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نيأت قراءة الكنا ب إن 


اللّْهُمْ إني دم ليك َيل بدي كل تقس وَلْمَحَةٍ وطَزكةٍ يرث 
يها أَغلُ الما وَاتِ وَأَهْلٌ الأزضء وَكُلّ > كَيْءٍ هُوَ في عِلِْكَ كَائِن 


أو قد كان 


المّرْعِيَة 5 أخكام اللَّهِ 0 ا 8 من ا وَإِحَيَاءَ 
الشّرع الشّريفي. وَكوام ظهُورِ الحق» وقول الَْاِِلٍ َإِظَهَارَ 
الصواب. وَالؤْجُوع إلى الْحَقٌ, والاجيماع على ذكر الله تعالى. 

وَالذُعَاءَ لِلْمُسلميئء وِلِلشَلّففٍ الصَالحييء وَدَوَامَ خيئر لأَمَد' 
ِكَئْرَةِ عُلْمَائِهَاء وَاعْتِنَامَ تَوَابِهِمْ» وَتحَصِيل كَوابي من ينهي إِلَيْهِ 
هَذًا الِْلم» وَبَرَكَدٌ دعَائِهُم لي وَتَرَحْهْهُمْ عَلَيّ وَدْخُولِي في يِلْسِلَةٍ 
الْعلَم بل رول اللّهِ صَلّى اللّهُ كعالى عَلَئْهِ وَآلِهِ وَصَحيدٍ وَصَلّم؛ 

َبَيِتهُم وَعِدَادِي في جَملَةٍ مُبلّفِي الؤخي؛ وَأَحَكَامِي وَإزَالَةَ الجهلٍ 
عَن تفسي وَعَنْ خَيئْري للّه تعالى. ّْ 


وَشْكو اللَّهِ عَلَى نِعَمِيه: الضحّةً. وَالْعَقْل. وانّمال» و ا 
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اللجهواء 


الرلمر ول 
محبة ولحتراما لهما علر كز التشجيع والتربية 
ئ والمساعرة والدعم 
والصبرممر فر إنجازهذ! العمل 
إلر مشايخر وأماتذتن 
عليهم صبيب الرجمة والرضوان 
راع درس لمعاف والجامعات وخارجها 
ّْ شكرل عدر مكل الساعواى 
الرجميم من يحب علم العقيدة ولإترا 
ب لبها المرية 
بارك الله لهم فر ملوكهم وار 
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اقتداء يكلام سيد المرسلين صَإتَمعوسَةٌ: «لا شك الله من ل 1 الناس» - رواه 
أبو داود- ومن واجبي بعد إنباء هذه اللأطروحة أن أتقدم بين يدي هذا البحث بجزيل الشكر 
والعرفان إلى أستاذي المشرف الدكتور إبراهيم رضا - حفظه الله - الذي عاملتي معاملة الأب 
العطوف على ابنه على الرغم من تقصيري في حقه كثيراء فأخاني بمعاملته الطيبة الحسنة ؤِرَاه الله 
عني أحسن الجزاء على إشرافه ونصائحه وتوجيهاته. 

كا أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأساتذة الذين ساعدوني في تيسير الإجراءات المتعلقة يعمل 
التحقيق والتصحيح» وأخص بالذكر الدكتور خالد زهري الذي أعطاني فرصة للاطلاع على 
الخطوطات القيمة في خزانته. 

والشكر موصول كذلك إلى غيرهم من من الأساتذة في كلية الآداب والعلوم الإنساتية بيجامعة 
القاضي عياض المباركة. 

ولا أنبى في هذا المقام إدارة الكلية» من عمادتها إلى أصغر عهمة فيهاء عل جميع المساعدات 
والمعونات في جميع الأوقات. 

وأشكر كذلك جميع الإخوة والأصدقاءء من المغاربة والمشارقة» من العرب والعجمء من 
ماليزيا وغيرههاء الذين رافقوني في هذه المرحلة الطويلة وكل من أعانتي في دراستقٍ وفي بحثي 
بطريق مباشر أو غير مباشر. 

جزا 5 الله عني خيرا الجزاء؛ وجمعني بكم في دار كرامته» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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هفهصي جهورعو - -_ 


3 
4 تغ#ديم بقل الدكتور خالد زهري 2 م 
أستاذ العقيدة والفكرء كلية أصول الدين 
جامعة عبد المالك السعدي» تطوان» المغرب 


بسم الله الرحمن الرحيم» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» سيدنا مد عليه أفضل 
الصلاة وأرّكى التسليم» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وصعبه أجمعين» ومن والاهم إلى يوم الدين. 

يعد الشيخ أبو مبدي عيسى بن عبد الرحمن السكانيي الرجراجي السوسي م المرا كشي 
(ت 1061ه/1651م) من أبرز علماء المغرب» الذين تجلت فيهم الثوابت الثلاثة للأأمة 
الإسلاميةء وهي: العقيدة» والفقهء والسلوك. و ثوابت يؤْطرها المذهب السني» وإسيجها سور 
ييجحلها في معزل عن تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وكيد الزائغين. 

ومما تميز به هذا الشيخ الجليل» أنه صنف تصانيف كثيرة ومفيدة في كل العلوم التي كانت 
سائدة في عصرهء خاصة تلك التي تخدم الثوابت الثلاثة المذكورة» يبمنا منبا؛ في هذا المقام؛ «علم 
الكلام». الذي أفرد له مصنفات أفاد فيها وأجاذء وخدم فيها «المذهب الأشعري»: تلقيئاء 
وتوضيحاء واستدلالاء ودفاعا. ومن هذه المصنفات: «حاشيته على صغرى السنوسي»» و«شرحه 
على صغرى صغرى السنوسي»» و«شرحه على صغرى صغرى صغرى السنومي» الموسوم يعئوان 
«التحفة المفيدة في شرح العقيدة الحفيدة؛؛ إنم. وهي مصنفات ارتبطت أساسا - كا يبدو من 
عنواناتهاء ومن المتون المشروحة - بعقائد الإمام أبي عبد الله مد بن يوسف الحسني السنوسي 
التساتي (ت 895ه / 1490م)؛ مما يشير إلى أن الشيخ السكثاني» ظل وفيا لطريقة الإمام 
السنوسي» في خدمة العقائد السنية الأشعرية؛ وأنه ظل علما بارزا من أعلام المرحلة السنوسية. 


هفدص همعو -_ -_ 


وقد كان أخونا العزينء الدكتور أحمد عارف ذو الكفل الاليزي هوفتا جدا في اشتخاله 
باب من تصنيف الشيخ المنوه به؛ وهو «حاشيته على شرح صغرى السنومي؟» هع مقدمة 
ودراسة وافيتين عن حياة الشيخ السكّاني» وقيمته العلبية؛ ومشاركاته في علوم عصرم ومذهبيته 
الأشعرية» واختياراته الكلامية» ووظائفه» إنكء ناهيك عن تعامله مع الخطوطات المعتمدة في 
التحقيق تعاملا علمياء خضع لضوابط وقواعد التحقيق العلبي» إذ لم يكتف يتحقيق الاب على 
مستوى المقابلة بين النسخء بل تعامل معه أيضا على مستويات تحقيقية أخرى» كالتحقيق في 
عنوان اككّاب» والتحقيق في نسبته إلى صاحبه» إهل. 

وعليه» فإن الدكتور أحمد عارف يكون؛ بعمله المتميز هذاء قد قدم خدمة عظيمة للقراث 
العقدي السني عامة» والأشعري خاصة» وكشف النقاب عن متكلم أشعري رفيع القدرء غاب 
عن كثير من المثققفين المعاصرين» المشتغلين بعلم الكلام؛ راجيا من الله تعالى أن ييارك له في عمله 
هذاء وأن يكون له عونا في إخراج المزيد من التراث السني الأشعريء الذي ما رال قايعا في 
رقوف ننزائن حفظ المخطوطات العامة واتلخاصة. 

وكتبه الفقير إلى ربه» الراجي عفوه وغفرانه» خالد زهري» بمديئة القنيطرة (المغرب)» ظهر 
يوم الأحد 25 شعبان عام 1441» الموافق ليوم 19 أبريل سنة 2020. 
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مل 
حلا جم 


المد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وإمام المتقين سيدنا ومولانا 
مد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. 

أما بعدء فإن عقائد أهل السنة وابماعة مبنية على المّاب والسنة والأدلة العقلية. وهذه 
الأدلة إِنما استعملها المتكلمون بقصد إقناع المسلمين وغير المسلمين الذين قد لا يسلّمون بالموارد التي 
يحطلق متها. ولهذا اضطر المتكلبون عموما والأشعريون خصوصا إلى أن إستعملوا الأدلة العقلية 
الدفاع عن عقائدهم وأيضا لكي يعبدوا الله عَيَهْجَلّ عن معرفة لا عن تقليد. إضافة إلى ذلك هناك 
الآيات القرانية التي تأمرنا بضرورة استعمال العمل وتوظيفه في معرفة الله تعالى كا قال تعالى: 
ٍإِنَن خََقٍ لصوت وَالْايض وَأَخْيك ف الل وَآلَهَا ركيت اولي لابن © لبن يَدكْرُونَ اله 
لما وَشُعُوًا ويل جئويهز وَيَتَمََكَرُونَ في حَلقِ أَلسَموتٍ وَالاّضٍ رَبنَا مَا حَلَقَتَ هَذَا بولا 
سَبَحَنتَك قَعنَاَنَاب نار ج) (1). 

ومن أجل تحقيق هذا الغرضص» آلف المتقدمون والمتأحرون من الأشاعرة مؤلفقات عديدة 
لا سا السنوسي الذي نالت جل كتبه خاصة «العقيدة الصغرى» لدى المغارية والمشارقة خصوصا 
في العالم الملايري جنوب شرق أسياء من الاهتمام والقبول الحسن» فعكفوا عليها بالحفظ 
والتحفيظ» وسهرت عيوتهم عليها بالنسخ والتقيبد» 57 ذلك إلى عدة أمور منها: 

- أنها -مع صغر حهمها- تضمنت الضروري والنظري في قضية اللحكم العقلي؛ 

- أنها امتازت بالدقة في التعبيره والإيجاز المعِين على استيعابها في وقت وجيزء دون أن 

يعتري اللهلل أو الإبهام هذا الإيجان 


(1) آل عمران: 191-190. 


هفجه رمعم -_ 


- أنها استوعبت زبدة ما تضمنته أمبات الكتب الكلامية» جما يجعل المطلع عليها مستخنيا 


عن المطولاات؛ 
- أن السنوسي جسد مرحلة من أهم مراحل تطور المذهب الأشعري في الغرب الإسلامي 
وهي المسماة ب«المرحلة السنوسية)(1). 

وهذا المتن الصغير شرووح وحواش كثيرة. وبَكْنَ أهميتها له مما لا يمكن تجاهلها هو أن هذا الذي 
شرح أو يحشي أويعاق أويقيد أو ينظم إنما يكون بصدد التأويل لأنهم إما أن يضيفوا فكرة أو يصححوا 
معلومة 5 ينقضوا رأياء وهذا يسمى بالتأويلات أو التفسيرات أوها اسمن ف الجامعات الغربية 
ب«الميرموناطيقا (5عناناعهعصمع11). ومن أسبابها هو عشق النص كا يقوله سيدي حمدين على 
الخروبي الطراباسي (ت. 963ه) في مقدمة تعليقه على شرح الكوراني لأبيات الحروي في التوحيد: 
«إنما هداني لتعليق هذا التقييد على شرح الكوراني هو عشق هذا الكتاب»(2), 

وقد كنت اطلعت على تراث الغرب الإسلامي الذي ظل حبيسا في يطون اللهزانات ورقوف 
الزواياء فوجدث حاشية من حوائي هذه العقيدة لأحد علماء سوس وقاضى الماعة في 
مراكش (3)؛ أبي مبدي عيسى بن عبد الرحمن السكاني (ت. 1061ه). وعَنَّللي أن من المفيد 
أن أتولى إخراجها منها لتعم بها الفائّدة على الرغم من عدم اكتمالها حيث قد شرحها ايتداء من قول 
الإمام السنوسي: «احمد لله) إلى قوله «وهو الذي يفتقر إليه كل ما سواه عموما وعللى كل حال ولعل 
ذلك يشير إلى أنها من أواخر مؤلفاته» وجعلتها عنوانا وموضوعا لأطروحتي بامم: «حاشية على شرح 
عقيدة صغرى السنوسي لأبي مهدي عيسى بن عبد الرحمن السككاني (ت. 1061ه)ء: دواسة 
وتحقيق». فآثرت الاضطلاع بهذه الوظيفة - بقدر الإمكان» وعلى ما يعتريشي من ضعف وهوان - 
رغخبة في تجديد الاهتمام بعل الكلام. 
(1) يوسف احنانة» تطور المذهب الاشعري في الغرب الإسلامي» 211. 
(2) مجلة الإحياءء العلوم الإسلامية من النقد إلى التجديد» 251. 


12 
(3) ويقابله في المشرق: قاضي القضاة حيث لم يكن ثم قاض ثان في زمانه. 


همفحه بس هتمعو 


0 5 
آل _- -24 يسوي 

أهمية الموضوع ع 
لا شك أن لكل كسب اكتسبه الإنسان واختيار اختاره في حياته أسبابا ودوافم» 

فالأسباب التي حفزتتي على اختيار هذا الموضوع هي: 

1. أهمية العميدة الأشعرية ومكانتها في العالم الإسلامي عامة والمغرب ويلاد الملايري خاصة 
باعتبارها العقيدة الرسعية في هذه البلاد المباركة. 

2 المكانة العلبية والروحية التي كان حظي بها الإمام السنوسي في العالم الإسلامي» خاصة 
لدى أبناء بلدقي من الجنس الملايوي الذين حظي عندهم الفقه الأكبر للإمام الستوسي 
بعناية فائقة ما جعلهم يقبلون عليه بالدراسة والتدريس إلى الآن. 

3. رغبتى في الإسهام في خدمة تراث الغرب الإسلاي؛ والكشف عنه في بطون اللحزاتات 
العالمية المترامية الأطرافء والتنقيب عنه في خبايا المصادر والفهارس. فهو أمانة على 
عاتق الباحثين» وعمل خاصة على إحياء التراث المتعلق بمتن «العقيدة الصغرى؛ أو 
المعروف ب«أم البراهين» من حيث إخراج حاشيته ونشره لا سا أن هذه الحاشية مجهولة 
لدى كثير من المثقفين المسلمين في زماننا هذا على أهميتها وعمق مباحثها. 

4. قيمة متن المشروح» فهو «العقيدة الصغرى» لأبي عبد الله مد بن يوسف السنومي» وهو 
عبارة عن متن في عل التوحيدء اشقّل على أهم مسائله ومباحثه. 

5. المؤلف الشيخ أبوءهدي عيسى بن عبد الرحمن السكاني ليس عليا مشهورا بما يليق بجلالة 
قدره وعظيم علمه عند المعاصرين» إذ كان من علماء بلاد سوسء ولم يكن معروفا إلا عند 
السوسيين؛ مثل العلامة مد الختار السوسي وغيره. فالمصادر التي تعاولت سيرته تعد قليلة 
بالنسبة لقيمته العلمية» ولا تفيدنا إلا بمعلومات شميحة عنه علما بأنني لم أقف على أي بحث 
أكاديمي يتناول سيرته الذاتية بالدرس والتحليل. رغبتي في الاطلاع على الثراث العللي 
المغربي العقدي والانتفاع به بعد رجوعي إلى ماليزيا وتوسيع نفعه وتعميم فائدته. 


هعدم أجمعو -. 


بدا كاذ 
لستتت ‏ 0 


ويبقى سؤال يطرح نفسه» وهو: لماذا اخترت كابا مخطوطا توفي صاحبه قبل [ كاله فالبواب 
أن العمل العظيٍ والمفيد ولو كان غير كامل» لا يمنع من خدمة اكاب وإنحراجه للوجود؛ ناهيك 
عن كون الدشي شرح أغلب المتن ول يبق له إلا قطعة صغيرة منه لا تتجاوز نصف صفحة تقريباء 
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ا وه 
يه هبج 
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منهج البحث 


حاولت أن أتبع منبجين وطريقتين مختلفتين؛ الأولى تتعلق بقسم الدراسة» والثانية بقسم 
التحقيق. أما بالنسبة إلى قسم الدراسة فالمنامح التي سلكتها على الشكل الآني: 
1. المنبج التاريخي: وهو في كشف ترجمة المصنفين (صاحب العقيدة الصغرى والمحشي) 
ونسبة الاب إلييما حيث أعتمد على كتب التراجم والتواريخ والفهارس والوفيات 
والمعطيات الكوديكولوجية من المخطوط. 
2 المتيج التحليلي: وذلك في تقوم المسائل والأدلة بذكر ما قيد يرد عليها من إيرادات أو 
استداركات. 
3 المنبج المقارن: قد يقع الحلاف بين المصادر في معلومة ماء فأعتمد على هذا الميج 
لإثبات ما هو أقرب إلى الصواب بذكر حيتي في ذلك. 
ولأجل الحصول عل المعلومات الصحيحة في كل مراحل هذا القسم» فإني ألحقها بتوثيقها 
د أت أراجع المصادر المعتمد عليها عند المحققين فأذ و مصدرها في ل وأوئق الآيات 
القرانية وأخرج الأحاديث النبوية والآثار والأعلام. 
وأما منبجي في قسم التحقيق فسأذ كره في المبحث السابع من الفصل الثالث. 


سو 


همده جمعم -. 


مم 


وقد جاء بناء البحث على قسمين؛ أولهما الدراسة وثانيهما لإبراز النص الحقق» وتتألف 
الدراسة من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة تتعلق بخلاصة البحث وأهم تتا جه . 

القصل الأول تعاول ثلاثة مباحث في حياة الإمام السنوسي ونشأته وآثاره العلمية» فكان 
الحديث في المبحث الأول عن حياته» ففصل القول في اسمه ونسبته ومولده» وفي المبحث الثاني عن 
نشأته ومكانته العلمية» وفي المبحث الثالث عن تعريف بشيوخه وتلامذته ومصنفاته التي تبلغ ثمانية 
وستين مولا بين تصنيف وشرح وحواشي وتعليقات على المتون» وتقسيم الآثار حسب العلوم. 

والفصل الثاني تعاول مبحثين في التعريف بالشيخ السكاني» ويشمل المبحث الأول بذكر 
ترجمته» فكان الحديث فيه عن حياته ويدور حول اسمه ونسبتهء ونشأته ومكانته العلمية» ثم 
وظيفته. وخصصت البحث الثاني التعريف بمشايخه وتلاميذه من وقفت عليهمء ثم ذكر آثاره» 
بتعريف لمؤلفاته وآثاره الموجودة حسب ما وصل إليه البحثء ثم ذكر أقوال العلماء وشهاداتهم في 
حمه مم وفاته. 

وجاء الفصل الثالث بستة مباحث» تناول الأول تحقيق نسبة الحاشية إلى الحشيء والثاني 
قيمته العلمية» والثالث منج التأليف عند السكاني» والرابع بيان مصادره المصرح بها والمسكوت 
عنها فيهاء واخامس استخراج القواعد الكلامية والمنطقية والأصولية واللغوية متباء والسادس 
دراسة النسخ المعتمدة وطريقت في التحقيق. واختتمت الدراسة يخائمة ذكوت فيها خلاصة 
ابرق وأهم نتائحه . 

وأما القسم الثاني من البحث المتعاق بالتحقيق فقد بدأت بقهيد وجيز ثم أثبت كاب حاشية 
على شرح عقيدة صغرى السنوسي لأبي مبدي عيسى بن عبد الرحمن السككاني (ت. 1061ه) 
بالنص الحقق. وألحقت به فهرس المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات. 


و2 


وأخيرا أقول: إن هذا العمل كان القصد به الكشف عن حلقة مفقودة في تاريخ تراث 
المغرب العقدي» وقد توخيت فيه الجدّ في العمل» والصدق في البحث» وحسن النية. فإن أصبت 
فيه فأرجو أن يكون لي أجر المصيب» وإن أخطأت لفسبي حسن النية وصدقهاء وإنما الأعمال 
باانيات: جربا عَليَكَ وَكَاوَائَكَ ْنا مَاليّكَ الْمَصِرِرٌ ©114) وصل الله على سيدنا جمد وعلى آله 
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[النواسة 


٠.‏ المبحث الثالثك: 


شيوخه 


وتلامذته ومصنقاته. 


لاسا ربد ا 
6066 066666666568566 065 © 6 56 © © © © © © 00 © © مم ا 0 
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من ثلاثة ميا 


بف 


تعر د 

حث 
« المبحث الاول: امعه ونسبه ومولده ووفاته. 
« المبحث الثانى: نشأته ومكانته العلمية. 


بالا 


الفصل الأول 
موججر 


مام 


ما 


السنوسي 


560666666666666 05656 6600009600006 


: -_- ا 0 
3 يعمد 2 10 
9 1 المبحث الأول ل 


امعه ونسبه» ومولده 


إن اكاب الذي بين أيديناء في الأصل هو حاشية التي وضعه العلامة أبو مهدي عيسى بن 
عبد الرحمن السكاني» على متن العقيدة الصغرى وشرحها لمؤّلف واحد» وهذا المتن هو من أحد 
الكتب المعتيرة والمعتمدة عند أهل السنة» وصاحبه هو أحد علماء أهل السنة والماعة وعموده» 
وهو الإمام السنوسي يمدآ وفيما يلي أبين نبذة عن ترجمة هذا الإمام العلامة. 
المطلب الأول: امعه ونسبه: 
هو مد بن أب يعقوب يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي» أبو عبد الله» السنوسي الأصل» 
اتلمساني المولد» المالكي المذهبء الأشعري المعتقّد» والشريف الحسني النسب من جهة الأم. 
فالسنوسي: أسبة لقبيلة بي سنوس بالمغرب» وبه اشتهر. والشريف الحسني: أسبة لسيدنا 
الحسن بن علي بن أي طالب وَبتئةتَن. فالشرف ثابت له يواجب الثبوت من قبل الأم. 
المطلب الثاني: ولادته ووفاته: 
أفرد ترجمته بالتصنيف تلميذه أبو عيد الله خمد بن إبراهيم الملالي (1) في مصنف ومعه 
ب«المواهب القدوسية في المناقب السنوسية»(2) وذكر بأن الإمام السنوسي كان له من العمر عند 
(1) هو مد بن إبراهيم بن عمربن علي أبوعبد الله الملالي (ت. 898ه / 1492م) فاضل نسبته إلى ببني ملال 
بالمغرب. كان من تلاميذ حمد بن يوسف السنوسي التلمسساني (المتوفى سنة 895) وصئف في مناقبه المواهمب 
القدوسية في المناقب السنوسية» وله شرح صغرى السنوسي. خير الدين الزركلي» الأعلام» 301/5. 


(2) حمد بن إبراهيم بن عمر بن علي الملالي» المواهب القدوسية في المناقب السنوسية» مخطوط خزانة الزاوية 
امزية العياشية بالرشيدية المغرب» رقم: 289. 
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وفاته ثلاث وستون سنة» وحيث توفي يمَدانَهُ يوم الأحد بعد العصرء الثامن عشر من جمادي 
الآخرة من عام خمسة وتسعين بعد ثمان مائة (895ه/10 مايو 1490م)2 فيكون مولده سنة 
(832ه/1426م). وكان ذلك يتلمسان الجزائرية الواقعة على بعد 509 كلم غرب عاصمة 
الجراعر(1). 


(1) إبراهيم بن أحمد المارغني؛ طالع البشرى على العقيدة الصغرى» 10. 


هج 


100 لكا كه 


2 المبحث الثانى لنيى: 
نشأته ومكانته العلمية 
المطلب الأول: أشأته العلمية: 


نشأ الإمام السنوسي دينا ورعا في رعاية والده الشيخ الصا المبارك الزاهد العابد الأستاذ 
امحقق المقرئ أبي يعقوب يوسف السنومي الذي يعد أول أستاذ له. فقد حفظ القرآن العظيم على 
يديه في صغره» وتهيأ بتوجيبه للترق في معارج العلوم الشرعية والعقلية» وقد تيسر له ذلك فيما بعد» 
لا سيها بالأخوة الفاضلة التي حظي ببا. فقد كان أخوه لأمه الشيخ على التالوقي (ت. 895ه) 
يصطحبه معه إلى المجالس العلمية الراقية كجلس الشيخ الحسن أبركان (ت. 857ه)» بل كان 
هو أيضا شيخا له في العلوم الفقهية خاصة» وقد نقل الملالي أن الإمام السنوسي قرأ على أخيه 
رسالة الشيخ بن أن زيد القيرواني. فهذه العوامل العائلية المتميزة» مع البيئة العلمية المزدهرة التي 
كانت عليها مدينة تلمسانء والتي اتسمت يتوافر العلماء واعتناء الدولة الزيانية بهم» يسرت للإمام 
السنوسي الانطلاق باكرا في مسيرة علمية حافلة بالتوفيق والسداد. 

المطلب الثاني: مكانته العلمية: 

قد لخص الملالي مكانة شيخه الإمام السنوسبي العلبية قائلا: «اعلم أن العلم يتقسم إلى عم 
0 وهو علم الشريعة وعلم باطن وهو علم الحقيقة» وهو أفضل العلوم» وقد جمع الله تعالى للشيخ 
َه بين العلمين على أكل وجه. أما العلوم الظاهرة فد فاز بها بأوفر نصيب» وحاز في 0 
55 السهم والتعصيب» ورم إلى كل فضيلة ومكرمة بسهم مصيب» ومذا كان وَمَدَآمَه 
يتحدث معه في علم من العلوم إلا ودف عند فيه» حتّى يول 0 
العلء لا سبعا علم التوحيد وعلم المعقول. 
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وقد شارك الفقهاء في العلوم الظاهرة» ولم يشاركوه في العلوم الباطنة» 0 زاد على 0 

في العلوم الظاهرة زيادة لا يمكن وصفها وهو حلّ أقفال المشكلات وما يعرض من الششبه 

والدواهي المعضلات» لا سجا علم التوحيدء وهذا هو العم على الحقيقة الذي يعرف به حقائق 
الأشياء ويذيل بأنوار علومه وفهومه من القلب داء الشبه وضروب الشكوك والامتراء»(1). 


(1) المصدر نفسهء 12-10. 
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شيو خه وتلاميذه و مصنفاته 


المطلب الأول: شيوخه: 

إن الإمام السنوسي نشأ في عائلة علمية» وتلقى العلوم على مشاهير علماء عصره» من أبرزهم: 

1. أبو يعقوب يوسف بن حمر بن شعيب النتروئ !+ 

2. أبو الحسن على بن مد السنوسي الشهير بالتالوتي (ت. 895ه) (2). 

3. الحسن بن عر بن مسعود المزيلٍ الراشدي الشهير بأبركان (ت. 857ه) (3). 

4. عمد بن قاسم بن يورت الصنهاجي اللساق[4): 

5 بر الى علي بن مد بن حمد بن علي القرشي الشبير بالقلصادي (ت. 891ه). نزيل 
غرناطة. الفقيه العالم الصالح المؤلف الفرضي الرحلة» آخر من له التآليف الكثيرة» من 
أعّة الأندلس (5). 

6. نصر الزواوي التلمساني (6). 

7 محمد بن أحمد بن عيسى المغيلي الشريف الشهير بالجلاب (ت. 875ه) 77). 


(1) ترجم له في المواهب القدوسية في المناقب السنوسية» مخطوط رقم: 222668) 14. 

(2) ترجم له في المواهب القدوسية؛ 20 ابن مريم التلمساني» البستان في ذكر الأولياء والعلماء بطمسان» 139 
حمد بن مد مذاوف,» نججرة النور الزكية في طبقات المالكية» 115/2. 

)3( أجد بابا التنبكتي» نيل الابتهاج بتطريز الديباج) 1 ؟ تججحرة النور الركية» 72 البستان في د 
الأولياء والعلماء بطمسان» 74. 

(4) نهل الابتهاج بعطريز الديهاج» 553/1؛ البستان في ذكر الأولياء والعلماء بعلمسان» 237. 

(5) نيل الابتباج بتطريز الديباج» 339/1 البستان في ذكر الأولياء والعلماء بعلمسان» 141. 

(6) البستان في ذكر الأولياء والعلماء بلمسان» 295. 

(7) المرجع نفسه» 236. 


8. أبو اجاج يوسف بن أحمد بن محمد الشريف اللسنى. قال الملالي: كان فقيها وجيها زيما 
“ع م ِ ِ 5 
عالما عاملا أستاذا مقرثًا محقمًا ابن الشيخ الصالح الأجل أبي العباس» قرأ عليه السنوسي 
القران بالسبعة مرتين وأجازه فيها وفي سائر مر ويانه(1), 
0 7 
2. ابو عيد الله مد بن العباس بن همد بن عيسى العبادي الشهير بابن العباس (ت. 871ه). 
الإمام العلامة الحقق النظار الفهامة المفتي البركة أخل عن أثمة هنهم ابن مرزوق 
الحفيد (2) وأبو الفضل العقبانى (3), 
10 أبو عبد الله مهمد بن أحجمد بن الحياك زت. 868ه) 6 
1. أبو القاسم الكتابشي البجائي(5). 
2. إبراهيم بن مد بن علي اللتني التازبي (6), 
3. أبو زيد عبد الرحمن الثعالبي الجزائري: الإمام العالم الفقيه المفسر المحدث الراوية العمدة 
الفهامة الحمام الصالح الفاضل العارف بالله الواصل. أثنى عليه جماعة بالعلم والصلاح 
والدين المتين أخذ عن أعة من أهل المشرق والمغرب77). 
4. أبو العياس أحمد بن عبد الله الجزائري الزواوي (ت. 884ه) (9). 
(1) نيل الايتباج بعطريز الديباج» 630/1. 
(2) المصدر نفسه» 574/1. 
(3) جرة النور الزكية في طبقات المالكيةء 111/2؛ البستان في ذى الأولياء والعلماء يطمسانء 223. 
(4) البستان في ذكر الأولياء والعلماء بلمسان» 222. 
(6) أحمد بن علي البلوي الوادي آشي» ثبت أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي أثيء 439. 


(7) تجرة النور الزكية في طبقات المالكية» 112/2. 
(8) نيت أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي أشي 49 طالع البشرى على العقيدة الصغرى» 16-12. 


هفحه ب معو - 


0 سس 
2001 
كس أهرلكم اح عو 


المطلب الثاني: تلاميذه: 


وقد حفظت لنا كتب التراجم بعض العلماء الذين تخرجوا على يد الإمام السنوسي وانتفعوا 
50506 

1. محمد بن عمر بن إبراهيم الملالي التلساني. ( كان حيا سنة 897ه). 

2 محمد بن ف مدين (ت. 05 )2 

3. الفقيه الصوفي» حتسب الفقهاء والصوفية» الشيخ أحمد زروق (ت. 899ه) (2). 

4. محمد بن أبي الفضل بن سعيد بن صعد التلمساني (ت. 901م) (3). 

5 أبو عبد الله حمد بن عبد الكريم المغيلي التلساني (ت. 909ه) (4). 

6. أبو عبد الله مد بن عبد الرحمن الحوضي التلمساني (ت.910ه) (5). 

7 حمد بن مد بن العباس التلمساني الشهير ب«أبي عبد الله؛ (كان حيا في حدود سنة 

0 )(6), 
8. الفقيه الصوني الأديب» مد بن عبد الرحي ابن يحب التازي (ت. 920ه) 77). 
9 ابن العباس الصغير ( كان حيا سنة 920ه) (8), 


(1) البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» 259. 

(2) تجرة النور الزكية في طبقات المالكية» 116/2. 

(3) أحمد بابا التنبكتي» كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج» 212/2؛ البستان في ذكر الأولياء والعلماء 
بعلمسان. 251. ش 

(4) نجرة النور الزكية في طبقات المالكية» 116/2. 

(5) كفاية الححتاج لمعرفة من ليس في الديباج 215/2؛ البستان في ذك الأولياء والعلماء بتلمسان» 252. طالع 
البشرى على العقيدة الصغرى» 23-20. 

(6) كفاية امحتاج لمعرفة من ليس في الديياج» 221/2. 

(7) ممد حيء الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين» 434/2. 

(8) شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» 116/2. 
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0. أبو القاسم بن مد الزواوي (ت. 922هم) (1). 

1. أحمد بن مد المعروف بابن الهاج البيدري التلسساني (ت. 930ه)(2), 
2. أحمد بن مبدي الوجدي (ت. 930ه) (3), 

3. إبراهيٍ بن عبد الجبار الفجيجي (ت. حوالي 954ه) (4), 

4. أحمد بن جيدة الوهراني(5), 

5 ابن صعد (6). 


6. محمد القلس (7), 

المطلب الثالث: مصنفاته (9) 

بد الإمام السنومي ني تصنيف المصنفات العلمية القيمة باكراء وقد تجاوزت الستين كايا في 
أكثر من ثلاثة عشر فنا. وخص علم أصول الدين بالحظ الأوفر من كاباته التى كثر الإقيال عليهاء 
والعكرف على حفظهاء فصنف فيه المتون القصيرة والشروح المختصرة والمطولةء وتوجه يولقاته 
فيها نخيع المستويات» لا سا للمبتدثين الذين بين لهم ما يحب اعتقاده على مذهب أهل السنة 
بأسهل العبارات وأعذيباء وحل لحم أعقد الشييّات وأصعيبا. ومن كتبه: 
(1) البستان في ذكر الأولياء والعلماء ببلمسان» 71. 
)2( المرجع نفسهة؛ 8. 
(3) الحركة الفكرية. 432/2. 
(4) المرجع نفسه» 512/2. 
(5) المرجع نفسه. 428/2. 
(6) فجرة النور الزكية في طبقات المالكية» 116/2. 
(7) البستان في ذكر الأولياء والطماء ببلمسان» 272. 


(8) ثجرة النور الزكية في طبقات المالكية؛ ١116/2‏ 
)9( طالع البشرى على العقيدة الصسغرى؛ 20-18. 


تج . 


ع 71 001 ع2 
سس مل أ ره 1 


أولا- العقيدة: 

1.عقيدة أهل التوحيد الخرجة بعون الله من ظلمات الجهل وربقة التقليد المرغمة أنف كل 
مبتدع عنيد. وهو المعروف بالعقيدة الكبرى؛ من أول ما صنف في علم التوحيد. 

2 عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد. وهو شرح «عقيدة أهل 
التوحيد». وتعرف اختصارا ب«شرح العقيدة الكبرى'. 

3.الوسعلى. و اختصار للعقيدة الكبرى مع زيادات نفيسة. 

4.شرح العقيدة الوسطى. والأصل المشروح وهو «العقيدة الوسطى» عبارة عن اختصار 
ل«العقيدة الكبرى» كا أن «أم البراهين» - اختصار لماء 

5.العقيدة الصغرى. ويعرف أيضا ب(أم البراهين' وهي مختصر مفيد محتو على جميع 


عمال التوحيد. 
6.شرح العقيدة الصغرى» وه التي أقدم لتحقيق حاشيتها للشيخ العلامة السكاني. 
7. صغرى الصغرى. 


8.الحفيدة. وتسمى أيضا ب«صغرى صغرى الصغرى»» وسمى عقيدة النساء والصبيان» وي 
0 عقيدة كتبها. وقد كتب الشيخ السكاني شرحا على هذه العقيدة سماه «التحفة 
المفيدة في شرح العقيدة الحفيدة». 

9.المفيدة للولدان والنساء المؤمنات (1). 

10. المقدمات في الترحيد. 

11 شرح المقدمات في التوحيد. 

2. تييد في بهان وزن الأعمال (2), 


(1) حققه الدكتور خالد زهري في كابه ثلاث عقائد أشعرية, 
(2) يوجد منها في الحزانة الحسنية نسخختان مختوطتان» أححدهما رقم: 12350 (214أ-222ب)» وثاتيهما يرقم: 
80 (49أ-49ب). انظر: خالد زهري» ثلاث عقائد أشعرية» 30. 


همفصع بيج همعو - 
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. تقيبد في مراعاة الصلاح والأصلم (1), 
٠‏ تقييد في معرفة حداوث العام( 0" 
. حقائق التوحيد, ( 08 وهي من ألغفس الرسائل اللمؤلفة في بابهاء حيث 5 [السويق 


حدودا المصطاحات والمفهومات المتداولة في علم الكلام» ما يؤكد النزعة المنطقية عند 
مؤلفهاء لما يوحيه صنيعه هذا من ضرورة تقديم المعرفة التصورية على المعرفة 
التصديقية (4), 

رسالة في التوحيد(5). 

شرح جواهر العلوم لعضد الدين الإيجي. ذكره الملالي؛ ونقل عن السنومي وصفه بأنه 
«في فن الكلام على طريقة الحكاء» وهو كاب عيب جدا في ذلك الفنء إلا أنه 
صعب متعسر جدا على الأفهام»(6). 

شرح على نبج «طوالع الأنوار» للبيضاوي. ذكره الملالي.(7) والقصد إلى «طوالع 
الأثوار ومطالع الأنظار» لناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي (ت. 685ه/ 
6م)ء وهو كاب في أصول الدين. 

شرح واسطة السلوك» وهو شرح على عقيدة موجزة وضعها صاحبه وتلميده الققيه 
أبو عبد الله مد بن عبد الرحمن الحوضي (ت. 910ه/1504م). وي منظومة في 
التوحيد نزولا عند رغبة الناظم. 


(1) يوجد منها نسخة مخطوطة في الحزانة الحسنية؛ مسجلة تحت رقم: 10880 (3أ-3ب)» المرجع نفسه. 

(2) يوجد منها فسخة مخطوطة في الليزانة الحسنية» مسجلة تحت رقم: 10880 (2ب-3أ)» المرجع نفسه. 

(3) توجد منها في الليزانة الحسنية النسخ المخطوطة التالية: 11254 (1أ-5ب)» 23767 11809 (6-6ب)ء 
5 (123ب-125ب)) 12740 (33-31]): 13972 (65-164])» المرجع نفسهء 31. 

(4) خالد زهري» الاجتباد الكلامي بين المنبجية والملهبية عند السنوسبي» 213-202. 

(5) يوجد منها نسخة مقطوطة في اللنزانة الحسنية» مسجلة تحت رقم: 12668 (1ب-3أ)» المرجع نفسه. 


(6) المواهب القدوسيةء 270 ب؛ تجرة النور الزكية في طبقات المالكية» ٠116/2‏ 
(7) المواهب القدوسية» 270 أ- ب, 


: مج 1 


ب ا سس 
مرا مز 0 
متم 9 م لس بصعي 


0. شرح العقيدة المرشدة لابن تومرت (ت. 524ه/1129م)(1), 

1. عقيدة في نفى التأثير للأسباب العادية. أشار إليها الملالي بقوله: «ومنها» عقيدة أتخرى. 
تيا يمسن السالي» برقن تان طايه افيا «لاكل' لطعي زف عل: راتختو زقيات 
التأثير للأسباب العادية؛(2) 

22 المنبج السديد في شرح كفاية المريد. ويعرف اختصارا ب«شرح قصيدة الجزائري». 
وهو الشرح الكبير على قصيدة أحمد بن عبد الله الجزائري (ت.884ه) في 
التوحيد (3). 

ثانيا- التفسير وعلوم القران: 

3. تفسير سورة الفاتحة» وقد حرص الملالي على نقله كاملا رغم طوله. 

4. تفسير سورة «ص؛ وما بعدها .والظاهر أنه أتم التفسير من سورة ص إلى آخر القرآن» 
فقد ذكر الملالي في سياق حدينه عن مناقبه أنه لما وصل في تفسيره سورة 
الإخلاصء وعزم على قراءتها يوما. 

5. تغسير القرآن إلى قوله تعالل: «حَسَمَ أَنَهُ ع1 5ُوْبهِر وَعَ سَتْمِهِرٌ وَعَلََ 
أَصرِهِر4 (4). ولم يتقكن من التفرغ له حتى وافته المنية» رمه الله تعالى. 

6. مختصر حاشية التفتازاني على الكشاف. ظ 

7. مختصر في القراءات السبع. 


(1) هو ممد بن عبد الله بن تومرت المصمودي البربري» أبو عبد الله» (ت. 524 ه/1130م) الملقب 
بالمهدي» ويقال له مبدي الموحدين؛ له كتب منها: كنز العلوم؛ وأعل ما يطلب. الأعلام» 229/6. 

(2) المواهب القدوسية؛ 267 أ. 

(3) هو أحمد بن عبد الله الجزائري الزواوي: (884-800 ه/1479-1398م)» فاضلء مالكيء من قبيلة 
زواوة. كانت إقامته بالجزائر» له كتب منها: اللامية في عل الكلام؛ وتسمى الجزائرية في العقاك الاياتية في 
الأزهرية؛ شرحها الإمام السنوسي. الأعلام؛ 160/1. 

(4) البقرة: 7. 


همدع ب همعو -. 


8. شرح الشاطبية الكبرى: وهي القصيدة العظيمة التي نظمها الإهام الشاطبي وسماها: 
حررٌ الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع المثالي٠‏ 2 . 

9, شرح كلام ابن البنا في. تفسير قوله تعالى: دلا بحر قوم ين قرو (1). 

0. شرح على ضبط انراز في الرسم. 

ثالنا- عل العديث: 


1. تأوى يل مشكلات البخاري. والمراد بذلك الأحاديث التي رواها اليخاري فيصححهاء 
مما يوهم التشبيه» مثل حديث القدم والنزول وغير ذلك» وقد نحا السنومبي في شرحها 
منحى الأشاعرة 2 تأويلها. 

2. مكيل إكال الإكال» وهو شرح مسل للشيخ السنوسي. شرح المازري (ت. 536ه) 

صحيح مسلم ومعى شرحه (المعلم بفوائد مسلم) وشرحه القاضي عياض (ت. 544ه) 
وسماه (إكال المعلم) وشرحه أبو عبد الله الأبي (ت. 827ه) وسماه (إكال إكال 
المعلم) وشرحه السنوسي (ت. 895ه) وسماه (مكيل إكال الإكهال). وكل متهم 
يستوعب شرح سابقيه ويضيف إليه رحمهم الله جميعا. 

3. شرح صحيح البخاري» وصل فيه إلى باب :«من استبرأ لدينه». قال الكاني: «وله أيضا 
شرح عجيب على البخاري لم يكلها. 

4. مختصر الزركشي على البخاري. 

رابعا- علوم اللخة: 

5. الدرٌ المنظوم في شرح الآجرومية لأبي عبد الله حمد بن حمد بن داود الصّنهاجي» 


مع 
الفابي» (ت. 3ه ) المعروف بابن اجروم. 


(1) الخجرات:11. 


هفحهع بي ممعم -. 
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اختصار كاب الرعاية لحقوق الله للحارث المحاسبي. 

مختصر بغية السالك في أشرف المسالك للساحلي. 

شرح أبيات الإمام الإلبيري. 

شرح الأبيات التي أوها :تظهر بماء الغيب الإمام أبي القامم الجنيد. 

شرح الأسماء الحستى وكيفية العمل بها(1). 

شرح بيتين آخرين لبعض العارفين» وهما: شمهس النهارتغيب بليل ومس الليل لا تغيب. 
استغاثة :وهي أربعة أبيات. 


. الاصطلاحات الصوفية. 
. نصرة الفقير في الرد على أبي الحسن الصغير. 


سادسا :الفقه وأعو له: 


.45 


تعليق على فرعي ابن الحاجب. 


. جواب ف مسألة الوسواس ف الوضوء(2). 

. شرح الوغليسية في الفقه. لم يكله. 

. المقرب المستوفي في شرح مختصر ال حوفي في الفرائض. 
. نظلم في الفرائض. 

٠‏ شرح المدونة. 


(1) يرجد منها في اللحزانة الحسنية النسخ الخطوطات التالية: 6505 (6ب-13ب)» 9486 (9ب-10ب)ء 
6 (159ب-167[)؛ 13798 (28ب-38أ) المرجع لفسه؛ 51. 
(2) يوجد منها أسغة مفطوطة في اللحزانة الحسلية؛ مسجلة تحت رقم: 13289 (254أ-254ب).؛ المرجع 


نفسه) 55. 


ٌ 062 : ' 


1. فتاوى السنوسي :جاء في تعريف انهلف للديسي ما يشير إلى أنْ السنوسى فتاوى 
مذكورة في بعض الكتبء وقد راسل الشيخ الديسي الشيخ حمد بن عبد الرحمن فلم 
ييجد عنده خبرا عنهاء 

سابعا - المنطق: 

2. شرح جمل اللمونجي في المنطق. 

3. مختصر في علم المنطق. وقد كان هذا المختصر أهم كتب التدريس بالقرويين منذ القرن 

| امس عشر الميلادي. 

4. شرح المختصر في علم المنطق» الإمام السنوسي نفسه» وهو شرح لكايه السابق. 

5. شرح مختصر الإمام مد بن عرفة الورغمي في المنطق. 

6. شرح إإساغوجي في المنطق. 

ثامنا - السيرة والتاريخ: 

7. مختصر الروض الأنف للسبيللي. 

8. مصنف في مناقب الأربعة وجال المتأخرين. والمقصود بهم :مد بن عمر الحواري الوهراني 
(ت.743ه)» وإبراهم التازي» والحسن أبركان» وأحمد بن ا حسن الغماري. 

تاسعا - الطب والعلوم الكونية: 

9. عمدة ذوي الألباب ونزهة الحسّاب في شرح بغية الطلاب في علم الأسطرلاب» وي 
أرجوزة للامام أبي عبد الله الحباك شيخ السنومي. 

0. شرح رجز ابن سينا في الطب. لم يكيله. 

1. رسالة في الطب. وهي شرح على حديث: المعدة بيت الداء والمية رأس الدواء(1). 


(1) وههي منشورة بتحقيق الدكتور خالد زهري؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 1423ه. 


32 
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2. مجربات في الطب» وهو كاب جمع فيه مؤّلفه ما جربه لنفسه من الفوائد والعلاجات 
والأدعية المستجابة وغير ذلك. 

3. فضل مهنة الطب» وه رسالة صغيرة» وبالرغم من أن السنوسي هذا ينتسب للفقه 
وعلوم الشريعة» فإنه أراد أن يدلي بدلوه في علم الطب؛ نظراً لأفضليته وشهرته على 
كل العلوم. 

عاشرا - علوم أخرى: 

4. شرح مقدمات الجبر والمقابلة لابن ياسمعين وهي أرجوزة في مقدمات هذا العل. 

5. مقدمات فوائد. 

6. فتاوى ووصايا ورسائل ومواعظ. 


7. ثبت صغير» ذ ,م فيه إسناد حديث الأولية» 50007 


(1) عبد العزيز الصغير دخان» الإمام العلامة همد بن يرسف السنومي وجهوده في خدمة اللديث التبوي» 
132-0. ْ 


هموجه ب تمعم _-. 
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الفصل الثاني 
التعريف بالشيخ السككاني وحاشيته على شرح العقيدة الصغرى 


ويتكون من مبحثين: 


.لل سس لحت نونوننن؟؟؟ 55565 11200071007 نينف 


« المبحث الأول: ترجمة عيسى بن عيد الرحمن السكاني. 
٠.‏ المبحث الثاني: شيوخه وتلاميذه وآثاره العلمية وثعاء العلياء علية. 
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1 0 
8 5 2 
: الممبحثث الأول ُ 
ترجمة الشيخ عيبى بن عبد الرحمن السكاني 


المطلب الأول: اسمه ونسيته: 
هو الشيخ الومام المأهر العلامة(1) أبو مبدي سيدي عيسى بن عبد الرحمن بن عيسى» 

الراك النسبء السكاني المولد» الروداني النشأة» المراكشي الدان(2) أحد أعلام المحققين» 
قاضي القضاة بمراكش وتاردانت؛ اليه العالم الكبير المدقق المحقق المتفنن المدرس (3)» ملحق 
الأحفاد بالأجداد» شيخ المعقول والمنقول» صاحب التاليف. قال بعض العلماء: إنه مجدد أصس 
دن هذه الأمة» وقد ستر الله على ضعفاء العقيدة مقامه العاللي بقوة ظهوره بالقضاء والإفتاء 
وانتهاء الرئاسة إليه. 00 10 وا 

المطلب الثاني: مولده ونشأته ومكانته العلمية: 

ولد أبو مبدي عيسى السكاني في قرية تسمى «إفكران» بقبيلة «إزازن؛ سكّانة دائرة تالوين 
إقلم تارودانت» والمصادر المترجمة له لم تخبرنا بتاريجخ مولده» لكن الغالب أنه ولد في العقد 


)1( الحسن بن مسعود اليوبى» فهرسة اليوسي» 122 مد بن الطيب القادري» نشر المثاني لأهل القرن 
الحادي عشر والثاني 60-59/2. 0 

(2١‏ المعية المخربية للتأليف والترجمة والنشر» معلية المغرب» 5021-5020/15,؛ محمد بن سليمان الروداني» 
صلة اناطف بمرصول السلف» 22/1. 

(3) مد الختار السوسي» وفيات الرسموكي» 79, عبد الرحمن القنارتي» الفوائد اجمة في إسناد علوم الأمة» 
139 

(4) مد أمين بن فضل الله الحبيء خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء 235/3, مد بن الحسن 
التعابي» الفكر الساي في تاريخ الفقه الإسلاعي» 112/4. 

(5) خلاصة الأش 235/3. 
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السادس من القرن العاشر. وهذا بدليلين؛ أحدهها كونه تلميذا للبنجور المتوفى سنة 995 للهجرة 
والسكتاني تضلع به وتفوق» وكان يناصفه ويناقشه» والثاني إجماع المترجمين للسكثاني على أنه نيف 
على المائة سئة» فبذلك يكون مولده قبل سنة 961ه حيث توفي سنة 1061ه(1). 

وذكر المحبي في خلاصته أن الشيخ السكتاني ولد بمراكش وهو خطأء إذ الراجح أنه ولد 
بقبيلة سككانة السوسية» ونشأ بها في حضن أبيه الفقيه عيد الرحمن بن عيسى الرجراجي» وهر 
بسكانة يمارس مبمة الشرط بالمساجد» وقد أمضى مدة في (أساكا نطلبا) بقرية إزازن» وما تزال 
بعض خطوطه هناك حيث كان يكتب للناس عمّودهم وأنكحتهم. 

ثم التحق أبو مبدي بالحواضر العلمية بالمغرب» خصوصا فاس حيث وجد بغيته عند شيخ 
الجاعة وواحد زمانه المحقق النظار أبي العباس أحمد المنجور وغيره من المشايخ الذي سيأتي 
ذكرهم. وما زال .نتقل بين مشايخه بالمغرب حتى نبغ وتضلع في علوم كثيرقف ثم استقر 
تارودانت فتصدر بها للقضاء والتدريس في مدة المولى أحمد.(2) وهنالك أخذ عنه ججموعة من 
الطلبة سأذكرها في مبحثه إن شاء الله. وعلى إثر استيلاء أبو زكرياء يمي الحاحي (3) على مدينة 
تارودانت حين دعا لنفسه» وكان قد استشار أبا مبدي السكاني فيما عززم عليه فلم يوافقه على 


(1) وفيات الرسموي» 79 الفوائد ابمة» 139. 

(2) الأعلام» 104/5. 

)3( هو يحي بن عبد الله بن سعيد بن عبد المعو لحان الداوودي المناني» أ زرياء (ت. 1035ه/ 
6م). متصوف فيه مغربي. ٠‏ كانت له ولأبيه وجده من قبله» زاوية في جبل «درن» ببلاد السوس 
(في المغرب) ) وهم أتباع كثيرون. واستنجد به السلطان زيدان بن أحمد السعدي (صاحب مراكش) لا 
ثار عليه ابن مل (أحمد بن عبد اللّه) وانتزعها منه» فزحف ابن عَبْد المْعم إلى اتن وال ابن حل » 
وقتله سنة 1022 ه واستقر بقصر الحلافة» فكتب إليه السلطان ما موجزه: «إن كنت جتّت لتصرثي فقّد 
أبلغت المراد» وإن كنت إنما جئت لتجعل الملك من قنصك فأقرٌ الله عينك به؛ فرحل ابن عبد المئعم 
عائدا إلى السوس» وأظهر العفة عن الملك. ثم كان يراسل السلطان من زاويته» ويجور عليه من استجار به 
والسلطان يحتمل ما يصدر عنه. وانتبى به الأمى إلى أن استولى على «تارودانت» وبسط فيها سلطانه» 
مستقلا عن مرا كش» إلى أن توقي. الأعلام؛ 8. 
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عدخ أذ لجزلا« 23 آ 

رح ام[ لباه لف و ...م ز زهي 
ذلك» ولم يساعده على مراده لما فيه من اللحروج على سلطان بلا موجب» فغضب عليه أبو زكرياء 
حق أمى بقتله فيما قيل(1) وخرج إلى مراكش حوالي سئة 1023ه/1614م. فاستقر بها 
وتصدر للتعليم. وعلى الرغم من ولايته لقضاء اجماعة طوال أربعين سنة» فلم يصرفه ذلك عن عقد 
مجالس العلم بكرة وعشيا ومناظرة يار الفقهاء في اجتهادات جرى بها العمل في جنوب المغرب 
كر (2), 

وقد دأب السكاني في كل ذلك دأب العلماء الخلصين الناصحين» الذين ل تكن تأخذهم في 
الصدع بالحق لومة لائم» كا يتضح ذلك من فتاواه ونصيحته لأبي ركرياء الماحي. فضلا عن ذلك 
كان السكاني يقت بحس سياسي قوي» يهدف إلى جمع الشمل والقسك بالبيعة للسلطان الشرعي 
حت وإن كان جائرا. وهذا وام من اتلحطاب الذي وجهه للحاحي حين قال: «وأن الواجب في 
حق من رأى منهم ما يكره الصبر والاحتساب» إذ غائلة الجور» وان تفاحش أقل بكثير من غائلة 
الخروج الذي يترتب عليه فساد المهسج والأموال والأعراض والأديان... ا أبدى السكاني 
تحاملا شديدا على بعض متصوفة ذلك العصرء من الذين دعوا لأنفسهم كبن أبي محلي» إذ ينبغي 
- في نظره - أن يكون هؤلاء قدوة في اتباع الإمام ولم الشمل ورتق الفتق. 

وباخملة فقد أبدأ في ذلك الخطاب وأعاد من حيث الإتيان بالشواهد المتنوعة» من آيات 
ليوا ولاتظدهرة رون تر ايسور انان ولع بر الدب ةدر هيع عا يق عن بسر 
باع صاحبها في ميادين علبية متنوعة() واستفتاه بعد ذلك» أبو حسون في قضية البيعة ابتناها 
اليهود بمدينة إيليغ» فأفتى بعدم جوازهء لكونها مدينة إسلامية حديثة البناء. فأ صاحب سوس 
بهدم البيعة المستحدئة(4), 


(1) أحمد بن خالد الناصري» الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصى» 61/6. 
(2) الحركة الفكرية» 91/2. 
(3) الاستقصاء 68-61/6. 


(4) مد امختار السوسي» ايليغ قديما وحديئاء 62؛ معلمة المغرب؛ 5020/20. 


هفهصي همعو -_ 


المطلب الثالث: وظيفته: ظ 

الوظيفة المشبورة لأبي مبدي السككاني هو القضاءء وعرف كذلك بزهوده ونزاهته فيهء ما 
أعطى لشخصيته هالة من الجلالة والوقار. وذ كر الزركلٍ أنه ولي القضاء بعامسنا في هدة مولى 
أحمد المنصور» ثم ولي قضاء تارودانت فقضاء مراكش أزيد من أريع وثلاثين سنة(1), 

وذكر في نزهة الحادي أنه كان قاضيا لزيدان بمراكشء ثم بعد وفاته كان قاضيا لاينه 
عيد الملك سنة (1040ه)2 ثم لأخيه الوليد بن زيدان» وله ألف شرحا على صغرى صغرى 
الصغرى أو الحفيدة للسنوسي» ثم لأخيه مد الشيخ الأصغر إلى وفاته ستة (1061ه) (2). 

وهذا بالإضافة إلى أحب الوظائف إليه وأقرب إلى قلبه وهو التدريس ونشر العلم» الذي لا 
يقتر عنه ليل نهار. 


(1) الأعلام» 104/5. 
)2( الإفراني» نزهة الحادي» 1/.؛ الناصري» الاستقصاء 278/6 107. 
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2 المبحث الثاني : 


المطلب الأول: شيوخه: 

أخذ السككاني عن جمله من المشايخ الكجار» منهم: 

1. الفقيه الحطيب أبو عبد الله همد بن أبي القاسم الشريف الفلالي (ت. 988ه). من 
شرفاء مجللاسة» درس بالقرويين وأخد عن أبي عبد الله مد بن أحمد ابن مقبر المساوي» 
وأبي العياس المنجورء ثم استوطن مراكش أيام السلطان عبد الله الغالب. فأسند إليه الحطاية 
والتدريس يجامع الأشراف في حي المواسين عندما تم بثأؤه'وفو أول مق خطب يه ألهد عته 
الطلبةٌ العلوم اللسانية والدينية» وامتازت بالخصوص في دروسه النحوية حتى إنه ألف شرحا 
مفيدأ لألفية ايبن مالك (1), 

2. الفقيه الحافظ مبارك بن علي السكاني (ت. 988ه). له ذكاء ومطالعة وافية. تردد فيه 
صاحب الفوائد» هل هو مبارك بن يحبى السكاني المتوفى سنة 988ه أم لا. إن كان هو هوء فهو 
مبارك السككّاني الفقيه المالكي» توفي عراكش المحروسة» أخذ عن أحمد المتجور وغيره» وأخذ 
الفرافضي :صن أن دراش الديرع 01 

3. الأستاذ النحوي أبو العباس أحمد بن قاسم الغساني الأصل الفامي المنشأ الشهير بالقدوي 
الأندلمبي (ت. 992ه). انتبت إليه رئاسة النحو في عصره. وله تقييد على المرادي ماه «الحادي 


(1) الحركة الفكرية» 376/2؛ ابن القاضي المكاسي» درة اجال في غرة أسماء الرجال» 239 أحمد يومزكوء 
طبقات الحضيكي؛ 316/2 الفوائد اللمة» 140؛ الإفرانيء صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن 
الحادي عشر؛ 99 السملالي» الإعلام يمن حل مراكش وأغمات من الأعلام» 156/6 

(2) الإعلام, 279/3, الفرائد» 140. 
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في حل ألفاظ المرادي؛ في نحو الأربعة مجلدات» ألفه للخزانة العلمية المنصورية؛ عيرها الله 
تعالى بمنه» أخل عن أب عبد الله مد بن حبر المساري» وعن أبي القاسم مد بن إبراهيم 
المشترائي وغيرهها. وكان يوم بمسجد الشرفاء توفي في شبر شعبان سنة 992ه ودفن خارج ياب 
الفتوح في مطراح الجنة بفاس. وكانت جنازته مشبودة قرئ عليه يوم موته وثلاث ليال بعده 
مس وثلاثون ومائة ختمة من القران. وئما هو صريح لصاحب الترجمة في علو مكانته وعززة 
جلالته ما خاطبه به الإمام الشهير العارف الكبير سيدي يوسف الفاسي» حسبما نقله عنه ولد 
حفيده الإمام سيدي المهدي بن أحمد في كابه المؤلف فيه المسمى روضة المحاسن إذ قال الشيخ 
أ الحاسن مخاطبا لصاحب الترجمة بما نصه: «فاعلم أن الال نادم والوقت أجابكم فإن بيت 
فشاهده منم «آفّن كان عل بَيَتَوَ مَن ريم وَيَلوهُ ضَاهِدٌ مَتَهُ1(4) الآية أنصت لما قيل لك 
واجر على مقتضاه اك حدر جين الس ران ارم لازو وارفع «متك إلى 
الله واقطع يأسك مما سوى الله بصدق التوجه إليه ولا تكن بنفسك أو بشيء من أموالك ولا تكن 
مع غيره فيفوتك عذب مؤااسته ولذيذ مناجاته ومن فقد الله 0 جد شعئاء والا فراقيه في سائر 
أحوالك وسرك وعلاتيتك واجر به على قلبك وإن لم تحرك به لسانك قوله تعالى: #ومَا تون ف 
مَل مما كوا نه م ولا عون ين عمل ِلَاكُنَاعكَيٌ شُهْوة2(4) إلى مبين تجد بركد 
ذلك إن شاء الله 0 

4. الفقيه المحقق المطالع المتفنن أبو العباس أحمد بن علي بن عبد الرحمن المنجور المكاسي 
الفاسي (ت. 995ه)»: كان آية من آيات الله في المنقول والمعقول» وكان أحفظ أهل زمانه 
وأعرفهم بالتاريخ والبيان» والمنطق والأصول وغير ذلك» وكانت له معرفة برجال الحديث. كثير 


(1) هود: 17. 
(3) الفوائد اجلمة» 141؛ درة الجال» 81؛ الحركة الفكريةء 359» نشر المثاني؛ 43/1؛ الكاني» سلوة الأنفاس 
ومحادثة الأئاس بن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس» 318/2. 


مج 


لمك ادل 

: مالبراه بي 5 
المطالعة. ومن تواليفه: نظم الأراكةة ريداق العرائد لحل المقاصد نظم ابن زكري المغراوي في عل 
الكلام ومختصرهء والحاشية الكبرى على شرح كبرى الشيخ السنوسي» والحاشية الصغرى عليه 
أيضاء ومراق المجد في آيات السعدء وشرح نظم علاقات لجاز لابن الصباغ اللحزرجي المكاسي) 
وشرح المنهاج المنتخب إلى قواعد المذهبء والأصل لأبي الحسن علي الزقاق التجيبي» والمختصر 
المذهب من شرح المنهج المنتخبء وشرح الختصر من ملتقط الدرر. وعنه انتشر علم الكلام في 
عصره. توفي يوم الإثنين 16 ذي القعدة سنة 995ه(1). 

5. قاضي الماعة بفاس الفقيه أبو عمد عيد الواحد بن أحمد الميدي (ت. 1003ه). كان 
واسع الأخلاق» كثير الانبساط. إماما كبيرا وعلما شبيرا حاملا لواء المذهب وإليه كان المرجع في 
المسائل الفقهية بالمغرب مع المشاركة في كثير من الفنون. تخرج به جماعة من الفضلاء. ولد عام 
0ه وتولى القضاء بفاس في ولاية السلطان المتوكل عبد الله طوال ثلث قرن. وأجازه نجم 
الدين الغيطي. وأخذ عنه خلائق كالعارف الفاسي والشيخ أببي زيد عبد الرحمن وأبي المحاسن 
وأولاده أبي الحسن وأبي العباس وأبي عبد الله العربي. توفي عشية يوم السبت 18 ربيع الثاني 
سنة 1003ه ودفن بروضة الشيخ أب زيد الحزميري خارج باب مصودة من عدوة فاس 
الأندلس (2). 

6 العالم المتفنن الناصم أبو مد امسن بن مد الدراوي الدرعي (ت. 1006ه). كان عالما 
عاملابعلمه متضلعا بعلم المعقول والعربية» عارفا بقن القراءات دؤوبا على تعليم الناس مشهور النفع» 
موصوفا بالصلاح. ومن فوائّد صاحب الترجمة ما نقله عن تلميذه القاضي أبو مهدي عيسبى السككان 


(1) درة الهال» 84-83 الحركة الفكرية» 360 شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» 287؛ طبقات 
الحضيكي» 1/, كفاية المحتاج لمعرفة من ليس قٍٍ الديياج» 9 القوائد ابحمة» 141؛ الشفشاوني» 
دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشائخ القرن العاشر» 59/1, 

(2) الحركة الفكرية» 361/2,؛ درة الهال» 355 الفوائد ابلمة» 140, الأزهريء اليواقيت القينة في أعيان 
مهب عالم المديية,» 228. 


ه 00 


أنه كان يقول في الفدية بايللة أنه لا بد أن يقول: «لا إله إلا الله؛ في كل واحدة هن السبعين 
ألفاء واستدل ذلك بكلام لابن الفاكهاني في شرح الرساله والمسأله ثما تعرضت فيه فتاوى 
المتأخرين. وأخد صاحب الترجمة عن شيوخ الرشدية كابن هذه صاحب حاشية الصغرى 
وأبي الحسن بن أبباولك وعن المنجور وسيدي رضوان وأخذ عنه مد بن يوسف التاملي 
وابن جلال وأبو الحسن البطيوي والسكثاني وغيرهه(1). 

7 الققيه المحصل المطالع البليغ أبو زكريا يحبى بن مد السَرَاجٍ الأندلسي الرادي 
(ت. 1007ه) حفيد الشيخ يحبى السراج صاحب عروس الأولياء الشيخ الصالح ابن عباد. 
مف فاس وشيخ ابجماعة بها وخطيب القرويين. صاحب عراسي التفسير والفقه بها وجامم 
الأندلس ومدرست العطارين والحلفاويين. طال عمره وكثر تلاميذه فأصبحت حلقات تدرسه في 
العقود الأخيرة من حياته غاصّة بعلماء المدينة ونجباء الطلبة. وكان كثير الصياح على من تكلم في 
مجلسه بكلام عي أو فيه لحن. وكامه ذات يوم في مجلسه شيخ كبير السن يسمى مد الوهراني» 
فليا سعع كلامه صاح عليه صياحا عظيما وقال: أهذا كلامك وأنت قيل لي إنك تقرئٌ على 
كرسي الشيخ الأشقر! يعنى عبد الواحد الونشريبي. توفي وقت صلاة ابجمعة 18 جمادي الأولى 
سئة 1007ه(2). 

. 8. الفقيه الأستاذ أبو العباس أحمد بن علي بن أب بكر بن أحمد بن الحسن بن ممد المرايط 
الصنهاجي الحناوي الرْمُوْرِي (ت. 1011ه). انتقل جده وأبوه إلى فاس حين غليت التصارى 
على ثغر أزمور أول رجب سنة 917ه. ولد بفاس بعد الثلاثين وتسعمائة» كان أحد مشايخ فاس 
وأعلامها. كان يحفظ تسهيل ابن مالك عن ظهر قلب» وله معرفة جيدة بفن العربية» وستظهر 
مختصر ابن الحاجب الفرعي ويقوم عليه» متفننا في غيرها من العلوم كالمقارئَ السبعة» ودرس 
التفسير بالقرويين. وكان السلطان المنصور يبعث إليه في رمضان ستقدمه لمراكش يصلي به 


(1) صفوة من انتشر» 49-48؛) طبقات الحضيكى» 479/2. 
(2) الفوائد اجمة» 141؛ الحركة الفكرية» 362. 
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لتراوي لحسن عبوته وجودة حفظهء والسلطان أعطاه في ذات المنة نموا من خمسة آلاف أوقية 
وجنانا مرا كش وأرض حرث وغير ذلك. ودخل مرة على الشيخ سيدي رضران فوجده مم 
الققراء وهم مجتمعون للذكر فلما فرغوا سل على الشيخ وقال كلمة لم يستحسنها الشيخ رضوان منه» 
وأعادها كالمكر عليه وغلظ له القول» فعمل ذلك عنده وقال في نفسه: إن هذا الشيخ راض عن 
نفسه وسقط الشيخ بذلك من عينهء فرأى صاحب الترجمة الشيخ في النوم وبيده سوط يهدده به 
ويقول له: تغتابتي! ويكررها عليهء ثم قال له: لولا ما في صدرك من العلم لأوجعتك بهذه. قال: 
فائتببت ويقلبي ارتحاف مما رأيت» فاستغفرت الله وتبت له من الإنكار على أوليائه. توقي مداه 
بفاس ليلة السبت غرة رجب سنة 1011ه ودفن بروضة سيدي أب عبد الله الخياط بالدوحة 
من طالعة قاس (1), 

9. العالم النظار أبو عبد الله مد بن قاسم القصار الغرتاطي الأصلي الفابي النشأة والدار 
(ت. 1012ه). قدم أبوه من غرناطة حين استولى العدو الكافر سنة 897ه» وسبب اشتهار 
بالقصار أن رجلا قصارا كان مقدما على أجداده بالوصية رت الشبرة عليه بذلك» وكان متبحرا 
في جميع العلوم من معقولها ومنقوهاء وإليه كانت الرحلة والمفزع في حل المعوصات (2). 

0. الفقيه المحقق المتفنن النظار الجلد الصارم القول بالحق مفتي مراكش وشيخها 
أبو عبد الله مد بن أبي عبد الله الرجراجي (ت. 1022ه) قاضي تادلة. كان يستظهر مختصر 
الخليل ويقوم عليه أحسن قيام. وله مشاركة في النحو والأصلين والبيان والمنطق. أخذ عن أحمد 
المنجور وأجاز له أبو النعيم رضوان وهو حي من أهل العصرء سئل عن ولادته فضن يذلك عملا 
بمذهب مالك في ذلك» وهو من مدرسي اكش الحروسة, وقال في الصفوة ما نصه: ومنهم 
الشيخ الفقيه قاضي اجماعة بمراكش جمد بن عبد الله ويعردف بابوعبد لي الرجراجي»» وكان فقيها 


(1) الإعلام» 249-248, صفرة من النشرء 179؛ الحركة الفكرية» 362-361/2, شرة التور الركية في 
طبقات المالكية» 294؛ درة اخهال» 80؛ طبقات الحضيكي» 1/ القرائك الحمة» 141. 
(2) المصدر نفسه؛ 61؛ سلوة الأنفاس» 63/2؛ خلاصة الأئر» 121/4؛ طبقات الحضيكي» 335/2. 


همدو وصمم - 


حل لاي 0 
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جاشتيب:) لبمجهناي. 
مشاركاء أخذ عن المنجور وسيدي أحمد بابا وغيرهماء وولي قضاء الماعة بعد الشاطبي» وكان من 
صدور علماء مراكش» ووقعت له مع فقهاء فاس بحضرة السلطان المنصور مناظرة انجات عن 
تحقيقه وتوحده بالبراعة في الفنون. توفي منتصف ذي الهة سنة 1022ه(1). 

1. الفقيه 7 العلامة مفتي مراكش أبو العباس أحمد بن همد بن علي السالمي (ت. 
0ه). كان صيمَدَانَهُ من أهل الرسوخ في العل» ومن أهل البراعة في المعقول والماقول» ولي 
الفتوى بمرا كش سنين عديدة فقام بها أحق القيام ووقعت بينه وبين قاضي اجماعة أبي مهدي 
السككاني محاورات في مسائل شتى ذك بعضها في أسئلة أبي مبدي المذكور» وكان يرى في عشبة 
الدخان الوقف عن التحليل والتحريم لتعارض الأدلة فيها وهو أسللء وكان من الموسع عليهم في 
المعيشة متمولا. توفي سنة 1040ه بعد كبر سنه وأخذ الحرم منهء نام في بيته صعيحا فأصبح ميتا 
من عر فو انا 

المطلب الثاني: تلاميذه: 

فكا أخذ أبو مدي السكاني عن جماعة من الشيوخ الكار» أخذ جماعة من التلاميذ لا 
يحصون» ممن لحم طول الباع في العلم والورع والدين» منهم: 

1. أبو عيد الله مد المأمون التونبي الحفصي» توفي في ريعان شبابه سنة (ت. 1037ه)» 
له حاشية على السنوسية يضا بها حاشية 5 شيخه السككاني ( 1 

2. أبو الحسن علي بن أحمد بن ممد بن يوسف الرسموكي الركراكق أصلا (ت. 1049ه). من 
مؤلفاته: شرح اْمُل للمجراديء مقدمة في النحوء شرح العشرين حرفا المذكورة في قواعد 
الإعراب» شرح الحدود في النحو للآبدي» حاشية على المكودي» مؤلف في مسوغات الابتداءء 


(1) صفوة من انتشرء 115؛ طبقات الحضيكي» 2 اللركة الفكرية 2/389 الإعلام» 249-248/5؛ 


الفوائد اجلمة» 142. 


)2( الفوائد المة» 142-140؛ صفوة من انتشرء 205؛ الحركة الفكرية» 2 طبقات الحضيكق»2 450/1 


(3) صفوة من انتشرء 202. 


ه9جلعبيح+ هم عه _-_-_-_ 


ا 3 ظ 

1 قي 
شرح فرائض ابن ميمون» شرح على مختصر خليل» شرح السنوسية الكبرى» شرح السنوسية 
الصغرى» تجموعة في عمليات تتعاق بالموق» شرح السملالية في الحساب مع ذيل على هذه المنظومة 
لعبد العزيز[1), 

3. أبو مد عبد الله بن يعقوب السملالي (ت. 1052ه). له اشتغال بالتاريخ. من أهل 
المغرب. وكان فقيه جزول» وعالمها في عصرهء من أهل بلدة «تازموت» في السوس. تعلم با ثم 
جتمنارت وتارودانت. وقام بالتدريس في تازموت نحو 35 عاما. وتوني بهاء له كتب منها: رجال من 
الفقهاء المالكيين المتقدمين» شرح جامع برام في الفقه» تعليق على عقيدة السنوبي» جمرعة في 
القغاوى 127 

4. أبو زيد عيد الرحمن المَتَارق (ت. 1060ه). قال في الفوائد: «شيخنا الفقيه المحقق 
المدقق» المتفنن الباحثء» أبو مبدي عيسبى بن عبد الرحمن الرجراجي السوسي السجتاني» كان عحققا 
نقادا نظاراء بارعا في علبي الأصول والعربية والفقه» مشاركا في غيرها من الفنون مشاركة معتيرة. 
قر يفاس وغيره» ودرس عراكش واستقضى ببعض أعماله» ثم ولي قضاء ابماعة سوس» ودرس 
بقاعدة تارودانت» وحضرت دروسه فِ الأول والفروع وغيرها» فرأيته مليح التحمقيق صحيح 
التدقيق» أنيق الفهم» صائب السهم» قرأنا عليه «إيضاح المسالك» للوانشريسي فأجاد وأفادة وين 
القواط» وقرب الشوارد» ول يظفر إذ ذاك بشرح يعتمده في حله إلا ما تقرر لديه من أصول 
مسائل المذهب وقراعده. وما ذلك إلا لقوة إدراك واتساع تصرفه»(3), 

5 محمد بن على بن الحسن بن أحمد بن مومى القطب الشهير التزروالتي (ت. 1066ه)ء 
مرا كش. أجل عن أبي مبدي السكاني» وعن تلميذيه عبد الله يعمّوب السملالي» وعلٍ بن أحمد 
الرسعوكي بمراكش (4). 


(1) طبقات المتضيكي» 2 جمد الختار السوسي») سوس العالمة» 184, 

(2) مد اغفتار السرسي» مدارس سوس العتيقة-نظامها-أساتذتبا» 100) الأعلام» 146/4. 
(3) الفوائد ابلبة» 140؛ طبقات الحضيكي»2 /469, 

(4) مد عنتار السوسي» المعسول» 58/12. 
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6. محمد بن سعيد بن عبد الله بن إبراهيم العبامي السملالي (ت. 1074ه). قاضي جماعة 
بأيليغ » الاي المتفئن المتقن» من شيو شيوخ الحضيكي ذاكزه في فهرسته (1). 

7 د بن سسعيد المريغق السوسي الأصل والمنشأ (ت. 1090ه) نزيل اكش وإهام 
مَسْجِد المواسين. يبا كَانَ إماما عالما في التفْسِير والحديث والفقه وعلوم العربية وفي الأوفاق 
وانتجيٍ والقلك بحرا لا سَاحل لَه قرا ببلاده عل كثيرين ثم تصدر ببا التدريس وانتبت ت إليه بها 
الرياسة في العلوم. وَكانَ مكثرا من إقراء الكتب السّة والشفا واسماعها لطلبة احَديث النبري. وله 
مؤلقات كثيرة منبأ بنظومة في الوفق. احمبين: اتثالى اأوسط ومنظومة في عل الجر ومنظرمة في 
ا ومنظومة في التصوف ومنظومة في الْفقه ين فى التحو. وله شعر وإنشاء وكانت وفاه 
شهيدا بالطاعون في سنة تسعين وألف (1090ه) بمراكش وصلى عليه بالجامع المذكور ودفن 
بقربة ياب أغمات وعمره حمس وتسعونٌ سنة(2). 

8. أبو عبد الله مد بن سليمان بن الفابي بن طاهر الرو, داني السوسي المي (ت. 1094ه) 
محدث مغربي مالكيء عالم بالفلك» رحال. اختلفت المصادر في اسم أبيه: سليمان أو ممد؟ 
تكرت ترجمته. ولد في تارودانت ورجال في المغرب الأقصى والأوسطء ودخل مصر والسّام 
والأستانة» واستوطن الخجاز وكان له بمكة شأن. وقلد النظر في أمى الحرمين» قبنى رباطا عند ياب 


إبراهيم بمكة عرف برباط ابن سليمان. وبئى مقبرة بالمعلى عرقت بمقيرة ابن سليمان. ثم أخريج 


من مكة» بعد شبه فتنة» فاتعقل إلى دمشق منفيا وتوفي ببا. وكان يعرف في المشرق يال مغربي» له: 
صلة اللخلف يموصل السلفء» جمع الكتب الخمسة من الموطإء جمع الفوائد لجامع الأأصول وجمع 
الزوائد» أوائل الكتب الحديثية» حاشية على التسهيل» حاشية على توضيح ابن هشام في التحوء 
مختصر التحرير في أصول الحنفية لابن الهمام؛ مختصر تلخيص المفتاح للقزويق» منظومة الجيب» 
مُختصر في الحيئة» جدول في العروض» منظومة في التصوف (3), 

(1) المصدر نفسهء 405/18؛ طبقات الحضيكي» 324/2. 


(2) تجرة النور الزكية في طبقات المالكية؛ 308؛ خلاصة الأثر» 2236/3 473/3. 
(3) سوس العالمة» 181 الأعلام» 152/6. 
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و أبو علي الحسن بن مسعود اليوسي (ت. 1102ه). قال في فهرسته لما تعرض لعد 
أشياخه ما نصه: «ومنهم الشيخ الإمام الماهر العلامة قاضي القضاة أبر مبدي عيسى بن عبد الرحمن 
السكاني» حضرت عنده جملة من مختصر الشيخ الستنوسي المنطقي» وجملة من محصل المقاصد 
لابن ركري» وكان إمام وقته في فنون العلم مع سمت وهمةء ونية صالحة في طريقة القرم ومحبة في 


0. عبد الله بن حسين (حسون) المعروف ضريحه قرب قصبة الكلاوي بتالوين. وقد 
اتنذ ذلك المكان خوفا من زيدان السعدي الذي أعى بالقبض عليهء لما رأى جماعة من الفقراء 
مقيدزة الف نوكا قد أحنعن ليون وان عمد هيد الله بن علي بن طاهر الحسيني السجلماسي» 
وأبي مبدي عيسى السكاني وغيرهم. 

1. أحمد بن الحسن بن علي السكاني أصلاء التروداني مولدا المركثي داراء جامع 
فتاويه وأجوبته. 

المطلب الثالث: مؤّلفاته: 

ول يكن السكاني مَكُثْرًا في التصنيف بل صرف جل وقته للتدريس والقضاء بالعدل بين 
الناس ا يلوح من سيرته العطرة» ومع ذلك وصلّنا من موؤّلفاته حاشيته الشهيرة على شرح الإمام 
السنوسي على العقيدة الصغرى الداله على رسوخ قدمه في علم العقائد واقتداره على استنباط 
الدقائق واستخراج ما فيه من الحقائق» ويمكن القول بأن جل من أنى بعده من شراح الصغرى 
والحشين على شرحها قد استفادوا من أبحائه عليها غاية الاستفادة» ولدقة هذه الحاشية كتب عليها 
الشيخ العلامة حمد بن عبد الرحمن البيدري التلمساني تقبيداً فرغ منه سنة 1174ه. ومن أهم 
الأسباب التي حدت بالبيدري لوضع هذا التقيبد» أنه تنبه إلى أن حاشية السككاني قد أغنت عن 


(1) فهرسة اليومي» 2 الإعلام» 9 
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جميع الشروح. وقد وضع هذا التقييد اعتمادا على تقييدات كان وضعها على الحاشية المذكورة 
أيام التحصيل في الأزهر الشريف (1). 

وللإمام السككاني كاب أجوبة فقهية جليلة في مباحث العبادات والمعاملات» أجاب بها 
عن أسئلة وجهت إليه في مواطن مختلفة» 5 يضم أجوبة على أسثلة وجهت إليه هن بعض علماء 
عصره» وقد جمعها تلميذه أحمد بن الحسن السوسسي الرودالي. مبوب على أبواب الفقه» يذكر السؤال 
أولاء ثم يردقه بالجواب» وتقيز هذه الأجوبة بالاختصار غالباء بحيث لا يدخل في التفاصيل 
وإيراد الأقوال إلا نادرا. 

وقد وطبع الاب سنة 2011م عن دار ابن حزمء بعنوان «الأجوية الفقهية؛ بعناية أحمد بن 
عل الدمياطي. وجاء الاب بمقدمة وثلاثة أقسام» وتحت كل قسم مسائل ترجم بها عما فيه» 
وهذه الأقسام ص كا بلي: القسم الأول: في العبادات وما شاكلها. القسم الثاني: في الأتكحة 
والطلاق وما مائلها. القسم الثالث: في البيوع وسائر المعاوضات» وما ضارعها من الأقضية 
والشبادات» والتبرعات وما يتعلق بذلك. 

ومن مؤّلفات الإمام السكاني» التحفة المفيدة في شرح العقيدة الحفيدة والمترجمون له لم 
يذكروا هذا الاسم» بل بعضهم ظنوا أنه شرح على صغرى الصغرى الإمام الستومبي» والصواب أنه 
شرح على صغرى صغرى الصغرى» وهي العقيدة الحفيدة. وألفها برسم السلطان الوليد بن زيدان 
لما كان قاضيا له بمرااكشء» وأعب بدروسه فبها ونقاشاته» فأمره أن يؤلف تلك المعلومات حتى لا 
تضيع» يقول في مقدمة هذا الشرح: ((نديئي إلى شرحها من لا محيد عن رغيته» ولا محخيص عن 
مساعفته» لوجوب ممحهء وتأكد طاعته» وهو مولانا أمير المؤمنين وقدوة المتقينء وخليفة الله في 
الأرضين؛ عي العلوم» وجابر الرسوم» والمتميز عن الماوك بالمنطوق والمفهومء مولاي الوليد إمام 
أهل التوحيد؛ أدام الله تأييده بالتأبيد...)) (2), 


(1) فهرس الكتب الخطوطة في العقيدة الأشعرية» 238. 
(2) عيسى بن عبد الرحمن السكاني. التتحفة المفيدة في شرح العقيدة الحفيدة» 40. 
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وله بغية الظمآن من فوائد أبي حيان كا ذكره إسماعيل بن ممد أمين البغدادي (1). 


وله أنضا رسالة في عدالة الصحابة تتاول فيها مفهوم الصحابي وعدالته؛ وذكر في ذلك مجموعة 
من النصوص والوقائع تثبت عدالتهم» مستندا في مقارناته واستنتاجاته على منهاج علباء الأصول 
المتكامين الذين سلكوا مسلك الاستدلال العقلي والمنطقي» مستلهما نبجهم في التقرير والتقعيد» 
كا أثار اعتراضات ناقش فيها كار الأصوليين واَْدَئين في مفهوم كل من الصحبة والعدالة سَعْياً 
منه يِمَدآَهَهُ إلى ضبط المفاهيم والتعاريف. حمّقه الأستاذ إحيا الطالبي وطبعتها الرابطة المحمدية 
للعلماء مرك عقبة بن ناقع للدراسات والأبحاث حول الصحابة والتابعين بالمغرب. 

المطلب الرايع: ثماء العلماء عليه: 

وبما يشبد لصفاء هذه الحاشية المباركة إلى جانب حسن ترتيبها وقوة براهينها وظهور أدلتها 
فيدووها مق أحد العلماء الذين اصطفاهم الله تعالى لحفظ عقيدة الأمة وحل مشا كلهم بصدور 
الإفتاء على الوجه الأكل» والنيج الأفضلء فاشيته على شرح العقيدة الصغرى للسنوسي من 
أفضل ما وضع في عل العقيدة بشهادة أهل الذكرء كيف لا وهو صادر من هذا الإمام الذي 
وصقه الشيخ مد بن الطيب القادري صاحب ذثر المثاني بقوله: «وكان شيخنا الحاقظ العلامة 
سيدي أحمد بن مبارك السجلمابي حين حضرت مجلسه في قراءة صغرى الشيخ الستوبي حدود 
مبعة وأريحق وماثة وال (1147ه) لا يقدم حاشية من حواشي الصغرى على حاشية صاحب 
الترجمة وينني عليه كثيرا؛[2) . 

ويقول صاحب خلاصة الأثر: «عيسى بن عبد الرحمن أبو مبدي السكاني المالكي المذهب 
مفتي عراكش وقاضيها وعالمهاء الإمام العلامة النظار» خاتمة العلماء الكار» محقق المغرب الأقصى 
في عصره» وأوحد علماء دهره» له شهرة كبيرة تغني عن التطويل ببيان فضائله وعلومه حتى قال 
(1) ذكره غير واحد من ترجم له منهم: كالة في معجم المؤلفين» 26/8, اليغدادي في هدية العارفين أسماء 


المؤلفين وآثار المصنفين» 410., 
(2) نشر المثاني» 60-59/2. 


لل هفهع يتمعو _-. 


بعضهم: إنه تجدد أمى دين هذه الأمةء وقد سثر الله على ضغفاء العقهدة مقامه العالي بقوة ظهوره 
بالقضاء والإفتاء وانتباء الرياسة إليه. وكانت له كرمات مشبورة ومناقفب كثيرة مألررة. 

وكان يقرأ التفسير في فصل الشتاء فيأتيه العلماء من جهات شتى ويلازمون درسه. وكان 
يمل من حفظه كلام المفسرين مع البحث معهم والجواب عما يورده الفضلاء بين يديه. فهأتي في 
أتخاء تقريره بالعجب العجاب والأعى الذي يحير العقول والألباب. وكان يقال بحد انقضاء طبقة 
أشياخه علماء المغرب ثلاثة؛ صاحب الترجمة» وأحمد بن عمران والشيخ عبد القادرين علي 
الفاسيان(1) يعنوت أهل المشاركة في العلوم والتحقيق وإلا فقد كان من العلماء كثير ممن طارت 
قتاويهم في الأقطار وسار ذ كهم و 

وقال صاحب الصلة عند ذكر الكاتمة في نوادر الطرائف سلساة الفقه المالكي: «الثاني من 
الطرق أخذته عن الإمام البارع المحقق أقضى القضاء عيسى السكاني المراكشي» وظتي أنه مجدد 
أ دين الله في زمانه» وقد ستر الله عن ضعفاء العقيدة مقامه بقوة ظهوره بالقضاء والإفتاء 
واتتهاء الرياسة إليه» وشبدت من عامته أني لقيته يوما وقد احتف به خلق كثير يز دحمون على 
تقبيل ركبته وهو راكب» فزاحمتهم حتى قبلتها تبركا به فانحنى إل دون الناس وقال لي: أجزتك 
ميع مروياتيء فكأنما طبعها في قلبي إلى الآن» وكان ذلك قبل اشتغالي بطلب العلمء ولست 
متزييا بزي طلبته حتى يقال إنه رأى فّ علامة الأهلية» ولا أن ذلك من عادته مع المتأهلين 
للإجازة» بل لم يظفر بالإجازة منه إلا لقليل من أخصاصه فيما أظن» ثم بعد غيبتي عنه ثمائية 


(1) هو عبد القادربن على بن يوسف بن مد المغربي الفاسي» من كار الشيوخ في عصره. انتقل إلى قاس سنة 
5 ه وتوفي بباء ل يشتغل بالتأليف» وإنما كانت تصدر عنه أجوبة على أمور إسأل عتباء فمعها يعض 
أصحابه لخاءت في مجلد. قال فيها صاحب الصفوة: وهي من الفتاوى التي يعتمد عليها علماء الوقت. منها: 
الأجوبة الكبرى» الأجوبة الصغرى؛ تعليقات على صعيح البخاري جمعها أحد أبنائه» ونحو كراسة في 
الفرائض والسان» رسالة في الإمامة وأحكاها. وصنضف ابنه عبد الرحمن ابا حافلا في ترجمته» ماه تحفة 
الأكابر بمناقب الشيخ عبد القادر. الأعلام؛ 41/4. 

(2) خلاصة الأش 236-235/3. 
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امة حا م 
أعوام في طلب العلم الشريف» من الله علي بالرجوع إليه وتجديد الأخل عنه سنة 1060ه قبل 
وفاته بسنة(1) انتهى المقصود. 


١‏ لمطلب اتلحامس: وفاته: 


توفي وَمَدُكنَه بعد شغله منصب القضاء في مراكش لمدة 34 سنة يوم الإثنين السابع من 
ربيع الثاني سنة 1062ه الموافق ل 1652م حسب كل من اليومي والقنارتي والإفريني 
والقادري وواققهم عليه احرون» لكنه مخالف لما جاء به مد الختار السوسي حيث ضبط تاريخ 
وفاتهء لفعلها في 7 صفر عام 1061ه الموافق ل 30 يناير م271651). وما يرجم اختيار تمد 
المختار السوبي أن تلميذ السكمّاني؛ مد بن سليمان الروداني(2) ذكر أنه أخذ عليه العلم عام 
0ه معلقا على ذلك بقوله: 


«... ثم بعد غييق عنه ثمانية أعوام في طلب العلم الشريف» منّ الله على بالرجوع إليه 
وتجديد الأخذ عنه سنة 1060ه أي قبل وفاته بسنة:47). ودفن السكاني خارج باب اليس 
بضري الولي أبي القاسم الجرائي بمراكش- نفعنا الله به - آمين(5), 


(1) الإعلامء 416-415/9. 

(2) همد المختار السرسي» المعسول» 15/5؟ 

)3( ستأني ترجمته بعد حين. 

(4) الإعلام» 416-415/9. 

(5) نشر المثاني» 60-59/2؛ طبقات الحضيى 470؛ صفوة من انتشرء 207-206؛ وفيات الرسموي» 79. 
محد الختار السوبي» رجالات العل العربي في سوس» 59, الإفراني» نزهة الحسادي بأخبار ملوك القرن 
الحادي» 4 278 2108 2354 383:407:423؛ الإعلام» 415-79 المركشي» السعادة 
الأبدية في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية» 124؛ عالة» معجم المؤلفين تراجم مصتفي الكتب 
العربية» 594/2,؛ البغدادي» هدية العارفين أسماء المؤلفين وأثار المصنفين» 811/1)؛ بن سودةء دليل 
مؤرخ المغرب الأقصى» 213. 
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الفصل الثالك 


دراسة حول حاشية على شرح عقيدة صغرى السنوسي للسكاني 


ويتكون من سبعة مباحث: 

« المبحث الأول: تحقيق نسبة الككاب إلى الموؤلف. 

« المبحث الثاني: قيمته العلمية. 

ه المبحث الثالث: منهج التأليف. 

© المبحث الرابع: المصادر المصرح بها والمسكوت عنها فيه. 

© المبحث الحامس: الدراسة حول النسخ المعتمدة ومنهجي في التحقيق٠‏ 
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تحقيق أسبة الكّاب إلى المؤلف 


إن من مقتضيات المنبج العلمى ضرورة التأكد من سلامة عنوان الّاب» وصحة أسبته إلى 
صاحبه (1)» وبالنسبة لهذا العمل فإن من الأدلة التي تثبت نسبة كاب «حاشية على شرح عقيدة 
صغرى السنوسي» للسكاني: 

<< شهادة المصنف وجزمه بوضع تصنيف على كاب «شرح العقيدة الصغرى» الإمام 
السنوسى؛ إذ يول في مقدمته: «فهذا تقييد قصدت فيه بعون الله تعالى وتوفيقه إلى تبيين بعض ما 
يخفى تببينه» من حل ما عسى أن إستصعبه الطالب» من ألفاظ شرح العقيدة الصغرى الإمام 
أبي عيد الله سيدي محمد بن يوسف السنوسى نفعنا الله بعلومه» وتوضيح ما ,بنبغي توضيحه من متن 
العقيدة وتقييد ما يهتم بتقييده من مطلقهاء وإشارات إلى نكتة تتعلق بالفن» وتفيد في تحصيل 
اللقصود مما حرره أرباب الفن من أشياخي وَمَمَآَمَهُ آَهُ أو غيرهم...)(2). فالحاشية عبارة عن تماييد 
على المتن والشرح معا 

< رسالة بعث بها السكاني إلى تلميذه علي بن أحمد الرسمويء يقول فيها: «وأما التقييد فأمره 
كا ذكر لك بإشارة جماعة من فضلاء أهل عر | كش » حفظهم الله فالله سبل تكيله عن قرب» 
ويجعله لوجهه آمين»(3). فسماه تقييداء كا ذى في المقدمة والرسالة سبب تأليفه الذي هو طلب 

النسخ انحك بأن المخطوطة من مؤلفات صاحب الاسم المثبت» بل لا بد من إجراء تحقيق علمي» يطمئن 

معه الباحث إلى أن الاب صادق النسبة إلى مؤلفه». عبد السلام هارون» تحقيق النصوص ونشرهاء 44. 


(2) النص الحقق» [د/2-1]. 
(3) المعسول» 206/11. 


' 00 


اك ا 
< نسبة المترجمين ني كتبهم إلى أن الإمام السكثاني له حاشية على شرح / البراهين» منهم: 
- مد أمين بن فضل الله الدمشقي حيث قال: «له مؤلفات عميبة الأسلوب منها حاشية على 
شرح أم البراهين للسنوسي وغيرهاء(1), 
الإفراي حيث قال: «وله حواش على الصغرى لم تكل:(2). 
: أبو عيد الله محمد بن الطيب بن عبد السلام القادري حميث قال: «شيخ المعقول والمنقول 
صاحب التأليف؛ له حاشية على شرح الصغرى اللفها الشيخ 0 3 
- إسماعيل بن مد أمين البغدادي حيث قال: «له بغية الظمآن من فرائد أبي حيان 
وحاشية على شرح أم البراهين للسنوسي في العقائد»(4). 
- محمد بن محمد بن عمر قاسم مخلوف حيث قال: «له مؤلفات غيبة الأسلوب منها حاشية 
على شرح أم البراهين للسنومي»(5). 
- الدكتور مد حي مشرف موسوعة معلية المغرب حيث قال: «خلف السكّانٍ مصتفات 
لا تزال مخطوطة» نعرف منها حاشية على شرح أم البراهين»(6), 
- وكذا أبو زيد القنارتي في الفوائد امة والحضيكي في الطبقات77), 
- وغيرهم. 
<نسبه إليه النساخ إذ كل النسخ الخطوطة التي وقفت عليه نسبه إليه» ا تجد كل 
المفهرسين البخطوطات أسبوه 5 باعل امه الصاح من فيل 


(1) خلاصة الأش 236/3. 

(2) صفوة من انتشر؛ 206. 

(3) نشر المثاني» 59/2. 

(4) هدية العارفين» 410. 

(5) جرة التو 308. 

(6) معلمة المغرب» 5020/15. 

(7) الفوائد ابلمةء 139؛ طبقات الحضيكق» 470. 


كج 


عل ا 5 
ا ا 0 
- فهرس مخطوطات اللحزانة الحسنية بالرباط (1). 
- فهرس مخطوطات مؤسسة علال الفاسي (2). 
- فهرس مخطوطات خزانة القرويين بفاس (3). 
فيتاأ كد من خلال هذه القرائن التي سقناها أن الحاشية التي بين أيدينا صحيحة النسبة إلى 
الشيخ أن مبدي عيسى بن عبد الرحمن السكاني ةلله 


(1) فهرس الكتب اللمخطوطة في العقيدة الأه يق 360-350 رقم: 21511 615 22727 25153 


213337 212183 212182 210517 ».10083 27258 7241 26708 6300 1 
.135946 2 


(2) عبد الرمن الحرشي» التمهرس الموجز لخطوطات مؤسة علال القابي. 2 
(3) الفاسى» فهرس مخطوطات خزاتة القرويين» رقم: 1-06 
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القيمة العلبية للعاشية 


هذه الحاشية التي بين أيديناء والتى هي موضوع الدراسة والتحقيق» تحظى بمكانة علمية 
رفيعة» ودرجة معرفة عالية من وجوه مختلفة منها: 

1. سمو مرتية السكتاني العلميةء ولما اشتهر به من سعة المعرفة» والبراعة في التأليف» والعمق 
في النظرء وحسن المراس في المجالات العلمية الصعبة الشاتكة. فهو عالم متبحر خبير يخقايا العلوم» 
ودقائقها المعرفية» وأحد الأثمة الككار الذين أسهموا في بناء الصرح المعرفي لهذه الأمةء إما بشرح 
بعض كتوزها وتوضيحه» أو تدريس بعضها الآخر وتلقينه. قال عيد الرحمن القنارتي: «شيخنا 
الفقيه المحقق المدقق المتفنن الباحث أبو مبدي عيسى بن عبد الرحمن الرجراجي السومبي السكاني. 
كان محقما نقادا نظارا بارعا في علمي الأصول والعربية والفقه» مشاركا في غيرها من الفتون 
مشاركة معتبرة».(1) وقال محمد امختار السوسي: «قاضي الحضرتين» من أكابر علماء عصره تحصيلا 
وتفننا وتدريسا وورعا ونصحا دون الطامعين» وله قلمء حسن العبارة» ذو برهان مؤثر وتأليت» مع 
نزهة فائقة:(2) . 

2. الخطوطة تحث ني عل التوحيد» وهو علم جليل القدر» رفيع الدرجة كبير الشأنء بمعرقته 
يكون الفلاح في الخال والفوز في المآل. فتناول المخطوطة لقضايا هذا العلم بالشرح والبيان وعزز 
مكانتها العلمية» ورفع من شأنها المعرفي والديني. 

3 كونها شرحا على متن علي مهم في علم الكلام؛ العقيدة الصغرى وشرحها للعلامة 
السنوسي ولا فيه من كلام جامع مانع به يخرج الإنسان من ربقة التقليد إلى معرفة الله حق 


(1) الفوائل الة» 139. 
(2) رجالات العلم العربي في سوسء 59. 


0ج 


المعرفة. وهذا المتن يعد أهم متن يعتمد في المغرب والمشرق وعض عليه أهلهما بالنواجذ إلى اليوم. 

4. الكم المعرفي المهم» والرصيد العلمي امختلف المتنوع الذي احتوته الخطوطة. فكانت بذلك 
موسوعة علمية في مباحث عل الكلام» تطرح قضاياه بعمق» وبع مسائله بدقة وحذر» وفي ذلك 
خدمة جايلة» وفضل بالغ» يسعفان في فهم قضايا هذا العلم وإدراكها. ناهيك عن كونه استثمر 
فيا علوما أخرى في بيان القضايا الكلامية ومناقشتهاء كعلم النحوء وعلم اللغة» وعلم المنطق» وعلم 
المناظرة» وعلم الجدل» وعم أضون الفقهء وعم الفقهء والأدب اعل. 

5. حسن الإخراج والبراعة في عرض أبواب الاب ومباحثه؛ إذ يعتمد المحشي في معالجتها 
أسلويا علميا متيناء مستعينا في ذلك بأساليب علماء الكلام في تتاول قضاياه. فاعتمد التحليل والنقد 
والجدل» ثم التعقيب والاستدراك» مع التنأنق في الأداء» فاكتسب العمل بذلك درجة علمية 


راقية» وقيمة أدبية هامة جعلته ينافس أهم المؤلفات في هذا العل. 

6 المرحلة الزمنية التى تتتمى إليها المخطوطة» فهى مرحلة الازدهار الثقافي» ومرحلة إعادة 
الاعتبار ورفع الحيف عن فكر أهل السنة في عهد السعديين. فتحقيق هذه المخطوطة - بهذا الاعتباو- 
يسهم في إعادة البناء المعرفي الثقافي السني» ويزيم الغيار عن أهم معاد وه الحقاكدرة: 
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ههجهي همعو 


لها 
-_ 
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منيج التأليف 


اسم منيج أبي مبدي عيبى بن عبد الرمن السككاني في حاشيته على شرح العقيدة الصخرى 
بخصائص يمكن تقسيمها إلى وحدتين» وهما فكرية وأسلوبية: 

أ- اتنصائص الفكرية: 

أما االخصائص الفكرية فيمكن حصرها في عدة خصائص أنبه عليها على جهة الاختصار وهي: 

1-الابعداء بما هو أهم: 

تقد جاء ترتيبه لحاشية بأهم أمور وهو يبدأ بحل ألفاظ المتن؛ إذ الكلام دونه لن يقهمء إما 
بإعراب ابخلةء وإما بتعبير المعنى اللائق لمشكلاتهاء وإما بتوضيح بلاغة أسلويباء وأحيانا بعد 
عَروْضْبَاء ثم بعد ما ينتبي من حل ألفاظ المتن» يشرح معنى الكلام من الجانب الكلامي أو 
المنطقي أو الأصولي[1). 

2-الاستكثار من النقل: 

وض سعة ظاهرة في الحاشية لا تخطؤها العين» بحيث لا تكاد تخلو صفحة من صفحاته عن 
نقل» ولو قارنا بين كلامه والمنقولات لرحت كفة النقول» ولعل ذلك راجع أولا إلى طبيعة 
العصر الذي عاش فيه .حيث الاعتماد على أقوال العلماء بالأساسء والاعتبار بالقائل لا بالقول» 
ثم ثانيا لكونه يريد أن يعطي لكلامه قوة إثباتية» ولا تكون في عصره إلا بإيراد كلام العلماء 
المعتبرين. ا قد يشير ذلك إلى أنه كان يمتلك مكتبة كلامية ضخمة. هذاء وإن السكاني كان أحيانا 
يصرح بطرق نقله؛ إما سماعا وإما نقلا من المظان والمصادر. 


(1) النص المحقق: انظر: 132. 
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1 ملل به ص د - 


وهكذا حمال التأليف في ذلك العهدء كا وصفه الشريف عبد الحي المتاني (1) باطريتي بعد 
العهد بمثلهء وهو الكلام المرسل الخالي عن النقل إلا ما لا بد منه»(2). 

3 - التوثيق 

وأقصد بذلك أنه يوثق ما ينقل عنه بالتنصيص على مصادره التي نقل عنها سواء كانت بذكر 
صاحبها واسم كابه أو باسم صاحبه دون ذكر ابه أو عكسه. وهذا واضم العيان من بداية الاب 
إلى 0 

وفي غالب أمره جاء المحشي بالتنصيص على طريقة النقل فيقول مثلا: 

1) بعد النقّل الحرفي دون تغيير إطلاقا: «انتبى)(4)؛ 

2 بعد النقل الحرفي مع الاختصار: «انتبى كلام التفتازاني باختصار وبعضهم بالمينى»(5), 

3) بعد نقل الكلام بالمعنى وبعضه باللفظ: «انتبى بالمعنى وبعضه باللفظ»(6)؛ 

4) بعد نقل الكلام بتقديه وتأخيره واختصاره: «انتبى بتقديم وتأخير واختصار (7)؛ 


(1) هو جمد عبد المي بن عبد الكبير الكاني» ولد سنة 1302ه/1884م بفاس وتوفي سنة 1382ه/1962م 
بنيس» محدث مسند مؤرخ. له مؤلفات منها: فهرس الفهارس والأثيات والمدخل إلى كاب الشفا وتاريخ 
المكتبات الإسلامية ومن ألف في الكتب وغيرها. اللكاني» فهرس الفهارس» 45/1 مود سعيد محمد 
تمدوح» شنيف الأسماع نشيو الإجازة والسماع. 2 مود سعيد محمد ممدوح الشافعي» الاتجاهات 
الحديثية في القرن الرابع عشرء 277 مد مختار الدين بن زين العابدين الفلمباني» بلوغ الأماني في التعريف 
إشيوخ وأسانيد مسئد العصر الشيخ خمد ياسين بن عيسى الفاداني المي 9. 

)2( الثاني فهرس الفهارس» 1155/2. 

(3) سأذكر مصادره قريبا إن شاء الله. 

(4)انظر: 268. 

(5) انظر: 294, 

(6)انظر: 405. 

(7)انظر: 340. 
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ا 
5) بعد نقل الكلام بالمقصود أو بالمعنى: «انتبى المقصود منه:(!)؛ «انتبى 550 
4-التثيت في النقول: 
وهذا أمى زائد على مجرد التوثيق؛ لأن التوثيق قد يصاحبه التثبت وقد لا يصاحبه» وما بحثه 

على هذا التدقيق في التنصيص على كيفية النقل إلا الإحساس بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقه 

وهو دال على مقدار الأمانة العلبية في إيراد المنقول» ومن مظاهر هذا التثبت: 

1) أنه يدقق في كيفية نقل عنه عن العلماء هل بالحرف أو بالاختصار أو غيرهها م 
سبق ذ كرهء 

© التنصيص على بداية النقل حتى لا يختلط بغيره» وأحيانا يشير بمثل قوله: «قال التفتازاني 
في شرح المقاصد:...:(3)؛ قال الشيخ في شرح الكبرى:..(4). 

3 التنبيه إلى اختلاف ذسخ المتن والتعقيب عليه غالبا من مثل قوله: «... يوجد في بعض 
التسخء لمات نالف وق لان مقالدا أن حيقا ناك توهذه القكدة السرانتد :01 فى بال 
المهملة فيما وقفت عليه من النسخ»(6) 

4) تمييز تعليقاته على ما ينقل عنه بقوله: اقلت فيررة ضليقة عليه ! 1 

5 -التزعة النقدية: 

بظير تنه فريك النفسل الذى ونه الشيخ المؤلف حيث قال: «... الكلام فيه 
كالكلام في حد الواجبء وكذا الجائز. وعلى ابجملة فالتعبير بالتصور في التعريفين موس و 
(1) انظر: 498 551. 

(2) انظر: 2294 405. 

(3) انظر: 213. 

(4) انظر: 340, 

(5) انظر: 217. 


(6) انظر: 317. 
(7) انظر تماذجه: 340» 2479 517 وغيرها. 


همفحصبيأجمعم -_ 


للتأويل» فالأولى تعريفه في غير هذا الاب كغيره للواجب (1 بقوله: «ما يلزم على تقدير عدمه 
محال إذاته... اعل». ثم التعاريف رسوم لا حدود لأنه تعريف باللوازم. فإن كون الواجب لا 
يتصور عدمهء أي لا يقبل العدم خارج عن حقيقته. وكذا في الأخيرين»(2), 

وأيضا في مسألة الصفة» هل الصفة تقبل أن تتصف به معنى أو غيره من الصفات. قال 
السنوسي: «إذ لو قبلت الصفة أي الصفة الثبوتية معنى أو غيره صفة أخرى أي معنى أو معنوية لزم 
أن لا تعرى عنبا... اعح). أشار إلى القاعدة المعلومة عند المتكلمين وهي أن القابل للشيء لا يخلو 
عنه أو عن ضدهء وه قاعدة معترّضة كا سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى. وعلى أن ما ألزمه 
من التسلسل إثما قامت الأدلة على استحالته في الحوادث» وأما في القديم فلا. 

فالأول ما كنت ذىته أولا من أن الصفة لو قبلت الاتصاف بصفة» فلا يخلو إما أن 
تكون المقبولة مثلا أو ضدا أو خلافا. والأقسام كلها باطلة بما قررته لك. وأصله لتقي الدين 
المقترح يتعبير ما وبزيادة قليل فيه عند كلامه على استحالة قيام المعنى بالمعنى.:(3) 

6-التوجه المنطقي: 

ومن الخصائص الفكرية المهمة في حاشية السكاني عرضه بالبيان المنطقى حيث رتب 
المقدمات المنطقية المستنتجة مثل قوله: «فن الواضم أن الشرط إذا اقتضى عدمه عدم المشروط 
كالطهارة بالنسبة إلى صحة الصلاة لزم من ذلك اقتضاؤه لضد المشروطء لأنه بانتضماء الطهارة 
تنتنفي الصحة. وإذا انتفت الصحة ازم وجود ضدها الذي هو فسادها وبطلائها وكالحياة شرط في 
صصة الإدراك مثلا. فبانعفائها يتفي الإدراك. وإذا اتتفى جاء ضده. ومثله يقال في عدم السيب 


(1) 4 يعني أن تعريف المؤلف المستحيل في كتبه الأعرى أولى من تعريفه في هذا الككابء. كغيره من المؤلفين 
الذين عرفوا الواجب العقلي١‏ 

٠.146 انظر:‎ )2( 

(3) انظر: 395. 


بالنسبة إلى وجود ضد المسبب. ومثل هذا يجري في المانع بالنسبة إلى وجود ضد الممنرع 
10 ومثل هذا التوجه المنطقي ما هو منتشر بككثرة في حاشيته (2). 

ب- اللمصائص الأسلوبية: 

أما اخصائص الأسلوبية فيمكنني أيضا حصرها في: 

1-الترتيب والتفصيل: 

فقد كتب حاشية الصغرى بأسلوب ترتييي وتفصيل حيث بدأ بلكر القن ثم حلله على 
المستوى التحوي والإعرابي. وفي حالة ماء ذ كر معنى بعض الكلبات الغامضة يذكر مرجحه هن 
معاجم لغوية. وأحيانا حلل نص ال تن على المستوى البلاغي حيث ذك بديعه وبياته. 

وبعد هذا المستوى شرحه السكاني على المستوى الكلامي أو المنطقي “ا شرت فيما مطى. 
وني غالب الأحيان كان يذكر مصادر السنوسي ثم يعمّبٍ عليها إن احتيج إلى ذلك أو بين إن 
كانت لم تتضح. فكل هذا الترتيب» مارسه السكاني بشرح تفصيل» نحو قوله: «وقوله (وذلك 
معلوم في الشاهد... اعح). أشار به إلى أن قرهم بالتفرقة بين حالة تغميض العين وحالة قتح العين» 
فإنه في الحالة الأولى. يحصل العلم بالقاب دون العين بخلاف الثانية. وإلى هذا المعتى وما قبله 
أشار في الكبرى بقوله: «ولا يستغنى بكوته عالما عن كونه سميعا بصيرا لما تجده من القرق 
الضروري علنا بالثبيء حالة غيبته عنا وبين تعلق معنا وبصرنا به اتتبى (3). 

2-الاستشهاد بالشعر: 

ومن الحصائص الأساوبية في هذه الحاشية استشهاده بالشعر ورواياته» وهو أ ظاهر في 
الكابء قترى السكّاني يتحين الفرصة ليفي في قص الأخبار الأدبية وإنشاد الأبيات الشعرية» 


(1) انظر: 134. 
(2) انظر نماذجه: 137» 2364 397 وغيرها من الفاذج. 
(3)انظر: 268. 
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م بلح جيه 
وهذا يدل على براعته في علم اللغة والأدب العربيء نحو قوله: وتم عائب ليل ولم عي 

3-أسلوب السؤال والجواب في حل المشكلات: 

المقصود من هذا الأسلوب هو عرض الحشي سؤالا ثم جوابا عنه لكي يكون بيانا وعلما 
للقارئ. وصورته: «فإن قلت» ثم أورد: «قلت» أو «فإن قيل' ثم أورد «قلنا». وهذا النوع من الأساليب 
مشهور استعماله عند المتكلمين مثل الإمام الغزالي يَمَدْأكَُ في بعض مؤلفاته الكلامية(2). ونجده في 
حاشية السككّاني في مواضع كثيرةء[3) ومنها -على سبيل المثال - قوله: «فإن قلت: عدم الاكتفاء 
بالتقليد يوجب أن يكون المقاد غير مؤمن. فكيف يصح حكاية لحلاف ممن يقول بعدم الاكتفاء 
قْ كونه مؤمنا أو غير مؤمن؟ قلت: عدم الاكتفاء أعم من كونه مؤمنا عاصيا أو غير مؤمن. فلا 
ينافي عصيان المقلد عند من قال به كا لا ينافي كفره عند من قال بهء لأن المراد به عدم 
الاكتفاء به عند الخروج عن عهدة التكليف بمعرفة الله:(2). 

4-الوضوح: 

فعبارته واضحة بينة وألفاظه رشيقة» وأسلوبه الكلامي والمنطتي جد متين» ينتج نتيجة سديدة 
معتجة. فثلا بين أسلوبا منطقيا لاسم الله الواجب الوجود وهو الله سْبَحَتهُوَيَالَ ما نصه: 

«والإله اسم لواجب الوجود المستحق للعبادة وليس كذلك إلا الله. ولهذا كان لا يستحق 
التسمية بالإله إلا الله. ول يكن الإله اسم حق إلا في حق الله. وتسميتهم غيره بالإله باطل وزود 
لعدم معناه فيه. ومن هذا تفهم أن اسم الإله الذي هو اسم حق منفي في حق مولانا جلا أي 


(1) انظر: 143. 

(2) منها: الغزالي» الإقتصاد في الاعتقاد» 233. 

(3) انظر تماذجه: 3 127 146؛ 193: 247 وغيرهاء 
(4) انظر: 153. 
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معدوم عدم استحالة كا تقدم. وأن اسم الإله الباطل الواقع غير معناه موجود في كل من معي 
بالإله من المعبودات غير الله. فإذا قهمت هذا تيين لك جهل من يقول إن الإله الباطل هو 
المقصود بالنفى في لا إله إلا الله...(1). 


(1) انظر: 2550 551. 


00 


2 4 : ونا 58 
1 5 المبحث الرابع 5 3 


لا شك عندي أن أبا مبدي عيسى السكاني قد اعتمد على مصادر كثيرة» منها ما صرح بها 
في مايا ككابه» ومتها ما لم يصرح بباء وبعد الاطلاع على الاب تبين لي أن السككاني قد اعتمد 
على المصادر التالية: 

أ - القرآن الكريم وعلومه: 

بالنسية إلى القرآن الكريم وعلومه» قد اعتمدها السكاني في الحاشية م يلي: 

1. القران الكريم: استدل ب«44» اية من القران الكريم في «251 موضعا أي عكار فى «7» 
آيات تقريياء مع الأخذ بعين الاعتبار بأن هذا الحساب متضمن فيما ينقل عنه. 

2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزعنشري (1): هو تفسير القرآن ألفه الإمام 


الزمخشري» ملوء بالمياحث اللغوية من الإعراب والبلاغة وغيرها(2). ذر الحافظ السيوطى (3) 


(1) هو أبو القاسم مود بن عمر بن مد بن أحمد اللحوارزي الزمخشري» ولد سنة 467ه/1075م يزمخشر 
وتوفي سنة 539ه/1144م بالجرجانية» من أثمة المعتزلة وبارع في علم البلغة والآداب. الأعلامء 4178/7 
حاجي خليفة» كشف الظنون عن أساي الكتب والفترن» 1475/2. 

(2) كشف الظنون» ١1475/2‏ 

(3) هو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن جمد بن سابق الدين اللحضيري السيوطيء ولد سئة 849ه/ 
5م وتوفي سنة 911ه/1505. إمام حافظ مؤرخ أديبء له نحو 600 مصئف منها: الجامع الصغهر 
والإتقان في علوم القرآن والأشهاه والنظائر في العربية وكذلك في القواعد الفقهية وغيرها من المصنفات 
البديعة. ابن العماد» شذرات الذهب في أخهار من ذهب» 74/10, الأعلام؛ 301/3, 
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قول الشيخ الإسلام البلقين (1) مَمَهْعَالئَة: «استخرجت من «الكشاف» اعقزالا بالناقيش:(2), 


فظهر لي أن السككاني قد جعله مرجعا في مباحثه اللغوية والبلاغية خاصة عند تفسيره لبعض 


الآيات القرائية, 

3. انحر الوجوز في تفسير الكتّاب العزيز لابن عطية الأنداسى المحاربي. نقل عنه السكاني 
هم 30 
في موضع 


ب - الخديث الشريف وعلومه: 
تالت كتب الحديث 2 حاشية السكاني قسطا عهماء وض: 


4. الجامع الصحيح للاإمام البخاري 47). فقد نقل عنه في بعض المواضع (5). 
5. الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض 67): أشار إليه السكمّاني حين شرح معنى 


)1( هو مراج الدين عمربن رسلان بن نصيربن صا الكانيٍ البلقيني الشافعي» ولد سنة 724ه/1324م في 
بلقينة وتوفي سنة 5م بالقاهرة. من شيوخ الحافظ ابن حير العسقلاني» ولقبه باشيخ الإسلام» 
في قتح الباري. له التدريب في فقه الشافعي وتصحيح الهاج والدرر الثلاثيات في المنطق. محمد بن 
عبد الرحمن السخاويء الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء 85/6 شذرات 80/9 الأعلام» 46/5. 

(2) جلال الدين السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» 789. 

(3) انظر: 216. 

(4) هو أبو عبد الله مد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري» ولد سنة 194ه/810م وتوفي سنة 
6ه/0م. الحافظ لحديث الشريف» صاحب الجامع الصحيح الذي يعرف بأوثق المصدر بعد القرآن 
الكربم. له أيض الأدب المفرد والتاريخ وخلق أفعال العباد. انظر: ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان؛ 188/4؛ تاج الدين السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» 212/2؛ الأعلام» 36/6. 

(5) انظر: 112) 2172 2352 422. 

(6) هو أبو الفضل القاضي عياض بن مومى بن عياض بن عمرون اليحصي السبتي» ولد سنة 476ه/1083م 
في سبتة وترفي سنة 544ه/1149م بمراكش مسموما. عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته» صاحب 
الشفا بتعريف حتوق المصطفى المشهور. له مؤلفات أخرى منبا: الغنية» وترتيب المدارك بحدود قواعد 
الإسلام وغيرها. مد بن القاضي عياض» التعريف بالقاضي عياضء 2 وما بعده؛. أحمد بن حمد المقري 
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الصلاة على النبي المصطفى تدك ونقل عنه بالتصريج والتنصيص (1), 

6. الفائق في غريب الحديث للزفشري. ببحث الاب في علم من علوم الحديث الشريف 
وهو غريب الحديث إذ إن في الأحاديث الشريفة كلمات غامضة وعبارات لا يفهمها أكثر الناس 
فْمَام العلماء بشرح هذه العبارات وبيان و2 

7 مكيل إكال الاهال شرح صحيح مسلم للإمام مد بن يوسف السنومي. هذا الاب هو 
ذيل لكاب إكال إكال المعلم للإمام أن عبد الله محمد بن خلفة الأبي المال5ي الذي جمع شروح 
صحيح مس الأربعة (المعلم للمارزي؛ وإكال المعلم للقاضي عياضء والمفهم القرطبي» وشرح 
التووي على مسلم) مع زيادات مكلة والتنبيه على المواضع المشكلة من كلام هؤلاء (3). 

ج - عل الكلام: 

فكتب عل الكلام من المصادر الأساسية في هذه الحاشية. وقد بذل الشيخ عيسى السكاني 
جهدا كبيرا في تخريجها واستعان بها في الحاشية» منها: 

8. أبكار الأفكار في على الكلام الآمدي 07): نقل عنه السكّاني في بعض المواضع (5). 

و أبكار الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية في الكلمات النبوية للشريف 


- التلساني» أزهار الرياض في أخبار عياض؛ 23/1 وما بعده؛ الأعلام» 99/5. 

(1) انظر: 125. 

(2) انظر: 113. 

(3) انظر: 441, 

(4) هو أبرالحسن سيف الدين علي بن همد بن سالم التغلبي الآمديء ولد سئة 551ه/1156م وتوقي سنة 
31م منكلم أشعري أصولي. له مؤلفات كثيرة منبا: أبكار الأفكار وغاية المرام في علم الكلام 
والإحكام في أصول الأحكام وغيرها. حسن الشافعي» الآمدي وآراؤه الكلامية (القاهرة: دار السلام» 
4ه/2013م)؛ 41) الرفهات» 293/3, الأعلام؛ 332/4 

(5) انظر: 245 479 وغيرهاء 
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ات سم # ره 
الإدرمي (1): هذا الاب شرح لكاب الأسرار العقلية في الكلمات النبوية الذي ألفه شيخه 
-. (2 500 . 
0. الاشية الصغرى على شرح كبرى السنومي لأحمد المنجور المكاسي. نقل عنها السكاني 


في المواضع (4). 

1. العاشية الكبرى على شرح كبرى السنوسي لأحمد المنجور المكتاسي. نقل عنها السكاني 
بسن اراس 101 
.يعن الواضع 


2. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني: نقل عنه في مواضع (6). 
3. الأسرار العقلية في الكلمات النبوية للمقترح (7): من خصائص هذا الاب أنه استتبط 
فيه مؤلقه العقائد أصولا وفروعا بناء على كامات وردت في الأحاديث والنصوص النبوية» وهي 


(3) هو أيويحيى شرف الدين ركريا بن يحبى بن يوسف بن حماد بن حمود الشريف الحستي الإدرسي المالكي 
اللأشعري» كان حيا سنة 641ه» وقيل أنه من فرع الشرفاء الأدارس إسبتة» القن أنه مدر وقضى 
حياته يمصر. أخل عن المقترح الشافعي. له أبكار الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية في الكلمات 
النبوية» وشرح الإرشاد ليجويني وكفاية طالب عم البيان في شرح البرهان. قسم الدراسة ل: ركزيا بن يحجى 
الشريف الإدرسي» كفاية طالب علم البيان في شرح البرهانية» 63. 

(2) سيأتي ذكره إن شاء الله. 

(3) انظر: 4197 203» 204: 298 وغيرها. 

(4) انظر 342. 387: وغيرها. 

(5) انظر 405» 444: وغيرها. 

(6) انظر 559: وغيرها. 

(7) هو مظفربن عبد الله بن علي بن الحسين» أبو الفتح» تي الدين» المعروف بالمقترح( 612 - 560ه / 
5 - 1215م): فقيه شافي مصري» برع في أصول الدين والحلاف. تفقه في الإسكتدرية» وولي 
التدريس بها في مدرسة السلفي. وتوجه إلى م فأشيع أنه توفي وأخذت المدرسة. وعادء فأقام يجامع مصر 
يقرئخ إلى أن توفي. له تصانيف» منها (شرح المقترح في المصطلح) للبروي. ومن كتبه: شرح الإرشاد في 
أصول الدين. أجد بن يوسف الفهري» فهرس اللبلي؛ 27؛ جلال الدين السيوطيء حسن المحاضرة في 
تاريخ مصر والقاهرة» 409/1 طبقات الشافعية؛ 372/8) الأعلام» 265/7. 
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الجدلد والحسبلة والتكبير والحوقلة وكلمة الشبادة. وأما السكاني فقد نقل عنه في عدة مواضح 


وصرح 07 

4. الشامل في أصول الدين لجويني. هو كاب في أصول الدين وعلم الكلامء ألفه على طريقة 
الباقلاني» وأوسع فيه القول م ملحص في تابه المشبور الإرشادفي علك الكلام: نقل عنه في عدة 
مواضع 

15 شرح العقائد النسفية للتفتازاني: قد صرح السكاني أنه تقل عنه من هذا الاب 2 عدة 


6. شرح العقيدة البرهانية للرعيني. نقل عنه السكتاني في موضع وصرح يه(4). 

7. شرح معام أصول الدين لابن التلمساني (5): ييدو لي أن هذا الاب مصدر أساسي 
للسككاني في الحاشية(6). وأحيانا بشير إليه باسم «ابن تلمساني»؛ وغالبا باسم «الفهري». 

8. شرح المقدمات للسنوسي وهو شرح لمقدمات الذي ألفه نفسه. فقد جعله السكاني من 

بين المصادر الت اعتمد عليها في حاشيته ونقله عنه في بعض مواضع (7), 

959. شرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني. ويتضمن هذا المكاب على ستة مقاصد في لم 


(1) انظر: 4203 298, 304 وغيرها. 

(2) انظر: 155. 

(3) انظر: 118 وغيرهاء 

(4) انظر: 366. 

)5( هر شرف الدين أبو ممد عبد الله بن مد بن علي الفهري المشهور بابن تلمسانيء ولد سئة 0 
وترفي سنة 664ه/1246م. أصولي شافي متكلم» أصله من سان اشتهر بمصرء أخذ عن المقترح. له 
شرح معلم أصول الدين وشرح التنييه وشرح خطب ابن نيانة, طيقات الشافعية؛ 160/8؛ حسن 
المماضرة» 413/1 الأعلام؛ 1246/4. 

(6) انظر: 334, 335» 353) 460) 463, 464, 479 وغيرهاء 

)7( انظر: 127» 129» 130؛ 131» 133 2134 135 138 139 145 وغيرهاء. 
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لاحل )ىن 6 إ#ماء. 
55 ا 1 
ا سسالا وي سس # مهي 


العقائد. فالسكاني قد اعتمد عليه في كثير من القضايا ونقل عنه في أكثر من 30 موضعا(1) 

0. شرح الوسعلى للؤمام السنوسي. هذا الكاب هو شرح لكابه الوسطى الذي وضعه نفسه. 
والسكاني قد اعتمد عليه ونقله عنه في عدة مواضع (2). 

1. عقيدة أهل التوحيد المخرجة من ظلمات الجهل وربقة التقايد المرغمة أنف كل مبتدع 
عنيد للسنوسي: هذا الككاب يعرف أيضا ب«الكبرى" وهو الاسم الذي اختاره السكاني» فقد نقل 
عنه قُ مواضع (3). 

2. العقيدة البرهانية لأبي عمرو عثمان السلالجي. اعتمد عليه السكاني وذ كره في موضع مع 
الإشارات إلى شرحها(7). 

3. عمدة أهل التوفيق والتسديد للسنوسي: ويعرف ب«شرح العقيدة الكبرى»» وهو الأكبر في 
سلسلة العقائّد الستوسيةء نقل عنه السكتاني في مواضع كثيرة جدا(5). 

4. كفاية طالب عل الكلام في شرح الإرشاد 67 الإمام المقترح: هي شرح الإمام المقترح 
للإرشاد لإمام الحرمين في العقيدة الأشعرية» وقد نقل عنها السكتاني في مواضع كثيرة جدا(7). 

5. كقاية طالب علم الكلام للشريف الإدرسي: هذا الاب شرح لكاب الإرشاد إلى 
قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين الجويني» وشرح عليه الشريف شرحين؛ شرح 
كبير وشرح صغير» ونقل عنها السكاني في بعض المواضع (8), 

(1) انظر: 2171 24192 2213 225») 226» 249: 4250 251 وغيرها. 


(2) انظر: 154» 156؛ 213»: 240 وغيرهاء. 

(3) انظر: 2151 2183 278: 279 وغيرهاء 

(4) انظر: 235. 

(5) انظر: 136 2165 2174 258) 268 وغيرهاء 

(6) هذا العنوان هو ما اختاره المقترح كا ذكره في شرحه على العقيدة البرهائية السلا بي ٠‏ مظفر بن عيد الله 
المقترح» شرح العقيدة البرهانية والفصول الإيانية» 69, 

(7) انظر: 152» 194؛ 197؛ 202 وغيرهاء 


(8) انظر: 235. 
تج عد 


4س - 77 

6. المياحث العقلية في شرح البرهانية لليفريني. هذا الاب هو شرح للعقيدة البرهانية 
لأبي عمرو عثمان السلالجي. وتبين لي أن السكتاني قد اعتمد عليه في بعض المواضع (1), 

7 المتوسط في الاعتقاد القاضي أبي بكر بن العربي المعافري. يبدو لي أن السككاني اطلع عليه 
حيث اعتمد عليه السنوسي في شرحه للعقيدة الصغرى (2), 

8. محصل المقصد مما به تعتبر العقائد لابن كوي (3). نقل عنه السكتاني في عدة مواضع (4). 

9. المختصر الشامل في أصول الدين(5) لابن عرفة67). يتضح لي أن السكاني جعله مصدرا 
أساسيا في كابه حيث نقل عنه في مواضع ا 


)1( انظر: 7 2189 2197 2210 2228 2231 2236 246 2264 2265 2277 322 وغيرهاء 

(2) اتظر: 159. 

(3) هو أحد بن مد بن ركري: فقيه أصولي بياني. من أهل تلمسان. نشأ يتيماء وتعلم الحياكة فاستؤجر للعمل 
بنتصف ديئار في الشبرء فرآه العلامة ابن زاغوء فأعبه ذكاؤه» فسأله عن ولي أمره فقال أميء فذهب إلها 
وتعهد يأن يعطبها في كل شبر نصف ديار وأن يفقّه ولدها ويؤدبهء فرضيت. واسقّر إلى أن نبغ واشتهر. 
من كتبه: مسائل القضاء والفتياء وبغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب» ومنظومة في علم الكلام» 
سماها محصل المقاصد مما به تعتبر العقائد. الأعلام» 231/1. 

(4) انظر: 139. 

(5) وأما عنوانه في نسخة المطبوع فالمختصر الكلامي» لعل الصواب هو المختصر الشامل في أصول الدين؛ إذ أن 
ابن عرفة ذكر في مقدمته: «رأيت أن أجمع فيه مختصرا شاملا أصول طريقت الأقدمين والمتأخرين من أهل 
هذا الشأن». مد بن عرفة المختصر الكلاميء 74؛ ويقويه قول السكاني: «والذي يظهر من كلام الشيخ 
ابن عرفة في شامله..»» انظر: 156. 

(6) هو مد بن مد ابن عرفة الورغمي» أبو عبد الله (803-716ه/1400-1316م)» إمام توفس وعالمها 
وخطيبها في عصره. مولده ووفاته فيهاء تولى إمامة الجامع الاعظم سئة 750 ه وقدم للحطابته سنة 772 
وللفتوى سنة 773. من كتبه: الختصر الكبير في فقه المالكية» و المختصر الكلاي في التوحهد» وختصر 
الفرائض و«المبسوط في الفقه سبعة مجلدات» والطرق الواضحة في عمل المناصمة والهدود في التعاريف 


الفقهية. ولمحمد بن قاسم الرصاعء كاب الهداية الكافية في سيرته ومسائله. نيل الإيتهاج» 463؛ الضوء 
اللدمع؛ 92/9 الأعلام» 237 
(7) انظر: 156» 0173 273. 


همدو بي جهمعم _- 


آ عا مأ( سيم أذ 
0. معالم أصول الدين للرازي: ا ذكرت فيما مضى أن السكاني جعل شرح ابن تلمساني 
على المعالم للرازي مصدرا أساسيا في هذا الشرح» فكذلك جعل متن المعالم مصدرا أساسياء وقد 
تقل عنه ف مو 10 
1. المقدمات للسنوسي. هذا الاب هو عبارة عن بعص المقدمات 2 العقيدة الذي وطبعة 
الستوسي للمبتدئين ليسبل لحم فهمه. ونقل عنه السكتاني في عدة مواضع (2). 
2. مقاصد الطالبين في أصوا ل الدين لسعد الدين التفتازاني. نقل عنه السكّاني في عدة مواضع 
وأطلقه ياسم المقاصد الدينية30), 
3. الوسطى الإمام السنوسي. نقل عنه السكتاني في بعض مواضع (4). 
د - المنطق: 
وأما كتب المنطق فاعتمد السككاني عليها كا يلى: 
4. الرسالة الشمسية للكاتهي (5): هذه الرسالة في علم المنطق مشهورة جدا في العالم الإسلامي حيث 
لا يوجد عالم في علم المنطق إلا ويقرأهاء ونقل عنها السككاني في عدة مواضع وصرح بها(6). 
(1) انظر: 479., 
)2( انظر: 1 134) 2243 246. 
(3) انظر: 271» 2329 387 وغيرهاء 
(4) انظر: 157» وغيرهاء 
(5) هو نجم الدين علي بن عمر بن علي الكاتبي القزويتي» ولد سنة 600ه/1203م وتوفي سئة 675ه/1277م» 


في شرح اللحصل لفخر الدين الرازي. انظر: معجم المؤلفين» 481/2؛ الأعلامء 315/4. 
(6) انظر: 140. 


هفحه ب قمعه -. 


0 52053 
مالبرا هب س0 

5. شرح جمل الحونجي لابن مرزوق العجيسي التلمساني» المعروف بالحفيد17). نقل عنه 
السككاني في موضع (2). 

6. شرح مختصر الشيخ السنوسي في فن المنطق. هذا الاب شرحه الشيخ نفسه والسكّاني 
نقل عنه في 0 

7. مختصر السنوسي في فن المنطق. نقل عنه السكتاني في بعض المواضع وصرح به(4). 

8. مختصر نظم الفرائد ومبدي الفوائد في شرح محصل المقاصد لابن ركزي للشيخ 
أبي العباس أحمد بن علي المنجور الفاسي. نقل عنه السكاني في عدة مواضع (5). 


9. المختصر في المنطق لمحمد بن عرفة الورغمي التونبي. نقل عنه السككاني في موضع (6). 


6 هو مد بن أحمد بن ممد» ابن مر زوق العجيسي» أبوعبد الله» ثمس الدين (710 - 781 ه/1311 - 1380م)؛ 
فقيه وجيه خطيبء من أعيان تلمسان. أثنى على ابن خلدون. وأسبب المقري في ترجمة. رحل إلى المشرق 
سنة 718 مع والده» وأقام بمصر مدة وعاد إلى تلمسان سنة 733 فولي أعمالا علمية وسياسية. وتقدم عند 
ملوك المغرب» وجنه بعضهم. وعدّه السلاوي من أعيان الوزراء بفاس في أيام السلطان أبي سالم المريني. 
وتقلبت به الأحوال حتى استولى على تلمسان من لا يطيق الإقامة معهء فرحل إلى الماهرة» 
فاتصل بالسلطان الأشرف» فولاه مناصب علمية اسقّر قائما بها إلى أن توفي. له كتب» منها: شرح عمدة 
الأحكام في الحديث وشرح الشفاء ولم يكله» وشرح الأحكام الصغرى» وإيضاح المراشد فيما تشتمل عليه 
الحلافة من الح والفوائد والإمامة» والمفاتيح المرزوقية في شرح اللحزرجية» وعقيدة أهل التوحيدء الخرجة 
من ظلمات التقليد» والمسند الصحيح الحسن من أخبار السلطان أبي الحسن. الأعلام» 328/5؛ نيل 
الابتباج» 7/1 . 

(2) انظر: 517. 

(3) انظر: 162. 

(4) انظر: 2162 371. 

(5) انظر: 139» 2150 277. 


(6) انظر: 286. 
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ه - أصول الفقه وقواعده: 


كا يعم عند الباحئين» أن على أصول الفقه قد أسهم في بعاء الأأصول الكلامية عند المتكامين 
الأشاعرة السنيةء فالسكاني قد احتج بكتب أصول الفقه في قضايا مهمة» منها: 

0. أتوار البروق في أنواء الفروق للقرافي: القواعد الفقهية له دور مهم أيضا في بناء الأصول 
الكلامية عند الأشاعرة. فالسكّاني مع سعة قراءته قد ينقل مرجعا من أهم المراجع في القواط 
الفقهية عند المالكية وهو أنوار البروق القرافي» وصرح يه(1), 

1. تقييد شرح القراني على تنقيحه للمسطامي (2): ذ كر مفهرس المخطوطات الحفوظة في خزانة 
دامع الكبير بمككاس أن عنوانه تلخيص شرح تتقيح الفصولء (3) والراجح في رأ أنه تقييد شرح 
تتقييح للقراقي الذي قيده ونحصه وزاد فيه المسطاسي الفاسي» وهذا ما هو وارد في تقييد الحتام لنسخة 
من القطوط حيث كتب: «تقييد الشرح للفقيه الأكرم أبي ركريا يحبى بن أبي بكر المسطاسي» الفابي 
الدار على تتقيح الفصول للإمام شباب الدين أحمد بن إدريس الصتبهاجي المالكىي الشهير بالقرافي» 
تلص فيه أو زكريا شرح القراني على تنقيحه تلخيصا جامعاء وزاد عليه فوائد جليلة وتنيهات حسنة» 
أكثرها من كلام القرافي في شرح المحصول» وزاد على ذلك من كاب سيف الدين الآمدي» وكاب 
الباحجي المترجم بالفصول» وهذا تقييد يغني عن شرح القراي» ولا يغني هو عنه»(4) وحصلت عل 


(1) انظر: 276» 460. 

(2) هو أبو ككيا يحمبى بن أبي بكر المسطامبي الفاسي» لم أجد ترجمته إلا ما ذكره الباحث سعيد بن صالح بن 
عقيف بأنه عاش في آخعر القرن السابع وأوك الثامن الهجري» وأن داره قُِ فاس. قم الدواسة ل:شباب 
الدين أجد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي» شرح تتقيح الفصولء 82/1؛ بحبى بن أبِي بكر المسطامي» . 
تقييد شرح التنقبيح الفصول للقرافي؛ ١250‏ 

(3) عيد السلام البراق» فهرس امْخطرطات الحفوظة في خزانة اللجامع الكبير بمكاس», 286. 

(4) وهذا ما هو وارد في تقيبد اللتام لنسخة المخطورط منه. يحى بن أبي بكر المسطامي: تقيبد شرح تتقبح 
الفصول للقرافي؛ 286. 


م : 4 0 . هتجلعي< هام عه 


اا 


ادن 56 

سس مله يسا رص 
هذه النسخة لكن الأسف نالت متها اروم كثيراء ول يحقق بعد - بحسب علمي-. وأما السككاني فإنه 
٠. 5‏ 8 1 
نقل عنه في عدة مواضع ويصرح به( . 

2. جمع الجوامع للسبى (2): قد جعله السكماني مصدرا مهما في شرحه» ويصرح بنقله عنه 
في عدة مواضع (3). 

3 شرح التاويج على التوضيح لمان التنقبح لسعد الدين التفتازاني في أصول الفقه. صرح 
السكاني بتقله عنه في موضع واحد(4). 

4. شرح التنقيح للقرافي: وهو شرح القرافي على كابه نفسه تتقيح الفصول الماضي ذه 
ونقل عنه السكاني في موضع (5), 

5 2 فا 0 له 5 7 
5. شرح جمع الجوامع للعراقي (6). فقد نقل عنه السكاني في موضع واحد فقط (7), 


(1) انظر: 2541 542. 

(2) هو تاج الدين عبد الوهاب بن عل بن عبد الكافي الشافعي السبكي» ولد سنة 727ه/1327همم بالقاهرة 
وتوفي سنة 771ه/1370م بدمشق» قاضي القضاة الأصولي أشعري المذهبء» له طبقات الشافعية 
الكبرى وجمع الجوامع في الأصولومنع الموائع تعليق على جمع الجوامع والأشباه والنظائر في الفقه وغيرها. 
أحمد بن حبر العسقلاني» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنقء 4425/2 حسن المحاضرة» 328/1؛ 
الأعلام؛ 148/4. 

(3) انظر: 2132 2254 442» 565 وغيرها. 

(4) انظر: 513. 

(5) انظر: 131. 

(6) أحمد بن عيد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصريء أبو زرعة ولي الدين» ابن العراقي (762- 
1/6--1423م) قاضي الديار المصرية. مولده ووفاته بالقاهرة. رحل به أبوه (الحافظ العراقي) 
إلى دمشق فقرأ فيياء وعاد إلى مصر فارتفعت مكانته إلى أن ولي القضاء سنة 824 ه بعد الجلال 
البلقيني» وحمدت سيرته.ولم يدار أهل الدولة فعزل قبل تمام العام على ولايته. من كتبه: البيان والتوضيح 
من أخرج له في الصحيح وقد مس بضرب من التجريح؛ وفضل الميل» والاطراف بأوهام الاطراف 
للمزي» ورواة المراسيل. الأعلام» 148/1. 

(7) انظر: 192, 


هفجهوو بي همعو 


5 ليك 

6. شرح جمع جمع الجوامع لمحيل ( 1 : هذا شرح مشهور بمع الجوامع؛ ألفه الإمام امحل وهو شاففي 
المذهب مثل صاحب المتن» تبين لي أن السككاني نقل عن هلدا الشرح في مواضع قليلة فقط ( 1 

7. شرح مختصر المنتبى الأصولي ابن الحاجب لحمود بن مسعود الشيرازي. نقل عنه 
السكاني في موضعين (3), 

8. مختصر منتبى السول والأمل لابن الحاجب: بينما نقل السكتاني شروح المختصر الأصولي 
في شرحه فصل متنها مصدرا أساسيا أثناء شرحه لشرح أم البراهين (4). 

49. رقع التقاب عن تمقيح الشباب للعلامة الشوشاني(5). وهو شرح لتنقيح الفصول 
للقرافيء وصرح السككاني على أنه نقل عنه في موضع واحد (6). 

و - المقه: 


ح قٍٍ لا 5 أو شرو برقا 0 02 الذخيرة د المصنتفات 5 الفنقه 
امالك خلال القرن السابع المجري. نقل عنها السكمّاني في موضع 9 


(1) هو جلال الدين ممد بن أحمد بن عمد بن إبراهيم ال الشافعي) ولد سنة 1391م بالقاهرة وتوق 
بها أيضا سنة 864ه/1459م, فقيه في المذهب الشافعي» وأصولي ومفسر مشهورء له تفسير الجلالين ثم 
أكله السيوطي» وكتز الراغبين في شرح المنهاج للنووي والبدر الطالع في حل جمع الجوامع وغيرها. 0 
اللامع» 39/7؛ شذرات الذهب؛ 4447/9 حسن النحاضرة» 443/1 الأعلام» 335/5. 

(2) انظر: 0132 254 244., 

(3) انظر: 2540 565. وغيرهاء 

(4) انظر: 2130 وغيرهاء. 

(5) الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي ثم الشوشاويء أبو عبد الله السملالي( 899ه / 1494م)» مقسر 
مغربي» من بلاد (سوس). له تصانيف» منها: الفوائد اجميلة على الآبات الجليلة» مباحث في نزول القرآن 
وكابته» ونرازل في فقه المالكية؛ وشرح مورد الظمآن. توفي بتارودئتء ودفن برأس وادي سوس. 
الأعلام» 247/2. 

(6) انظر: 282. 

(2) انظر: 459, 


سك م جا 11 بلا ون 
1 المختصر الفقهي لمحمد بن عرفة الورغمي التوذسي. نقل عنه السكماني في موضع(1). 
2 المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب لأبي العباس 
أحمد بن يحجى الونشراسي. نقل عنه السكاني في موضع واحد 1 
ز - اللغة والتحو والبلاغة: 


3. تلخيص المفتاح في المعاني والبيان والبديع للخطيب القزويني. نقل عنه السكماني في موضع 
وصرح م 

4. الحاشية على مطول التفتازاني يجرجاني. وهو شرح لتلخيص مفتاح العلوم السكاقي 
القزويئي. صرح السكاني بنقله عنه في موضع ولهن(4): 

5. شرح التصريح على التوضيح / التصريم بمضمون التوضيح في النحو نخالد الأزهري 
الجرجاوي. وهو شرح على كاب أوضم المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام. تقل عنه السكاني 
في موضع واحد ل 01م 

6 . شرح تسهيل الفوائد لابن مالك. نقل عنه السكاني في عدة مواضع (6). 

7 شرح التسهيل المسمى هيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد لمحب الدين ممد بن يوسف ناظر 
الجيش. نقل عنه السككّاني في عدة مواضع (7). 

8. شرح جمل الرجاجي لابن عصفور الإشبيل. نقل عنه السككّاني في عدة مواضع (8). 


(1) انظر: 566. 

(2) انظر: 498. 

(3) انظر: 543, 

(4) انظر: 160. 

(5) انظر: 506 537. 

(6) انظر: 508) 517» 568. 
(7) انظر: 521. 

(8) انظر: 505, 


للهقجه يي قمعم -. 


9. شرح الدماميني على مغني اللبيب لمحمد بن أبي بكر الدماميني. صرح السكاني أنه نقل عنه 

0. شرح الرصضي لكافية ابن الحاجب ا لمحمد بن الحسن الرضي الإستراباذي» وهو شرح لكافية 
ابن الحاجب في النحو. نقل عنه السكّاني بواسطة الدماميني في موضع (2), 
السكانى في عدة مواضع [3), 

2. القاموس الحيط نجد الدين الفيروز أبادي. قد اعتمد عليه السككاني في بعض المواضع 
وصرح :+ 

3. المساعد على تسهيل الفوائد لبباء الدين بن عقيل. نقل عنه السككاني في عدة مواضع (5). 

4. مغتى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام. نقل عنه السككاني في شرحه في عدة 


مواضع (6). 
5. المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم لسعد الدين التفتازاني. نقل عنه السكّاني في عدة 
مواضع (7). 


6 المنصف من الكلام على مخني ابن هشام لتقي الدين أحمد بن مد الشمني. نقل عنه 
السكاني في عدة مواضع (8). 


(1) انظر: 509 وغيرهاء. 

(2) انظر: 509. 

(3) انظر: 506» 2510 511) 516؛ 2524 531 
(4) انظر: 2114 162) 193 329 347 وغيرها. 
(5) انظر: 509 2512 544, 

(6) انظر: 509 وغيرهاء 

(7) انظر: 3 543 510 511) 518) وغيرهاء 
(8) انظر: 509. 


هفحة ب تقمعه . 


( و ل 
ااا 
لاس اش سو 


اح الفهارس والأثبات: 


7. فهرس ابن عات هارون بن أحمد بن جعفر النفزي. نقل عنه السكاني في موضع (1). 
طلس عم الفرق: 
8. الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الأندلسي. نقل عنه السكتاني في موضع (2). 
ويستفاد من هذه اللائحة الطويلة من المؤلفات هو أن السكمّاني كان واسع الاطلاع» وكان 
يعتمد في ذلك كله على حفظه؛ ويصوغ كلام أولئك الأعلام في كلامهء فكان كثير الانسجام 
بديع الإحكام وهو ينتقل من كلام لآخر. 
التقول عن السكاني: ظ 
نجد كثيرا من أتى بعد السكاني من العلماء اعتمدوا على تحقيقاته وتقريراته في حاشيته إدقة 
ملاحظته وسلامة إيراداته وتعليقاته» منهم: 
1. شباب الدين النفراوي في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» ويتقل 
عنه (3), 
2. مد بن على بن حسين مف المالكية بمكة المكرمة (1367ه) في كابه تهذيب الفروق 
والقواعد السنية في الأسرار الفقهية ينقل عنه(4). 
3. أبو علي اليوسي في حاشيته على كبرى السنوسي في عدة مواضع» ويصفه ب«شيخناء(5). 
4. همد بن أحمد بن عررفة الدسوقي (ت. 1230ه) في حاشيته على أم البراهين. فإنه كان 
(1) انظر: 253. 
(2) انظر: 253. 
(3) شهاب الدين النفراوي» الفوالكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروائي» 54. 


(4) محمد بن علي بن حسين» تبديب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية» 215/2. 
(5) اليرسي» حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي, 291/1) 337 338, 339. 


لل همهو يوي قمعه  -‏ 


مرجعه الأساس ويتقل عنه في كثير من المواضع سواء صرح به أو لم يصرحء ويظهر جليا هذا 


1. «إن جعلت الآية من باب قصر الموصوف على الصفة قلبا كقولك: «زيد الكريم» وأنت 
تريد قصره على صفة الكرم لا يتعداها إلى نفيها. والمعنى في الآية عليه أن الياري تعالى يتصف 
يصفتي؛ السمع والبصرء لا بنفيهما "ا تقوله المعطلة. وان كان من باب قصر الصفة على 
الموصوف» قلا يكون في الآية ردا على المعطلة» بل على عبدة الأوثان. إن قلت: كيف يرد عليهم 
بالآية مع كوتهم لا يقولون: إن الأوثان تمع وتبصر؟ قلت: رَعْمهم إلهيتّها حالة تؤذن بادعائهم 
الال لها ومئه السمع البصر والله أعلم. إن قلت: ما فائدة وصف المعطلة بالنافين بجميع الصفات؟ 
قلت: قائدته التنبيه على أن المعطلة صنفان؛ صئف ذكره المصنفء والصنف الآخر المعطلة الذين 
عطلوا المصنوعات على الصانع. وقالوا: «لا صانع لما واثما هي أرحَام تدقع وأرض تبلع». إن قلت: 
كيف تكون الآية ردا على نفاة كل الصفات مع أنها إنما أثبتت صفتين؟ قلت: ليس المراد الرد 
بإثبات صفتين فقط على نفاة الصفات كلهاء بل الرد بإثباتهما على من نفاهما ا نفى غيرهما. 
فقوله (يرد على المعطلة النافين بميع الصفات) أي بالنسبة إلى نفيهما»(1). 

2. «تلك الأحكام إما أن يكون لها أول أو لا. فإن كان لها أول بحيث انتبت الأحكام إلى 
واحد لا يصح ادك عنده لزم أن ما يتناهى لا يتناهى بزيادة واحدة. وإن لم يكن الأحكام أول 
لزم أن تكون الأحكام -وهي أزلية الجنس- مسبوقة بحوادث يحكم بفراغها وي أيضًا أزلية 
الجنس. والسبقية ثنافي الأزلية. فلزم أن ما لا .يتناهى لا ينقضي. فدل انقضاوها على تماهيها وهو 
المطلوب»:(2), 


(1) انظر: 207. همد بن أحمد الدسوقي» حاشية الدسوقي على أم البراهين وشروحهاء 128-127. 
(2) انظر: 381. المصدر نفسه؛ 244, 


لح ملي 04 

: مالبراهبر اوم 

3. «ولا شك أن الممائلة بهذا المعنى تستلزم الحدوث على اللخصوص (1), 

4. «إما أن يكون مثلاء وإما أن يكون ضداء وإما أن يكون خلافا. والأقسام كلها باطلة. 
أما الأول؛ فلأنه يلزم عليه أن يكون العلم عالماء:والقدوة :قادوة» واللياة بحياة«واليامن ابيطن: 
وذلك محال. وفيه أيضا اجتماع المثلين» وفيه أيضا التخصيص من غير مخصص لأن المثلين 
متساويان في الحقيقة وليس أحدهما محلا والآخر حالا بأولى من العكس. وأما الثاني» فلأن 
الضدين منافيان لأنفسبما. فقيام أحدهما بالآخر يوجب عكس حكه. فيكون العلم جهلا والقدرة 
عا والإرادة كراهة وهو محال. وأما الثالث؛ فلأن نسبة الخالفة نسبة واحدة. فلا اختصاص 
لبعضبا دون بعض» يازم عموم الجواز في كل مخالف فيقوم السواد بالحركة والعلم بالبياض وغير 
ذلك مما ,حلم بطلانه. وإذا تيين لك با ذكرته بطلان قيام المعنى بالمعنى لزم منه بطلان قيام حككه 
بمعنى آخر. ولا كذلك الحال النفسية فإنه لا ماتع من اتصاف المعنى بها إذ ليست معالة بأمى زائد 
على الذات»(2). 

5ن قوله (إن لم تفعل) هو في مقابلة العموم في قوله تعالى: بَيّمْ مآ أْزلٌ لَك من 
يلك أي كل ما أنزل إليك لأن (ما) موصولة للعموم وإليها ينسب النفي في مقابله. فيكون 
لنفي العموم ونفي الشمول وهو سلب جزثي. وإذا كان هذا حصلت المغايرة بدون تأويل. فإن 


٠. 
٠. 
- 


قلت: كيف يصدق قوله (فا بلغت رسالته) إذا لم تؤوله مع أنه قد حصل في البعض؟ قلت: 
الرسالة هي باعتبار الكيال. فإذا كتم بعض الرسالة فا بلغ الرسالة لأن الرسالة المجموع لا البعض. 
فالتأويل لا يحتاج إليهء لا بالنظر إلى الشرط ولا بالنظر إلى الجزاء:(3). 

وهذه الأنقال التى سقناها أخذها الدسوق بلفظها من حاشية السكّاني. 
(1) انظر: 387. المصدر نفسه» 248. 


(2) انظر: 394-393, المصدر نفسه» 254-253, 


همفحه م ممعم - 


اسعواشي عليه: 


فإذا كانت حاشية السككّاني على شرح عقيدة صغرى السنوسي ومتنباء فإننا نجد جماعة من 
العلماء عملوا حواشيهم على هذه الحاشية» ما يدل على أهميتباء واهتمام الناس بحاء واعتمادها في 
عل العقائد» منها؛ 

- حاشية الإمام أبي عبد الله يمد بن علي بن سعيد الخبري اللغوي النحوي التوذبي الشاعى 

المتوق ممئة (1199ه)(1). 
- حاشية الحسين بن مد السعيد الورتيلاتي الجزائري» الرحالة المؤلف المجيد المتوفى سنة 
(1193ه)(2), 

يعض ما انفردت به حاشية السكاني: 

من بعض تيزات هذه الخاشية: 

1. اعتماده على مصادر مختلفة ومتنوعة التي تكون حبة في بابها ولا يحتاج إلى تبريره والدفاع عنه. 

2 أن السكاني كان ذا فهم دقيق. ويمكن أن نرى هذا من خلال تفكيكه لكلام الستومي: 
«ويجب على كل مكلف شرعا أن يعرف ما يجب في حق مولاناه إلى قوله «ففما يجب لولانا عَرَبِعلَ 
عشرون صفة؛ حيث قال: «والحاصل أن التبعيض إنما هو في الواجب له مطلقاء أي وجب على 
المكلف أو لا. فينقسم الواجب له إلى قسمين؛ قسم يحب على المكلف أن يعرفه» وفق ا كينت 
عليه الأدلة وهو العشرون عند الشيخ. وقسم آخر لا يجب عليه ولا يكلف به» وهو سائر الكالاات 
مما لم يقع التكليف به لعدم نصب الأدلة العقلية والنقلية عليه. فالتبعيض في (الواجب) له باعتبار 


(1) الشجرة» 503/1. 
)2( المصدر نفسه» 513/1 يوسف بن إليان بن موسى سركيس» معجم المطبوعات العربية والمعربة» مصر» 
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همجه و جمعم -. 


لجرا سو 

هذين القسمين لا في الواجب على المكلف حتى يرد ما ذكر. فنتنبه لهذا الجواب الذي من الله 
سبحانه به في هذا المقام. فإن ا محل مما كان يتيوه الشيوخ والطلبة» ثم لا ينفصلون عنه كبير 
اتفصال» فيقول بعضهم: إن «ما؛ في قوله (ما يجب على كل مكلف) هو عام مخصوص أو عام 
أريد به الخصوص. ولا يخفى بعد هما لأنهم يزعمون أن قوله (فما يحب) مخصص له أو قرينة 
إرادة التخصيص وكلا هما لا يصح. أما كونه مخصصا له» فإنه لا يدل على مخالفة الحكم باعتبار 
اتلحصوص إذ قوله (فمما يجب) لا ينافى وجوب ما عدا هذه العشرين تجرد هذا القول م لا ينع 
من حمل العام على عمومه» فلا يكون قرينة والله تعالى أعل.:(1) 

3. اجتهاده في مسألة صفات الكالات بالنسبة إلى الله تعالى هل هي داخل في ما لا نهاية 
له أم لا: «قوله (إذ كالاته) استُشكل بأنه يلزم عليه دخول ما لا نباية له في الوجود وهو بمنوع 
عقّلا. وكان يتقدم لنا في الجواب عنه ثلاثة أوجه الأول: أن هذا باعتبار ما لله تعالى من صفات 
السلوب والتتزيه» إذ ما من شيء يفرضه العقل أو الوهم أو اللبيال إلا والباري تعالى مخالف له 
ليس هو. والثاني: أن عدم نبايتباء هو باعتبار متعلقاتها وه لا نهاية لها ولا وجود بميعها. وأما ما 
وجد منها قَُناه. والثالث: أن عدم تهايتها بحسب عقول البشر. ويرد الأول والثاني بأن سلب ما لا 
يليق به جَزَّومَكَا إلى ما لا نهاية له ثابت بالعقل والنقل. فلا يلتتئم مع قول المصنف: (لم ينصب عليه 
دليل عقلي ولا نقلي) كا ثبت عموم التعلق لامتعلقات بالعمّل أيضا. وإنْ أراد به أن ما من عدد 
من أعداد الكالات إلا والعقل يجوز عددا أكثر منه وهل جراء فلا يقف على نباية فهو مردود 
فإنه لا يازم من عدم النهاية بهذا المعنى. وتجويزه وجود زائْد على العشرين. كيف والمصئف جعل 
عدم الناية دليلا على عدم الحصر في العشرين. والجواب الذي لاح لي وأرتضيه أن دخول ما لا 
نهاية له في الوجود إنما ثبتت استحالته في الحوادث لا مطلقا فتدبره.»(2), 


(1) انظر: 178. 
(2) انظر: 182-181. 


: هقدصي قمعو -_ 


4. بيانه لبعض العبارات المجملة في شرح السنوسي على الصغرى: «فإن قلت: قد ذ كرت أن 
المتضايفين يتوقف كل واحد منهما على الآخرء وعبارة المصنف لا تدل عليه لتعبيره ب(احدهما) 
الصادق بالتوقف من جهة واحدة. قلت: الأ كا ذكرت وصواب العبارة (وتتوقف عقلية كل 
واحد منهما)»(1). 

5. اجتباده في تقريب بعض العاني الكلامية بشكل أدق. ومن ذلك تقريبه معنى القدم 
واليقاء وأضدادههاء: «وتقرر أن القدم عنك المؤلف والمحققين سلب لعدم خاص وهو السايق» 
والبقاء سلب بخاص أيضا وهو اللاحق» م تقرر عند بعضهم أن الحدوث هو العدم السابق على 
الوجود. ثم بعد هذا لا يخفى عليك دخول سلب خاص اعدم خاص تحت سلب كل عدم مآ 
يدخل امتناع كل عدم خاص تحت امتناع العدم مطلقا. ثم أنت باللخيار في أن تقول: إن العطف 
الواقع ف الكلام هو من باب عطف خاص على عام أو من باب عطف اللازم على الملزوم نظرا 
إلى أن اتخاص في قوة الجزئية التي أفرادها داخلة في الكلية وصدقها لازم لصدق الكلية. فلا 
منافاة بين كون العطف اللخاص وبين كونه اللازم إذ عطف الجزئية يجتمع فيه البايان فافهم 
هذاء فإن امحل محل استشكله كل من أخذنا عنه وكل من أخذنا معه. وما قررته عليه شىء فتح 
به الياري سبحانه وحم عن الإشكال من الأجوبة الضعيفة ما ستسمعه إن شاء الله تعالى(2). 


0ك 


(1) انظر: 292. 
(2) انظر: 305, 


3 سس فيه و - و ععسؤاوئ قن 
هي 
لل ---- ١‏ ريج“ 
1 ا ١‏ 0 
7 المبحث اتلحامس ينه 
دراسة النسخ المعتمدة وطريقت في التحقيق 


المطلب الأول: وصف النسخ المعتمدة في التحقيق: 

كل من العقيدة الصغرى (أم البراهين) وشرحها لأبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي» 
أما الحاشية فهي لأبي مبدي السكتاني حيث تناول فبها بيان ما انبهم في الشرح وحل ما انغلق 
من ألفاظه. 

والملاحظ أن النسخ الموصوفة أسفله» انتهبت برمتها بما إستازم أنها غير تامة» حيث تقف 
كلها هكذا: «لأن المضاف الذي هو كل يصح الاستغناء عنه بالمضاف فإن قلت» وتردف 
مب شرة مختمة النامتق» ما يرجح أن المؤلف ل يتم تأليف هذه الطاشية17). 

واعتمدت في ضبط هذا الخطوط على أربع ذسخ مخطوطات مبثوئات من اللحزانة الحسنية 
وذ خة من نخزانة القرويين» وكلها تمل نفس العنوان وض حاشية على شرح العقيدة الصغرى 
للسنوسي. أما من اللحزانة الحسنية فههي: 

1. أسخة (أ): 

تمل رقم 1 مصححة» وص محشاة من أوها إلى أخرهاء بحيث م يبق أثر للبايض في 
المامش» وقد نالت منها اللحروم. مكتوبة بخط مغربي» مجوهر»ء جميل» مع استعمال الأحمر 
والأسود العريض لرؤوس الفقر» دون ذكر اسم النائخ الذي فرغ منها ضحوة يوم الإثبين 15 
رمضان عام 1129ه (التاريخ مكتوب بالقلم الفاسي) لك 


(1) فهرس الكتب الخطوطة في العقيدة الأشعرية» 351/1. 


م مم يي تالكا 

أوها: «بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا تمد وآله وصبه وسلء الحبد لله رب 
العالمين والصلاة والسلام على سيدنا تمد خاتم النبيين وإمام المرسلين والرضا عن آله وأصحابه وعن 
التابعين هم في سلك منهاج المتقين: أما بعدء فهذا تقييد قصدت فيه بعون الله وتوفيقه...2. 

آخرها: «لأن المضاف الذي هو كل يصح الاستغناء عنه بالمضاف فإن قلت... اتتتى وكل 
ما وجد من حاشية القاضي الأعدل سيدي عيسى بن عبد الرحمن السكتاني يِمَدآمَهُ مد الله تعالى 
وحسن عوته وصل الله على سيدنا مد وآله وصصبه ضحوة يوم الإثنين 15 رمضان المعظم عام ...؟. 

عدد الأوراق: 8 ق. المقياس: 19 * 15 سم. المسطرة: 20 سء التعقيبة مائلة. 

2 فسخة (ب) 

تمل رقم 27258 مصححة» وقد بدأت تتلاشى» وه مبتورة الأول» حيث تبتدئ هكذا: 
«عنه علما وإلا فلا يختَى صعة التقليد عقلا والله تعالى أعل'. ومكتوبة خط مغربي» وسطء مشوب 
بالأحمر والأسود العريض» دون ذكر اسم الناة وتارية النسيخ (1). 

أوها: «عنه علما وإلا فلا يخفى صعة التقليد عملا والله تعالى أعل وقوله ولا يجوز أن يكون 
الخبير طريا إليه هذا فيما تتوقف عليه دلالة المعجزة على صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام. 
وأما ما ليس كذلك فلا. وقوله وإثما الطريق إليه النظر أي في حق كل المكلفين وبحسب مجرى 
العحادة. وقوله...». 

آخرها: د... ولا يصح أن يكون من الضمير المضاف إليه سواه لأنه لا يصح أن يعمل في 
المضاف. نعم» يصح أن يككون من مالا الذي هو كل يصح اا عنه بالمضاف. هنا انتبى ما 
وجد من حاشية الإمام خائمة الحققين قاضي جماعة سيدي ابي مبدي عيسى بن عبد الرحمن 
السكثاني نفعنا الله به وبأمثاله آمين». 


(3) المصدر نفسهء 355/1. 


ير | 
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عدد الأوراق:73 ق. المقياس: 19 * 15 سم. المسطرة: 25 سء التعقيبة مائلة. 

3. نسخة (ج) 

تمل رقم 5» مصححة» وعليها طرر» وقد بدأت تنال منها اللخروم» وهي مبتورة الأخير» 
حيث قف هكذا: «... لكن ليس في كابه بل في تأليف مفرد له فيها زعم أن الأصل إله 
فالمعرقة مبتدأ...». ومكتوبة بخط مغربي لا بأس به» مشوب بالأحمر والأسود العريض» دون 
ذكر اسم التاصخ وتاريخ انيت 219 

أوها: سم الله الرحمن الرحيم» صل الله على سيدنا ومولانا مد وآله وصحبه وسلم قال الشيخ 
الإمام العالم العلامة خاتمة الحمَقين قاضي اجماعة بمراكش سيدي أبو مبدي عيسى بن عبد الرحمن 
السكاني رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين آمين آمين. المد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 
سيدتا مد خاتم النبيين وإمام المرسلين» والرضا عن أهله وأصحابه» وعن التابعين لهم في سلك منيج 


المتقين أما بعد فهذا تقييد قصدت فيه بعون الله تعالى وتوفيقه إلى تبيين بعض ما ييخفى تبيينه...». 


آخحرها: «... قال والقول الثاني وينسب للزعذشري... اعم أقول مقتضى قوله ورشسب 
للزمخشري أنه لم يجزم به ولم .يثبت عنده أن القول له. وقد جزم في المغني بأنه له لكن ليس في 
كابه بل في تأليف مفرد له فيها زعم أن الأصل إله المعرفة مبتداأ...». 

عدد الأوراق:69 ق. المقياس: 20 * 15 سم. المسطرة: 26 سمء التعقيبة مائلة. 

4 نسخة (د) 

تمل رقم 7»؛ مصححة» بدأت تتلاثى. ومكتوبة بخط مغربي» حسنء ملونء دون 
ذكر اسم الناخ وتاريخ النسخ (2). 

أوها: يسم الله الرحمن الرحيم؛ فيل :الله على سيدنا ممد وآله وصحبه وسلم قال الشييخ الإمام 


(1) المصدر نفسه» 352/1. 
)2( المصدر نفسه. 


العالم العلامة العامل الأوجد خائمة المحققين وواحد العلماء الفاضلين قاضي اجماعة سيدنا ووسيلتنا 
إلى ريا أبو مبدي عيسى بن عبد الرحمن السجتيني. امد لله والصلاة والسلام على سيدنا خمد 
خماتم النبيين وإمام المرسلين؛ والرضا عن آله وأصحابه» وعن التابعين لهم في سلك منهاج المتقين. أما 
بعد فهذا تقييد قصدت فيه بعون الله تعالى وتوفيقه إلى تبيين بعض ما يخفى تبيينه...5. 

آخرها: «... فإن قلت: ما صاحب الحال؟ قلت: كل من قوله «كل ما سواه ولا يصح أن 
يكون من الضمير المضاف إليه سواه لأنه لا يصح أن يعمل فيه المضاف. نعم» يصح أن يكون 
ممالا لأن المضاف الذي هو كل يصح الاستثناء بالمضاف إليه. فإن قلت». 

عدد الصفحات: 370 ص. المقياس: 19.5 * 14.5 سم. 

المسطرة: 19 سء التعقيبة أفقية. 

أما من خخزانة جامع القرويين فهمي: 

نسخة تحت رقم: 726. أوله: «المد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدتا مد خاتم 
النييئين...». مكتوبة خط مغربي واضح» ملون» على يد سعيد بن ممد بن عياد بن علي بن سليم 
البغداوي الغزولي وفرغ منها 27 ذي القعدة عام 1069ه. تقع ضمن جموعة من الورقة 42. 
المقياس: 21:26 سمء المسطرة: 37. 

هذا واني جعلت هذه النسخة ورمزت إليها بحرف القاف (ق) هي الأصل في المقابات 
لأنها هي الأقدم حيث إنها أُسخت سنة 1069هء يعني تقريبا بعد 8 سنوات من تاريخ وقاة 
السككاني (ت. 1061ه)» وأخطازها أقل من أخطاء سائر النسخ» وكاتبها أكثر ضبطا من 
النساخ النسخ الأخرى وهو سعيد بن مد بن عباد بن علي بن سليم البغداوي الغزولي. وهنا أشير 
إلى مسألة وهو عدم وجود بعض الحروف في صوتيات العربية الفصحى» من قبيل «الكاف 
المعقودة:(1) التي تنطق بجيم غير مَعَطْشَة وه تكتب إسبعة أشكال وهي: 


(1) أنسمى أيضا بعالكاف الغير الصريعة»؛ و«الكاف العجمية»» ودالكات الفارسية»» و«ا يم الغير المعطعّة». 
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[.الكاف. 
1].الكاف مع خط مستقّيم فوق شرطتهاء هكذا: اكه). 
[1].الكاف مع ثلاث نقّط متراكبة فوق شرطتهاء هكذا: «121. 
7].الغين. 
لا.القاف. 
[7. يم . 
71م تحتها ثلاث نقط متراكبةقء هكذا: «ج'. 
فالجزوللي تصح كابته بالأشكال الستة التالية: الكزولي» الكرولي» الكزولي» الغزولي» الجزولي» 
الجزولي. والأشهر أن تكتب باهم هكذا: «الجزولي»؛ ويصح فيها الفتح والضم» والأصم أن تعطق 
مضمومة هكذا: «الجرولي»(1). 
المطلب الثاني: طريقتي في التحقيق: 
1. المنبج المعتمد: 
حرصا على إتخراج هذا العمل في أحسن تقويم» وأدائه أداء صادقا كا وضعه مؤلفه كا 
وكيفا؟ كان ازاما علي اعتبار تجموعة من الضوابط المنهجية» والمرور بقنوات رئيسة معهودة. 
غاولت أولا الإلمام بموضوع الكّاب» وفهمه فهما سايماء فُمَّدْتَ لهذا الغرض أكير عدد من 
نسخ الخطوطة» مستعينا في ذلك تجموعة من كتب العقيدة لتكون المقاباة أكثر دقة» وكانت أولى 
المصادر المعتيرة في الميدان كابان؛ «العقيدة الصغرى وشرحها؛ للإمام السنوسي ثم يليه مصادر الفكر 
الأشعري المؤلفة في العقيدة مذهب المحشي» كوّلفات المنجور» والتفتازاني» والمقترح وغيرهم. 
وبعد الحصول على عدد مهم من سخ الخطوطة» والاستئناس بمادة المصادر السابقة» تمكنت 
- بعون الله تعالى - من قراءة النص قراءة تغلب على ظني أنها سليمة» فتعرفت على أسلوب 


)1) خالد زهريء المصاد رالمساعدة في التحقيق - التحقيق النقدي للمخطوطات:التاريخ» القواعد والمشكلات 214. 


مفمحه يي ممعم - 


صاحب الكتّاب» وأحطت بموضوع اكاب ثم بدأت عملية التحقيق بالمقابلة بين النسخ وفق قواعد 
التحقيق العلمية الأأكادبعية الجامعية المتعارف عليها»ء وقصرته على ثلاثة أنحاء: ضبط النص ووضع 
الموامش عليه والفهرسة. 

أ. ضبط النص: 

آم عن ضبط النص لفعلت مداره على مرتكرات» وي: 

1. الاجتهاد في قراءة نص اللّاب قراءة صحيحة سليمة. والمقابلة بين النسخ مع إيراد الفروق 
الموجودة بين نسخة الأصل وهي (ق) والنسخ الأخرى وي (أ)» (ب)» (ج)» (د)ء مقتصرا 
قي الغالب على إئيات الفروق المؤثرة في المعنى تجنبا لإثقال الموامش. وقد أذ كر غيرهما من مثل 
المخالفة بين حروف العطف كالواو والفاء أو الزيادة والحذف أو الإفراد واجمع والتقديم والتأخير 
في يعض الكلمات. ولا أَقَدمِ على تغيير ما بالأصل حت أتيقن أنه خطأء وأن ما في غير (ق) هو 
الصواب» مع التنبيه عليه في المامش» وان كان للنص في الأأصل حمل في اللغة ولو كان ضعيفا 
أبقيته مع الإشارة إلى ما في نسخة غير (ق) في الحامش. وأما اسم «الإسفراييتي» فكتب النامخ 
ب«الإسقراني؛ وهو غير صصيح» قأثبت ما هو الصحيح بدون تنبيه في الموامش لكثرته. 

2. كابة النتص بالكّابة المعاصرة بدون التنبيه عليها في الحامش تجنبا لإثتّالها خاصة فيما كتب 
على الكابة القديمة وفقا للرسم المغربي؛ فإن النساخ قد نقطوا الفاء بتقطة من أسفلهاء واللقاف 
بتقطة من أعلاهاء وأثيتوا الألف في كلمات مثل: أولائك (أوتك)ء ذالك (ذلك)» لاكن 
(لكن)» وحذفوها من كلمات مثل: تعلى (تعاللى)» الملتكة (الللا6ة) » الور (الإنسان)» 

وأثبتوا الحمزة على السطر لا الواو مثل: رءوف (روُوف)» أو على الألف مثل: اسكل (اسأل)» 
مثال (مآل)؛ أو على السطر لا الياء مثل: يراءي (يرائي)» الطاءي (الطائُ)» وأهذا بمقتضى 
الكثابة القدعة فقد بسطوا التاء المربوطة مثل: العصات (العصاة)» المناجات (المناجاة)ء وسهلوا 
الهاء مثل: قايل (قائل)؛ اللحلايق (العلائق)» الشرايع (الشرائع)ء وأهملوا الحمزة مثل: فقها 
(فقهاء)» فقرا (فقراء)؛ وقد. يلتبس الأمى فيظن أن المقصود (فَقّها وقّرا) لكن السياق كثيرا 


همفجهبي ممعم -. 
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سرح أم براه بسو ...هع زهي 
ما يرفع الإشكال» وكتبوا الكلمات وفق الرمم العثماني الذي كتب به المصحف الكريم» مثل: 
الحيوة (الحياة)» الزكوة (الزكاة) الصلوة (الصلاة). وكثيرا ما يكتبون الكلمة في آئخر السطر وسائر 
ما في أول السطر الموالي» وهذه الطريقة إن كانت مرضية ومعمولا بها في الككابة القديمة فإن 
المّابة المعاصرة تأباها ولا ترحب بها. 

3. وكذلك الخالفة في الدعاء مثل: «صَزَاتَمعَيوَسلَ؛ واعَلهاصَكووااتَكة» فأثبت أحدهما دون 
التنبيه عليها في الامش تجنبا لإثقالها. 

4. ترقيم الصفحة بحسب أوراق المخطوط داخل المتن وجعتله بين معقوفين مركنين: []. 

5. وضع العناوين والفصول. فالمصنف لم يضعهاء وإِنما هي من زيادتي وليس من المخطوط. 

5. كابة الآيات القرانية برواية ورش والتزام الرسم العثماني وضبطها بالشكل التام مع تمييزها 
بهلالين مزّهرين: ا 4. أما الاتزام برواية ورش فأعس طبيعي وإجراء ضروري لأن المؤلف يستعمل 
هذه الرواية المعمول بها عند المغارية» ولو استعملت غيرها من الرواية القرآنية فإنني سأكون بذلك 
قد خالفت قاعدة من قواعد التحقيق وهو الالتزام بما التزم به المؤلف في تأليفه. 

7. شكل الأحاديث النبوية الشريفة وآثار الصحابة وَبِيعَنفر مع تمييزها بعلامة التنصيص: 
«» تعظرما لقدرها وتمييزا لما عن غيرها. 

8. شكل الأشعار الواردة في الحاشية ووضعها بين قوسين مزدوجين: « ». 

9. تمييز النقول بوضعها بين قوسين عزدوجين: ١‏ »6. 

ب. طريقة وضع الموامش: 

أما عن طريقة وضع الحوامش فقد جعلت مدارها على أسس تالية: 

1. عزو الآي القرآن إلى سورها وأرقامها في الحامش. 

2. تخريح الأحاديث النبوية الشريفة وآثار الصحابة يَإيهعَنْم مع بيان درجتها باختصارء معتمدا 
في الغالب على أحكام المحدثين المتقدمين والمتأخحرين ومكتفيا بالعزو إلى الصحيحين ولا أخرج من 
غيرهما إلا إذا لم يكن الحديث فيهما أو صرح المحشي السكقاني في المتن بأخذه من غيرهماء 


2 : 


3. عزو النقول إلى مظانها المطبوعة إن وجدت وإلا فالمخطوطة» ولا أنقل بالواسطة إلا عند اعتذار. 
4. التعريف بما لم يشتهر من الأعلام والطوائف والقبائل والبلدان المذكورة في النص عند 
أول ذكر لا في هذا البحث (سواء كان في قسم الدراسة أو قسم التحقيق) دون تطويل؛ 
فاكتفيت في ترجمة العم بذكر اسعه وشهرته ثم تاريخ مولده ووفاته وأبرز كتبه» وذكر مصدر واحد 
على الأقل من مصادر ترحمته» ولم أنجم الأنبياء هئ ولا الصحابة وَعَلَْعَنخ ولا 


الأئة الأربعة وَمَهُلَئَهُ لشهرتهم» ولأن المعرف لا يعرف. 

5. شرح الألفاظ الغريبة الواردة في الاب إلا الترّر اليسير منبا. 

6. عزو الأبيات إلى قائلها مع ذكر مصدرها في دواوين شعرية أولاء فإن تعذر ذلك ففي 
أي مصدر معتمد مثل الطبقات أو غيرها. 

اح الفهارس: 

1-فهرس المصطلحات الفنية» وتتفرع عنها: 

© فهرس المصطلحات الكلامية. 

* فهرس المصطلحات المنطقية. 

»© فهرس المصطلحات الأصولية. 

* فهرس المصطلحات الجدل. 

2-فهرس المصادر والمراجع. 

3-فهرس الموضوعات. 

هذا ورغم الجهد الكبير الذي أنفقته في تحقيق هذا الككاب. فإني لا أدعي له الكال» إِذْ 
احتمال الوقرع في زلة فكر أو قم يبقى أمرا محتملا ووارداء ومن الله أسأل السداد والعوئة 


والتوفيق. والمد لله رب العالمين, 
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قال الشيخ الفقيه الصالم الولي أبو عبد الله مد بن يوسف السنوسي الحستى رحمه الله تعالى 
وتقعنا به وبعلومه آمين: امد لله الواسع الجود والعطاءء الذي شهد بوجوب وجوده ووحدانيته 
وعظم جلاله؛ وجوب افتقار الكائئات كلها إليه في الأرض والسماءء العزيز الذي عن ملكه عن 
أن يكون له شريك في تدبير شيء ماء فتعالى وعَيَتَجَلٌ عن الشركاءء الرحيم الرحمن الذي عمت 
تعمه العوالم كلها فلا تخلص لكئن عن تلك البَعَماء الواسع الكريم المنفرد بالإيجاد فلا يستطاع 
شكر تعمه إلا بما هو من نعمه ابماء» الغني القدوسء» فلا وصول إلى شيء من فضله إلا بحض 
فضلهء تعالى ربنا وجل عن الأغراض» والأعوان والوكلاء والوزراء» تمده -سبحانه- على نعم لا 
تحصىء وحمدنا له عَرَبَعَلَ من أجل الآلاء» ونشكره تَيَاتََوَيَاقَ وهو الرؤوف الرحيم الذي ببسط 
بقضله ميض القلوب والألسنة و الجوارح بما شاء من جميل الثناء» ونشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له شهادة نشأت عن محض اليقين» فلا يطرق ساحتّها بفضل الله تعالى ضروبٌ 
الشكوك والامتراءء ونشهد أن سيدنا ومولانا مدا صَِزَنَدءيَوِوَسََ عبده ورسوله شبادة تدححرها 
بفضل الله تعالى وجميل عونه لما قصم الظهور» وأذاب الأكاد من أهوال الموت والقبر وما يتفاقم 
من المعضلات في يوم البعث والجزاء» ونحوز بها بفضل الله تعالى مع الآباء والأمبات والذرية 
والإخوة والأحبة في أعالي الفردوس غاية السمو والارتقاء. 

والصلاة والسلام على سيدنا و مولانا يمد عين الوجود وسر الكاتمات وعروس المملكة ذي 
المفاخر السنية التي جلت عن العد والإحصاء؛ ذي المقام المحمود والحوض المورود والوسيلة 
العظمى دنيا وأخرى وماجأ الخلائق كلهم وإليه برعون يوم تترادفٌ الأهوال وتمتد أزمتها حتى 
يتبرأ من الشفاعة ع بأنفسهم أكابر الرسل والأنبياء» فصل الله عليه وسلم من رسول أَلّْت إليه 
حماسن والمفاخر كلها مقليدها فسما على أعلى مِنْصيبًا بحيث لا مطمع لخلوق على العموم في نيل 


ةقاي م 


3 2 0 
تلك الرتبة العلياء» ورضي الله تعالى عن آله وصحبه الذين طلعوا بعد غيبة موس النبوة أنما في 
سعاء العلا للارشاد والاهتداء» وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الفصل والقضاء. 

وبعدء فأهم ما يشتغل به العاقل اللبيب في هذا الزمان الصعب: أن يسعى فيما ينقد به مبجته 
من اتخلود في النار وليس ذلك إلا بإتقان عقّائد التوحيد على الوجه الذي قرره أت أهل السنة 
العارفون الأخيار» وما أندر من يتن ذلك في هذا الزمان الصعب الذي فاض فيه بحر الجهالة 
وانتشر فيه الباطل أي انتشار» ورمى في كل ناحية من الأرض بأمواج انكار الحق وبغض أهلهء 
وتزيين الباطل بالزخرف الغارّء وما أسعد من وقْقَ اليوم لتحقيق عقائد إيمانه ثم عرف بعد ذلك 
ما يُضطر إليه من فروع دينه في ظاهره ‏ وياطنه حتق ابتيج سره بتور الحق واستنارء ثم اعتزل الاق 
طرا طاويا عنهم شره إلى أن ينتقل قريبا بالموت عن فساد هذه الدار» فهنيئا له بما يرى إثر الموت 
من نعيم وسرور لا يكيف ولا يدخل تحت ميزان الأنظار» لقد صبر قليلا ففاز كثيراء فسبحان 
من بخص بفضله من شاء من عباده» ويقرب من شاء» ويبعد من شاء يحض الاختيار. 

وقد ألم مولانا سبحانه بفضله وعظيم جوده في هذا الزمان الكثير الشرّ لما لا نطيق شكره 
من معرفة عقَائد الإيجان» وأنزلها عَرَبَلَ في صميم القلب بما يحتاج إليه من قواطع البرهان» وعلم 
سبحانه يحض فضله وإحسانه جزئيات قلّ من يعرفها اليوم» ومن ينبه عليها بالخصوص من الأئمة 
الأغيان وأرشد سبحانه طن كمه لتحقيق أمور قد ابتلي بالغلط فيها من لا يظن به ذلك ممن 
عرف بكثرة الحفظ والإتقان. 

اللهم كا أنعمت فزدنا يا ذا الجلال والإكرام من فضلك وتمم لنا ذلك بحسن اللحائمة 
والحلول إثر الموت مع الأحبة في دار الأمان» ولا تجعانا يا أرحم الراحمين من المستدرجين 
بنعمتك يا ذا الفضل والامتنان» فبكرم جلالك وعاو ذاتك ثم برحمتك المهداة إلينا سيدنا ومولانا 
محمد صَوَنَعَيومََ نعوذ بك من السلب بعد العطاءء ومن عذابك الذي لا يطاق» ومن أن تلحقنا 
بأهل اللحيبة والحرمان. ومن جملة نعم مولانا العظيمة» ومتّحه الفائقة الكريمة» أن وفقنا سبحانه 
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اوضع عقيدة صغيرة الجرم» كثيرة العلء محتوية على جميع عقائد التوحيد» ثم تأبيدها بالبراهين 
القطعية القريبة لكل من له نظر سديدء ثم ختمناها بشيء لم نره سمح به أحد غيرنا من المتقدمين 
ولا من المتأخرين» وهو أَنّا شرحنا كليتي الشبادة التي لا غىّ للدكلف عن معرفتها وإلى عذب 
مواردها شتد عطش المتعطشين: إذ بها تقرع أبواب فضل الله تعالى للدخول في زمرة النبيين 
والصديقين والشبداء والصاحين» وبإتقان معرفتها يسم العبد من آقات الخلود في غضب الله 
ويترقٍ بفضل الله تعالى إلى أعلى عليين» فذكرنا معناها أولاء ثم بينا وجه دخول جميع عقائد 
الإيمان فبها بحيث تبتبج عند ذلك بذكرها قلوب المتقين» وبنبسط على بواطنهم وظواهرهم ما 
اتطوى من محاستها قأصبحوا بتبخترون في حال معارفها بين رياض الجنة مترددين» فدونك -أيها 
المتعطش- للدخول في زمرة أولياء الله تعالى عقيدة لا يعدل عنها بعد الاطلاع عليها والاحتياج 
إلى ما فيها إلا من هو من المحرومين: إذ لا نظير لها فيما علمت» وه -بفضل الله تعالى- تزهو 
يعحاستها على كار الدواوين» قثق بها - أيها الحافظ - لها إن فهمتها بغاية الأمنية» واشكر الله تعالى إذ 
من عليك بنعمة عظيمة طرِدَ عنها كثير من الخاق فباءوا في أصول عقائدهم بأعظم رزية» 
وأخلص لي من دعائك إذ أخرجها من جوني وحَرك بها يدي ولساني مولايء المنفرد بإيحاد 
الكائيات كلها والعلم يكل طاوية. 


| سو 


1 [بيان فضل هذا الشرح المبارك] 1 


وها أنا أمدك ثانيا بعون الله تعالى بشرح لها مختصر يُحُيل لك منها المقصودء ويكشف 
لك إن شاء الله تعالى الغطاء عما انبهم عليك منها من المعنى المسدودء فتظفرٌ إن شاء اللّه تعالى 
بكمياء السعادة وإكسير النجاةء وتظلٌ تجتني بها إن وفقك الله تعالى- ثمرات الإيمان إلى أن 
ينزل بك عرض الممات. وهذا أوان الشروع في هذا الشرح المبارك بفضل اللّه تعالى الكريم 
الوهابء نسأله سبحانه أن يعينني عليه ويوفقني فيه لعين الصوابء بجاه سيدنا ومولانا محمد 
سير ومن انتمى إليهء وحاز بمشاهدته أعظمَ شرف من ساداتنا الأصحاب. 

1/1/1 سم الله الرحمن الرحيم» صلى الله غل سيدنا ومولانا(1) مذ 
وعلى آله وصحبه وسلم. 

قال الشييه(2) الإمام العالم العلامة [العامل الأوجد](3) خاتمة الحققين [وواحد العلماء 
الفاضلين] (4) قاضي الماعة بمراكش (5) [سيدنا ووسيلتنا إلى رين](6) أبو مهدي (7) عيسى بن 
عند اليتون النعا 8 اقسة الل حال :ونقعا بن اميق آميت أمون] 17 


ع#احل؟» 1 50 
اف كذ + 
0 ااي م1 1 


الجد لله [رب العالين](19): والصلاة والسلام على سيدنا حمدء خاتم النبيين وإمام 
المرسلين» والرضا عن آل (11) وأصحابه» وعن التابعين لحم في سلك منهاج المتقين. 


(1) ساقط من أء دء ق٠‏ (2) ساقط من ج. (3) ساقط من ج. 

(4) ساقط من ج. (5) ساقط من 5 د ق. )6( في ج: سيد ي٠‏ 

)7( في ج: أحد. )8( ف د ق: السجتيني٠‏ 0( ساقط من 53 ده ق٠‏ 
(10) ساقط من د. 

(11) في ج: أهله. 


مفحصبيأ تمعم -. 


أما بعدء فهذا تقييد قصدت فيه بعون الله تعالى وتوفيقه إلى 011000 
تبيينه» وحل (2) ما عسى أن يستصعبه الطالب» من ألفاظ شرح العقيدة الصغرى الإمام 
أبي عبد الله سيدي محمد بن يوسف السنوسي نفعنا الله بعلومه» وتوضيح ما ذبخي توضيحه من متن 
العقيدة وتقييد ما ميتم 0000 من مطلقهاء وإشار ات(4) إلى نكتة تعلق بالفن [د/2]» وتفيد 
في تحصيل المقصود ما حرره أرباب الفن من أشياخي يَمَهْمئَةُ أو غيرهم » وذلك لما رأيته(0) من 
اعتناء طلبة مغرينا هذا بهماء وانتفاعهم بهما [في أقطاره] (6) ببركة مؤّلفه يَمَدُلَنَهُ وحسن نيته مع 
سوال يعض الأفاضل الأخيار والنجباء من أهل مراكش حَرسَها الله حين استقراري بتلك 
الديان ا(7) كان يسمعه مني حفظه الله في الدارين حين إقرائي لمما بهاء من إبداء شيء من 
ذلك والحاحه على بعد(2) استقراري بسوس الأقصى في شأن ما ذكرء فرأيت أن إسعاف(7) 
رغبته واجبء والسرعة إلى تحصيل مطلوبه متحتمء بعد أن كنت أتردد في ذلك خوفا مما كر به 
الأمارة أو تدسه من دسائها [أ/2] الغرارّة» فقلت مستعيذا بالله من شرها وشر الشيطان والهوى» 
ومستعينا بالله في تحصيل مرغوبه وفقه الله لما فيه رضاهء ورزقني اللهد(19) وإياه سلامة الإدراك» 
وحن الية فى الول والندال + لاسو عيبي 


| سو 


(1) في أ ج؛ د: يخفى. (2) في 30 : من حل٠‏ (3) في ق: يم تقييده. 
(4) غفروم في د» في ج: واشارة. (5) في أوج» دارأيت: 6( ساقط من ج. 
(7) في د: ولاء (8) كرار في أ. ْ (9) في ج: أساعف. 


(10) ساقط من أ ج. 


م 


10 لفط - 
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(ص) الْحَمْدُ لله وَالصَّلاٌ وَالسَّلامُ عَلَ رَسُولٍ الله 
(ش) الحمد: هو الثناء بالكلام على المحمود بجميل صفاته؛» [ ذ[ذ[ |[ 111 


-- 7 0 حرو 0 541 0 
جح تب كط جعي ج113 + 
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ابعدأ الشيخ صَحَدُلَفَُ العقيدة (1) بالجد؛ إما اقتداء بكاب الله تعالى(2): وإما امتثالا لقوله 
15 ة: «كل أعى ذي بال لا يبتدأ فيه بالجد(3) فهو أجذم أو أقطم»(4) الحديث بلفظه. 
[ج/2] وكانت [د/3] اجخملة اسمية إدلالتهما على الدوام والثبات» بخلاف الفعلية أو(5) اتباعا للفظ 
الحديث لا سها على رواية الحكاية. 

وقوله [في الشرح](6) في تعريض (الجد هو الثناء [بالكلام على الحمود](7)... الج). 

أقول: جعُله الثناء جنسا في اليد (8) لهحد إِنها يتم معه التعريف إذا أريد به مطلق الجد [لا 
الجد]() المكرر [ا قيل](19)؛ إذ لا يازم عليه كون التعريف غير جامع جميع أفراد المد؛ إذ لا 
يتناول ما إذا هدتكت ل واحدة فقط. وبالكلام يتعلق به وباوّه للالة. 


)1( ساقط من ج» دا ق. 

(2) ساقط منجء د. 

(3) في ج: بالمد لله في د: : يمد الله 

(4) أخرج البزار من حديث أبِي هريرة في مسنده بلفظ: «كل أ ذي بال لا يبدء فيه بالحد أقطع»» البزاره 
مسند اليزانب رقم: : 27898 291/14. 


(5) في ج: و. (6) ساقط من ق. 
(7) ساقط من د ق. (8) أي في التعريف. 
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ةذ 

وأما «باء؛ (يجميل صفاته) فهي محتملة التعلق بالكلام لما فيه من حروف الفعل. والمعنى عليه 
هو أن الجمد ثناء الحامد على الحمود بتكلمه ميل صفاته المحمودء أي ذكره لما. 

ويحتمل أن يكون بدل اشمّال من «الكلام»؛ أي امد هو: الثناء بالكلام من حيث إن 
متي يذكر من صفات المحمود الميل. 

ويحتمل أن تكون متعلقة بمقدر على أنه حال من الثناءء أي امد هو الثناء كائنا بذكر اميل المطلق. 
هذا والذي (1) قبله ينبنيان على أن الثناء يستعمل في احير والشرء وهو ظاهر قوله عَلَدآصَاولتَكخ: «من 
أتنيتم عليه بخير [وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه بشر...»] (2) الحديث (3), 

وأما الثناء لا بالخيل فليس حمدء بل ضده. ويحتمل أن تكون للسببية» ويكون [المعنى على 
هذا أن الجد](4) هو الثناء على المحمود [د/4] بسبب جميل صفاته. ويكون اميل على هذا 
أيضا(5) ممودا عليه وهو أقرب الاحتمالات لمطابقته لما له في حد الشكر فتديره. [3/1] 

ويحتمل «باء» (بابجيل) (6) بمعنى «على»؛ وتكون بدلا من المحمودء أي الثناء على المحمود 


(1) في أ ج ق: وهذا والذي. 

(2) ساقط من ج٠‏ 

)3١(‏ أخرج البخاري في كاب الجنائز, باب ثناء الئاس على الميت من حديث أن مَالِك كعك بلقط: 
و يجنازة» ثرا عليه با خَيراء فَقَالَ الي مبَآانٍووْسة: «وجبث'» م را بأخرى 31 نوا علببا سا فعَال: 
اريك قال عر بْنْ الطاب فيةئَنة: ما وجبثْ؟ قال: «هذا ا عليه حَيراء فوَجَبَثٌ لَه الجنة» هذا 
يم عل نا مََجَبَثْ لَه الال أَث شُبَداءُ لَه في الأرْض»؛ صميح البخاري» رقم: 21367 121/2. 

)2( في ق: ويكون المعنى هو الثناء. 

(5) ساقط من 3 اج 

(6) في ج: ويحتمل أن تكون باء بالخميل أن تكون بمعنى. 
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من حيث قيام الخميل به وهو المطابق لما في المطول حيث قال: «الجد هو(1) الثناء باللسان على 
الميل2(0), 

والفرق بين هذا وبين غيره أن اججميل على هذا ممود(ة) عليه لا به» بخلاف الأول ول 
يتعرض المحمود به على هذا لدلالة الثناء عليه. ولم يقيد اميل بالاختياري» وإن قيده [ غيره 
به[(2) لما يلم عليه من خروج الثناء على الصفة القديمة» لأن إسنادها إلى الذات ليس 
باختياري (0)» واللازم حدوثها وهو الجاري على ما للزعخشري في الفائق بترادف67) البد والمدح 
حيث قال فيما نقل عنه(7)؛ «الجد والمدح أخوان:(2) وغيره يجمل20) الثناء على اميل 
ع (10) الاختياري مدحا لا حمدا. ولهذا يقال عنده (11): «مدحت الولو على صفائبا» ولا 
يقال(012): «حمدتها [عللى ذلك](13)) والله أعل. 


ومراده (يجيل صفاته) ما(14) يصدق عليه أنه جميل سواء كان واحدا أو أكثر. وإلا لزم 
خروج الثناء بذكر بعض (15) الصفات اجميلة أو على بعضهاء فيفسد [ج/3] التعريف. 


1( ساقط من أ( دا ق. 
(2) عبد الحكيم بن مس الدين السيالكوتي» حاشية السيالكوتيٍ على كاب المطول للتفتازاني» 101/1. 


(3) في أ د: اللحمود. (4) في أ: به غيره. 

(5) في د: بالاختياري. (6) في ج: من ترادف. 
(7) ساقط من أ. 

(8) الزمخشريء الفائق في غريب الحديث والأثر 314/1. 

(9) في ق: يحد. (10) في أ» ج: الغير. 
(11) في أ: عنه. (12) في ج: نقول. 

(13) ساقط من أ» ج. (14) ساقط من د. 


(15) ساقط من د. 


5 2ج 


اساعسي يري مسبو 
سواء كانت من باب الإحسانء أو من باب الكمال 1 آذ [1ذ[ذ[ذ[ذ[ [ 1 2232313131115151[1 
ه111 + ----- سأي 


والمراد [د/5] ما هو أعم من الصفات الثبوتية [ق/2] وغيرها من السلوب كالثناء على الله 
بعئزيبه عن الحدوث مثلا» وعلى زيد بنفي البخل عنه. 

وقوله (سواء كانت... الم) هو مصدر بعنى الاستواء» يوصف به كا في قوله تعالى: ظإِلّ 
حكَمَةَ سَوَا 1(4)» ويكون خبرا ؟! في قوله تعالى: لوَسَوآة عَلهِرَ ءَلَدرْيمْرْ وَل كُرْرَعر) (2) 
وهو هنا خبر» والفعل بعده في تأويل مصدرء فيكون مبتدأ والتقدير كونه من باب الإإحسان أو 
من باب الكيال سواء(3)» ولا يثنى ولا يمع على الصحيح. وابإملة إما أن تكون استئنافا أو حالا 
بلا واو. 

وقوله ( كانت من باب الإحسان أومن باب الكال المختص باحمود) هو معنى (4) عيارة صاحب 
المطول يقوله: «سواء(5) تعلق بالفضائل أو بالفواضل. إذ الفضائل جمع فضيلة» وهي كل خصاة ذاتية. 
والفواضل جمع فاضلةه وهي المزية [أ/4] المتعدية. والمراد بالتعدي هنا التعلق بالغير: (6) , 

هكذا فسرهما بعض من حجِّى عل المطول» وتعاق بحفظي من (7) كلام صاحب القاموس «أن 
الفواضل هي العطايا الجسيمة؛(5)» فهو(”) أخص من تفسير المهشي. فالفواضل من ياب الإحسان» 
والفضائل من باب الككال. وخص المصنف الفضائل باسم الككال» وإن كانت (19) الفواضل 
كذلك» لأن الفواضل كال باعتبار [د/6] التعلق بالغير بخلاف الفضائل» فإتها ذاتية لا بالغيره 


(1) آل عمران: 64: (2) البقرة: 6, 
(3) ساقط من د؛ ق١‏ (4) ساقط من أ. 
(5) ساقط أ. 


6( حاشية السمالكوني على تتاب المطول للتفتازائي» ١103/1‏ 

)0( ساقط من د؛ ق١٠‏ 

(8) محمد بن يعقوب الفيروز آبادى؛ القاموس الحيط؛ 1043/1 , 
(9) في د» ق: وهي١‏ (9) ساقط من ا. 
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المضه يالى< د كعا ه وشجاعته مثلا» مومه موه ووه و ووو وو ووه ووو وووو ووو ووو ووو ووو ووو موه مومه لمم ووو و ووو موي 
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وما بالذات أقوى تششيئا ما بالغير[1) فافهم سر ذلك. 

وقوله (المختص بلمحمود) يرجع إلييما من جهة المنى. فهر(2) من باب الحذف من 
الأوائل إدلالة الأواخر. أعني أن الاختصاص معتبر في البابين معاء إذ لو لم يختص بالمحمود لما 
كان حمداء 

وأقول: وجدت في بعض الحواشي تفسير الاختصاص بمعنى عدم التعدية للغير كالعلم 
والقدرة بخلاف [الإتعام والإحسان](3)» فإنهما يتعديان والله أعلم. 

قلت: وكان بعض أشياخي في غالب ظني يقول هنا(4): «إن الاختصاص لا يشترط» بل إما 
الاختصاصء وإما قلة وجود الوصف في الأقران. أما لو شاع الوصف في الناس فلا يكون الثناء 
به أو عليه حمد(20». قال الشيخ وَمَدْمَة: «كقولك لفلان عينان ونحو ذلك». 

قوله (كشجاعته مثلا) هي (6) ملكة نفسانية توجب اقتحام الشدائد. وقد تطلق على آثار 
الملكة كاتلموض في المهالك والإقدام [على المعارك](7) هكذا قيل. 

فيذا تقرر هذا علست أن ما كان يحكيه بعض أشياخي يَمَهْراَئَهَ عن بعض أشياخه [ما 
معناه](8): أن الشجاعة بمعنى تَصَيْر المرء [ج/4] لاقتحام (*) الشدائد [د/7] وغليات الدم وجرياته 


[في المرء] (19) لا يصح ردها إلى القد (11) لاستحالتها عليه ا ا 
(1) في ق» د: في الغير. (2) في د» ق: وهو. 

(3) في د» ق: الاحسان والإنعام. (4) في د» ج» ق: هناء 

(5) في أ ج. د: حمداء (6) في ج: تنبني. 

(7) ساقط من أ في ج: في المعارك. (8) ساقط من د ق. 

(9) في أ: الإنسان عند. (10) ساقط من د ق. 


(11) في د» ق: القديم. 
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وإنما قلنا الغناء بالكلام عوضا عن قول بعضهم: الثناء باللسان» 22211110111 
[وهو(1) حق] (2). وأما تأويلها(!2) ععنى [أ/5] القدرة» فقال فيه حاكا أيضا: «إن بنينا على أن 
أسعاءه تعالى (4) توقيفية(5) فكدلك» وإن بنينا على أنها ليست توقيفية فردها إلى القديء(6) 
حعيح 1 هذا معنى كلامه يَمَدُألنَهُ 

قلت: وفيه نظر لأن لفظه موهم معنى غير لائق به فيمتنع [والله أعل](7). 

وقوله (وإِنما قلنا الثناء... اعم) اعلم أن المحامد أربعة أقسام؛ حمدان قديمان وما حمده 
لنشية» ويطله لحن عبيةه 4 رهد ان حادقاة: وشا تجمدنا ل عاق :تسدنا لبعضنا(7 ولا كن 
حدهم لا يتناول إلا القسمين الأخيرين لتقييدهم الثناة باللسان» أعرض عنه المصنف وَعَدلََه 
[إلى ما ذكر لأن بذكره](”) يعم التعريف القسمين الأولين» فيكون التعريف(10) أفيد لإفادة 
القديم أيضاء 

فإن قلت: هل يفهم من كلامه هذا الاعتراض عليهم بفساد تعريفهم من جهة(1!) 
أنه (12) لا يشمل جميع أفراد المحدود (13)؟ 

قلت: لاء لأن حدهم ما هو إلا للحمد[14) الحادث. وأفاد المصنف التعريف له وللقديم» 


فإن قلت: سلمنا أن تعريفهم للحادث» لكن الحادث منه [لساني ومنه(15) نفساني] (16), 
لقوله تعالى: طإتان ين وي لامي يحَمَِه) (17) وتعريفهم غير شامل للنفساني [19) [د/8] فيكون 
غير جامع. 

(1) ساقط من د» ق. (2) ساقط من ج٠‏ (3) ساقط من ج. 

(4) في جه د ق: أسماء الله. (5) ساقط من ج٠‏ (6) في دء ق: للقديم. 

(7) ساقط من د» ق. (8) تكرار في ج٠‏ (9) في جء د ق: لأن بما ذ كل 
(10) ساقط من أ د» ق. (11) في ج: حيث. (12) ساقط من ق. 

(13) في أ» ج: المحمود. (14) ساقط من أ. (15) ساقط من دء ق٠‏ 
(16) في ج: اللساني وفيه النفساني. ‏ (17) الإسراء: 44. (18) في أ: للنفسي. 
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ليشملّ الحدٌ الحمد القديمَ والحادتٌ» والشكر: هو الشناء باللسان أو بغيره من الققلب وسائر الا ركان ..... 


5 ل قي 
0 اث 2 1 00 2 
قلت: لعل أُمثالَ ما وقع [في الآية](1) من قبيل المجاز عندهم فلا يعترض به(2) على 
التعريف والله أعل. 


فإن قلت: فا الذي يقتضيه كلام المصنض [3) في الحادث النفساني؟ 

قلت: مقتضاه أنه (4) حمد عنده لشمول الكلام له وللقديم. 

ومعنى قوله (ليشمل الليد(5) المدَ القديم والحادث) أي بقسميه من اللساني والنفساني. 

قوله في تعريف (الشكر هو الثناء باللسان أو بغيره من القلب... اعه(6)) صري في أن الثناء 
لا يختص باللسان لأنه (7) الإتيان بما يشعر بالتعظيم مطلقا وهو الذي ذسبه بعضهم (/6] بل 
قال: إنه المفهوم من الصحاح (5) والكشاف 77) وغيرهما من الكتب خلافا لمن زعم أنه لا يكون 
إلا باللسان. والثناء به هو بالنطق» وبالقلب(19) ه1107 اعتقادا ومحبة» وهو بالأركان(12) أي 


عمل وخا مة. 

(1) ساقط من ج. (2) ساقط من ج٠١‏ 

)3( في ج» د ق: المؤلف. )04( ساقط من ق. 

(5) ساقط من أ. (6) في ج: وساير الأركان. 
(7) في د: لأن. 


(8) الشكر: الثناء على الحسن بما أولا كه من المعروف. يقال: شَكَْتهُ وسكت لهء وباللام أفصح. إسماعيل بن 
حماد الفارابي الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصاح العربية» 702/2. 

(9) الزمخشري, الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» 8/1. 

(10) في دء ق: وهو بالقلب. 

(11) في ج: إياه» ساقط من ق. 

(12) في أ ج: وبأركان. 


5 لج 


قوله (عل المئعم إسبب ما [أسدى... اعم). إثما قال: بسبب ما أسدى](1) ليتمحض التعريف 
للشكرء إذ لواقتصر على قوله (المنعم) لتوهم شمول التعريف للثناء الذي يكون على المنعم» لا من حيث 
إته منعم ولا إسيب الإنعام» بل لأجل كال اتصف به المنعم مثله» فافهمه (2), 

ويدل هذا الكلام على أن ثناء غير المنعم عليه لأجل إنعام المشكور على غيره [ج/5] ليس من 
الشكر [د/9] تقوله: (ما أسدى إلى الشاكر [من النعم](3)) . وإطلاق سعد الدين (4) مخلافه حيث 
قال [في تعريف الشكر](”):«فعل نوم عن تعظم المنعم بسب الإنعام»()» وقال بعض من حثى 
على كلامه: «لم يقيد الإنعام بكونها على الشاك لعدم ثيوته»(7) يا صرح به البعض. 

تعمء عبارة صاحب الصحاح محتملة» ونصه: «الشكر هو( الثناء على المحسن بما أولى لهم من 
المحروف:(”) [ق/3] إذ يحتمل المعنى ثناؤك على المحسن أو الثناء كان منك أو من غيرك. 

فإن قلت: لأي شيء عَرفٌ الشكر وبين نسيته من(19) ابد مع أنه لم يذكره في المتن؟ 


1 
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(1) ساقط من أ. (2) في ج: أقام بالمنعم. في د: اتصف بالمتعم مثله قافهمنه. 


(3) ساقط من أ د. 

(4) هو مسعود بن عمربن عبد الله التفتازاني» سعد الدين (ت. 793ه/1390م)ء من أئة العربية والبيان 
والمنطق. ولد يعفتازان (من بلاد خراسان) وأقام بسرخسء وأبعده تهورلتك إلى سمرقند» فتوفي فبهاء ودفن 
وشرح مقاصد الطالبين وشرح العقائد النسفية. الأعلام» 218/7. 

)5 ساقط من أ. ّْ 

(6) حماشية السيالكوتي على يتاب المطول للتفتازاني» 101/1. 

(7) لم أقف عليه. 

(8) ساقط من أه د ق١‏ 

(9) الشثز: الثناء على المحسن بما أولا كه من المعروف. الصحاح تاج اللغة وصصاح العرييقء 702/2. 
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فبينه وبين الحمد عموم وخصوص من وجه.؛ يعنى أن الحمد أعمّ من الشكر بحسب المتعلق 


لأنه يتعلق بالكمال سواء كان إحسانا أو غيره والشكر لا يتعلق إلا بالإحسان» والشكر أعمّ من 
الحمد بحسب المحل لأنه يكون باللسان والقلب وسائر الجوارح: قال الشاعر: 


أفسادتكم النعساء مني ثلائة يدي ولساني والض مير المحجّبا 

والحمد لا يكون إلا باللسان» والصلاة من اللّه على سوله صَإَانَعَيِوعِلوءَ زيادة تحكرمة 
وإنعام وسلامه عليه زيادة تأمين له وطيب تحية وإعظام. 

قلت: أما تعريفه له فلدفع ما وهم من ترادفهما لاجتماعهما في بعض الصور» وأما بيان 
نسبته بالعموم من وجه»ء فيحتمل أن يكون تنبيها على عدم ارتضائه لما قاله الجوهري من «أن امد 
أعم من الشكر»(!)؛ وظاهره مطلا. 

وقال (فبينه وبين الجد عموم وخصوص من وجه). فالفاء تنبيها منه(2) على أن ما ذكر 
نتيجة ما تقدم من التعريفين. وبيانه أن الجد أعم من جهة المتعلق أي الإحسان وغيره بخلاف 
الشكر فإنه لا يكون إلا متعلقا(2) بالإحسان. 

وأما من جهة المورد» فالشكر أعم لكونه47) يكون بالكلام وغيره بخلاف الجد. [إنه لا يكون 
[د/10] إلا بالكلام] (7). وهذا البيان ربايؤخرفي [أ/7] بعض النسخ. وكان يتقدم لنا أنه طرة أد خلت. ثم 
اعلم أنه قد ورد (6) على تعريف امد المتقدم لزوم الدور فيه [7). وبيانه أن تقول: امحمود المشتق من الجد 
مسبوق يتعقل امد وتعقل التعريف بأجزائه التي من جملتها امحمود سابق على تعمل امد والدور محال. 
وحصول معرفة المعرف الموقوف على الحال محال. هك | تقديره. 


(1) الصحاح تاج اللغة وصصاح العربية» 466/2. (2) ساقط من أء ج. 
(3) في أ: تعلقا. (4) في د: لأنه. 

(5) ساقط من أء في ج: لا يكون إلا بالكلام. (6) في ج» د: أورد. 
)7( ساقط من لحل 


0066 


١ 12 اي‎ 


وكان بعض أشياخي يحي في الجواب عنه[1) عن الزركشي (2) أن الدور غير لازم» وأن 
الجهة منفكة قائلا: بإن المد موقوف على الحمود من جهة أخذه في تعريفه(2) المفيد معرفته» 
واحمود لا يتوقف على الجد من هذه الجهة» وإئما يتوقف عليه من جهة الاشتقاق منه؛(4). 

قلت: وهو ضعيفء فإن الاشتقاق مرجعه إلى اللفظ والكلام في مدلول [احمد 
وامحمود](5). ومن الواضم أن تعقل مدلول المحمود لا يمكن بدون تعقل مدلول الجد. والجد 
يتوقف في معرفته على تعريفه وأجزائه. فالصواب عدم ذى لفظة(6) المحمود في حد الجد كا أن 
الصواب ني تعريف الشكر عدم ذكر الشاكر للزوم ما ذ كر. 

وعمكن [د/11] أن يجاب عنه بأن الدور لا يلزم من جهة أن حقيقة امد تفهم بدوته» 
اعني المحمود» إذ لو قال المصنف: «هو الثناء ميل الصفات»» لفهمت حقيقة امد. 

والحاصل أن لفظ المحمود مستغتى [ج/6] عنه» لكن يلزم الحشو في التعريف (7) يذكرهء وحطيه 
سهل ولا يدفع الدور بتأويله بمستيحق (8) الجد م قيل. ولا بتأويله بحن شأنه أن مد لأن من لم يعقل 
الخد لا يعقل استحقاقه. وكذا من ل(2) يعقله لايعقل من [19) شأنه ابد فتأمله منصفاء 


)1( ساقط من د. 
(2) هو جمد بن بهادربن عبد الله الزركشيء أبو عبد الله بدر الدين (ت. 794ه/1392م) عام بفقه 
الشافعية والأصول. ترقي الأصل» مصري المولد والوفاة. له تصائيف كثيرة في عدة فتونء منها: الإجاية 
لابراد ها استدركته عائشة على الصحابةء ولقطة العجلان في أصول لفقهء والبحر المحيط في أصون الفقهء 
الأعلام؛ 61/6 


(3) في د: حده. 4( م أقف عايه. 
(5) في ج» د: المهمرد والجد. )6( 5-7 من أء جء 
(2) في <: الحد. (8) في ج: مستحق. 


ص( ساقط عن 1 جح 


م( , ووسدا و 
عاك ما 
.2 | مل بها ا 


نعم يمكن أن يدفع الدور على ما قاله القراني17) من أن المقصود من الحد نسبته(2) إلى 
امحدود [لمن هو عارف بالمحدود» وهو أن المقصود نسبة لفظ الحد إلى المحمود»](0) وفيه نظر. 
ويد أيضا على تعريف [أ/8] الشيخ رَمَدلتَهُ ما أورده الشيخ ابن زكري (4) على الشيوخ إذ جمعوا 
بين العلم القديم والحادث في حد واحد مع أنهما حقيقتان مختلفتان بالقدم والحدوث. والمثلان لا 


يختلفان فيما يجب. وكذا تقول في جمع الشيخ امد القديم والحادث في حد واحد. 

ويرد أيضا على تعريفه ما يكون من الثناء تبكها(27 لشمول التعريف له وليس حمدا. وإذا 
قيد(6) سعد الدين رحمه الله تعالى الثناء في تعريف امد بكونه: «على قصد [د/12] التعظيم:(7) 
تحرزا من دخوله في التعريف. 

وأجيب بأن قول الشيخ (يميل صفاته) يخْرجه وهو حسنء لأن المتبكم لا يثنى سيب 
اميل ولا عليه والله أعل. 


(1) هو محمد بن يحبى بن عمر بن أحمد بن يونس» بدر الدين القرافي (ت. 1008ه/1600م) فقيه مالكي؛ 
لغوي» من أهل مصر. ولي قضاء المالكية فها. له كتب» منها: رسالة في بعض أحكام الوقف» وجموع 
رسائل في الفقه» وتوشيح الديباج لابن فرحون في التراجمء وأنوار البروق في أنواع الفروق وهو كاب 
جيد كثير الفوائد ومنه نقل السككّاني المقصود من الخد ونصه: أن المقصود بالحد إِنما هو شرح للفظ المحدود 
وبيان أسبته إليه. 21/1. انظر: الأعلام» 77 

)2( يي د: الحد فنسيته. 

(3) ساقط من ج؟ في د: إلى حقيقة. 

)4( في د: ابن زكياء. 

)5 في ج: تيكاء. 

(6) في أ: قال. 

(7) سعد الدين التفتازاني» مختصر المعاني في البلاغة» 41. 


ه 2ج 


ا ل ع يت 


ويرد أَيصا على قوله (يميل صفاته)» أنه شامل للجميل في(1) الواقع كالثناء بالعلم والزهد 
وضحر ذلك» وليجميل غير المثنى (2) وحده أو معه(ة) غيره [كالثناء بالقتل]4) أو بالغصب(5) 
والببت رن ذلك (7), 

قالتعريف (8) ليس بانع لشموله الأخير لأنه ليس ييل في نفس الأعي. وقد يجاب 
عنه (7) بالتزام ذَلِك (19) أنه حمد في اللغة وجميل وإن لم يكن كذلك في الشرعء والمقصود تبيين 
الجد لغة بحيث يشمل اجميل في نفس الأمس وغيره والله أعل . 

بيه 

اعلم أن في 117 تعريف المؤلف لحمدء استعمال اللفظ الواحد(12) في حقيقته ومجازه» 
والمشترك في معنييه» وذلك أن الكلام في قولنا (الثناء بالكلام)» يتناول كا ذر اد القديم 
والحادث. فإن بنينا على أن الكلام حقيقة في النفسي مجاز في اللفظى كا [هو أحد قولي أهل 
الستة أو بالعكس كا قاله المعتزلد] (13). فالتناول لما ذكر إما يكون بإرادة [د/13] المعتى الحقيقى 
والمجازي يلفظ الكلام. وإن بنينا على أن لفظ الكلام مشترك بينهماء فالتناول إِعما يكون بإرادة 
المعنيين معا وهو واضع. هذا ما يتعاق بابد 


(1) ساقط من ج» د. (2) في 1 عند المثيني. 
(3) في ج: مع» ساقط من د. (4) في جء د: كالقتل. 
(5) ساقط من ج» د. (6) في د: ونحوء 
(7) في ج: ونحوه؛ د: ونحو ذلك (8) في أ: أيضاء 
(9) ساقط من ج؛ د. (10) ساقط من أ د. 
(11) ساقط من أء ج. (12) ساقط من أ ج. 


(13) في جء د: في أحد قولي أهل السنة وبالعكس "ها هو قول المعتزلة. 


از 
تح مل 7 مر 0 
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وأما الشكر فيرد على تعريفه من أجل (1) إدخال لفظة الشاكر فيه [أ/9] ما يرد على الجد 
من أجل إدخال لفظة المحمود فيه ما نبت عليه هناك (2), 


مه هق 


تلسيك 


و 


ولاه م 


2 رك 
الشكر بما بشمل قديمه وحديئه أيضا(4) لورود ما يدل على أن الشكريكون منه سبحانه. وكان [ج/7] من 
أسرائه تعالى «الشكور»» وإن كان معناه في حق الحادث مخالفا لمعناه في حق القديم. 

فإن قلت» لفل 257 قتف يرن ذلك مق اجازء 

قلت: إن ثبت كونه67) مجازا بعص أئمة(7) اللغة فذاك» وإلا فالأصل في الإطلاق 
الحقيةة. وانظر ما يكون من الثناء(6) بالاسان أو غيره(”) في عقابلة كامة طيبة يتكلم با كان 
الى يثتى عليه لأجلها أو في مقابلة(19) شفاعة شفيع في نيل كرامة أو دفع مضرة» هل هي من 
قبيل د/14] الشكر؟ فيحتاج إلى ما يدخله أو لاء فلا يحتاج إليه. 


أقول: اجملة وان كانت بلفظ الخبر فالمراد بها الإنشاء كملة امد المعطوف عليهاء إذ المقصود إنشاء 


مصَمنيهمًا (! 1) من الثناء على اللّه تعالى. والصلاة والسلاام )١2(‏ على نبيه صيَئَعووسَة الا ييخفى . 


- 


)1( في دا جهة. )2( في ج: هنا. 
(3) ساقط من ج. (4) ساقط من د. 
(5) في د: لعل أن. (6) في ج: أن ذلك. 
(7) في ج: أهل. (8) في ج: من. 
)9( في ج» د أو غير (10) في د: نيل. 
(11) في ج: مضمونيتهما. (12) ساقط من د. 


ثم في قوله (عل رَسُولٍ الهِ) إيقاع 217 الظاهر موقع المضمر [ تفخيما لأعى رسول الله](2) 
تيوك بإضافته (3) إلى اسعه الصريخ. وقال (على (4) رسول الله صَوَئَعتوَسَد) ولم يقل: 
عل نبيه»» لأن الوصف بالرسالة أشرف. والتنبيه عل أن المقصود في العقيدة إثيات الرسالة الى 


2 احم من النبوة. 

فإن قلت: لأي شيء لم يقل: «اللهم صل على [سيدنا حمد](0)؛ كا ورد في تعليمه 
صََِنَءَلَهوَسَلَ كيفية الصلاة عليه؟ 

قلت: لمناسبة جملة الصلاة ججلة المد المعطوف عليها. 

فإن قلت: المناسبة لا شك في حصوها بما ذكرت» لكن تلزم مخالقة المروي في 
كيفية الغلاة: 

قلت: الأى ا [أ/10] ذكرت لكن ذلك اللفظ المروي لا يتعين بدليل إطباق المحدثين في 
كتبهم على غير ذلك اللفظ كقوطهم: «قال صَيَدعيووسر...؟ وغالب على (6) ظني أن يعدن 
[د/15] [من شرم](7) البرهانية نقل الإجماع على جواز ذلك. 

وقوله (يتإئّعتة) في تفسير الصلاة. الصلاة من الله على رسوله صَِلَعيِوسةَ زيادة تكمة 
وإنعام» يعني بذلك الصلاة المطلوبة للعبد من الله تعالى؛ إذ اللائق أن يكون مطلوب العبد رَيادةَ 
التكرمة والإنعام لا أصلها القطع بحصوها له سَوَاشعكيودة[9). 


(1) في أ: أوقع. (2) في أ: لزيادة تفخيم أمى رسول الله. 
(3) ساقط من ج. (4) ساقط من د. 

(5) في ج؛ د: وسول الله. (6) ساقط من ج. 

(7) في د: شراح. (8) في أ: وإن. 


معحه ب قمعم - 


ا 1 م 

ل اماك 6 10 
2 20 

قال قِ الشفا: «وقال أبو قاسم القشيري: الصلاة من الله تعالى لن دون النبي ا والنبي 
امشريعف وزيادة تكرمة(1). وأما 'مطلق العلدة: فهى الرحمة» ومها فسرها أبو العالية( 0 وغيره. ثم 
فسر(2) الصلاة المطلوبة للعبد بالزيادة يقتضى انتفاعه عَلاصَؤْرلتَاج بصلاة غيره عليه» أي دعائه 
بهاء إذ الزيادة مما ينتفع بها. وكا نسمع أن في انتفاع الفاضل بدعاء المفضول [ج/8] خلافا ببن 
العلياء فانظره. 


)1 العاضي عياض» الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» 47/2. 

(2) هو أبو العالية رفيع بن مبران الرياحي البصري» مولى امرأة من بنى دباح بن يربوع (حي من بى تيم 
أعتقته سائبة) أسلم بعد وفاة النبي صََأَلنَهءَلتووْسَلرٌ بنحو سنتين» ودخل على أن بر وصحب عمر مدةء عاش 
بعد الصديق ثمانين سنة. وقيل:الرياحى البصري يعتبر رفيع أبو العالية الرياحي من الطبمة الثانية من طبقات 
رواة الحديث النبوي التي تضم كار التابعين ورتبته عند أهل الحديث وعلماء الجرح والتعديل وفي كتب عم 
التراجم يعتبر ثقّة كثير الإرسال» وعند الإمام شهس الدين الذهي , يذكهاء ٠‏ توفي عام 90 ه و قيل 93 ه 
و قيل بعدها. شمس الدين الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» 213/4؛ يوسف بن عبد الرحمن المزي» تهذيب 
الكال في أسماء الرجال» 214/9. 

)3( في أ ج: وتفسير. 


' وج : 
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2 - حدم 
١ 1 ١ , 2 ْ 1‏ ل 
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(ص) اعْلَمْ 0 الحَكْم العَمْح يَنْحَصِرُ في نَلانَةِ أَقْسَام: الْوْجُوبه وَالإسْتِحَالَةَ وَالجواز 
فَالْواجِبٌ: مَا لا يُتَصَوَّر يُتصوَر في العَقل عَدَمُهُ وَالمُسْتَجِيلُ: مَا لآ يُتَصَوَّرُ في الْعَقْلٍ وُجُودُ وَالْجَائْرٌ مَا 
يَصِحٌ في الْعَقُلٍ وُجُودُهُ وَعَ 

(ش) الحكم: هو إثبات أمر أو نفيه والحاكم بذلك: إما الشرع أو العادة أو العقل» ب 
2 

قوله ([الحك هو] (1) إثبات أعى أو نفيه) . 

أقول: والتوفيق بالله(2)ء تعريفه صَمَدْآمَه لحك بقوله (إثبات [أعى أو نفيه اعله](3)) شامل 
لا إذا أَثبيتٌ الأعى للأمر] (4) على وجه حَمَلِه عليه كاثبات الحدوث للعالم بقولك: العالى حادث أو 
ممكن أو نفيه عنه كذلكء أو على وجه غيره كاثيات طلوع الشمس اوجود (0) النهار مثلاء أو تفيه 
عنه عند وجود الليل» وكإثبات العناد [د/16] مثلا2)99 بين وجود النهار وعدم طلوع الشمس» 
كقولك: إما أن يكون النهار موجوداء وإما أن لا تكون الشمس طالعةء [أو نفيه مثلا كقولك: 
ليس إما أن يكون النهار موجوداء وإما أن لا تكون الشمس طالعة](7). لأن إثيات الأأم الأ 
أو نفيه صادق بكونه مولا عليه أو مصحوبا له أو معاندا له أو نفيه(2)ء قافهم ذلك وله(9) 


عصام له هو 


تتوهم اختصاص الحم بالخيل وإن كانت أمثلة المؤاف الشعر به وتعتقد أن الحد غير جامع . 


اك 3 
: ا اد 
5 3 * 
جلا مسيم ليي ميوت م 0 


(1) في ج: الح ساقط من د. (2) في د: من الله 

(3) في اج د: انه (4) في ج: بما أثبت الس الح 
(5) في د: يوجود. (6) ساقط من ج. 

(7) ساقط من أ. (8) في د: ينفيه. 

(9) في أ: لا. 


0 هج 


ااي ا ع 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 11 1لا ا اا ا اللي بي ل اال ب ا 


فإن قلت: إثبات أمى أو نفيه صادق فيما إذا قلت مثلا: زيد لا زيدء أوج لا ج» وليس 


من الح في شيء لأن الحم فيه نسبة [أ/11] وه تستدعي منتَّسبينٍ ك [ «ج؛ و «ب1(]6) مثلاء 
ولا 00 5 اج ولا الجا فالحد غير مانع لصدقه على غير الحدود. 
بهذا(3) المحذوف في شرم (4) المقدمات وعند ذكره أو اعتباره تُحضَ [الحم لد](0) ولايرد 
فيه[6) ما أوردء إذ ليس فيه إثبات كذلك والله أعل (7). 

فإن قلت: على ما مل كلام المصنف؟ هل على أن الحم إدراك للنسبة» فيكون اتفعالا» أو 
على أنه قعل من أفعال النفس فيكون فعلا؟ [د/17] 

قلت: عبارته ظاهرة في الثاني إذ الإثبات فعل. ويحتمل أن يكون عراده بالإثيات إدوالءً 
الثبوت من(2) إطلاق الملزوم على اللازم. [وهذا هوا(" الذي يقتضيه صريح كلامه في شرح 
المقدمات(10), 

فإن قلت: أي داع لتعريف فلاف 0119 الحم اد م (12) تقسيمه وتعريف كل قسم 
على حدة؟ 


(1) في أ: نسبة «ج» و«ب؛و ج: كج واف. (2) ساقط من ج. 

(3) في أ: خبر. (4) في د: ذكر, 

)5 في ج» د: المد للم.. (6) ساقط من بء ج» ده 
(7) السنوسي» شرح المقدمات» 52. (8) ساقط من د. 

(9) في د: وهر. (10) شرح المقدمات» 52. 
(11) ساقط من د. (12) ساقط من أ, 


قلت: الداعي لذلك توقف معرفة الأخص على معرفة الأعم كتوقف معرفة الإنسان على 
معرفة الحيوان مثلا. فعرفة حكم خاص عقلي أو عادي موقوف على معرفة(1) مطلق الحك. 

فإن قلت: ذك «أو) في الحد مناف للمقصود إذ هٍ للترديد وهو ينافي التحديد. 

قلت: إتما يتم إذا لم يكن للتقسيم بأن يكون المعنى مثلا المحدود كذا أو كذا ترديدا أو شكاء 
أما إذا كان المقصود منها [ج/9] تبيين [نوعيه أو أنواعه](2) مع الجزم بأن [كلا منهما أو منها](3) 
يصدق عليه المحدود فلا يمتنع . 


فإن قلت: الإثيات لفظ مشترك» إذ يقال: أَْبتَه إِذَا أَحَيْسَهء والمشترك لا يدخل الحد. 

قلت: الإثيات في الاصطلاح 47) لا يطلق(5) إلا على [6) النسب كالإيجاب والسلب» 
فليس بمشترك. سلينا جدلاء فنقول إنما بمتنع دخوله في الحدود(7) إذا لم تكن قرينة. والقريعة() 
مقابلته بالنفى كالسلب يقابل الإييجاب. 

فإن قلت: [أ/12] عل ما يعود الضمير [د/18] في قوله (أونفيه)؟ 

قلت: على (2) الأ من حيث هو أعى لا على الأعى الذي جرى فيه الإثبات. وإلا زم 
عدم صدق الحد [على النفي](19) الذي لم يتقدمه إثيات. فيلزم أن يكون الحد غير جامع. 
والحاصل أنه من باب قولهم: عندي درهم ونصفه. وفيه نظرء إذ جعله من باب «عندي درهم 
ونصفه» يقنتضي (11) أن الضمير في 


(1) ساقط من أو د. (2) في د: نوعين أو أنواعاء 
(3) في أ: كل واحد. (4) بعتي اصطلاح المناطقة. 
(5) في د: يدخل. (6) في ج» د: في. 

(7) في د: الحد. (8) شافط منج» 

(9) ساقط من أ (10) ساقط من ج» د. 


)11) في ج» -: مقتضص١٠‏ 


واج 


ا 
2 - مل رحب سا آك ا 


فلهذا انقسم الحكم إلى ثلاثة أقسام: شرعيّء وعاديّ وعقن 0*ش*2ظ2 


202 ايها لكان 2085 


قوله (أو نفيه)» لا يصح عوده على الأعى الأول بنفسه(!) وليس كذلك» إذ المراد عوده 
على أ لا يفيد أنه الأول» بل أعم منه والله أعل. 

قوله (وينقسم إلى ثلاثة أقسام... الم)» أما انقسامه إلى [عقلي وعادي](2) فواضم. وأما 
انقسامه إلى شرعي فشكل. ووجه [الإشكال فيه](2) أن الحك إما أن يكون إدراكا أو فعلا من 
أفعال النفس» [وعليه فلا يصدق](4) على الشرعي. 

أما على الأول فإن المصنف كخيره من الأصوليين [ق/5] عرف الشرعي بأنه خطاب الله 
وخطابه كلامهء والكلام غير الإدراك. وأما على الثاني فإن الفعل حادثء واللخطاب 00 
قديم ولا يصدق الحادث على القديم. والمقسم يجب صدقه على جميع الأقسام. والجواب -والله 
الموقق (6)- أن في تعبير المصنف بالأقسام مساعحة» وأن مراده وَمَْآيَه1ا7) أن الك يطلق بإزاء 
معنيين؛ أحدهما المعنى الأول» والآخر المعنى الثاني [وهو الكلام.](5) [د/19] 

ن قلت: هذا ظاهر إن (*) كان مراده باتلخطاب ام وو نان ته 

قلت: المصنف قال: «الكلام(19) الذي يقصد به مَن هو أهل للفهم»2!17» والقراني قال 

في تعريف الخك الشرعي: «هو الكلام القديم... اعل»[12), 


(1) في أ: بقيد نفسه. (2) في ج» د: عادي وعقلي. 

(3) ساقط من أ ج. (4) في ج: وعليها؛ في د: علبهما فلا يصدق. 
(5) في أحك. (6) في د: أعل. 

(7) ساقط من دء ق. (8) ساقط من د ق. 

(9) في د: إذاء (10) في أ: المخطاب. 


(11) شرح المقدمات» 55. 


(12) قال: الحم الشرعي هر خطاب الله تعالى القديم المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. شباب 
الدين القرافي؛ شرح تتنقيح الفصول» 67/1. 


فالشرعي: هو خطاب اللّه تعالى المتعلّق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لماء 
فدخل في قولنا بالطلب أربعة؛ الإيجاب: وهو طلب الفعل طلبا جازما كالإيمان باللّه وبرسله 
وكقواعد الإسلام الخمس ونحوهما. 

والندب: وهو طلب الفعل طلبا غير جازم: كصلاة الفجر وتحوها. مس ست 
5 ال-٠‏ هيو 

قوله (بأفعال المكلفين) قال في شرح المقدمات: «والمراد يفعل المكلف؛؟ ما يصدر منه 
ليشمل القول والنية؛(1) انتبى. ومراده بالصدورء أن يكون مكتسبا له بذاته كركعة مثلاء أو 
باعتبار أسبايه كالإيمان [بالله(2) وبرسوله لأن اكتسابه باعتبار أسبابه كالنظر] (3) مثلا. أما ذاته 


فن مقولاات كيف. 

وقوله (بأفعال المكلفين) كبن الحاجب (4) أَحسنٌ منه عيارة السبكي «المتعلق يأفعال(5) 
المكلف:69) [ج/10] لتناوله ما يتعلق بفعله عَلنآسَكَمْرلتََمْ في خاصة نفسه. ويرد على امد أيضا 
[أن اللحطاب(7)] المتعلق بالحج مثلا(ة) لا يسمى حك أ/13] شرعياء أو بالصلاة على 
الخصوصء إذ لا يصدق عليه أنه خطاب تعلّق بأفعال المكلفين. فظاهر الحد غير مراد. 

قوله (المتعلق) أي الدال عليها إذ تعلق الكلام تعاق دلالة. 


(1) شرح المقدمات» 57. (2) في ق: كإعان. 

)3 ساقط من 1 

(4) هو عدمان بن عمربن أبي بكر بن يونس» أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب (ت. 646ه/1249م) فقيه 
مالكي» من ار المعلماء بالعربية. كؤدي الأصل. ولد في أسنا (من صعيد مصر) ونشأ في القاهرة» وسكن 
دمشق» ومات بالإسكندرية, وكان أبوه حاجبا فعرف به. من تصائيفه: منتبى السول والأمل في علي 
الأصول والجدل في أصول الفقه؛ ومختصر منرى السول والأملء والإيضاح في شرح المفصل للزعخشري. 


الأعلام» 211/4. 
(5) في د» ق: بفعل. (6) تاج الدين السبكيء الأشباه والنظائرء 14/2. 
(7) ساقط من أ. (8) في ج: أيضاء 


| يرم < 


عل ا 


قوله رَيِمَدُلنَهُ في حد الإيجاب وما بعده (طلب الفعل) وطلب الككف يؤذن بأن الكف غير 
فعل وهو تقريب. والتحقيق أن الكف فعلء إذ لا تكليف | إلا بالفعل على ما تقرر في محله. 
وظاهر العبارة والندب: وهو طلب الفعل طلبا غير جازم كصلاة الفجر ونحوها. 

والتحريم: وهو طلب الكَنٌ عن الفعل طلبا جازما كالشرك باللّه والزنا ونحوهما. 

والكراهة: وههي طلب الكف عن الفعل طلبا غير جازم كقراءة القرآن مثلا في الركوع 


والسجود مثلا. 
وأما الإباحة: فهي إذن الشارع في احم والترك كالنكاح والبيع ونحوهما. سي ل 
ةل 115 + ْ 


تقتضي أن طلب الكف ني سواء كان بصيغة [د/20] ان كداترا رك 5-7 0 أو 
لا وهو تقريب اهنا والذي في الأصول أن ما كان بصيغة ة «افعل» أ لامي. . وقد أشار يدانه 
إلى الاعتذار عن هذا وغيره آرّ كلامه حيث قال: (ومحل استيفاء ما يتعلق بمباحث الحم 
الشرعي في الأصول) وليس لك أن تعترض على حد الإيجاب والتحريم لعدء(2) شمولمما. 

وقوله فى الإباحة (التخيير بين الفعل والترك... اعج) زاد في المقدمات: «من غير ترجيح 
لأحدها عل الآخر...(3)» ولا يعترض على الحد بإطلاق الإباحة فيما هو مرجوح كالطلاق 
لقوله صَرَاتَعيوَسك: «أبغض المباح إلى الله الطلاق»47). ولأن التعريف لأحد معنى الإباحة إذ 
تطلق في التساوي» وتطاق في المأذون فيه وإن لم يحصل التساوي» صرح بها القرافي (5) . 

قوله في القثيل ( كالنكاح والبيع ونحوهما) يعني باعتبار ذاته» وإلاا فقد يعرض لذاته ما يصير 
به واجبا او مندوبا او غيرهماء. 


)4( رواه ابن ماجة في باب حيد ثنأ سويد بن سعيد بلفظ 0 وهو: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. ابن ماجةء 
سنن ابن ماجه» 650/1. 


(5) شرح التنقيح الفصول» 417/1. 
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١‏ اطق ُ 2( #س1ا؟. 
وع-6 5 5 عد لينم أ م 
ك3 سخالصس يي لاسي سمه 
ع 


وأما الوضع لهما؛ أي للطلب والإباحة فعبارة عن نصب الشارع سببا أو شرطا أو مانعا لما 
ذكر من الأحكام الخمسة الداخلة في كلامنا تحت الطلب والإباحة. 

فالسبب: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم بالنظر إلى ذاته: كالزوال مثلاء فإن 
الشارع وضعه سببا لوجوب الظهرء فيلزم من وجوده وجوب الظهرء ومن عدمه عدم وجوبها. ... 
ا ا 2ك 20 نه 

قوله في تفسير الوضع (عبارة عن نصب الشارع سببا أو شرطا أو مانعا لما ذكر) زاد في 
003 السبكي على ذلك(2): (أو صحيحا أو فاسدا). ونصه: «وإن ورد في اللخطاب سببا أو 
شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا فوضع»(3), فعل الصحة والفساد من خطاب الوضع 

قوله (فالسبب ما يلزم من وجوده الوجود... ام). 

أقول: الألف واللام في قوله [د/21] (السبب) لحقيقة» فيكون التعريف شاملا للسيب 
شرعيا أو عاديا أو عقليا. وهذا أولى من جعلها للعهد والمعهود سبيا(4) في قوله المتقدم» إِذ يلزم 
من ذلك فساد تعريفه لشموله له ولغيره من الأسباب. فيكون الحد غير ماتع. وبمثله يقال في 
الشرط والمانع والله أعل. 

ولقائل أن يقول: لا يلزم فساد التعريف بما ذكرت إلا إذا جعلت «ماه واقعة على [ما 
بع (5) سناكن الاأسنانت 2 مثلا أو [أ/14] أعى وذلك لا يتعين» يل تقول إنها واقعة على 
موضوع الشارع» أي أي 07( منصوبه» أي( 8 موضوع يلزم من وجوده الوجود. وكذا يقال ُِ 
الشرط والمانع. 05 على [ج/11] هذا ما 


(1) في 1 اج د ابن. (2) في د: ساقط من أ اج د. 

(3) عيد الرحمن البناني» حاشية العلامة البناللي على شرح الل على متن جمع الجوامعء 108. 
(4) في ج: سابقاء (5) ساقط من د؛ ق, 

6( في ج: كشي ٠.»‏ 1 )7( في ج: أو 

)8( في ج: أو 


هر عجو 


> كرلا 06171 3 

14 جلقزة حو ره 8 ّْ 

وإنما قلنا بالنظر إلى ذاته لأنه قد لا يلزم من وجود السبب وجود المسبب لعروض مانع أو 
تخلف شرطء وذلك لا يقدح في تسميته سببا لأنه لو نُظر إلى ذاته مع قطع النظر عن موجب 
التخلف لكان وجوده مقتضيا لوجود امسبيب. 

وأما الشرط: فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته» ومثاله 
الحول بالنسبة إلى وجوب الزكاة في العين والماشية» فإنه يلزم من عدم تمام الحول عدم وجوب 
الركاة فيما ذُكر ولا يلزم من وجود تمام الول وجوب الزكاة ولا عدم وجوبهاء لتوقف وجوب 
الركاة على ملك النصاب ملكا كاملا. 


وأما المانع فهو ما يلرم من وجوده العدم, ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته» مثاله 
الحبيض» فإته يلزم من وجوده عدم وجوب الصلاة مثلاء ولا يلزم من عدمه وجوب الصلاة ولا 


تقدم [في سلامه] (1). ويرد عل (2) حد الشرط جزء .العلة. وكذا جزء المركب لأنه يلزم 
من 01 ولا يلزم من وجوده وجود. 

وقوله (وإثما قلنا بالنظر [إلى ذاته] (4) لأنه قد لا يجب من وجود السبب وجود المسيب... 
ان) ظاهره رجوعه إلى ابملة الأولى لإدخال ما ينوهم نخروجه من تعريف السبب. فالقيد 
لتصحيح عكسه» وصرح في شرح (5) المقدمات برجوعه إلى ابلخلتين معا(6) للادخال أيضا(7). 
فظاهر الحصر غير مراد والله أعل. 

وقوله (لتوقف وجوبها على ملك النصاب) يعني وعلى اتتفاء ماتع كالدين بالنسبة إلى العين. 


(1) ساقط من د ق. (2) ساقط من أو د 
(3) في أ: العدم. (4) في د ق: لذاته. 
(5) سافد في د» ق. (6) في د؛ ق: أيضا. 


)7( شرح المقدمات» 62. 


ممحه يي قمعم -. 


فخرج من هذا أن السبب يؤثر بطرفيه أعنى طرفي وجوده وعدمه. والشرط يؤثر بطرف 
عدمه فقط في العدم فقط. والمانع يؤثر بطرف وجوده فقط في العدم فقطء ومحل استيفاء ما 
يتعلق بمباحث الحكم الشرعي في فن الأصول. 
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وقوله (تفرج من هذا أن السبب يؤثر بطرفيه) أي يقترن ولا يريد به الاختراع لأنه [د/22] 
إمام متي وكتبه يَحَهْلَكَهُ مشحونة بنفي تأثير الأسباب في مسبباتها. والشرط يؤثر بطرف بعدمه(1) 
في العدم فقط. لا شك أنه حاصل ما ذكره من التعريف. ومراده على سبيل المباشرة» وإلا فن 
الواضح [أن الشرط](2) إذا اقتضى عدمه عدم المشروط كالطهارة بالنسبة إلى صحة الصلاة زم من 
ذلك اقتضاؤه لضد المشروط» لأنه بانتفاء الطهارة تنتفى الصحة. وإذا انتفت الصحة زم وجود 
ضدها الذي هو فسادها وبطلانهاء وكالحياة شرط في صصة(2) الإدراك مثلاء فباتتفائها(4) ينتضى 
لإدراك. وإذا انتفى جاء ضده. ومثله يقال في عدم السبب بالنسبة إلى وجود(0) ضد المسيب. 
ومثل هذا يجري في المانع بالنسبة إلى وجود ضد الممنوع منه. وهذا كله يرشد إليه كلام الشيخ في 
شرح 67 المقدمات عند تكله على أنواع الربط [العادي فراجعه(7). فاتضح بذلك أن عراده 
بلاقتضاء مباشرة والله أعل. 

١ 5 5‏ 8 
وقوله (إثبات الربط بين أعى وأعس... اعم)] (8), 


(1) في أ: بعدمه. (2) ساقط من ق. 
(3) ساقط من ى. (4) في ج: فانعفائهاء 
(5) ساقط من أ. (6) ساقط من ج» في دء ق: كلام. 


(7) قال: «ربط وجود بوجود كربط وجود الشبع يوجود الأكلء ربط عدم بعدم كريط عدم الشيع بعدم 
الأكل. وربط وجود بعدم كريط وجود البوع بعدم الأكل وربط عدم بوجود كريط عدم البوع بوجود 
الأكل؛. شرح المقدمات» 44. 


(8) ساقط من ج١٠‏ 
مره 


00 
1 لم بحي عا بسر سسا 


بواسطة تكرّر القران بينهما على الحسّء مثال ذلك: الحكم على النار بأنها محرقة» فهذا 
حكم عادي إذ معناه أن الإحراق يقترن بمس النار في كثير من الأجسام لمشاهدة تكرّر ذلك 
على الحس» وليس معن هذا الحكم أن النار هي التي أثرت في إحراق ما مسته مثلا أو في 
تسخينه إذ هذا المعنى لا دلالة للعادة عليه أصلاء وإنما غاية ما دلت عليه العادة الاقترانُ فقط 
بين الأمرين؛ أما تعيين فاعل ذلك فليس للعادة فيه مدخلء؛ ولا منها يتلقى علم ذلك» وقفس 
على هذا سائرٌ الأحكام العادية ككون الطعام مشبعا والماء مرويا والشمس مضيئة والسكين 
قاطعة و نحو ذلك مما لا ينحصرء 


وو وود و و ووو وو ووو ووو ووو وو دوت تت تت 006 


فإن قلت (1): هل يصدق عليه مطلق الك المعرف بإثبات أمى لأعس [ق/6] أو نفيه عنه أم 
لآ؟ قلت: تعم» لأنه إذا صدق [د/23] إثيات الربط بين ا صدق إثيات أحدهما للآعي إذ 
الحم يصدق دون الربط. 

وقوله (بواسطة تَُْرُ القررآن بينهما(2)) مرج لتك الشرعي والعقلي. [أ/15] 

فإن قلت: لو حك حام بأن هذه النار محرقة لمشاهدة ذلك فيها ولم يتكرر ذلك عليه» بل كان 
أول حك منه ما تقول فيه» إذ لا يجوز أن يكون شرعيا ولا عاديا لتوقف الهم العادي على 
التكرر. قلت: ذلك داخل في امَك العقلي إذ ذلك من جائزات (3) الأحكام. 

وقوله (بواسطة التكررآ*)) كون التكررلة) مسند الحكم أعم من أن يكون على الحا م بنفسه 
أو على غيره ثمن يقلده في ذلك حم الواحد منا بأن شراب السَكَنْجِينِ مسكن للصفْراء تقليدا 
الأطباء في ذلك» صرح بذلك في شرح المقدمات (5), 

فقوله (لمشاهدة تكرر ذلك) يعني به مشاهدة الحاك أو من يقإده(7) الخاكم فاقهم ذلك. 


(1) في أ» ج: أقول. (2) ساقط من أ» ج. 
(3) في د» ق: جائز. (4) في أ: التكرار. 
(5) في أ: التكرار. (6) شرح المقدمات» 53. 


(7) في 3 جء د: يقلده ذلك. 


همفحهه ب تمعم_- ‏ 


نعم للدت :ا مسب لذ لوطل مج ا را ل 


وإنما يتلقى العلم بفاعل هذه الآثار المقارنة للهذه الأشياء من دليلٍ العقل والنقل» وقد 
أطبق العقل والشرع على انفراد المولى عَرَبِجَلّ باختراع جميع الكائنات عموماء وأنه لا أثر لكل ما 
سواه تعالى في أثر ما جملة وتفصيلا. 

وقد غلط قوم في تلك الأحكام العادية فجعلوها عقلية» وأسندوا وجود كل أثر متها لما 
جرت العادة أنه يوجد معه. إما بطبعه أو بقوّة أودعت فيه فأصبحوا وقد باؤوا بهوس ذميم 
وبدعة شنيعة في أصول العقائد وشرك عظيم: ولا حول ولا قوّة إلا باللّه الع العظيمء ذسأله 
سيحاته النجاة إلى الممات من مضلات الفتن» والمرورٌ ظاهرا وباطنا على أهدى سننء بجاه سيدنا 


ومو لانا يحمد صََِلدَهْعَيووسَرٌ. فوفوم وو هه مهمومه ممه مومهو همود موه ودمم وه همومه هه همه مهو م ووه م ممم م ممه وممومم مهو مم مم ممم ممت 


قوله (وإنما يتلقى العلم بفاعل هذه الاثار [ج/12] من دليلي العقل والنقل). 

أما إثبات ذلك بدليل17) العقل فلا خلاف فيه. وأما النقل على الاستقلال ففيه خلاف. 
والقول بعدم ذلك عزاه في الكبرى لبعض الحققين قال(2): -أعني المصنف- «وهو رأني»(3). 
فيحتمل أن يكون مراد المؤلف47) [د/23] استقلال كل من الأمرين ؟ رأى الفخر. وييحتمل 
أن يكون عراده() تظافرهما مع منع الاستقلال في67) دليل النقل لما يلم عليه من الدور. 

قوله (وقد غلط قمم) إلى قوله (فعلوها عقلية وأسندوا وجود(7) كل أثر متها لا 
جرت... الم) يحتمل أن يريد المصنف أن أوائك القوم غلطوا فيها باعتبار اللزوم العقلي مع 
إسناد (8) التأثير. 


(1) في 53 3 د: من دليل٠‏ (2) ساقط من ج. 
(3) أحمد بن العاقل الدعاني» شرح العقيدة الكبرى» 24. ا 
(4) في أ ج» د: المصنف» امن" 
(6) ساقط من أ» ج. (7) ساقط من أء 
(8) في ج: استناد. 


جتثاجمر م 


3 7 اقم حي ا دروي مر 2 2 

وأما المحكم العقئ فهو عبارة عما يدرك العقل بمجرده ثبونّه أو نفيه من غير توقف على 
تكرر ولا وضع واضع؛ وهذا الثالث هو الذي تعرضنا له في أصل العقيدة: فقولنا (الححكُمَ 
العَْحَ) احتراز من الشرعي والعاديء وقد عرفت معناهما. 


قوله (يَنْحَصِرٌ في تَلَانَة أقسَام) 0/00 ظش#ظشظ2ظ 


ويحتمل أن يكون أراد أَنَّ الغلط؛ بالتلازم17) العقّل(2) لطائفةء والغلط بإسناد التأثير 
لطائفة أخرى وكلاهما مخالق الصواب. وظاهر لفظه الاحتمال الأول. 

وقوله (عيارة عما يدرك العقل إثياته أو نفيه) 

تحتمل «ماه هذه أن تكون واقعة على المحكوم به كالوجوب مثلا أو نفيه» فيكون في الكلام 
مجاز من إطلاق المصدر على اسم المفعول. ويحتمل أن تكون «ما؛ واقعة على المَكم فيكون التقدير 
(عبارة عن حك يدرك العقلُ إثباته أو نفيه)» أي نسبته التي اشقل عليها الثبوتية والمتفية. وهذا 
الاحتمال الأخير أقرب والأول ضعيف لأن الحديث في تعاريف الأحكام الثلاثة لا في متعلقاتها 
والله أعل. 

قوله (من غير توقف الل) وعرفه غيره بأنه(3) قضية يمتنع [أ/16] تبدلها عقلا. 

قوله (وهو الذي تعرضنا له في أصل [د/24] العقيدة... اعم). 

أقول (4): إنما تعرض له دون غيره لذأنه [أي العادة الاقتصار عليه دون غيره من]50) 
مبادئخ (5) الكلام ولانقسام العقائد الدينية إلى أقسامه ولأن العقائد أحكام عقلية, وهذا كانت 


على نحو أقسامه. 

(1) في ف: باللزوم. (2) كرار في أ. 

(3) في دء ق: لأنه. (4) في ج: نقول, 
(5) ساقط من أ ج. (6) في د ق: عادي. 


مفحصي ممعم -_ 


يعني أن كل ما يتصور في العقل أي يدركه من ذوات وصفات وجودية أو سلبية أو أحوال 
قديمة أو حادثة لا يخلو عن هذه الشلاثة أقسامء أي لا بد له أن يتصف بواحد منهاء إما بالوجوب 
أو الاستحالة أو المجواز. 


لبا ل 010 


وقوله (يحْصِر في ثلاث أَقْسَام) يعني باعتبار وصفهء أي الك باعتبار وصفه. فوصفه 
إما وجويا وإما استحالة وإما جوازاء أي لا يخلو عن الاتصاف بواحد منها. فالضمير في قوله 
صر عائد على الحم لأن هذه أوصاف لمكم الذي هو إثبات أعى لأمس 17) أو نفي أمس عن 
أ أو إدرا كه. 

قوله (يعني أن كل ما(2) يتصور في العقل أي يدركه لا يخلوا اعم) يحتمل أن يكون من 
الأحكامء وعليه فلا حذف في قوله أولا (اعلر أنْ الحكرٌ المَقْلَ) أي متعلقهء ولا في قوله 
(الوجوب اعه(2)) أي إثباته يا ذكر في شرح المقدمات (4)» إذ يرد عليه أن متعلق الك أعم 
من المحكوم به» وعليه ففي(2) الكلام [على هذا](6) إخبار بخاص عن عام مع زيادة المعتى مع 
زيادة في تبيينه إلا أنه زيادة في الزام آخر. واما قاو على ظاهره من كونهما الزامين إذ لم يظهر 
عموم التعلق إلا بهذه الزيادة. 

فانظر أن هذه الثلاثة لا يتعين في 5 العقلي لكونها(7) محكوما بها لصدقه حيث لا 
يز (5), وان كان لا بد منها في نفس الأ كقولك: [ج/13] الباري [ توْدَوتَالَموجود أو قديم 
أو قادرء و](2)الواحد نصف الإثنين» 


(1) ساقط من أ ج. (2) في د: كل ما يجب. 
(3) ساقط من د. ق. (4) شرح المقدمات» 73. 
(5) في ج: يعم. (6) ساقط من أ. 

(7) في دء قد كونها. (8) في أءج: تذكر, 


(9) في 3 ج: قادر أو موجود أو 


2 و ويس # عم 
ا ا 5 
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وقوله (قَالُواجِبٌُ مَا لا يُتَصَوَّرُ في الْعَفْلِ عَدَمُهُ) يعني أن الواجب العقلي هو الأمر الذي لا 


يدرك في العقل عدمه. يعني إما ابتداء بلا احتياج إلى سبق نظرء ويسمى الضروري 20 
5 عاضيه اذا : 3-5 


[د/25] فهذه أحكام عقلية وبهذا [يعلم أَنْ ليْسَ مراد](1) الشيخ ابن زكري في قوله(2): 
هَقَعٌ في التخول مِنْمسَائلة فشي مب ووَهِنْوسَائلة(3) 

حَصْرَ الحم العقلى فيها. وكذا ما ذكره المصنف - رحمه الله تعالى ونفع بعلومه - في 
الاحتمال الثاني» فافهم ذلك. 

وقوله (هَالْواحِبٌ)ء أي الك الواجب (مَا لا يتَصَوَر)ء أو فالواجب من الأحكام... امم 
باعتبار اتصافه بالوجوب (ما) أي حك (لَا يتصور في الْعَقْلٍ عدَمَه)ء أي الحم وعدمه بصدق 
نقيضه. وهذا معنى قول (4) غيره» فهو إذَا(5) قضية يمتنع تيدها[©) عقلا فلا ترتفع. 

قوله (لَا يَصَوْرُ في الْعَقْلِ) أي لا يقبله العقل ولا يقع التصديق به ولا يمكن. وقد يرشد 
إلى هذا كلامه في شرح المقدمات عند دليل الحصر حيث قال: «إما أن يقبل كذا أو كذاء(7). 
والقبول من أوصاف النسب. 


فإن قلت: هل لا حَمَلتَ التصور على إدراك مفرد على ما هو المشبور؟ 


(1) في 3 تعلم؛ في ج: تعلم أن مراد. 

)2( في د: بقوله. 

(3) أبو العياس أحمد بن ركري التلمساني الجزائري» محصل المقاصد ما به تعتير العقائد» رقم النظم: 138» 
2 أبر العباس أحمد بن علي المنجورء مختصر نظم الفرائد ومبدئ الفوائد في شرح محصل المقاصد» 
رقم: 2138 526/1. 

(4) في د: قولناء (5) ساقط في: أ ج» د. 

(6) في ج: تبديلها. 

(7) قال:إما أن يقبل الثبوت والاننا جميعاء أويقبل الثبرت فقط؛ أويقبل الانتفاء فقط». شرح المقدمات» 75. 


0 


قلت: لا يصح؛ إذ(1!) من المعلوم ضرورة أن عدم الواجب متصورء إذ لو [لا تصوره](2) 
لما ص نفيه» إذ الحم فرع التصور. وتحقيق ذلك أن نقائض الواجبات(3) [أ/17] متصورة في 
الأذهان ثم نتفي (4) فتعين حمل التصور على غير هذا المعنى. 

[فإن قلت:]50) ما هو هذا الغير؟ 

قلت: التصديق» والمعنى أن الواجب ما لا يصدق العقل بعدمه ولا يقبله. [د/26] 

فإن قلت: ما ذ كرت صحيح إن صم إطلاق التصور على التصديق» ومن أين لك بذلك؟ 

قلت: إطلاق التصور على ما هو أعم من التصور والتصديق بحيث يصدق لأجل ذلك اعلى 
كل مهما 90 اضر يه (7) غين والعة من قراغ الإسالة الشنسيةة:[7/3] بوخاصلة ل اتضور 
على حصول الصورة في الذهن نسبة(8) كانت الصورةٌ أو غيرها. 


مه ه85 


تلبيه 
م دوت (9) من حمل «مأ» د كلامه عل الحم 0 ) [نة وي 0 
بقريدة ذكره أولا. ثم تقسيمه وتعريف أقسامه يندفع(13) ما كان يتقدم لنا من اعتراض 
الطلبة(14) والمقرئين على التعريف بفساد عكسه بخروج الواجبات العدمية؛ كالقدم وسائر 


الصفات السلبية على التعريف. 

(1) ساقط من ج. (2) في أ لم يعصور. 

(3) في د؛ فى: الواجب١‏ (4) في ج: تبقى. 

(5) سافط من ج. (6) في أ: بكل منيماء 

(7) في أ: بذلك. (8) ساقط في ج, 

(9) في أذ كره. (10) في أ: هر, 

(11) ساقط من أ. (12) في أ: موضوعة؛ ق: نكرة وصفت. 
(13) في ج: يدفع به. (14) في ج: الطلاب, 


0 ا اولي 


0ن و 30026064 6505604464 69666666698395600086696666655666 2606 ون 


0 


١ 0‏ 05> 
وتقرير الاعتراض أن قوله (لا ور في العقل عَدمه) غير صادق على هذا ضرورة 
تصور عدمها أي سلبها. 


وجوابه منع ذلك وسنده أن (ما) واقعة على الخك5. والمعنى أن الواجب (ما) أي حكم لا 
يتصور عدمه أي سلبه» وعدم كل شيء بانتفائه وصدق نقيضه. 7 من حيث هو قدء(2) 
محكوم به أو عليهء والحد للتك. لَيْنْ سلمنا أن الحد لغير التك كالقدم [م* مثلا والقدرة أو عدهها](3) 
ما حك به أو عليه» [فلا نسل أن الحد غير صادق عليه.](4) فإن القدم وإن كان مفهومه عدميا 
يصدق عليه [ج/14] الدالة ررقم شيو عدم انها تكرت هه إواى 53 الظاهن برخ 
عدم الشيء الذي هوثيوت نقيضه(6) وبين عدميته أي كونه أمرا عدمياء أي منسوبا إلى عدم 
وسلنهزانا عر نون التر نف الأرل 0 الثاني» فافهم ذلك. 

ولا يعيَرض على طرده بالأحوال الحادثة يا كنت أسمع بأن يقال: «الحد صادق عليها' إذ لا 
يتصور عدمها [أ/18] ؟! لا يتصور وجودها فهي واسطة لا موجودة ولا معدومة. 

وجوابه ما ذكناه من أن المراد بالعدم النفي ونفيها متصور وعدها -بأن لا تكون أصلا- 
جائز متصور. فالتعريف يح وهذا الذي ذكرناه من جعل «ما؛ واقعة على الحم لا يناقيه 
تقرير(*) الشيخ لكلامه في الشرح [وبه يشبد وصفه](”) بالضروري والنظري» إذ0!) ذاك من 
أوصاف الحم على الحقيقة يعني أن الواجب اللم. 


(1) ساقط من ج. (2) في ج: قديم, 

(3) في ج: وغيرهماء (4) ساقط من ج. 

(5) في ج: الفروق. (6) في ج: نفيض بوته. 
(7) في أ: دون. (8) في ق: تقدير. 

(9) في د: حيث وجهه؛ في ق: حيث وصفه, (10) في ج: في. 


مره 
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كالتحيز مثلا للجرم؛ فإن العقل ابتداء لا يدرك انفكاك الجرم عن التحين أي أَخْذٍ قدر 
ذاته من الفراغء وإما بعد سبق النظرء ويسمى نظريا كالقدم لمولانا عَرَتجَن فإن العقل يدرك 
وجوبه له تعالى إذا فكر وعرف ما يترتب على ثبوت الحدوث له عَبَتمَنَ من الدور أو التسلسل 
الواضحيّ الاستحالة؛ فقد عرفت بهذا انقسام الواجب إلى ضروري ونظري: اس 

وقوله ( كالتحيز مثلا ليجرم) مثال لحكم إذ نسبة التحيز للجرم حكم من الأحكام. وكذا قوله 
(كالقدم لمولانا عَرَينّ)ء فافهم ذلك. 

وبما يجب التفطن له(1) أن حديث المصنف وغيره نما هو في الأحكام والتصديقات إذ هي 
المقصودة من التألين (2) والفن» إذ الإيمان الذي هو التصديق هو [د/28] المطلوب بالتسبة إلى 
المعلالب الد.ينية» أعني العقائد. فالتعريف للواجب إذن إنما هو باعتبار وصفه بالوجوب لا مطلقاء 


فإذا علمت(3) هذاء علمت أن ما كان بلغتي (4) عن بعض العصريين(7) من البحث مع 
المصنف واستشكل تثيله يدانه بالتحيز جرم قائلا إن التحيز جرم لا يجب وجوده لكونه مسيوقا 
بعد.. طارئ أو بطرو الجرم غير صصيح ضرورة أن المصنف نما مثّل به لك الواجب النسية .ا (6) 
في نفس الأعر. ولا يخفى أنه كذلك وأنه حكم واجب(7) مادته للواجب (8) لا الامتناع ول 
الإمكان ات (*) على الإنسان بالحيوانية والناطقية مثلا. وقَرْقٌ بين التكم الواجب الموصوف 
تخد لوي 8ل وبين الشيء الواجب الوجود. 


(1) في د: إليه؛ ساقط في ق٠‏ (2) في ج: التعريف. 

(3) في د: عرفت٠‏ (4) ساقط في ق. 

)05 في ج: أهل العصر. (6) ساقط من ج» دء ق. 

7( في ج: الواجب. )5 3 ٍ الوجوب»؛ في ج» د: الواجب. 


(9) في أ: ما حم. (10) في أ ج: بالوجوب. 


سس م ار 1 7” ا ر«ا)) ْ 


فالثابت للتحيز(1) الوجوب لا وجوبٌ الوجود المتضمن عدم سبقية العدم وطروه» فافهم 
هذا. فإن الاعتراض غلط منشأه عدم التفطد (2) ما ذكناه(3) من الفرق [يا قال الشاعر] (3): 


1 5 
وك عائب ليل ول ير وجهها( . 
فإن قلت: التعريف غير متناول [أ/19] شيئا من أفراد المحدود. وبيانه أن التصور الذي هو حصول 


صورة في الذهن لا يصح اتتفاؤه عن حك من الأحكام باعتبار عدمه» إذ نقيض كل حك متصور أي 
فإذا كان كذلك فالتعريف غير متناول وعليه فقس. [ج/15] وأيضا الحم إذا كان حصوله 
عن نظر واستدلال لا يصدق عليه أن عدمه غير متصور في العقل» إذ قد يشك فيه الناظر (6) 
أولا فيتصور عدمه وهو واضم. وبعبارة أخرى أن تقول: أما عدم صدقه على النظري فلأنه يتصور 
عدمه قيل النظر بأن يشك فيهء وبعد النظر بأن يخطر بياله عدمه ثم ينفيه» وأما الضروري فلن 
نقائض الضروريات مما يحصل في الأذهان والفعل في سياق النفى كالتكرة في سياقه. 
خوابه ما كانت الإشارة إليه أولا من أن المراد بالتصور التصديق من ياب إطلاق الأعم 


لا مطلق التصور. 
(3) في د ق: قلناه. (4) ساقط من ج» ق. 


(5) شطريبت شعر مجنون ابلى قيس بن ملوح؛ آخره: فقال له الحرمان حسبك ما فات وذ كره أحمد بن عيبة في 
تابه الفتوحات الإلية. أحمد بن مد بن عجيبة الحسني» الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية» ٠18‏ 

(6) ساقط من ج. (7) ساقط من ج. 

(8) في أ: لا يتصور عدمه. 


إن قلت: هذا(! مجاز» فأين قرينته؟ 

قلت: لم .تبين الآن ما يدل عليه فإليك النظر فيها فإنه سؤال قوي. 

ويعد أن(2) كتبت ما سمعت تبين لي (2) أن القرينة من كلامه هي قوله [في حد 
الجائر] (5) (ما يصح في العقل وجوده وعدمه) إذ تعبيره(5) بالصحة فيه دليل على أن (6) المراد 
[د/30] بالتصور في مقابلية(7)؛ أعنى الواجب والمستحيل كذلك (8): إذ ذاك من باب التفنن 
قٍِ العبارة لأن نسبتها إلى العقل ا وإن اختلف بالثبوت والنغى في توضيحه أن (2) الصحة 
للواجب باعتبار نفيها عن عدمهء ولامستحيل باعتبار نفيها عن وجودهء ولجائز ياعتبار ثيوتها 
لوجوده وعدمه. 

[وهذا هو المطابق لكلامهء ولك أن تقول: فهي للواجب باعتبار ثبوتها لوجودهء والمستحيل 
[أ/20] باعتبار ثبوتها لعدمهء ولجائز باعتبار ثبوتها لوجوده وعدمه](19). فالواجب يصح وجوده 
لا غير» والمستحيل يصح(11) عدمه لا غيره والجائز يصح وجوده وعدمه.](12) وهذا المعتى 


30 ع 


ملازم للأول» ويِعَضَّد أن المراد بالتصور صحة تفسير العَضّد(13) لقول ابن الحاجب فى أصوله 


دبث عرف العرض مقابل الذ اتيء و 0 إلى لازم 211110 
(1) ساقط من أ. (0 قحا ماء 

(3) في ج: في؛ ساقط من د» ق» دن 

(5) في ج: تعبيره. (6) في أ: أنهاء 1 

(7) في 3 د: مقابلتي١‏ (8) ساقط من أ جء 

9١‏ في أ أن يقال. (10) ساقط من ج» دء ق. 

(11) ساقط من ق. (12) ساقط من جء, 


(13) هو عبد الرجن بن أحمد بن عبد الغفار» أبو الفضل» عضد الدين الايبجي (ت. 6ه مع2) عالم 
بالأصول والمعاني والعربية. من أهل إيم (بفارس) ولي القضاءء وأنجب تلاميذ عظاما. وجرت له محنة 
صاحي كمان» لفبسه بالقلعة» فات مسجوناء من تصانيفه: المواقف في على الكلام» والعقائد العضديةق 
والرسالة العضدية في علم الوضع. الأعلام؛ 295/3 


قوله (وَالمُسْتَحِيلُ مَا لآ يُتَصَوّرُ في الْعَفْلٍِ وُجُودُمُ) يعني أيضا إما ابتداء أو بعد سبق نظرء 
فمثال الأوّل عرو الجرم عن الحركة والسكون أي تجرده عنهما بحيث لا يوجد فيهما واحد 
منهماء فإن العقل ابتداء لا يتتصور ثبوتَ هذا المعنى للجرم؛ ومثال الثاني كون الذات العلية 
جرماء تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا. ااا 2111111111 


فقال: «فاللازم مالا يتصور مفارقته» أي لا يمكن»[1)» والإمكان والصحة [ق/8] متقاربان. 

فإنَ قلت: ما المراد بالعقل في كلامه؟ 

قلت: يحتمل الآله كا هو رأي الشافعي» ويحتمل العم بالضروريات 5 هو رأي 
القاضي (2)» والمعنى لا يتصور [في الآلة أو في العلي] (3) وعَلينا فالطارئة غازي 40 عل ممق أن 
عم العدم لا يقع في الآلة أي لا يكون العقل آلة له[0) أو لا يقع في العلم أي لا يكون معلوما. 

وقوله (والمستحيل... اعم). 

أقرل: الكلام فيه كالكلام في حد(5 الواجبء وكذا الجائزه وعلى ابجملة فالتعبير بالتصور في 
التعريفين مسو [د/31] توج للتأويل» فالأولى تعريفه في غير هذا اكاب كغيره للواجب 
بقوله: «ما يلزم على تقدير عدمه(7) محال إذاته... 1ئه0), 


1( تاج الدين السبعىي» رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» 292/1. 

(2) المراد باللقاضي هر أبو بكر مد بن الطيب بن مد الباقلاني (ت. 338ه/1013م) قاضء من كار علماء 
الكلام. انتبت إليه الرياسة في مذهب الاشاعرة. ولد في البصرة» وسكن يغداد فتوثي فيها. كان جيد 
الاستنباطء سريع الجواب. وجهه عضد الدولة سفيرا عنه إلى ملك الروم» رت له في القسطنطينية 
مناظرات مع علماء النصرانية بين يدي ملكها. من كتبه: الانصاف» كشف أسرار الباطنية» الهيد في 
الرد على الملحدة والمعطلة واللحوارج والمعتزلة. الأعلام» 176/6. وعبارته في تعريف العقل: (العقل من 
العلوم إذ لا يعصف بالعقل خال عن العلوم كلها وليس من العلوم النظرية فإن النظر لا يع ابعداؤه إلا 
مسبوقا بالعقل فانحصر في العلوم الضرورية) الجوينيء البرهان في أصول الفقهء 19/1. 


(3) ساقط من ج. (4) في د ق: مجاز. 
(5) ساقط من ج. (6) ساقط من أء دء ق. 
(7) ساقط من ق. (8) شرح المقدمات» 78, 


سا 4 حل 


د الوق ا 0 022 
5 01 1 ا 
07 لذأ 
1 -- ععسيم لييهج 120 


فإن استحالة هذا المعنى عليه عَبَبِمَنّ إنما يدركه العقل بعد أن يسبق له النظر فيما يترتب على 
ذلك من المستحيل» وهو الجمع بين النقيضين وذلك أنه قد وجب لمولانا عَرَتَِلَ القدم والبقاء لثلا 
يلم الدور أو التسلسل لوكان تعالى حادثاء فلو كان تعالى جرما لوجب له الحعدوث» تعالى النّه عن 
ذلك علوا كبيراء لما تقرّر من وجوب الددوث لكل جرم فيلزم إذاً لو كان تعالى جرما أن يكون 
واجب القدم لألوهيته وواجب الحدوث للجرميته؛ تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء وذلك جمع بين 


التقيضين لا محالة» فقد عرفت أيضا بهذا انقسام المستحيل إلى ضروري ونظري. ...ب 
علب دن يا ++ 


تم التعازيف رسوم لا حدود لأنه تعريف بالاوازم. فإن كون الواجب لا يتصور عدمه» أي 
لا يقيل [العدم خارب] (1) عن حقيقته. وكذا [ج/16] في الأخيرين. 

فإن قلت: هذا التعريف -أعني تعريف الجائز- غير مانع. وبيانه أن الواجبات النظرية كالقدم 
مثلا يصدق عليها أنه يصح في العقل وجودها وعدمها من حيث إن العقل ابتداء يحكم بصحة 
عدمها(2). تم إذا نظر جزم بوجودها فقد صدق أيضا(3) ححة وجودها وعدههاء والواو لا ترتب. 
وكدا المستحيلات النظرية ككون الذات العلية جرماء فإن العقل يك [ابتداء به](4). ثم إذا نظو 
جزم بعدمه فصحة الوجود والعدم ثابعة. 


قلنا: بترتيب الواو أم لا؟ فالتعريف [/21] الحسن هو ما لا يلزم على تقدير كل من وجوده 


وعدمه عهال (زاته. 


0( في ج؛ د: خارجا. 
)4( في ج: يه أبطاو. 


لمح اهيز« ا 3 
ا ا 00 
وقوله (وَالْجَائِرُ مَا يح في الْعَقْلٍ وُجُودُه وَعَدَمُهُ) يعني أيضا إما ضرورة وإما بعد سبق النظرء 

فمثال الأول: اتصاف الجرم بخصوص الحركة مثلاء فإن العقل يدرك ابتداء صحة وجودها للجرم» 

وصحة عدمها. ومثال الثانى: تعذيب المطيع الذي لم يعص النّه قط طرفة عينء فإن العقل إنما 

يحكم بجواز هذا التعذيب في حقه عقلا بعد أن ينظر في برهان الوحدانية تعالى» ويعرفٌ أن 
الأفعال كلها مخلوقة لمولانا عَرَيَلَ لا أثر لكل ما سواه تعالى في أثر ما ألبتة» فيلزم من ذلك استواء 
الإيمان والكفر والطاعة والمعصية عقلاء وأن كل واحد من هذه يصح أن يجعل أمارة على ما جُعل 

الآخرأمارة عليه والظلم على مولاذا عَرَِجَلّ مستحيل كيفما فعل أو حكم.: الع ا 

هه هر يواونيةا لكان * 
قلت: قد يجاب بأن يقال: لا نسم صدق الحد على الواجب ولا على المستحيل. 57 

العقل يجوز حة الوجود [أو يك به أو العدم](1). ثم إذا نظر حك بنقيضهما ممنوع لأن الإنسان 

قبل النظر شال ولا حك مع الشاك على التحقيق. سانا الحكم لكن من [د/32] الوهم لا من 

العقل والمصنف إِنما قيد الصحة بالعقل لا مطلما. 


فإن قلت: يرد على التعريض الجائز أيضا أن (2) استعمال «الواو» فيه من باب استعمال المشترك 
دون قرينة تين المراد من معانيه لأن «الواو؛ تكون للمعية» وللعطف [لاحق على سابق](3) وبالعكس 
فلا يدري هل المراد(4) الوجود السابق والعدم اللاحق أو بالعكس أو هما معا(”) عل المعية. وكو: 
ي هل جود السابق والعدم اللاحق على و 
بمعنى «أو»» لا يصح [لاختلال التعريف به(6) لشموله الواجب والمستحيل. 
(1) في د ق: والعدم أو يح بهء 
(2) ساقط من ق. 
(3) في ج: اللاحق على السابق. 
(4) ساقط من أ. 
(5) ساقط من أ» ج. 
(6) في ساقط من د. ق. 


066 ١ 


لرحل اراق 5 
5 ب كك ب ب ب هه 1 
اسلا عمسم تْْ 


كم لبي مدبنات 

إذ الظلم هو التصرف على خلاف الأمرء ومولانا عَرَيَبَلَ هو الآمر الناهي المبيح المحرّم: فلا 
أمر ولا نقي يتوجه إليه من سواهء إذ كل ما سواه ملك له بََوتَلَا لا يُبْدِئُ شيئا ولا يعيده ولا أثر 
له في شيء ألبتة ولا شريك له تعالى في ملكه؛ ولا يسأل عما يفعل» فصح إذاً أن يُدرك العقلٌ لكل 
من المؤمن والكافر والمطيع والعاصي صحة وجود الثواب والعقاب أو عدمهماء واختصاص كل 
واحد بما اختص به من ذلككء إنما هو بمحض اختيار مولانا عَرَعِجَلَ لا بسبب عقي اقتضى ذلك» 
لكن إدراك العقل لجواز هذا المعنى موقوف على تحقيق النظر الذي قدمناءء فبان لك بهذا أن 
الجائز ينقسم أيضا إلى قسمين؛ ضروري ونظري كما انقسم القسمان اللذان قبله. 7 
3 ا لل > 

قلت: أما كونها بمعنى «أو»» فلا يصح17)] الما ذكرتء ولانتفاء القرية التي هي شرط 
امجاز. وأما كونها مشتركا فلا نسلمه» بل يقال(2) إنها لمطلق ابامع الصادق بكل [من المعاقي](3) 
الثلاثة فهي (4) من قبيل التواطؤ [يا ذكرت لا من قبل المشترك] (5). 

فإن قلت: ولئن سلمناء أنه من قبيل التواطوٌ ا ذكرت لا من قبيل المشتركء فالإإشكال 
بحاله إذ لا يُدرى أي المعاني الثلاثة أراد. فالتعريض فيه خفاء لا يعض (6)[معه المراد. 


قلت: بل القرينة العلمية أن أن يكون المراد لبه( لاستحالة اجتماع التقيصين» أي 
حصة الوجود والعدم معا(2). فلم ببق إلا أن يكون المراد الوجود بدلَ العدم أو العدم يدل 
الوجودء سواء كان الوجود سابقا والعدم لاقن أن كاذ المكون» إزابيها عد ق]00) مدق نه 


تعريف الجائز. 

(1) ساقط من أ ق. (2) في ج: نقول» ق: يقول. 
(3) في د. ق: بالمعاني. (4) في د ق: فهوء 

(5) في د ق: لا من قبل المشترك 5 ذكرت» (6) في ج» ق: يصح. 

(7) ساقط من أ. (8) ساقط من د. 

في ف 4 ق: والبهماء 


هفده و قمعهع 


امد ا ا 
لح امم[ لبراهبرد سوم م 


همه 


واتضح بهذا أن الأقسام العلاثة قد تفرعت إلى ستة أقسام من ضرب ثلاثة في اثنينء إذ كل قسم 
منها فيه قسمانء وإنما قيدئا الصحة بالعقل في حق المجائز فقلنا فيه (مَا يَصِحٌّ في الْعَفْلِ) ليدخل فيه 
نحو جواز العذاب في حق المطيع؛ فإن العقل هو الحاكم بصحة وجود العذاب وعدمه في حقه. 
بمعنى أنه لووقع كل منهما لم يلزم من وقوعه نقص في حقه مولانا تعالى ولا محال ألبتة. 

أما الشرع فقد بِيّن أن اللّه تعالى قد اختار بمحض فضله للمؤمن المطيع أحدّ الأمرين 
الجائزين في حقه تعالى وهو الثواب والنعيم المقيم كما اختار تعالى بعدله للكافر الجائز الآخر وهو 
النار والعذاب الأليم. 

واعلم أن الحركة والسكون للجرم يصح أن يمثل بهما لأقسام الحكم العقلي الثلاثة» 
فالواجب العقلي ثبوت أحدهما لا بعينه للجرم؛ والمستحيل نفيهما معا عن الجرم؛ والجائز ثبوت 
أحدهما بالخصوص للجرم. مال و لو اد وو و ان ملا واف ل ادل و دل لو ل 6 1 اد و 1 11 21 


الشرع فقد بين (3) [أن الله](2)... اعخ). 

قد يقع في وهم [ج/17] من لا تحصيل عنده أن الشرع هنا [أ/22] خالف العقّل وليس 
كذلك إذ لا منافاة بين ما عينه الشرع(3) من أحد الجائزين عقّلا وبين تجويز العقل لذلك إذ 
الجواز لا ينافي الوقوع. 

وقوله (واعم أن الحركة والسكون يصح أن يثّل بهما... اعم). 

لا إشكال في صحة ما ذكر غير أن المناسب اعتبار (6) الثبوت في الكل أو النفي في الكل 


والله تعالى أعل. 

(1) ساقط من 1 ج» ق. (2) ساقط من 31 د)اق. 
(3) في أ برى. (4) باظ من ع 

(5) ساقط من د. ق. (6) ساقط 3 دا ق. 


: 7 


واعلم أن معرفة هذه الأقسام الثلاثة وتكريرّها تأنيسٌَ القلب بأمثلتها حتى لا يحتاج 
الفكر في استحضار معانيها إلى كلفة أصلا ما هو ضروري على كل عاقل يريد أن يفوز بمعرفة 
اللّه تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام؛ بل قد قال إمام الحرمين وجماعة: إن معرفة هذه 
الأقسام الثلاثة هي نفس العقلء فمن لم يعرف معانيها فليس يعاقل صلا مس سس 


[وقوله (مما هو ضروري على كل عاقل) وهو كذلك ولأجله عد من مبادئ الفن ولأجل 
أن العقائّد الدريئية تفرعت إلى الأقسام الثلاثة.](1) 

وقوله (إن معرفة هذه الثلاثة(2) هي نفس العقل) يعني التصديق الضروري فذلك لا 
تصورها ولا النظري منها. ولهذا قال أبو العباس ابن زكي وَمَدآكَة: 

«مراده علم جواز الجائزات...؛ البيت (3). 


وأقول: والبحث في هذا القول [مع الغفلت](4) عن الثلاثة معلوم. 


ور - 


(1) ساقط من ج. 

(2) ساقط من ق. 

(3) ائقة البيت: والامتناع ووجوب الواجبات. حين تكلم في ببان حقيقة العقل.المنجورء مختصر نظم القرائد 
وميدئ الفرائد» نظم رقم: 506 744/1, 


(4) في ج» د» ق: بالغفلةه 
هجح قمعو . 


ا 4 : 
0 اليم يلم 
5 
03 0-6 4 
يه وارهة عي مهم 5 ّ 
7 وجو معرفةٍ الله عَرَِجَلٌ لبيك < 
وَالرسلٍ يم الصلاةٌ والسلام 
(ص) وَيِحِبُ عَلَ كل مُكلّف دَرْعًا أَنْ يَعْرفَ ما يِب في حَقّ مَوْلِانا رتل وَمَا يَسْتَحِيلُ 
وَمَا يَجُورُ وَكَذَا يَبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْرفَ مِثْلَ ذلِكَ في حَقٌّ الرّسُلٍ عَلَيْهِمُ الضَّلاَةٌ وَالسّلامُ. 
(ش): يعني أنه يجب شرعا على كل مكلف - وهو البالغ العاقل - أن يعرف ما ذكر لأنه 


بمعرفة ذلك يكون مؤمنا محققا في إيمانه على بصيرة في دينه» 31315311010107001010110 
5 ع؟ تتلوية لانن +* 00> 


وقوله (البالغ العاقل) يعني مع بلوغ الدعوة. وسكوت المصنف عنه يحتمل أن يكون [كونه 
رف عضول اقيم 210 لأهن: أن الذعرة لمق كن اعد هتنم كا أن نكر عن شرل قالمة 
فهم النظرء يحتمل أن يكون لكونه(2) يرى حصول القابلية لكل أحد لأن الواجب هو الدليل 
الي كا يقول بعد [د/34] لكن ظاهر كلامه في شرح الكبرى 237 [وكذا في شرح الصغرى 
انظره(4) فتأمله](5) حيث قيد القول بعصيان المقلد بكونه قادرا أن في المكلفين القادر وغيره. 

وقوله (لأن بمعرفة ذلك يكون موّمنا محققا لإبمانه(26... الم). يحتمل أن يكون مراده أن 
المعرفة سبب للإيمان» ويحتمل أنها نفس الإيمان وهما قولان. 

وقوله (على بصيرة). قال في شرح الكبرى: «البصيرة هي (7) معرفة الحق بدليله؛(8). 


(1) في ج: لكل أحد» ساقط من د ق. (2) ساقط من د ق. 
(3) ساقط من د. (4) ساقط من ق. 
(5) ساقط من أ» ج. (6) ساقط من جء د. 


(7) ساقط من أ» ج. 
(8) السنومي» شرح السنوسية الكبرى المسمى عمدة أهل التوفيق والتسديدء 30. 


00922 5 


000066050066606 وووووووووون 0662666666 


2 
وقوله (سَرْعا) يحتمل أن برجع لقوله (تجب) ويحتمل أنه يرجع لقوله (مُكلّف)» أي (من 


كلَنَ)10) شرعاء وما احتمالان للمقترح في شرح الإرشاد» والأقرب الأول لأن النزاع بين أهل 
السئة والمعتزلة فيه » وقصد المصنف الرد عليهم. 


فإن قلت: على أي شيء ينتصب؟ [23/1] 
1 3 

قلت: كنت أسعع أن (2) بعض شيوخنا يقول: «إنه منصوب على إسقاط الحاقض» ( . 
ويحتمل عندي وهو الأول [أن يكون منصوبا على] (4) أنه مفعول مطلق» والتقدير وجوبٌ شرع» 
َأقِم المضاف إليه مقام المضاف (5). ويحتمل أن يكون تبيزا. 

فإن قلت: أي يع )؟ 

قلت: تمبيز نسبة. ثم لا يعترض بأن تمييز النسبة يكون منقولا من الفاعل أو المفعول. ولا 
يصح واحد منهما هنا لأني أقول: تمييز النسبة أعم مما [د/35] ذكرت [ق/9] كقولك: [امتغة 


الإناء](7) ماء. 
هووجهم 


(1) في ج: مكلفا 

(3) ل أقف عليه. 

(4) ساقط من أ. ْ 0 

(5) لقول ابن الك في الألفية: وما بلي المضاف يأني خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف. باب الإضافة. 
)6( ساقط من ج»ء. 2 

2( في ك0 إقاوء 


سس ” ا 201؟ 
سل 3 2 
وإنما قال (يَعْرِفَ) ولم يقل يجزم إشارة إلى أن المطلوب في عقائد الإيمان المعرفة وهي المجزم 
المطابق عن دليل ولا يكفي فيها التقليد وهو الجزم المطابق في عقائد الإيمان بلا دليل. وإلى 
وجوب المعرفة وعدم الاكتفاء بالعقليد ذهب جمهور أهل العلم: كالشيخ أي الحسن الأشعري» 


والقاضي أبي بحك الباقلالي» وإمام المحرمين, وحكاه ابن القصار (!) عن مالك أيضاء 2171011 
55 اضيا نكن + فيد 


وقوله في تعريف المعرفة (الجزْم في عقَائْد الإيمان بلا دليل) يعني أو ضرورة أو يريد بالدليل 
السبب في المرشدء فيتئاول الضرورة والبرهان» وإلا لزم أن يكون الحد الأول غير جامع والثاني 

وهو حد التقليد غير مانع. 

وقوله (إشارة إلى أن المطلوب في عقائد الإيمان المعرفة) . وبيان أخذ ذلك منه أن المعرفة إذا كانت 
هي الواجبة [لزم أن] (2) ماعداها من التقليد لا يكفي» وأحرى الظن والشك [ج/18] والوهم. 

و2 ير 0 

إعان المقلد 

وقوله (وعدم الا كتفاء بالتقليد) . 

إذ قلت: عدم الاكتفاء بالتقليد يوجب أن يكون المقلد غير مؤمن» فكيف تصم (3) حكاية 
الحلاف ممن يقول بعدم الاكتفاء في كونه مؤمنا أو غير مؤمن؟ 

قلت: عدم الاكتفاء أعم من كونه[4) مؤمنا عاصيا أو غير مؤمن. فلا ينافي عصيان المقلد 
عند من قال بهي لا ينافي كفره عند من قال بهء لأن المراد به عدم الاكتفاء به في اتلخروج عن 

عهدة التكليف ععرفة الله. 

(1) القاضي أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغداديء ابن القصار شييخ المالكية؛ وكان من ككارتلامذة القاضي أبي بكر 
الأببريء كران القاسم الجلاب. قال ابو إسماق الشيرازي: له كاب في مسائل اللجللاف كبيرء لا أعر فالحم 
كايا في | الملاف حسن منه. قال القاضي عياض: كان أصوليا نظاراء ولي قضاء بغداد. قال ابن أبي الفوارس: مات في 
ثامن ذي القعدة» سنة سبع وتسعين وثلاث مائة. سي رأعلام النبلاء» 541/12. 

)2( في ج: بزوال. (3) في ق»: يصح. 

(4) في د: أن يكون. 


5 كج 


ثم اختلف الجمهور القائلون بوجوب المعرفة؛ فقال بعضهم: المقلد مؤمن إلا أنه عاص بترك 
المعرفة التي ينتجها النظر الصحيحءوقال بعضهم: إنه مؤمن ولا يعصي إلا إذا كان فيه أهلية 
لفهم النظر الصحيح. وقال بعضهم: المقلد ليس بمؤمن أصلاء وقد أنكره بعضهم سس 
<ههه ‏ ر( ‏ بلزيز] بجو ؟. 

وقوله (ذهب جمهور أهل العلم) ظاهره أهل العلم بالإطلاق. فيشمل الفقهاء وامحدثين 
وغيرهم٠‏ قيل: وإسببه نازعه أهل بلاده. أما أنه مذهب جمهور [د/36] المتكلبين (1) فقد نقله [في 
شرح الوسعلى] (2) (3), 

قوله (فقَال بعضهم: إنه مؤمن عاص) مبنى هذا على أنه واجب غير شرط. 

وقوله [أ/24] (ولا يعصي إلا إذا كان فيه أهلية لفهم النظر) ظاهره أنه في القول الأول» 
نول م ل نا كانت فيه أهلية أو لم تكن. وهو مشكل لأن ظاهره تكليف ما لا يطاق 
وهو غير واقع. 


وجوابه منع ما ذ كر من عَم وقوعه» بل هو واقع 2 صر الدين. سلتا أنه لم يتح . لكن 
عاحن هذا اقول 57 يرى أن الأهلية حاصلة لكل واحد لأن المطلوب الدليل الي الذي 
تحصل معه الطمأنينة بحيث لا يقول: «سمعت الناس يقولون شيعا فقلته»» كا صرح آبه 
المصنف](6) بيعل وهو واضم. 

وقوله في الثالث (المقلد ليس بمؤمن أصلة77)). 

إن قلت: على أي شيء مل هذا الكلام؟ هل على أن (4) القائل به يقول بالمتزلة بين 
المنزلتين؟ فلا يكون المقلد عنده مؤمنا ولا كافراء أو مل على أنه عنده كافر لأن نفي الإعان 


(1) في ج: والمتكابين. (2) ساقط من أوجء ق. 
(3) السنوسي؛ شرح العقيدة الوسطى» 66, (4) ساقط من أء جء ق. 
)5 في ج دء ق: ذلك. )6( في ج: العم به. 
(7) في أ: إطلاقاء (8) ساقط من أ ج. 


ةيرم 


كذ شار اربع : 


ولإمام الحرمين في الشامل تقسيم المكلفين إلى أريعة أقسام: بسي سس سيت 


قلت: مل على أنه كافر عنده لأني لم أقف على (1) من ذك القول بالمنزلة بين المنزلتين هناء 
بخلاف [القول بالكفر](2)ء فقد صرح به غير واحدء منهم الشيخ ابن عرفة وناهيك بحفظه 
وستلم وواها ركد إل هذا ويتريه قزل المصنف أصلا. ثم لا يفهم على أنه كافر [د/37] تجري 
عليه أحكام الكفر(3) بحسب الظاهر في الدنياء بل على أنه ملّدُ في النار ولا ينجيه ذلك فيما بينه 
وبين اللهء إذ هذا حل اللحلاف بين الناس كا صرح به والله تعالى أعلم. ثم مبنى هذا القول على 
أن النظر شرط في الإيعانء وأن الإيان المعرفة أوتابعها الذي هو حديث النفس. 

وقوله (ولإمام الحرمين (4) في الشامل... اعو(0)) الظاهر أن سياق الشيخ له (6) إنما هو لخائفة 
ما جزم به(7) من اللدلاف في إعان المقاد. ولذلك [ج/19] أبدى فيه احتمالا يزيل الخالفة. 


وأقول: والله تعالى الموفقء من الواضح أن كلام إمام الحرمين فيمن لم يتقدم له نظر قبل 
البلوغ ولم [أ/25] تحصل له المعرفة بالضرورة» إذ يجوز أن يكون ذلك بإِلهام(8) من الله تعالى. 


(1) في د: أن. (2) في أ: الكفر. 

(3) في أ: الكفار. 

(4) هو عبد المالك بن بد الله بن يوسف بن حمد الجويني» أبر المعالي» الملقب بإمام الحرمين (ت. 
0858/8 1م) أعلم المتأخرين» من أصحاب الشافعي. ولد في جوين (من نواحي نيسابور) ورحل إلى 
بغدادء فكة حيث جاور أربع سنين. وذهب إلى المدينة فأفقى ودرسء جامعا طرق المذاهب. ثم عاد إلى 
نيسايور» فببيىي له الوزير نغلام املك «المدرسة النظامية» فيها, وكان يضر دروسه أكابر العلياء. توفي بنيسابوره 
له مصنفات كثيرة منها: العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية» نباية المطلب في دراية المذهب في فقه 
الشافعية» الشامل في أصول الدين على مذهب الأشاعرة. الأعلام) 160/4. 

(5) ساقط من ج. (6) ساقط من د. 

(8) في د ق: بالمقام. 


همحو يي همعم _- 


لاحل“ )٠ت‏ 0 
55505 م 
حم ليث م 


هو 


فمن عاش بعد البلوغ زمنا يسعه للنظر فيه ونظر لم يختلف في صحة إيمانه» وإن لم ينظرلم 
يختلف في عدم صحة إيمانه» ومن عاش بعده زمنا لا يسعه النظر وشغل ذلك الزمان اليسير بما 
يقدر عليه فيه من بعض النظر لم يختلف في صحة إيمانه» وإن أعرض عن استعمال فكره فيما يسعه 
ذلك الزمان اليسير يما يقد ر عليه فيه النظرء ففي صحة إيمانه قولان: والأصح عدم الصحة. 

قلت: ولعل هذا التقسيم إنما هوني حق من لا جزم معه بعقاعد الإيمان أصلا ولوبالتقليب.ب 


فقوله في القسم الثاني (وإن لم ينظر) يفيد بذلك القيد» ويكونه تركه اختياراء 

وقوله(!) (قلت: ولعل [هذا فيمن لا جزم معه](2)... اعم) إنما لى يجزم به(3) لاحتمال 
كلام الشامل أن يخص بمن لا جزم معه وإن كان مرجوحاء وإن يعمء فيشمله ويشمل المقلد 
الجارم. وهذا الأخير هو الظاهر من سموم (من )ع ولاحتمال كلامه عند المؤلف تردد في شرح 
الوسعلى إذ قال ما نصه: 

«وانظر نص [د/38] إمام الحرمين هذا(4)» هل يخص بمن هو خال القلب عن (5) الإعان 
والجزم بعقائده ولو بطريق التقليد وخال أيضا عن ضده الذي هو الكفر وهو عام لكل من لا نظو 
عنده. فيدخل ف ذلك المؤمن المقلد. 

والذي يظهر من كلام الشيخ ابن عرفة في شامله أنه على العموم لأنه ساقه دليلا على عدم 
صحة إيمان المقلد اتتبى (6). 

وظاهر قو (7) (فيمن لا جزم معه... الم) شموله للمتصف بالضد من الكفر [وه(8) 
مخالف لظاهر](9) كلامه في شرح الوسطى فانظره(10), 


(1) ساقط من أ د. (2) ساقط من أء ج. 

(3) ساقط من ج. (4) ساقط من د ق.٠‏ 

(5) في ج: من. (6) الختصر الكلاميء 111-110. 
(7) ساقط من د. (8) ساقط من ج٠‏ 


(9) في دء ق: خلاف. (10) شرح العقيدة الرسعلى» 65. 


لك رذ 


فإن قلت: ما في شرح الصغرى مشكل اشموله معتقدٌ الضد والظانٌ والشاك والمتوهم على 
ذلك التأويل. وبيانه أن إمام الحرمين جزم بإمان [من شغل اليسير(1) من الزمان](2) في القسم 
الثالث» وحكى الحلاف فيمن لم شْعْلهِ في القسم الرابع. ٠‏ فكيف يصح الحكم مع ذلك الشمو ل 
بإعان 0 الضد؟ وحكاية اتلحلاف في كفره مع وجود ضد الإيمان بذلك التأويل مشكل. 

هو إشكال قوي. 

0 أن يجاب عنه على هذا التأويل بأن عراد إمام الحرمين في القسم الثالث بالإيمان 
لازمه(3) الذي هو عدم المؤاخذة وقبول العذر حيث لم يعش زمانا يسعه للنظر. وكذا في القسم 
الرابع 4 القول بالإبجان (4). 

ن قلت: هذا الجواب بعيد جدا [د/39] إذ الحم بعدم مؤاخذة معتقد الضد أو الشاك أو 
95 خلاف [أ/26] الشرع إذ لم يأت بعذره. 

قلت: لا بِعْدَ في ذلك إن شاء الله تعالى» إذ غاية من يكون أمره في ضيق الزمان وعدم 
انساعه .لنظر أن يكون كأهل الفترة فطالع تفصيل أحكامهم في المطولات. 

فإن قلت: كلامه في الوسطى حيث ذكر اللحلو من الإيمان وضده الذي هو الكفر مشكل . 
[لأن القاعدة](5) العقلية أن القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن ضدهء وظاهره مخالف. 

فالجواب أن لا غذالفة إذ أضداد الإيمان لا تحصر فيما ذكات. فعلى تقدير خلوه 
من الإيمان والكفر يتصف بغيرهما من الذهول [ق/10] والغفلة مثلا. وأما الظن وأخواه فن 


معنى الكفر. 
)1( في ج: بإعان اليسير. (2) في دء ق: الزمان اليسير. 
(3) ساقط من أ. (4) ل أقف عليه. 


)5( في د: للقاعدة. 


. ةج 


وذهب غير المجمهور إلى أن النظر ليس بشرط في صحة الإيمان بل وليس بواجب أصلاء 
وإنما هو من شروط الكمال فقط. وقد اختار هذا القول الشيخ العارف الولي ابن أبي جمرة 
والإمام القشيري والقاضي أبو الوليد بن رشد والإمام أبو حامد الغزالي وجماعة» والحق الذي 
يدلّ عليه الكتاب والسنة وجوب النظر الصحيح مع التردد في كونه شرطا في صحة الإيمان أو 
لاء والراجح أنه شرط في صحتهء وقد عزا ابن العربي القول بأنه تعالى يُعلم بالتقليد إلى المبتدعة 
ونصه في كتابه المتوسط في الاعتقاد: .....بب.......... 


قوله (وذهب غير اججمهور إلى أن النظر... اعم) ظاهره أن من ابجمهور من [ج/20] يقول 
بالفرطية 171 ) بوكلية أن "القرل: أن لقان قاف 227 كانه توالا تعالى أعل . 

وكونه شرطا مشكل سواء قلنا شرط صحة أو شرط وال لأن الشرطية تمتضى جواز 
اجتماعهماء وهما متنافيان؛ أما على القول بأن الإيمان نفس المعرفة» فلينافاة النظر ال وأما 
[د/40] على القول بأنه حديث [النفس التابع للمعرفة] (2)» فلأن منافاته للمعرفة تستلزم المتافاة آله 
(4) تستلزمه المعرفة(5). 

قلت: وعكن أن يدفع هذا الإشكال بأن إطلاقهم الشرطية [عليه هو مجان] (6) التشبيهء أي 
لا كان عدم النظر مقتضيا في العادة عدم المعرفة» كان كالشرط الذي يقتضي عدمه عدم 
المشروط. فاستعيرله اسم الشرط بهذا الجامع والله تعالى أعلم. 

وقوله (والحق الذي يدل عليه... اعم)» قيل: «الحق الك المطابق للواقع»» ويطاق على 
الأقوال والأفعال(7) والعقائد والأديان والمداهب باعتبار اشقّالها على ذلكء ويقابله الباطل. 


(1) معنى الشرطية هنا كون النظر شرطا في صحة الإبان» وعليه فن لم ينظر وإِما قلد في إعاته» فهل يصح إكانه 
أم لا؟ فين اعتبر النظر شرطا قال: لاء ومن اعتبه سيب قال: نعم» فتأمل. 

)2( في ج: يعكفير المقلد. (3) في أء ج: اعم. 

)4( في ج: لماء )5( ساقط من جء د. 

(6) في جء د» ق: له على مجاز. (7) ساقط من قء 


وأما الصدق [فقد شاع في الأقوال خاصة ويقابله الكذب. وقد يرق بينهما بأن المطابقة 
معتبرة في الحق من جاتب الواقع» وني الصدق](1) من جانب الك. فعنى صدق اللكم [أ/27] 
مطابقته للواقع » ومعنى حقيته مطابقة الواقع إياه» انتبى. 

قوله (وجوب النظر) إنما كان ذلك كذلك لورود الأواس [فيها وهي للوجوب](2) سها 
وهي متكررة» فتفيد القطع به آلآ تقرر من أن الأواعى إذا تكررت في شيء لأفادت القطع به)(3) 
وي مع ذلك محتملة للشرطية وغيرهاء إذ الوجوب أعم منهاء والأعم لا إشعار له [د/41] 
بأخص معين. ولذا قال رحمه الله تعالى (مع التردد). 

وقوله (الصحيح) أشار به إلى أن النظر يكون سصحيحا وهو المطلع على وجه الدليل» [ويكون 
فاسدا(4)], 

وقوله (وقد عزا ابن العربي(5) القول67)). 

أشار به(7) إلى صَعف القول بأن [التقليد كاف](8) من أجل أن الإمام ابن العربي مع 
انساع حفظه إنما عرزاه للمبتدعة. 


(1) ساقط من أ. (2) في ج: فيه وهو الواجب. 


(5) هو ممد بن عبد الله بن مد المعافري الإشبيلي المالكي» أبو بكر ابن العربي (ت. 468ه) قاضء من 
حفاظ الحديث. ولد في إشبيلية» ورحل إلى المشرق» و برع في الأدبء وبلغ رتية الاجتهاد في علوم الدين. 
وصنف كتبا في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتارخ. وولي قضاء إشبيلية» ومات بقَرب 
فاس» ودفن بها. قال ابن بشكوال: ختام علماء الأندلس وآخر أثمتها وحفاظها. من كتبه: العواصم من 
القواصم» أحكام القرآن» قانون التأويل. الأعلام؛ 230/6. 

(6) ساقط من د. (7) ساقط من ج. 

(8) في د: المقلد ليس بكافر؛ في ق: المقلد ليس كافرا. 
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«اعلموا علمكم اللّه تعالى أن هذا العلم المكلف به لا يحصل ضرورة ولا إلهاما» ولا يصح 
التقليد فيه ولا يجوز أن يكون الخير طريقا إليه سس سل 
ةة 

وقوله (لا يحصل ضرورة ولا إلاما) أي لا يكون من طريق الضرورة حتى لا يحتاج 
المكلفون في تحصيله إلى نظر ولا تأمل ولا من طريق إلهامء وهو إلقاء معتى في القلب بطريق 
الفيض. وأظن أني وقفت للسيد الجرجاني(!) في حواشي المطول [على هذا التعريف](2) بزيادة 
«من الخبر» بعد قوله «شيئًا». قال محترز بقوله: من الحبر» عن أكثر حديث النفس. 

ثم لا يخقى أن هذين؛ أعنى الضرورة والإلحام إنما يمتنع كونهما من طريقين لمن نفى تحصيله 
في حق كل المكلفين. وأما أنه يجوز وقوع(3) تحصيله منبما في حق بعض التاس فواضم. وقد 
نصوا على ذلك. 

وقوله (ولا يصح [ج/21] التقليد فيه) أي في هذا العم بحيث يحصل الوثوق بمطابقته للواقع. 
ويكون النائجئ [ب/4(]1) عنه علما وإلا فلا يعنفى [3) صحة التقليد عقلا67) والله تعالى أعلم. 

وقوله (ولا يجو ز أن يكون اعهبر(7) طريقا [د/42]إليه) هذا [والله أعي](2) فيما(”) صوق (19) 
عليه (11) دلالة المعجزة على صدق الرسل عَبَناضِاظوَائَك.. وأما ما ليس كذ لك قلا. 


(1) ساقط من ج» دء. هو علي بن مد بن علي» المعروف بالشريف الجرجاني: فيلسوف. من كار العلماء بالعربية 
(ت. 00 ولد في تاكو (قرب استراباد) ودرس في شيراز. ولما دخلها تهوو سنة 5 789ه ف 
الجرجاني إلى سمرقند. ثم عاد إلى شيراز بعد موت تهورء فأقام إلى أن توتي. له نحو تمسين مصتقاء متها 
شرح مواقف الإيجي» الحواشي على المطول للتفتازاني؛ شرح الملخص. الأعلام» 5/,. 


(2) ساقط من د ق٠‏ (3) في دء ق: ووقيع. 
(4) تبدأ نسخة (ب) من هنا. (5) ساقط من د. 
(6) ساقط من ب. (7) ساقط من ج. 
(8) ساقط من د» ق٠‏ (9) في ب: فيمن. 
(10) في ج: توقف. (11) في د؛ ق: فيه. 


هموجه قمعو _. 
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وإنما الطريق إليه النظر ورَسمه أنه الفكر المرتب في النفس على طريق يفضي إلى العلم أو 
الظن يطلب به من قام به علما في العلميات أو غلبة ظن في المظنونات» .... 


لتنئي7بيئئيئئئيائيييينبينبئئئيينيينايئننينا 


ا 35> 

[وقوله (وإنما الطريق إليه النظر) أني في حق كل (1) المكلفين وبحسب [أ/28] مجرى العادة] (2), 

وقوله (ودحمه أنه الفكر... اعم) الفكر حركة النفس في المفقرلانام اوأما حركتها في 
المحسوسات فتخيلٌ. واحترز يقوله (المرتب على طريق...) من المرتب لا(3) على طريق تفضي إلى 
العم كأن يكون الترتيب خارجا عن الأشكال أو عن الشروط المعتبرة فيهاء كأن يكونا من 
جزئيتين وسالبتين وعن القضية الواحدة لاتفاء الترتيب فيها(4). 

فإن قلت: هل ,تناول الحد المعرفات أم(5) لا؟ 

قلت: نعم» غير أنه لا يشمل التعريفٌ بالمفرد. ولعل ابن العربي لا يراه. 

فإن قلت: التعريف للنظر مخرج لفاسد الصورة كا ذكرت. وهل يخرج فاسد المادة كأن 
يكون من مقدمتين كاذيتين أم لا؟ 


قلت: نعم» من قوله (على طريق) لأن كلا من حمة(6) المادة والصورة داخل ف قوله 
(على طريق تفضي) [لأن كونه على طريق تفضي](7) هو باستجماع الأموين. 

وبعد ما قررت(*) على ما سمعتء انتببت لقوله آخرا (يطلب به من قام به علما في العلميات 
أو ظلبة ظن [في المظنونات)]27). فظهر لي أن كلامه شامل لما لم يقطع (19) بصحة مادته(1!!) 


فتأمله مع ما ذكرته أولا. [د/43] 

(1) ساقط من ب. (2) ساقط من د» ق. 
(3) ساقط من ق. (4) ساقط من ب» ج؛ ده 
(5) في ب: أو (6) في ق: حبة, 

(7) في د ق: إذ كونها مغى انل. (8) في ب: قررته, 

(9) ساقط من ق. (10) في ج: تقع, 


(11) في ج: أولا. 


وج 


ترحل )ىن 5 
ا م ا أذ 
لك داعم يي الى م 


ولوكان هذا العلم يحصل ضرورة لأدرك ذلك جميع العقلاء أو لاما لوضع النّه تعالى ذلك 
في قلب كل حي ليتحقق به التكليف. وأيضا فإن الإلحام نوع ضرورة» وقد أبطلنا الضرورة؛ ولا 


يصح أن يقال إنه تعالى يُعلم بالتقليدء كما قال جماعة من المبتدعة ع ا ا ا ا 


قوله (لأدرك ذلك جميع العقلاء). 

إن قلت: الملازمة مبنية على أن الضروري لا يختلف فيه. وليس ذلك فإن 
السوفسطائية(1) خالفوا في جميع الضروريات مع كونهم عقّلاء مكلفين» فالملازمة ممنوعة. 

قلت: لا نسم أن خلافهم حقيقي» بل هو مكابرة وعتاد. صرح به سعد الدين في شرح 
النسفية(2) لكنه - أعتي هذا الجواب - مخالف لما عند الشيخ السنوسي في أول شرح مختصره 
المنطقى. فإنه يقتضى أن السوفسطائية لم يدركوها ونصه: «ويجوز أن يخاق الله العقل ولا يخلق الله 
د العلوم أصله(ة) على أحم القولين يا فعل ذلك بالسوفسطائية. ويقرب منهم 
السّمنية(5(:)4) اتتبى محل الحاجة منه (6). [أ/29] 

قوله (ني قلب كل (7)حي) » أي مكلف بدليل التعليل () [في قوله] (7) (ليتحقق به التكليف) . 


1) اسم مدرسة فلسفية أو جماعة من المعلمين والخطباء المشتغلين بالفلسفة ظهروا في اليونان في القرن اتخامس 
قبل الميلاد» جمعتهم يعض القواسم الفكرية المشتركة أنكروا الحسيات والبديبياتٍ ونادوا في المسائل 
الأخلاقية. اتهمهم أفلاطون بالمغالطة في استخدام المنطق والخادعة والنفاق. من أبرز أعلامهم بروتاغوراس 
وغورغياس وهيبياس. أمتدحهم بعض المدارس الحد يثية كالماركسية على أساس أنهم فهموا الطبيعية فهما 
ماديا. مصطفى عبد الكريم» معجم المصطاحات والألقاب التاريخية» 249. 

(2) سعد الدين التفتازاني» شرح العقيدة النسفية» 20. 

)03 ساقط من ج» د ق. 

(4) السمنية هم: قوم بالهند دهريون يقولون بالتنام» وهم من عبدة الأصنام وينكرون وقوع العلم بالإخبار. 
والنسبة إلى سومنات قرية بالهند. القاموس المحيط» 220/13. 

(5) إبراهيم البيجوري» حاشية البيبجوري على مختصر السنوسي في فن المنطق» 11. 


(6) شافط طن .د 0 سالط نقد 
(8) مخروم في 1 (9) في ب» ج: من قوله» د: بقوله. 
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ل لاملاو 5 
ان لاطا ود ممر ول لل سي 
لأنه لو عرف بالتقليد لما كان قول واحد من المقلدين أولى بالاتباع والانقياد إليه من 

الآخرء كيف وأقوالهم متضادة ومختلفة ولا يجوز أيضا أن يقال: إنه يعلم بالخير سس 
قوله (لو(1) عرف بالتقليد... اعلم). 
أقول: هذا الكلام فيه بشيء» فيحتاج إلى تبيين (2). وذلك أن لازم(2) الشرطية وهو قوله 

1 كان [ق/11] قول واحد من المقلدين أولى بالاتباع والانقياد [إليه من الآخر... الج) 

[ج/22] لا](4) يترتب عل مُقَدّماء أي ليس مستازما له. وبيانه أن مساوات أقوال [د/44] 

المقلدين في نظر العقل أى يحصل سواء قلنا يعرف بالتقليد أم(5) لا. 
وحاصله أن المساوات ثابتة في نفس الأعى [لا من](6) جهة استازام المقدم لما. والذي 

يظهر والله أعلم أن التاللي محذوف [وما جعلوه](7) تاليا هو بيان ملازمة الشرطية. وتقريره() أن 

تقول: لو عرف بالتقليد [ب/2] لما حصل العلم به. وبيانه أنه لا يخلو المقلد [إذ ذاك](”) من أن 
يقَلِد البعض أو الكل 
وكلاها لا يصح. أما تقليد البعض فلا يازم عليه من التحكم 000 

مخصصء وإليه أشار بقوله (لا كان قول واحد اعح). 
وأما الثاني فلأن أقوال المقلدين متضادة ومختلفة واعتقاد جميعها محال كا أن التحك محال. 

فصول العلم المتوقف على الحال محال. [فعرفته بالتقليد محال](11). هذا [تحقيق كلامه(2!) والله 


تعالى أعلي] (13), 

(1) في ب: لاء (2) في ج: تنبيه. 
(3) في ج: اللزوم. (4) ساقط من أ. 
(5) في ب: أو. (6) في ج: لأن. 


(7) في ب: وجعله هر. 

(9) في ج: إذا كان ذلك. 
(11) ساقط من د» ق. 
(13) في ج: هذا تحقيقه والله. 


)10( ف د ق: وعدم. 


رحا ( 6 2 
كز ا اك كا 
3 عبني مسي سام 


لآن من لم يعلم اللّه تعالى كيف يعلم أن الخبر خبرهه فثبت أن طريقه النظر وهو أول 
واجب عل المكلف إذ المعرفة أول الواجبات ولا تحصل إلا به فبضرورة تقديمه عليها تثبت له 


قوله (كيف يعلم أن الحبر... 1و [1)), 

أقول: الاستفهام معناه الإنكار والنفي» أي لا يعم أن امير خبره. وحاصله وقف العلم بأن 
الخبر خبره على العم به ولو كان الطريق الخبر(2) لتوقف العلم [به على الخبره فيدور والدور 
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ال](3), والمتوقف عليه الذي هو العلل بالله يكون محالا. فيكون الخبر طريقا يجب أن يكون 
محالا. فثبت أن طريقة النظر ببطلان(4) سائر الطرق. 

ومن الواح أن ما ذكر [د/45] ليس في كل (5) العقائد الدينية» يل في جميع ما تتوقف 
عليه [6) دلالة المعجزة على صدق الرسل عَلواصك[7(1) كالوجود والمصححات مثلاء لا(8) 

وقوله (وهو أول واجب [أ/30] على المكلف) مع قوله (إذ المعرفة أول الواجبات(2)). 

أقول: أولية النظر أولية [الاشتغال والأداء]190)» وأولية المعرفة أولية(11) اتغطاب. وان 
شئت قلت: أولية النظر أولية وسيل وأولية المعرفة أولية مقصدء فلا تاقض بين الأوليتين والله 


تعالى أعلم 5 

(1) في ج» د: خبره» (2) ساقط من د» ق. 

(3) في د» ق: بأن احبر خبره على الحبر فيدور. (4) في ج: لبطلان. 

(5) في د» ق: جميع١‏ (6) في د»ء ق: فيه. 

7( ساقط من ب» د. (8) ساقط من ب. 

(9) في أ ج» ق: واجب٠‏ (10) في ب: اشتغال وأداء. 


)11) ساقط من أء ج» كك 
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عل مَأ ا 
: ا ا و 
وإيجاب المعرفة باللّه تعالى معلوم من دين الأمة ضرورة. 
(فصل): مع أنا نقول: إن المعرفة واجبة وإن النظر الموصل إليها واجبء فإن بعض أصحابنا 

يقول: إن من اعتقد في ربه تعالى الحقٌّ وتعلق به اعتقاده على وجه الصحيح في صفاته فإنه 

مؤمن موحدء ولكن هذا لا يصح في الأغلب إلا لناظرء ولو حصل لغير ناظر لم نتأمن أن 

يتخلخل اعتقاده فلا بد عندنا أن يعلم كل مسألة من مسائل الاعتقاد بدليل واحد 0 
وقوله (وإيجاب المعرفة بالله تعالى (1) . 
أقول: لازم كونها كدلك كُفْرٌ من أتكر وجويباء [فقال: التقليد](2) كافء فانظره. 
قوله (المق) تقدم أنه الك المطابق للواقع. 
وقوله (وتعلق به). الضمير عائد على الرب ويبعد عوده على الحق فتأمله. 
وقوله (ل تأمن (3) أن يتخلخل اعتقاده) أي يتزلزل لعروض ما ينافيه من شك ونحوه. وهذا 

قال الشيخ السنوسي «يخثى على صاحب الشك عند(4) عروض الشببات ونزول الدواهي 

المعضلات القبر ونضحوه مما يُتقر فيه إلى قول ثابت بالأدلة وقوة يقين وعقل راع لا يتزلزل»(). 
وقوله [د/46] (فلا بد) معناه واجب. 
وقوله [ج/23] (ولا ينفعه اعتقاده إلا أن يصدر عن دليل... اخ 60)) ظاهره أن النظر 

عنده شرط في الإبمان لنفيه عما عداه. وفاعل (يصدر) يحتمل أن يكون ضميرا عائدا على 

الاعتقاد. (ودليل) مضاف إلى العل. والإشارة راجعة(7) إما على المعتقدات أي العقاك 

المفهومة من اعتقاد» وإما على كل من قوله (كل مسألة). 


هلسسيسي 


(1) في ج: لله تعالى» في بء د: الم. (2) في بء وقال أن التقايد» في ج: وقال أن. 
(3) في ج: يأمن. (4) ساقط من ج. 
(5) شرح العقيدة الكبرى» 13. (6) في دء ق: علبه به. 


(7) ساقط من ق. 


65م 
هجالع يت ممعه _-_- 


ولا ينفعه اعتقاده إلا أن يصدر عن دليل علَّمّه بذلكء: فلو اخترم وقد تعلق اعتقاده 
بالباري تعالى كما ينبغي وعجز عن النظر فقال جماعة منهم: إنه يكون مؤمناء وإن تمكن من 
النظر ولم ينظر. قال الأستاذ أبو إسحاق: «يكون مؤمنا عاصيا بترك النظر"» وبناه على أصل 
الشيخ أبي الحسن. “121011111001010 

والمعنى (ولا ينفعه اعتقاده إلا أن يصدر) أي الاعتقاد عن دليل يفيد العلم بكل مسألة أو 
بالعقائّد. ويحتمل أن يكون ظاهرا وهو علمه. والمعنى عليه (ولا ينفعه اعتقاده إلا أن يصدر) عله 
بالعقائد أو بكل مسألة عن دليل. 

وكان يجري (1) في (2) اخجالسن اممالا آشرعل أن الفاطل عغير .وهر أن يكوة [ب/3] 
علمه جملة فعلية صفةً ل(دليل). والضمير عاد على الدليل. وعندي أنه بعيد» إذ المعتى عليه (ولا 
يتفعه اعتقاده إلا أن يصدر عن دليل) معلوم بذلك أي [أ/31] بالنظر مع أنه يشترط في الدليل 
نشأته عن النظر والله تعالى أعل. 

وقوله (ومجزعن النظر) أي لأجل الاخترام أوعاجلته المنية وأحرى إذا كان عه لعدم قابلية. 

وقوله [د/47] (وإن تمكن من النظر) الظاهر أنه مقابل لقوله (وعز). ويحتمل أن يكون 
استتنافاء وحكه بإعانه مع عصيانه يفهم منه أن النظر ليس شرطا عنده. 

وقوله (وبناه على أصل الشيخ أبي الحسن(3)) [ظهر منه](4) أن مذهب الشيخ 
كذهبه(2)) وأن أصله عدم شرطية النظر. وظاهر ما حي عنه في أن الإبمان هو التصديق» وهو 
حديث النفس التابع للمعرفة» لا المعرفة على الأحم أن النظر شرط في الإبمان على القولين في 
الإيمان. ولعل أن يككون للشيخ قولان» فابحث عن ذلك. 


(1) في ج: تجري» في د: يجري لناء (2) في ب: بين. 
(3) ساقط من أ ب؛ ج. (4) في د: ظاهره. 
(5) في ج: في ملهبه. 
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صم 
شح أمم[لبراج سوه | 
فأما كونه مؤمنا مع العجز والاخترام فظاهر إن شاء اللّه تعالى. 
وأما كونه مؤمنا مع القدرة على النظر وتركه فقوله فيه نظر عندي لا أعلم صحته الآن.... 
ثم وققت بعد هذا (على بحث) (1) لبعض الناس أن الشرطية عند الشيخ على الكال. فأما 
كونه مؤمنا مع العجز والاخترام فظاهر إن شاء الله» وأما كونه مؤمنا مع القدرة على النظر 
وتركه» ققوله فيه نظر عندي ولا أعلم صحته الآن. 


دحا ” 0 شماه 
1 م 2 ا ف 0 
عاشي عله ل ا 


5 8 5 13 

وقوله (فآما كونه مؤمنا مع العجز) إلى قوله (إن شاء الله تعالى) ٠‏ 

إن قلت: لأي شيء ل يجزم الإمام(2) بإيمان من هو على هذه الصفة من العجز والاخترام 
حتى قال (إن شاء الله) كزم شيخ شيخه إمام الحرمين في القسم الثالث من الشامل حيث قال 
فيه: (ل يختلف في صعة إيماته)» فإن صريحه أن المسألة إجماعية. 

قلت: جوابه -والله سبحانه أعل- أن الحلاف لما تقرر في وقوع(3) تكليف ما لا يطاق 
قيد المصنض (4) اختياره بالمشيئة وشيي [د/48] [شيخه 5(]1) يكترث 67) بذلك الخلاف 
ولأجله جزم . 

ع 1 ع 7 . 0 

وقوله (وفيه نظر) ووجهه -والله تعالى أعل- ما أشار إليه أولا من(7) أنه لا يِوْمَن على 
عقيدته من التخاخل» فإن الأغلب أن ذلك لا يحصل إلا للناظر والله سبحاته أعل. 
6 ساقط من ب. 
(2) ساقط في أ. 
(3) ساقط من د» ق. 
(4) ساقط من د ق. 
(5) ساقط من أ ج. 
)6( ساقط من دء. 
(7) ساقط من ب. 


ةج 


لاحل «“ا)يى ار سر ٠+ ١‏ 
1 ذا 
0 7 عسيمممي يم ُ 


فإن قيل: قد أوجبتم النظر قبل الإيمان على ما استقر من كلامكم: فإذا دُعِيِ المكلف إلى 
المعرفة فقال: حتى أنظرء لأني الآن في مُهلة النظر وتحت ترداده» ماذا تقولون: أتلزمونه الإقرار 
بالإيمان فتنقضون أصلكم في أن النظر يجب قبلها؟ أم تمهلونه في نظره إلى حد يتطاول به 
المدى فيه؟ أم تقدرونه بمقدار فتحكمون عليه بغير نص؟ 

فالبواب أنا نقول: أما القول بوجوب الإيمان قبل المعرفة فضعيف لأن إلزام التصديق بما 
لا ُعلم صحنّه يؤدي إلى التسوية بين الني والمتني وأنه يؤمن أولا فينظر فيتبين له الحق 
فيتمادى أو يتبين له الباطل فيرجع وقد اعتقد الكفر. 

وأما إذا دَعَى المطلوبٌ بالإيمان إلى النظر فيقال له: إن كنت تعلم النظر فاسرده» وإن كنت 
لا تعلمه فاسمعه» 22# 
3932 ا 2و0 

قوله (قد(1) أوجبتم النظر قبل الإان على ما استقر [من كلامك)] (2) هذا من قوله(3) 
(أولا). فبضرورة تقديمه عليها ثبتت له صفة الوجوب قبلها. وإذا وجب قبل المعرفة وجب 
قبل (4) الإيمان لأنه تابع لها أو نفسها. 

وقوله (يؤدي إلى قسوية بين(2) النبي [ق/12] والمتنبي). [ج/24] المتنبي (6) من ادعى أنه 
ني وليس هو لأن [32/1] تلب 0 بذلك. 

قوله (وأما إذا ادعى المطلوب بالإيمان97)) كان يتقدم لي في ضبطه أنه باليناء للفاعل. 
والمحتى أنه دعا إلى النظر يأن طلب أنه(9) يؤخر إلى النظر وهذا فيه تساع لا يخفى. ويحتمل 
[عندي أنه]190) بالبناء للمجهول (11), 


(1) ساقط من ب» ج. د. (2) ساقط من أء ب» وف ج: من كلامهم. 

(3) في ق: كلامه. (4) ساقط من ج. 

(7) ساقط من أ د. (8) ساقط من أء ب» د. 

(9) في ب: أن. (10) في ب» ج: عندي أن يكون؛ في ق: أن يكون. 


(11) في ج: المفعول. 


ظ لع ا 


0-0 


ويُسْرَّد في ساعة عليه فإن آمن مُحَقَقَ استرشادًه» وإن أبى تبين عناده فوجب استخراجه منه 
بالسيف أو يموت وإن كان ممن ثافن أهلّ الإسلام وعرف طريق الإيمان لم يُمَهّل ساعة. ألا ترى 
أن المرتدٌ استحب فيه العلماء الإمهال لعله إنما ارتد لريب فيٌُتربص به مدة لعله أن يراجع 
الشكٌّ باليقين والجهل بالعلم. 1ذذذذأاااا0ااااااا0ا0ا0ا0اا0000 


وا معئى أنه دعي المطلريت: وهذا هو المطابق لما تقدم عند تقرير الإيراد لكن قوله (إلى 
النظر)» لا يتعلق يموله (دعي)» بل بمقدر ويشعر به المعنى وهو أي المقدر وسأل التأخير إلى 
النظر أو الإمبالَ إلى النظر. 

قوله (فاسْرَدْهُ) » أي (1) في نفسك أي (2) ليحصل لك المطلوب منه الذي [د/49] هوالإيان. 

وقوله (وان كنت لا(3) تعلم). النظر هو -والله أعلم- الظفر بالدليل ووجهه. 

وقوله(4) (ويسرد [ني ساعة عليه](). 

أقول: [ب/4] سرّده عليه تقليد فيه. وحينتذ تقول: لا فرق بين التقليد في الدليل والمدلول. 
فيلزم الحذور من إلزام التصديق اعل(6). وجوابه أنه لا يلزم أن يكون تقليدا لأنه إذا سمع الدليل 
[وفهمه كان ناظرا لا مقلدا(5(])7) والله تعالى أعل. 

وقوله (تحقق استرشاده)» أي حم له بالاسترشاد ما تحققه حقيقة) وإلا فلا. 

وقوله (استخراجه) إلى قوله (أو يموت) «السين» و«التاء» للطلب. واأو يحتمل أن تكون 
بمعنى «إلى»» أو بمعنى (9) «إلا». ومعنى دثافن ري (10) خالط. 


(1) ساقط من أ ج» د. (2) ساقط من ب» ج٠‏ 
(3) ساقط من ب» ق. 
(5) في ب: وسرد عليه في ساعته» ساقط من د. (6) ساقط من د. 

(7) في د: إلى المقلد. (8) في ج: فهمه كان لا مقلداء 
(9) ساقط من ج» دء (10) ساقط من 1 ج» ق. 


(4) ساقط من ب» ج» دء ق. 


ه 2 


رحدل ثري اا 0 
ل ااا 
عمضسصمويي مسي سدبه 


ولا يجب ذلك لحصول العلم بالنظر الصحيح أولاء وكيف يصح لناظر أن يقول: إن الإيمان 
يجب أولا قبل النظر ولا يصح في المعقول إيمان بغير معلوم؛ وذلك الذي يجده المرء في نفسه حسن 
ظن بمخبره» وإلا فإن تطرق إليه التجويز أو التكذيب تطرق. وأيضا فإن البي صَرَتَتعيهوَسَْرَ دعا 
الخلق إلى النظر أولاء فلما قامت الحجة به وبلغ غاية الإعذار فيه حملهم على الإيمان بالسيف. 
ألا ترى أن كل من دعاه إلى الإيمان قال له: اعرض عل آيتّك فيعرضها عليه فيظهر له الحق 
فيؤمن فيأمن أو يعاند فيهلك انتهى. عو ا ا ل 


وقوله (وذلك الذي يجده المرء في نفسه [حسن ظن يديره وإلا اعله]17)). 


أقول: هذا الكلام جرى مجرى [جواب عن](2) سؤال مستشعر من املة الأولى. 95 
أن يقال: إذا كان الإيمان لا يصح بغير معلوم» فا هذا الذي يجده المرء في تفسه؟ فأجاب عنه 
بقوله (فذلك اعم). 

وقوله (تخبره) يحتمل [أن يكون](3) اسم مفعول. ويحتمل أن يكون اسم فاعل. 

وقوله (والا فإن تطرق) أي47) وإلا يكون ما ذكر من كون الموجود [ني النفس)(5) 
حسنّ ظن يخبر [د/50] بأن كان اعتقاده مطابقاء فإن تطرق إليه اعم. وإذا كان كذلك فلا 
وثوق به لكونه عر ضة للزوال بتجويز أو تكذيب. 

وقوله (وأيضا فإن النبي... اه(6)) هذا -والله أعلم- دليل آخر لعدم الإمبال إذا كان ممن 
ثافن أهل الإسلام. [أ//33] 


(1) ساقط من أ ب؛ ج. (2) ساقط من ب. 
(3) ساقط من ج. (4) ساقط من ج. 


(5) ساقط من أ فى. (6) ساقط من د. 


426 “مره 


: يا 7070 0 
شرح ملل ات 771+ ١‏ يقي 
(قلت): هذا كلام ابن العربي وهو حسنء وقد استُّشْكِلَ القول بأن المقلد ليس بمؤمن لأنه 

يلزم عليه تكفير أكثر عوام المسلمين وهم معظم هذه الأمة 

3 : اي ايا * 
2 2 1 5 
قوله (قلت)(1) إلى قوله (حسن). 
أقول: وجه حُسْنه ما اشمّل عليه من أوله إلى آخره من الأنظار الحسنة الصائبة. وظاهره من 


غير ما حل عد ء(2) الاكتضفاء بالتقليد. ولهذا ساقه المؤلف» بل يؤْخذ منه أن النظر عنده شرط. 

قوله (وقد استشكل القول بأن المقلد ليس (3) بمؤمن). 

أقول: الإشكال إنما يتضح إذا كان صاحب هذا القول يرى كفر المقلد لا ننفي كال الإيمان 
عنه مع عصيانه فلا يرد أصلا. وقد تأول ذلك عل 47) الأشعري القائل به على ما قيل. [ج/25] 

قوله (لأنه يلزم عليه (5) تكفير أكثر عوام(6) المسليين 77)) أي لأن أكثرهم على التقليد لا 
على المعرفة. وهذا مخالف لما ذكره صاحب المقاصد من أن الحلاف إِنما هو «في من نشأ في شاهق 
جبل ولم يتفكر في ملكزت" [السيرات. والكوطن] (18غ(قا برأم وتنا الى 11905 الاسلوم 
[وتواتر عنده حال النبي َعَم فن (11) أهل النظر. 

أقول: [د/51] ليس كل من نشأ في دار(12) الإسلام](13) على الصفة التي ذَكرء بل في 
الناس اليوم المقلد وغيره» وهذا مما لا شك فيه. 


(1) ساقط من ج. (2) ساقط من ق. 

(3) في ب: غير. (4) في أ: تؤول ذلك عن. 
(5) ساقط من ج. (6) في ق: عامة. 

(7) في د: المؤمنين. (8) في بء» د: السماء. 
(9) سعد الدين التفتازاني» شرح المقاصد في عل الكلام» 267/2. 

(10) في ج: ديار (11) في ج: فهر من. 
(12) في ج: ديار. (13) ساقط من ق. 
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5 م | أذ 
0 6 ته 5 

1 > لمعدم| لني 0 
ترك 0 


وذلك ما يقدح فيما علم أن سيدنا ونبينا محمدا صَرَّلنَءيِهِوسَلَرَ أكثر الأنبياء أتباعاء وورد 

أن أمتته المشرّفة ثلثا أهل المجنة. اذ[ [1 1111011 220200 
1 الهم إلا أن يكون الشيخ سعد الدين رأى أن ذلك حال أهل (1) أقطاره» وأن عندهم 

ريد اعتناء (2) بالعقائد. فيكون إنما أخبر عما شاهد وشاع في الخاصة والعامة في تلك البلاد(3), 
وأما تعميمه في كل بلاد (4) الإسلام فلا ييخفى صَحْفه. ٠‏ 

وقوله (وذلك بما(5) يقدح فيما علم أن سيدنا ومولانا مدا صَرَاتَعَيووَسَةَ أكثر الأنبياء (6) 
أتياعاء وورد أن أمته مَبَأَلت دوس المشرفة(7) كلغأ أهل الجنة(8)) , 

قلت: وفي قوله عَلواسَاه: تر هل (9) الجنة 2197 على أن المراد 1 عوام 
المؤمئين (12) والله تعالى [ب/5] أعل. 

فإن قلت: من أين يقدح ذلك [أي القول](13) بتكفير أكثر العوام؟ إذ لقائل أن يقول: لا 
يلزم من تكفيرهم قله أتياعه كلتك بالنسبة إلى غيره من الأنبياء» ولا أن يكون أقل من القدر 
المتكور (14) في الحديث لاحتمال أن يكون أتياع غيره أقل مع ذلك وأتباعه [أ/54] أكثر. مم لا 
عتذم مع ذلك أن يكونوا ثلثي أهل الجنة. 


(1) ساقط من ب. (2) ساقط من أ. 
)3 في ج: البلد. 04( في ج: بلد. 
(5) ساقط من أ. (6) في ج: الناس. 


)7( ساقط من لحل 

(8) أخرج البخاري في كاب أحاديث الأنبياء؛ باب قصة يأجوج ومأجوج من حديث أب سعيد الخد ريء بلفظ: «.. 
فقال: أرجو أن تكونوا نتصف أهل الجنة..1. صحيح البخاري» رقم: 23348 167/4. 

)9 ساقط من ج. 1 1 

(10) رواه البزار في باب مسند أبي حمزة أنس بن مالك» مسند البزار» حديث رقم: 26339 32/13. 

(11) في ب» ج: على أنهم. (12) في ب: المسلدين: 

(13) ساقط من أى ب» د ق. (14) في ب» جء دء ق: الذي ذكره. 


00 
ا الا ا ودح عو 
(وأجيب) بأن المراد بالدليل الذي تجب معرفته على جميع المكلفين هو الدليل الجملي وهو 
الذي يحصل في الجملة للمكلف العلم وأ والطمأنينة بعقائد الإيمان بحيث لا يقول قلبه فيها: لا 
| أدرى سمعت الناس يقولون شيئا فقلتهء ولا يشترط معرفة النظر على طريق المتكلمين من تحرير 
الأدلة ود ترتيبها ودفع الشبهة الواردة عليها ولا القدرة على التعبير عما حصل في القلب من 
الدليل -- م 0 
قوله (وأجيب... اعم). ا 
أقول: هذا الجواب إنما يتم على قول(1) من يشترط النظر وحصول العقيدة على أي دليل. 
وأما من يشترط النظر على طريق المتكلمين من تحرير الأدلة ورد الشبه وحل الشكوك» ويقول مع 
ذلك لا يصح الإيمان إلا به(2) وهو كي عن المعتزلة. فالإشكال عليه بحاله فتديره. فإنه 
مكشوف من قول المصنف رحمه الله تعالى. 
قوله (الدليل اجملي). 
يقال فيه: الإجمالي» وبه عبر ابن عرفة وسعي به لانتفاء التفصيل منه. موقا الزن عل ةلاهو أي (3) 
الإجمالي - هو(4) المعجوزعن تقريره وحل شببه» ويقابله النفصلي وهوالمقدورعليهما فيه»(5). 
وأقزل: -والترفيق بالله- حاصل ما ذ كرو (6) الشيخ 0 الجواب منع الملازمة. وتقريرها 
أن تقول: لو صم القول بعدم الإيمان للمقلد للزم عليه تكفير [أكثر 1 واللازم(2) باطل. 
وبيان الملازمة أن أكثر العوام لا نظر لهم فلا إيمان لهم. . وجوابه منع الملازمة» وسند المنع أن 


0ك 
مجيود يو د + اطع و وسحاد طم سعد د ماطس امد جان ‏ جعن0 ل ل 


التكليف إنما هو بالدليل اجملي. 

(1) في ج» د» ق: رأي. (2) ساقط من د. 

(3) ساقط من د. (4) ساقط من أ. 

(5) الختصر الكلامي» 110. (6) في ج: ذكر. 

7( في ج: في. (8) في ب: العوام» 3 د ق: عوام المسلبين. 


(9) في ج: واللزوم. 


ولا شك أن النظر على هذا الوجه غير بعيد حصوله لمعظم هذه الأمة أو للجميعها فيما قبل 
آخر الزمان الذي يرفتع فيه العلم الناقع ويكثر فيه الجهل المضر ولا يبقى فيه التقليد المطابق 
فضلا عن المعرفة عند كثير ممن يظن به العلم» فضلا عن كثير من العامة» ولعلنا أدركنا هذا 
الزمان بلا ريب» واللّه المستعان ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 


وفي الحديث عن أن أمامة صََإِيَعَنهُ قال: قال رسول اللّه مَرَنَءَيِوسَ: «نكون فتنة في 
آخر الزمان يُصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي 0ه اللّه تعالى بالعلم»(1). 

فقوله (أكثر العوام) لا نظر لهم ممنوع» بل النظر المطلوب منهم سهل. وليّن سينا الملازمة 
قلا نسم بطلان التالي» بل نقول بعوجبه. 

وقوله (وذلك [د/53] مما يقدح... ام) محل منع كا [ج/26] تقدم وان كان يظهر من 
كلام المصنف (2) تسليمه فافهمه. 

[وقوله (فيما قبل آخخر الزمان) إشارة إلى أن القضية وَقُنيَةَ بشبادة الأحاديث النبوية.](3) 

وقوله (وفي الحديث عن أي أمامة) إلى قله (إلا [ق/13] من أجاره الله بالعلم). بيحتمل 
أن يكون ! تيانه به للدلالة على ما ذ كره أولا من رفع ما عدا العلم من التقليد المطايق في آخخر الزّمان 
وعدم بقائه (4). ويحتمل أن يرجع لضعف القول بالتقليد» ويكون إشارة إلى أن العلم [أ/35)] [هو 
النافم في المطابى](5) دون (7) التقليد يا أشار إليه في كبراه من قوله: «ويخئى على صاحبه 
الشك عند عروض الشبهات انل)(7). ويقويه ما بعده. 


[(69 أخرج ابن ماجه من حديث أبي أمامة في .كاب الفتن» باب ما يكون من الفتن» بلفظ: ستكون فتن يصبح 
الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافراء إلا من أحياه الله بالعلم. سنن ابن ماجه» رقم: 23954 1305/2. 

(2) في د: مؤلف. (3) ساقط من ق٠‏ 

(4) في ج: مقابله. (5) في د» ق: النافم هو المطابق بدليل٠‏ 

(6) في ج: وأن. (7) شرح العقيدة الكبرىء 13. 


و1 4 "ره 


ا 
. 7 مله حو ا سرس 


وبالمهملة فالاحتياط في الأمور هو أحسن ما يسلكه العاقل لا سيما في هذا الأمر الذي هو 


رأس المال وعليه مبنى كل خيرء فكيف يُرضى ذو همة أن يرتكب منه ما ما يكدر مشربه من 
التقليد المختلف فيه ويترك المعرفة والتعلم للنظر الصحيح الذي يأمن معه من كل عَخُوفء ثم 
يلتحق معه بدرجة العلماء الداخلين في سلك قوله تعالى: < كنهذ أنه َعَم د إِلَدَ إلا هْوَ 
والولديك: وَأَونُوأْ لْهِلّر كَآيما بِالْقِمَول 174) الآيةء فلا يتقاصر عن هذه الرتبة المأمونة 
الركية إلا ذو نفس ساقطة وهمة خسيسة» لكن على العاقل أن ينظر أولا فيمن يحقق له هذا 
العلم ويختاره للصحبة من الأئمة المؤيدين من النّه تعالى بنور البصيرة الزاهدين بقلوبهم في هذا 
العرض الحاضر المشفقين على المساكين الرؤفاء على ضعفاء المؤمنين. 

فمن وجد أحدا على هذه الصفة في هذا الزمان القليل الخير جدا فليَشْدَ يده عليه وليعلم 
أنه لا يجد له -والله أعلم- ثانيا في عصره إذ من يكون على هذه الصفة أو قريبا منها لا يكون 
منهم في أواخر الزمان إلا الواحد ومن يقرب منه على ما نص عليه العلماءء» ثم الغالب عليه في 
هذا الزمان الخفاء بحيث لا يرشد إليه إلا القليل من الناس وليشكر اللّه سبحانه الذي أطلعه 
على هذه الغنيمة العظمى آناء الليل وأطراف النهار؛ إذ أظفره مولاه الكريم عَرَيجَلٌّ بمحض فضله 
بكنز عظيم من كنوزالجنة ينفق منه مهم شاء وكيف شاءء وقل أن يتفق اليوم وجود مثل هذا 
إلا لنادر من السعداء» وأما أن يقرأ هذا العلم على من يتعاطى التعرض له وليس على الصفة التي 
ذكرناهاء فمفاسد صحبة هذا دنيا وأخرى أكثر من مصالحهاء وما أكثرٌ وجود مثل هؤلاء في 
زماننا في كل موضع؛ ذسأل الله تعالى السلامة من شر أنفسنا ومن شر كل ذي شر بجاه نبيه 
شيدنا ع ل ا 508 ش12« 


1 ا ا ا ا ا ا ااا ا اا ا ا ااا ااا اا ا ا ا ا ا ااا للا ااام ااا ااا 


الل 5 


دحل اي ٠‏ 
: 1 م ععوبى مسي #ار م 


وليحذر المبتدئ جهده أن يأخذ أصول دينه من الكتب الى حشيت بكلام الفلاسفة 
وأولع مؤلفوها بنقل هَوّسِهِم وما هو كفر صُراح من عقائدهم التي ستروا نجاستهم بما ينبهم على 
كثير من اصطلاحاتهم وعباراتهم التي أكثرها أسماء بلا مسميات» وذلك ككتب الإمام الفخر في 
علم الكلام وطوالع البيضاوي ومن حذا حذوهما في ذلك» وقل أن يُفلح من أولع بنقل كلام 
الفلاسفة أو يكون له نور يمان في قلبه أو لسانهه وكيف يفلح من والى من حادّ الله ورسله 
وخرق حجاب الطيبة ونبذ الشريعة وراء ظهره. وقال في حق مولانا عَرَتِمَلَ وفي حق رسله عليهم 
الصلاة والسلام ما سوّلت له نفسه الحمقاء ودعاه إليه وَهْمّه المختلء ولقد خَُزِل بعض الناس 
فتجده يشرف كلام الفلاسفة الملعونين ويشرف الكتب التي تعرضت لنقل كثير من حماقاتهم لما 
تمكن في نفس الأمارة بالسوء من حب الرياسة وحب الإغراب على الناس بما يَنْبّهم على كثير 
منهم من عبارات واصطلاحات يوهمهم أن تحتها علوما دقيقة نفيسة وليس تحتها إلا التخليط 
والحوس والكفر الذي لا يرضى أن يقر له عاقل وربما يؤر بعض الحمقى هوسهم على الاشتغال بما 
يعنيه من الفقه في أصول الدين وفروعه عن طريق السلف الصالح والعمل بذلك. 

ويرى هذا النبيث لانطماس بصيرته وطرده عن باب فضل للّه تعالى إلى باب غضبه أن 
المشتغلين بالتفقه في دين اللّه تعالى العظيم الفوائد دنيا وأخرى بلداء الطبع ناقصى الذكاءء فما أجهل 


هذا الخبيتّ وأقبح سريرتّه وأعمى قلبّه حتى رأي الظلمة نورا والنور ظلمة «إ ومن يُرِد أله 1 


مه ومس 


قل كتيرق آث مت امه كينا لهك أ لَرَجْردِ لَه أن هرفوتم رمم في لديا حزق وله 
فى الآدرَةٍ عَدَاثُ عَظِيِمٌ © سَتَمُوت إِلَحَذِبٍ أَكَالُوت إِلشّحْتٍ 174) نسأله سبحانه أن 
يعاملنا ويعامل جميع أحبتنا إلى الممات بمحض فضله وأن يلطف بجميع المؤمئين ويقيهم في هذا 
الزمان الصعب موارد الفتن بجوده وكرمه بجاه أشرف الخلق سيدنا ومولانا محمد صَوَإكَمعَبدووسَير. 


وموم مالالا ااا ااا ااا ااا اااي لور 


لمك ادل 0 


ع ا حم اجر 
2 ا 0 


0و 
يف 


0 ا والسلبية 


(ص) قَمِمًا يحبُ لِمَوْلَانَا عَيَيَجَلَّ عِشْرُونَ صِفَةٌ 
(ش): أشار ب١من»‏ التبعيضية إلى أن صفات مولانا عريجلّ الواجية له لا تنتحصرفي 


هذه العشرين. ووه م ومو موه ووو ووه ووو موه ووه مودو وو مومه ووم وهم ممم وم ممه ووه موه ووم دلومو و ولد 
عه 


قوله (قَمّا يحب [لَولَانَا (أعَيَوبَنّ) «الفاء» جواب عن شرط مقدرء تقديره إن سألت عما 
يحب» شما يجب الم. 

إن قلت: ظاهر التبعيض يقتضي أن هذه العشرين ليست كل ما يجب على المكلف 
«عرفته (2) لأنه ذكر أولا أنه يحب عل المكلف معرفة ما يجب. و«ما» للعموم» والعشرون بعض 
ذلك بدليل «من». وعليه يبقى المكلف مطالبا بزائد على هذه. ولا يعم زَائد لأن: [د/54] :هذه 
العشرين هي التي قامت الأدلة(3) عليها. 

قلت: [ب/6] لا نسل ذلك لأن التبعيض إنما هو باعتبار الواجب له من حيث هو واجب. 
عل الراجب غلا المكلق معر هده والواجب في نفس الأس مما م يقم عليه دليل عقلي ولا 
نقلى. والواجب على المكلف هو الذي أشارالية: آولة صية: قال (ويجب ع كز 140 مكلت 9 
شَرءَا أنْ يَعرفٌ ما يجب إني حقي](5) مولانا). والتبعيض [منه ليس فيهء أي](6) الواجب 1 
المكلف معرفته» وإنما هو في الواجب له [سواء وجبت معرفته على المكلف أو لا](7). 


)01 ساقط من أ ج» دعا ق. )2( ساقط من أ. 
)3 في دن ق الدلالة. (4) ساقط من 3 ج) د. 
(5) في ج» ق: ل (6) في ج: ليس فيء في دء ق: في هذاء 


(7) في أ: تعالى وحيه تعالى المكلف معرفته أم لا؛ في ب» ج: ويجب على المكلف معرفته أو لا. 
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ولذا -والله تعالى اعم - [اشار بقوله](1) (ففما يجب لولانا عَرَبَجَلّ عشرون صفة)» وم يقل: 
«ويجب عليه؛» أي (2) المكلن. 


والحاصل أن التبعيض إنما هو في الواجب له مطلقاء أي وجب على المكلف أو لا. فينقسم 
الواجب له إلى قسمين؛ قسم يجب على المكلف أن يعرفه» وهو ما تصيت عليه الأدلة وهو 
العشرون عند الشيخ. وقسم آخر لا يجب عليه ولا يكلف به وهو سائر الكالات مما لم يمع 
التكليف به لعدم نصب(3) الأداة العقلية والنقلية عليه. فالتبعيض في (الواجبي) له باعتبار هذين 
القسمين لا في الواجب على المكلف حت يرد ما [د/55] ذكر. [أ/36] 

فنتنبه لهذا الجواب الذي مَنَّ الله سبحاته به في هذا المقام» [فإن احل] (4) مما كان يستهوله الشيوخ 
والطلية (5) ثم لا ينفصلون عنه (6) كبير انفصال» فيقول بعضهم: إن «ماء في قوله (مَا يجب عل كل 
مكلّفِ) هوعام [ج/27] مخصوص أوعام أريد به الخصوص. ولا يخفى بعد هما لأنهم يزعمون أن قوله 


اس الس ابعر 


(1) في د» ق: قال. (2) في ج: أو على. 
(3) ساقط من ج. (# )شافط من يج: 


(5) سستهوله الشيوخ والطلبة لأنه يناقش الإشكال القديم الجديد صو الوجوب على العشرين صفة مع أن 
شه تعالى صفات كثيرة لا تحصى منها ما علمنا ومنها ما استأثر الله تعالى بعلمه» والسكتاني أطال التفس في 
هذه النقطة من أجل أن ببين أن حصر العدد في العشرين غير مراد بدليل قول السئوسي: فما يجب.. ومن 
هنا يظهر جليا أن علماء العقيدة لا #خطون حدود النصوص بل إسيرون في ركابها معتقدين للا جاءت به 
ومستخدمين عقوهم ما أمرهم الرآن والسنة في الذب عن العقيدة الصحيحة السليمة التي تعتمد النظر في 
المسطور والمنظور معاء وبهذا يظهر زيف من كان بتحامل على العلماء بغير علم» ويرميهم بكل داهية وهم 
منها براء وسبب ذلك الجهل١‏ 

(6) ساقط من د. 

(7) في ج: الخصورص؛ في ب»؛ د؛ ق: الخصوص»٠ ‏ 


ْ 60062 


أما كوته مخصصا له. فإنه(!) لا يدل على مخالفة لحك باعتبار الخصوص إذ قوله (قَما 
يصجب) لا يناني(2) وجوب(3) ما عدا هذه العشرين برد هذا القول كا لا يمنع من حمل العام 
على عمومه» فلا يكون قرينة والله تعالى أعل. 

ثم يحتمل أن يجاب عنه أيضا بأن (ما يجب في حَق مولَانَا) أخص مما يجب له بالإطلاق. 
وبياته أن إدخال لفظة (حَيْ) تقتضي من يَِنَ'ق عليه الاعتراف بذلك الحق» إذ معت الكلام أنه 
يجب شرعا على المكلف أن يعرف. ويعترف ب(مَا يجب في حَقٍ مَولَانًا) الذي يلزم عباده أداؤه 


والقيام به. وذلك يشعر بأن مراده بالواجب أولا ما نصبت عليه الأدلة ووقعت به المطالبة. وأما 
الواجب الذي 17) في قوله (قَما يجب [ه01)) فأعم [د/56] من كونه واجبا في حق مولانا على 
عباده أو لا يجب في حق مولانا عليهم لعدم التكليف به حيث لم تنصب [عليه الأدلة](6) فافهمه 
فإنه دقيق. 

ويمكن أن يجاب عنه(7) بالتزام كون ما يجب عاما باقيا على عمومه بحيث يشمل ما نصيت 
[عليه الأد57) وما ل تتصب حتى يكون كل واحد منهما [بما يجب]77) أن يعرفه المكلف. 
[ويكون التبعيض باعتبار ما يجب على المكلف [ب/7] إذ(19) ما يجب على](11) المكلف 
قسمان؛ قسم هو هذه العشرون» وقسم آخر [هو ما](12) لم تصب عليه الأدلة. 


(1) في ب: فلأنه. (2) في ق: يأبى. 

(3) في ج: وجود. (4) ساقط من أ. 

(5) ساقط من 1" جد )6( ف ج: الأدلة؛ قٍٍ د: الأدلة عليه , 
(7) ساقط من 3 ب)» ج؛ ق. (8) في دء ق: الأدلة عليه, 

(9) ساقط من أ. (10) في ب: أي. 

(11) في دء ق: فيكون الواجب١‏ (12) ساقط من ب, 


لاحل لط 9 0 
راتما ذا 
2 محر 


نت سس #ار 


فإن قلت: هذا الجل لا يصح أصلا إلا على القول يجواز التكليف باحال [أ/37] ووقوعه إذ 
لا إيجاب بمعرفة ما لم تمصب عليه الأدلة إلا على هذا القول. وصريم كلام المصنف17) في 
الشرح يأبى ارتكاب المصنف (2) لهذا القول](3), 

قلت: يمكن أن يجاب عنه بأن عدم نصب الأدلة عليه هو بالنظر] (4) إليه على التعيين 
والخصوص» وهو لم يجب من هذه الميئية. وإنهما يجب معرفته من حيث هو في (5) جملة الكالات 
التي لا تتناهى» ولا نسم عدم نصب الأدلة عليه من حيث اجاملة بل الأحاديث 267 يا قيل تدل 
عليه» فتأمله منصقاء 

وبقريب من هذا الجواب كنت [د/57] أجيب 77) نفسي عن إيرادي عليها عند المرور بهذا 
امحل إقراءا وتذكرا قبل هذه الأجوبة التي كنت سطرتها. ونص الإيراد وجوابه ولقائل أن يقول: 
إذا() ل يصب عليه ديل عقلي ولا نقلي» أي على (7) الزائد على العشرين» فن أين لنا ثبو 
وزيادتها على هذه التي قامت الأدلة عليها؟ 

ويمكن أن يجاب بأن مراد المؤلف(19) نفي الدليل على شيء منها على االخصوص لا تفي 


الأدلة مطلقاء ولو عل الإجمال حتى لا يوجد(11) إلى الشعور بها [ج/28] سبيل» 220000 
)1( في ج» د ق: المؤلف» )2( في ج» دء ق: المؤلفه 

(3) في أن لهم. (4) في دء ق: بالنسبة. 

)5 ساقط من د ق٠‏ 


)6 الحديث الذي أخرجه البخاري ف لوي التوحيد» باب إن له أسعة وشسعين اسه من حديثث أبو هريرة: :إن ُ 
أسعة ولسعين اسعاء ماثة إلا واحذاء م من أحصاها د خل الجئة صصيح البخاري» رقم: 27392 118/9. 


(<) في أ: أجبت٠‏ (8) في ج: إذ اوء 
)9( ساقط من د. (10) في دء ق: المصنف, 
)(11) في ب لضيد. 


5 06 


0 8 
ّ ست قم مس ار : 0 


إذ كمالاته تعالى لا نهاية لهاء لحكن العجز عن معرفة ما لم يُنصب عليه دليل عق ولا 


نقى لا نؤاخذ به ا 00 3غ 
0 ( قاض لكان ؟ 8 


ويؤيده أن الشريف شارح أسرار العقلية يقول(1): «في غالب ظني أن الأحاديث تدل على 
أن كالاته تعالى لا نهاية لماء(2) انتهى. 

قلت: وبه أيضا يجاب عما عسى أن يورد هنا بأن يقال: إذا(3) لم يقم دليل على الزائد (4 
عقَلي ولا نقلي» فن أن يدرك وخوه ولا مدرك له غير العقل والنقل؟ 

وجوابه على تبج ما سيق وهو أن الوجوب نقلٍ» لكن بدليل يدل عليه في جملة الككاللات. 

قوله (إذ كالاته... ه50)). استشكل بأنه يلزم [ق/14] عليه دخول ما لا نهاية له في 
الوجود وهو [د/58] ممنوع عقلا. وكان يتقدم لنا في الجواب عنه ثلاثة أوجه؛ 

الأول: أن(65) هذا باعتبار ما لله تعالى من صفات السلوب والتنزيه» إذ ما [أ/38] من 
شيء يفرضه العقل أو الوهم أو الحيال إلا والباري تعالى مخالف له ليس هو(” 


والثاني: أن عدم نهايتهاء هو(2) باعتبار متعلقاتها وهي لا نباية لما ولا وجود ببيعها. 


(1) ساقط من د ق. (2) لم أقف عليه. 
)3( في ج: إذ لو (4) في ب: الزيادة. 
(5) في د» ق: تعالى لا نهاية لهاء (6) ساقط من أ. 


(7) لدعاء الأعرابي الذي أقره البي دوو أحيث كان يقول في صلاته: يا م لا تراه الْعيونُء ولا 

تخالطه الظنون» ولا ل الوَاصِفُونء ولا تعره الموادش ولا يني الات 7 اقل الجيال» 
7 الا ا د قر الأمطا وعدد ورق لجار وعد ما أظر ليه اليل وَأَشْرَقَ عله بار 
ا تواري منه سما سا ولا رض أزضًاء ولا بحر ما في مره ولا جبلٌ ما ني وغيوء اجعل حير ري 
اع وخير علي خوائمه» و وخير غير أيابى يوم يوم أَلقَاكَ فيه. أخرجه الطبرني في باب من اسعه يعقوب» معجم 
الأوسط رقم: 9448 172/9. 


(8) ساقط من ب. 
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_ اسل ساب ا ٠١‏ 
2-0 بنك يم سسيي ا 
55 سا ا وى خا سس ا ري 


م 7 
1 1 
بلسي ممم ج سام 


[وأما ما وجد منها فتناه] (1). 

والثااث: أن عدم نبايتها بحسب عقول البشر. 57 الأول والثاني أن سلب ما لا يليق به 
جروا إلى ما لا نباية له[2) ثابت بالعقل والنقل. فلا يلتثم مع قول المصنض: (لم ينصب عليه 
دليل عقلي ولا نقلي) [ا نبت](3) عبوم التعلق المتعلقات بالعقل أيضا. وإِنْ أراد به أن ما من 
عدد من أعداد الكالات إلا والعقل يجوز عددا() أكثر منه وهل جرا(0). فلا يقف على تباية 
[ب/8] فهو عردود بأنه لا يلزم من (6) عدم النهاية بهذا المعنى. وتجويزه وجود زائد على العشرين. 
كيض والمصئف جعل عدم الناية دليلا على عدم الحصر في العشرين. 

والجواب الذي لاح لي وأَرتضيه أن دخول ما لا نهاية له في الوجود إنها ثبت استحالته في 
الحوادث لا مطلقا فتدبره. [د/59] 

قوله (بفضل الله تعالى). أشار به لرد(7) مذهب المعتزلة القائلين بمنع تكليف ما لا يطاق. 
وأما أهل السنة وَمَهْئَهُ تعالى فإنهم يجوزونه» وإنما سقطت المؤاخذة به يفضل الله. 

الأول؛ ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالمى ب«من» التبعيضية من عدم حصر الواجبات في 
هذه المشرين لكون(8) كالاته تعالى لا نباية لها بما زادت به العقيدة الصغرى على سائر تواليفه 
الكبرى وغيرهاء. 


(1) ساقط من ج٠١‏ (2) ساقط من د. 


)3( في ج» د ق: كاثبات. 4( 8 من أء ب» جء ده 
(5) ساقط من ب١‏ (6) في ج: ب. 
)7( ساقط من ج-: )8 يي قو تكون. 


جتقأجم 0ه 


3 
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الثانى؛ اقتصاره على العشرين فيما(!) قامت عليه الأدلة. بناء(2) منه على وحدة العلم 
والقدرة والإرادة(3) يا يقوله المهور خلافا للصعلوي47)ء وعل وحدة الكلام خلافا 
لعبد الله بن سعيد الكلاب (5) لقوله: «إنه اسم لسبع صفات الأأعس والبي واتلحبر إلى ر(6) ما 
5ك (7). وعلى [أ/39] عدم زيادة صفات(3) الكرم والرضا والرحمة على صفة الإرادة خلافا له 
أيضا. [ج/29] وعلى عدم زيادة [إدراك كالم والذوق واللمس خلافا للقاضي أأبي بكر رحمه الله 

تعالى. وعلى عدم زيادة صفة توجب الاستغناء عن المكان خلافا للأستاة (10(])9), 5 

(1) في د: قيمن٠‏ )2( في ج: دليل. 

)3( ساقط من أ( ب ق. 

(4) شرح السنوسية الكبرى» 234-3,؛ هو محمد بن سليمان بن محمد بن هارون الحنفى (من بتي حنيفة) 
أبو سبل الصعلوق (ت. 369ه/980م) فقيه شافعي؛ من العلماء بالأدب والتفسير. قال الصاحب 
ابن عباد: ما رأينا مثله ولا رأى مثل نفسه. مولده بأصبهان وسكنه ووفاته بنيسابور. درس بالبصرة بضعة 
أعوام» وبنيسايور32 سنة. الأعلام» 149/6. 

(5) ساقط من أء ج؛ د هو عبد الله بن سعيد بن كلابء أبو مد القطان (ت. 245ه/860م) متكلم من 
العلماء يقال له «ابن كلاب». قال السبعي: وكلاب بطم الكاف وتشديد اللام» قيل: لقب بها لأنه كان 
يذب الناس إلى معتقده إذا ناظر عليه 5 مجتذب الكلاب الثئ. له كتب منبا: الصفات» خلق الأفعال» 
الرد على المعتزلد. الأعلام» 90/4. 

(6) انظر تفصيل ذلك عند المنجور في شرح منظومة ابن ركري» 910/2. 

(7) مد بن علي بن منصور الشنواني» حاشية الشنواني على إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيدء 296. 

(8) ساقط من أ( جد 

(9) المراد بالأستاذ أبر إحاق الإسفرا بيني هر: إراهيم بن ممد بن إبراهيم بن مبران» (ت. 418ه/1027م) 
عالم بالفقه واللأصول. كان يلقب بركن الدين» نشأ في أسفرايين (بين نيسابور وجرجان) ثم خرج إلى 
نيسابور وبنيت له فيها مدرسة عظيمة فدرس فيهاء ورحل إلى تعراسان وبعض أنحاء العراق» فاشتهره له 
كتب: الجامع في أصول الدين» رساله في أعرل الفقّه. وكان َه في رواية الحد يمثُ. مات يي نيسابور» 
ودفن في أسفرايين. الأعلام؛ 61/1. 

(10) ساقط من ج. 


هفحه بي همعو - -. 
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وعلى عدم زيادة صفة اليدين على القدرة17) والوجه صفة زائدة(2) على الوجود خلافا الشيخ [3), 
وعلى عدم عد (4) صفة الاستواء» وعلى [د/60] أحد قوليه في رد العينين إلى صفة البصر. 

الثالث: اعلم أن المصنف رحمه الله تعالى جرى في كلامه التعبير بالوجوب هناء إذ قال (فَمًا 
يحبّ)» وبالاستحالة إذ قال (وبما سْتَحِيلٌ)» ا جرى في كلامه أولاء ذلك في حق الله وفي 
حق الرسل. وليس المراد الوجوبٌ والاستحالة[2) العقليين لا غير» لأن من الواجبات ما يجب 
لا بالعقل بل بالشرع ا أن من المستحيلات ما لا تدرك استحالته إلا بالشرع 269 في حقه تعالى 
وفي حق رسله عَليْهِمالتَام. 

فإياك أن تعتقد أن الواجب والمستحيل هنا هو الواجب العقلي والمستحيل العقلي (7) اللذان 
تعرض لتعريفهما حيث قسم الحم العقلي» بل أراد هنا ما هو أعم يدل عليه ما سيأتي له في 
الكلام(2) على البراهين» إذ بين بعض العقائد بالنقل كصفة الرسل عَيهِمتَحْ مما عدا الكدبّء 
وكالتنزه عن النقائص. فإن الدليل العقلي غير تام فيه بل الاعتماد فيه على النقلي (7). 


“تتكتتة ا 


(1) في ق: الصدر. (2) ساقط من د. 
(3) الشيخ الأشعري. (4) ساقط من ج» ق٠‏ 
(5) في ب: ولا الاستحالة. (6) في ج: العقل. 
(7) ساقط من أ ج. (8) في أ: كلامه. 


(9) هذا التنبيه الثالث مهم جدا كالذي قبله» إذ كثيرا ما يورد المعترضعلى العقيدة الأشعرية باعتباره مخالفة 
مدهب أهل السنةفي اعتبار الوجوب العقلي فقط» وليس الشرعي والعقليمعاء والسككاني هنا يقول منبها: 
فإياك أن تعتقد أن الواجب والمستحيل هنا هو الواجب العقلي..إلى قوله: فإن الاعتماد العقلي غير تام فيه 
بل الاعتماد فيه على النقلي. فتأمله تستفد. 


همه 


5 وروم ل 
2 # جود لي 5 
(ص) وَهِيَ الوجود 
(ش) معناه ظاهر انك عد نانك ك2 6 00 ان 6م20 و ادكه 6ه هون ان داع و نانك 5ك 6 انه واه و 66 4ن ناو عن 0 ون وان لقان قن انه مه نمع وده 556 22056220 نوك ماه 
حو باميما لس كقافل + 4ت 


قوله(1) بعد ذكر الوجود (معناه ظاهر). 

أقول: معتى اللفظ ما يعنى باللفظ أي يقصد به. فإنه اسم مكان من العناية. فإذا قلت: معنى 
هذا هذاء [د/61] [ب/9] فالمراد منه أن محل العناية باللفظ هو(2) هذاء والفرق بينه وبين 
المفهوم بالاعتبار يرشد إليه قول بعض احمققين: «الصورة الخاصلة في العقل من حيث إنها تقصد 
بالامظ معيت معنى» ومن حيث إنها تحصل من اللفظ في العقل ميت مفهوما(2). [أ/40] 

وحاصله أن المدلول إما سمي بامم المعنى بالنظر إلى عنايته باللفظ وقصده به(2). وسمي باسم 
المفووم باعتبار حصوله من اللفظ ني العقل وإن تسامح فيه. 

فإذا تقرر هذا فلقائل أن يقول: ظهور معنى لفظ[5) الوجود ووضوحه يشكل بما(©) للناس 
فيه من الحلاف. هل هو(7) مشترك بالاشتراك اللفظي أو هو(ة) بالاشتراك المعنوي؟ وهل هو 
عين الذات أو [زائد علبها!20”) فانظر ما يكون جوابا عنه. 


(1) ساقط من ج. (2) ساقط من أء ج. 
(3) زين الدين مد المناوي» التوقيف على مهمات التعاريف» 309. 

(4) ساقط من ج. (5) ساقط من أ. 
(6) في ب» مماء في د ق: لماء (7) ساقط من د. 


(8) ساقط من أ (9) ساقط من 5 ف ب ج: أواؤائد: 


045 يم كاذ 

وفي عد الوجود صفة على مذهب الشيخ الأشعري تسامح لأنه عنده عين الذات وليس 
بزائد عليهاء والذات ليست بصفة» لكن لا كان الوجود توصف به الذات في اللفظ فيقال: ذات 
مولانا جل موجودة صح أن يعد صفة على الجملة. 7770010111111 *>” 

ويمكن أن يجاب عنه بأن مراده ظهور الوجود ووضوحه وتمييزه 217 بالنظر إلى مقابله الذي 
هو العدم أو الواسطة بيهما على القول ببا. فيكون معنى قوله (معتى الوجود) ظاهرا فلا يلتبس 
بمنافيه. فلا يحتاج لتعريف [2) [د/62] بعيزه [عن غيره](2) ويرفع التباسه به [والله أعل](4). 

قوله (وني(أعد الوجود صفة نفسية على مذهب الشيخ الأشعري (6) تساخ (7)... اعم). 

أقول: مراده بالتساخ المجاز» وعلاقته ما أشار إليه بقوله(25 (لما كان [ج/30] الوجود 
توصف به الذات [في اللفظ]77)... اعه(19))» وحاصله أن الوجود يكون وصفا لفظيا كالصفة. 
ولما حصلت المشابهة من هذه الحيئية حم إطلاق الصفة عليه. [فيكون على هذا إطلاق الصفة 
عليه] (11) وعلى سائر الصفات استعمالا للفظ الواحد في حقيقته ومجازه. 

ثم أقول: ظاهر قوله (لما كان الوجود توصف به الذات في اللفظ فيال ذات مولانا 
موجودة اع(12)) إن هذا إطلاقٌ حذه اللفظ ولا يتعدى إلى المعنى أصلا. والمعتى عليه (ذات 
مولانا) [ق/15] يطاق علها لفظ الوجود أو نحو هذاء ولا خفاء أنه [تصديق (13) حكي برهن 
عليه المتكلبون](14) في كتبهم؛ او ا ا ا 


(1) ساقط من د» ق. (2) في أ: لقبيز 

(3) في ج» د: عنه. (4) ساقط من أ. 

(5) في أو (6) ساقط من دء ق. 

(7) ساقط من ب. (8) في ج: د: في قوله. 

(9) ساقط من أ. (10) ساقط من ج. 

(11) ساقط من ج» دء (12) ساقط من أ ب ج. 

(13) ساقط من أ. (14) في ب» ج: حكم تصديقي برهن المتكلمون عليه. 
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ل امي 
ال فال وضع سو 
وأما على مذهب من يجعل الوجود زائدا على الذات كالإمام الرازي فعدّه من الصفات صحيح 

لا تسامح فيه. ومنهم من يجعله زائدا على الذات في الحادث دون القديم وهو مذهب الفلاسفة.... 

< يإ : 7 يك + ا 

وأثبتوا صحته بحدوث العالم وإمكانه» وذلك يؤذن بأنه عندهم إسناد معنوي فتأمله. 
قوله (وأما على مذهب (1) من جعل الوجود زائدا... اعو(2)). 
أقول: جملة ما ذكه المؤلف رَيِمَدكيَه31) من الأقوال في [أ/41] الوجود ثلاثة؛ الأول قول 

الشيخ إن الوجود عين [د/63)الموجود وليس بزائّد على الذات. الثاني قول الإمام الرازي(4) إن 

الوجود زائد على الذات مطلتا. الثالث بالتفصيل(0) بين الحادث والقديم. قال: (وهو مذهب 
الفلاسفة). وزاد اليفرني قولا رابعا نسبه للكرامية[6) وهو أن الوجود صفة معنى.(7) فالأقوال 


اربعة عتده. 


(1) ساقط من أ. 

(2) ساقط من ب. 

(3) ساقط من أ. ٠‏ 

(4) جمد بن عمرين الحسن بن الحسين التيمى البكري» أبو عبد الله نفر الدين الرازي ( 606 - 544 
ه/1150 - 1210م) الإمام المفسر. أوحد زماته في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل. وهو قرشي النسب. 
أصله من طبرستان؛ ومولده في الري واليها نسبته» ويقال له (ابن خطيب الري) رحل إلى خوارزم وما 
وراء النبر وتخراسان» وتوفي في هراة. أقبل الناس على كتبه في حياته يتدارسوتها. وكان يحسن الفارسية. 
من تصانيفه: مفاتيح الغيب في تفسير القرآن الكريم» اوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفاتء 
معالم أصول الدين» محصل أفكار المتقدمين والمتأخحرين من العلماء والحكاء والمتكابين. الأعلام» 313/6. 

(5) في د: التفصيل. 

(6) الكرامية هم أتباع حمد بن كرام بن عراق بن حزابة (ت. 869ه)» من فرق الابعداع في الإسلام. كان 
يقول بأن الله تعالى مستقر على العرش» وأنه جوهر. ولد ابن كرام في سمستان وجاور بمكة مس سنين» 
وورد نيسابور» -فبسه طاهر بن عبد الله. ثم انصرف إلى الشام وعاد إلى نيسابرر فيسه محمد بن طاهرء 
وخرج منها سنة 251 ه إلى القدس» فات فييا. الأعلام» 14/7, 

(7) علي بن عبد الرحمن اليفرنيء المباحث العقلية في شرح معاني العقيدة البرهانية» 748. 
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فإن قلت: ما حبج هذه الأقوال؟ 

قلت: على كل حي فن اليج على الأول أن الوجود لو كان زائدا على الذات لم يخل إما 
أن يكون ثابتا أو لا. والأول يوجب التسلسل لأن الوجود إذا كان ثابتا فإنا تتقل الكلام إلى 
ثبوته. [فإن كان ثابعا|(!) فثبوته بثبوت أيضاء ثم كذلك ويازم التسلسل. [ب/10] 

وإن لم يكن ثابتا وهو الشق/2) الثاني [من التقسم](3) لزم اتصاف الوجود بنقيضه وهر 
محال. ومن الخة على الثاني أن ذاته تعالى غير معلومة لنا ووجوده معلوم لنا. فينتج ذاته غير 
وجوده. وأما قول الفلاسفة بالتفصيل» فوجهه أنه واجب الوجود وهو [لا يكون عندهم](4) إلا 
واحدا من كل وجه؟ فلو زاد وجوده لتكثر لأن الموجود[5) عندهم [يعكثر [د/64] بعكف] (6) 
صفاته وذلك(7) يؤدي إلى التركيب المؤدي إلى الإمكان وهو مناف للوجود»ء ولا يخفى بطلان 
ما ذهبوا إليه. ويمكن توجيه قول الكرامية بنحو ما احتج به على القول الثاني. ثم أيضا لا يخفى 
بطلانه لما يلزم عليه من قيام المعنى بالمعنى والتسلسل. 

فإن قلت: ما مرجع الضمير في قوله (ومنهم من جعله زائدا)؟ قلت: [يرجع للعلماء بشبادة 
المقام. فإن قلت: ما مَنَمك أن رده للستكليين؟ قلت:]() منعني من ذلك أني لم أقف على أسبة 
هذا القول [ج/31] للمتكلمين» وإنما وقفت على أسبته اللفلاسفة وليسوا من المتكلمين. فانظر ذلك 
لعلك تطلع عليه(" , 


(1) ساقط من ب»؛ د؛ ق٠‏ (2) في أ: الشيء. 

(3) ساقط من د ق٠‏ (4) في ب: عندهم لا يكون. 

(5) في أ ب» ج: الموصوف. (6) في ب: يعكثر» في ج: يكثر بعكثر. 
(7) في أ: وهر, (8) ساقط من ج. 


0غ ساقط من 1 اج ق. 
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1 1 2-8 بطع 
١‏ 2 5 ره و 1 | 
2 القد اه 


(ص) وَالقِدَمُ 
(ش) الأصح أن القدم صفة سلبية أي ليست بمعنى موجود في نفسها: كالعلم مثلاء وإنما 
هو عبارة عن سلب العدم السابق على الوجود. وإن شئت قلت: هو عبارة عن عدم الأولية 
للوجودء وإن شئت قلت: ل 1 لك مكدع العبارات الثلاث بمعنى واحد. 25 
5-8 0 


قوله (الأحم أن القدم [أ/42] صفة سلبية) مقابله ما يذكره بعده في البقاء من القول بأنه صفة 


قئاقر ل يانه هبق يق العا وده در دودلا - عقلا ما أشار إليه المؤلف. فراده إد(1) 
بالأصم الصحيح لا أَفعَلُ تفضيل حقيقة. ٠‏ وبالصحيح عبر عبر اليفرني في شرح البرهانية عن بعض 
الأحصاب(2) وسيأتي ما احتج به على هذا القول [إن شاء اللّه](3) تعالى وما رد به غيره. 

قوله (أي 47) ليست بعنى موجود) [د/65] عراده به(5) ولا ثابتا بأن يكون حالا واسطة 
ولا يكون مفهوم القدم سلييا عدميا عرد كونه ليس معنى موجوداء بل سبب كونه معنى وحالا 
ا ا و 

قوله (والعبارات الثلاثة بمعنى واحد) يريد -والله أعل- الاتحاد في مصدوق العبارات» 
أي محل [6) يصدق معناها الكل لا في المفهوم الذي هو نفي ذلك المعنى إذ لا يخفى أن 


(1) ساقط من ب. في ج:أيضا. (2) المباحث العقلية في شرح معاني العقيدة البرهانية» 779/2. 
(3) ساقط من أ ق. (4) ساقط من ج. 


: كج 


ايم ا . 
2 شيم لبثم اد 
2 سذالعسم يبي برودبيرا صم 


هذا معنى القدم في حقه تعالى باعتبار ذاته العلية» وصفاته الجليلة السنية. 

وأما معناه إذا أطلق في حق الحادث كما إذا قلت مثلا: هذا بناء قديم وعرجون قديم فهو 
عبارة عن طول مدة وجوده وإن كان حادثا مسبوقا بالعدم كما في قوله تعالى: « إِتَّلكَ لَفى 
صَكَنِكَالتَدِمِ)4/ '). وقوله عََرٌ: وه 1 221201111111 
ع اي ؟ # لح 

وقوله (هذا معنى القدم في حقه تعالى... اعم). 

أقول: أما كونه بمعنى قدم الذات والصفات الوجودية فواضم. وأما باعتبار الأحوال على 
القول بها الذي سلكه المؤلف حيث [عده من جماد](3) الصفات الواجبة لله (4) تعالى» ففيه 
خفاء لأن المصنف اعتير الوجود في العبارات الثلاث ولا وجود الأحوال. ويمكن أن يريد 
بالوجود الثبوت الذي هو أعم لكنه مجاز يفتقر إلى قرينة. 

فإن قلت: هل يجب القدم لأوصافه التنزيبية الواجبة لهو(5) كالقدم وما يعده من صفات 
السلوب أم لا؟ قلت: نعم لأن القدم مثلا أ يجب له عقلاء فلا يصح سلبه عنه حال لا في 
الأزل ولا فيما لا [د/66] يزال» وعليه فقّس. 


فإن قلت: فهل تشمله العبارات الثلاث أم لا؟ قلت: لاء كا لا ييخفى. 
وقوله (وأما معناه [ب/11] إذا أطلق في حق الحادث... اعم). 
فإن قلت: أي الإطلاقين حقيقة؟ قلت: قال المقترح [أ/43] في الأسرار العقلية: «إنه 
استعارة في المعنى الذي للقديم( 6) وبحث معه تلميذه الشريف ركريا(7) وادعى العكس. 


(1) يوسف: 95. (2) إس: 39. 

)3 في ج: عدهاء (4) في بء د» ق: له تعالى. 
(5) في د» ق: لله (6) ل أقف عليه. 

)0( ساقط من جح 


2 


ل اا 5 
: مالبراه لسو م 8ه 
فالقدم على اللّه بهذا المعنى على اللّه تعالى محال لأن وجوده عَرَيجَلّ لا يتقيد بزمان ولا مكان 
لحدوث كل واحد منهما فلا يتقيد بواحد منهما إلا ما هو حادث مثلهاء وهل يجوز أن يُتلفظ 
بلفظ القديم في حقه تعالى فيقال: هو عَرَيَمَلّ قديم لأن معناه واجب له عَرَتِبَلّ عقلا ونقلا أو لا 
يتلفظ بذلك. وإنما يقال: يجب له تعالى القدم أو نحو هذا من العبارات» ولا يطلق عليه في 


يي ل ا 2000 


اللفظ اسم القديم لأن أسماءه عَرَعَجَلّ توقيفيةء هذا مما تردد فيه بعض المشايخ: 
2 0 اي لكان # 
وأقول: يمكن أن يقال بصحة ما ذكره الشيخ لأن الحقيقة والمجاز أمران تعتبر في كل واحد 
منهما إضافته إلى عرف التخاطب. وعليه فالقدم بمعنى الذي للحادث هو الحقيقة باعتبار الوضع 
اللغوي» والآخر مجارٌ بالنسبة إليه. وما قاله الشريض اعثُر فيه عرف المتكامين والله تعالى أعلم. 


قرله (لا يتقيد [يزمان ولا بمكان](!) لحدوث... اخ). أما الزمان فهو اقتران متجدد 
بمتجدد. وهذا الاقتران نسبة بين المتجددين الحادثين متاخرة عنبما والمتاخر عن الحادث حادث. 
وأما المكان فهو استقرار جرم على جرم فهو أيضا أسبة متأخرة. [ج/32] 

قوله (لأن معناه واجب له). 

اقول: ومراده أنه إذا وجب له المعنى حم أن شق له منه. [د/67] 

قوله (لأن أسعاء. (2) تعالى توقيفية) أي متوقفة على توقيف الشارع واعلامه. هما 0 به 
نفسه جاز إطلاقه في حمّه» وما لا فلا. 

قرله (مما تردد فيه بعض المشايخ) ٠‏ 

أقول: شق التردد قولان؛ «الأول للمعتزلة» ومال إليه القاضى وَِمَدَآمَه والثاني لأهل السنة. 
رتك إام الحرمين قصل الإمام القزاق (3) أفقال مجزاز الصة . 


ماميلا 


(1) في ب: بمكان ولا بزمان. (2) في ب: أسماء الله. 
(3) هو مد بن مد بن مد الغزالي الطوسي» أبو حامدء حبة الاسلام (ت. 505ه/1111م) فيلسوف» 
متصوفء له نحو متي مصنف. مولده ووفاته قٍ الطايران (قصبة طوس» مخراسان) رحل إلى نيسابور ثم 


46 : 


لكن قال العراقي في شرح أصول السبكي: «عده الحليمي في الأسماء وقال: سس 

قيل: «ويشكل [ق/16] هذا بمثل الإله اسم للمعبود» والكّاب اسم للدكتوب» والرميم اسم لما 
رم من العظام» أي «يل»» ويأسماء الزمان والمكان والآلات» ولعل المتكلم يلتزم(1) أنه صفات 
وان كانت أسماء عند النحاة»(2) انتبى. 

قوله (لكن قال العراقي في شرح [3) [أصول السبكي] (4)... اعم). 

أقول: هذا استدراك قصد به دفع التردد(2) الذي (6) لبعض المشاي لأن محل التردد 


قوله (عده اليمي) 4 هوبفتح الحاء وكسر اللام [أ/44] نسبة إلى حليم وهو جد هذا الإمام. 


- إلى بغداد فالخاز فبلاد الشام فصرء وعاد إلى بلدته. نسبته إلى صناعة الغزل (عند من يقوله ,تشديد الزاي) 
أو إلى غزالة (من قرى طوس) لن قال بالتخفيف. من كتبه: إحياء علوم الدين» تباقت الفلاسفة» 
الإقتصاد في الاعتقاد. الأعلام» 23/7. 


(1) في د: يرى. )2( شرح المقاصدء 344/4. 
(3) ساقط من د. (4) ساقط من أء ج» دء ق. 
5( ف ج: الرد. 6( ساقط من د. 


(7) هو بو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حلي - نسبة إلى جده وليس إلى حليمة السعديةء فذاك 
شخص آخر أنباري - الفقيه الشافعي المعروف بالحليمي الجرجاني» ولد يحرجان سنة 338هه وحمل إلى 
بخاري. تفقه على أبي بكر الأودني وأبي بكر القفال» ثم صار إماماً معظماً م جوعاً إليه بما وراء التهرء وله في 
المذهب وجوه حسنة» وحدث بنيسابور وروى عنه الحافظ الحا ثم وغيره. وتوفي في جمادى الأولى - وقيل 
في شهر ربيع الأول - سنة 403ه. له مؤلفات نفيسة منها: المنباج في شعب الإيمان. وللبييتي الحافظ اعتناء 
بكلامه ولا سها في كاب شعب الإيمان والأسماء والصفات حيث ينقل عنه كثيراء وقد تقل عنه عده امم 
القديم من أسمائه تعالى مع شرح معناه في الأسماء ووالصفات» 238/1 وهو ما تسبه إليه الستوبى هناء 
انظر ترجمته: ابن خلكان» وفيات الأعيان» 138/2. ١‏ 


666 


لي 

ا اه 

لم يرد في الكتاب نصا وإنما ورد في السنة"ء قال العراقي. وأشار بذلك إلى ما رواه ابن ماجه 
ود ام هريرة وووَانَةعَنهُ سوك وى ن التسعة والتسعين. مم يي ا 

كا كنت سعته (1) عن بعض شيوخي وسمعت [عن [د/68] بعض][2) آخرين أنه أسبة 
عليه 07 َِيَكة: وظني (4) أني سمعت منه أنه وقف على من (0) ذكره كذلك. 
والذي وقفت عليه[6) لصاحب قامري( 7 في مادة (ح ل م) أنه نسبة إلى حليم جد مد بن 
عدون اليد عي لايق ول اال الا 

قوله )ل يرد قٍِ الكّاب نصأ)»). 

أقول: إِعًا قال (نصا) إشارة إلى ورود معناه فيه والله تعالى أعلم ٠.‏ 

وقوله («ولكن ورد في السنة»). ظاهر هذا أنه لم يقف الحليمي على من ا و 
السنة. والذي عند الشيخ سعد الدين في شرح النسفية [ب/12] أنه بالإجماع ونصه مع اشمّاله على 
فائدة زائدة تتعلق بالقدم وغيره[19), 

فإن قيل: فكيض عم (11) إطلاق الموجود والواجب والقديم ونمو ذلك مما 12(4) يرد به 
الشرع؟ قلنا: بالإجماع وهو من الأدلة الشرعية. [وقد يقال: إن الله والواجب والقديم ألفاظ 
مترادفة (والموجود لازم للواجب) (13). 


(1) في د ق: أسمع. )2( في ب: عن» ساقط من أ» ج» ق. 
(3) بياض في د. (4) في د: وفي ظني. 
(5) ساقط من أ. (6) ساقط من ب. 


(7) مجد الدين أ وظاهر ع بن يعقوب ‏ الفيروزابادى المتوق سنة 817ه. 

(8) قال: والحليم: : الشحم المفيل» والبعير (المقبل السمن) » واب اج الققيه» 6 لأبي عبد 1 الحسين بن 
مد بن الحسن الحليبي. القاموس الحيط» 1096/1. ذي التصانيٍ 

(9) في ب. ج: مدرك لهء (10) شرح العقيدة 9 38. 

(11) في ب: يصح. (12) ساقط من ج. 

(13) ساقط من أ. 


2 ! 


012125 : 
وإذا ورد الشرع بإطلاق اسم بلغة فهو إذن بإطلاق ما يرادفه من تلك اللغة أو من لغة 


أخرى أو ما يلازم معناه» وفيه نظر انتبى. 

فإن قلت: هب أنه ورد في السنة [لكنه ليس](1) متواترا(2). وإذا كان كذلك فكيف 
[د/69] يثبت به اسم الله تعالى؟ قلت: اعلم أنه قد(2) اخثلف فيما لم يتوائر» هل تثبت به الأسماء 
أو(4) التواتر شرط على قولين؟ قال: «الصحيح أنه [ج/33] لا يشترط»(0). فإن الجواز حك يمكن 
أخذه من أخبار الآحاد يعنى أن المسألة عملية7©) لا اعتقادية» وخبر الآحاد جائز في 
العطرات 77 ولذا قال إمام 55 في(8) ما نقل عنه: «معنى الجواز وعدمه الحل واكم( 
واللّه تعاللى أعل. 

فإن قلت: رد هذا التردد لا يتم إلا إذا كان المتردد فيه(19) تمن يرى العمل يخبر الآحاد 
في المسألتك ولعله لا يراه. قلت: الأعى كا ذكرت غير أن الصحيح عدم اشتراط التواتر والله 
تعالى أعل. 


)1) في د ق: إذا لم يكن. 

(2) زيادة في ج: وإذا لم يكن متواتراء 

(3) ساقط من أ» ب)» ج٠١‏ 

)4( في د ق: وهل. 

(5) لم أقف عليه. 

(6) في د: علمية. لعل الصواب ما أثبته لقول ابن ركري: وخبر العدل بالاسم يقبل لأن مقتضاه في ذا العمل. 
منظومة ابن ركري بشرح المنجور» 1032/2. 

)7( في د: العلميات. 

(8) في ب» ج؟) د: ع١‏ 

(9) البرهان» 227؛ الإرشاد» 126؛ شرح الإرشادء 1/431-430. 

(10) ساقط في أ. 


6006 


00 5 
1 ب جيه 


ثم الذي [أ/45] يتبين لي أن مقتضى قاعدة منع ما يوهم إطلاقه في حق الباري سبحانه 
منع إطلاق القديم في حقه تعالى لإيهامه معنى لا يصح في حقه سبحانه وهو طول الزمان إلا(1) 
أنه ورد فيه ما ورو اث فأي تردد يكون 2 ذلك على تعديم عدم النص. ونظير هذا ما ذ كره 
القيع (0) فى شري الكبرى. وأظن أنه منقول عن المقترح من 47) منع إطلاق الضروري على 
5 همهم 84-2 5 
علمه تعالى لإيهامه معنى لا يليق به َلَّوَمَكَا وهو ما يقارنه ضرر وال وإن كان له إطلاق آخر يصح 
وهو [د/70] ما لا يكون عن تأمل واستدلال. 


وجههمه 


(1) في بء ج: لو لاء 

(2) يعني ما ورد في سان ابن ماجه في كاب التوحيد» باب أسماء الله عَيَمَلُ من حديث أبي هريرة يميعن أن 
رسول الله صَوْئَعمتِيوََ قال: «إن لله تسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحداء إنه وترء يحب الوتر» من حفظها 
دخل الجنة وهي: الله الواحد» الصمد..؟ وعد منها القديم. سفن ابن ماجه؛ رقم: 3861: 1269/2. 

(3) ساقط من د؛ ق.٠‏ 

(4) ساقط من د» ق. 


' 0066 ١ 


(ص) وَالْبَقَاءُ 

(ش) هو عبارة عن سلب العدم اللاحق للوجودء وإن شئت قلت: هو عبارة عن عدم 
الآخرة للوجود» والعبارتان بمعنى واحد. وبعض الأئمة يقول: «معنى البقاء في حقه تعالى استمرار 
الوجود في المستقبل إلى غير نهاية' كما أن معنى القدم في حقه تعالى استمرار الوجود في الماضي 
إلى غير نهاية» وكأن هذه العبارة يجنح قائلها إلى أن القدم والبقاء صفتان نفسيتان 2222006 

قوله في حقيقة البقاء (عبارة عن سلب... اعم). يتعلق بالعبارة ما تقدم(21 بالقدم(2) 


فراجعه. وكذلك قوله (اسقرار الوجود) من حيث أخذه الوجود في التعريفين. 

قوله (وكأن هذه العيارة يجنح قائلها... اعم). 

أقول: ع المصنف رَحَةَلنهُ ب«دكأن» وض عبارة تؤذن بعدم الجزم منه بأن القدم واليمّاء عند 
وذا القائل صفتان نفسيتان لاحتمال إرادته بالعبارة السلب من حيث إن اسقرار الوجود يستازم 
نفي العدم الطارئ على الوجود. والمقترح من يفسره بالاسقرار م ستقف عليه من تصه قرييا إن 
شاء الله تعالى. ويرى أنه سلب إذ قال: «وإن أطلقنا على الأزل سبحانه كوته باقيا فلا يستقيم أن 


(1) في أ: تعلق. 
(2) في ب» ج: في القدم. 
(3) تقى الدين المقترح» شرح الإرشاد في أصول الفقه» 416/1., 


2م 6 


أ رم ل ل 
م 9 ب - زهي 
وظاهره أو نصه أنه سلب عنده [ب/13] ولاحتمال أنه من باب النسب والإضافات (1) 


كا يقوله الشريف في شرح الأسرار حيث قال: «إن البقاء دوام الوجودء [إذ لا فرق بين دوام 
الوجود] (2) واسجراره(3). فالعبارة(4) لا يقطع بدلالتهاء على أنهماء أعني القدم والبقاء نفسيتان 
بل ظاهر كلام المقترح في شرح الإرشاد مباينة القول بأن البقاء صفة نفسية [د/71] لكونه 
ال ا 
عندي إلا اسقرار الوجود» ونثبته في حقه تعالى على وجه يمتنع العدم عليه»(6) انتبى. 

بل يقال إن العبارة المذكورة سن أن تكون ممن لا يرى زيادة الوجود ولا يقول بالحال 
إطلاقا. [ج/34] [أ/46] فإذا صلحت [العبارة للمذهيين]77) فلا يتعين أحدهماء ولهذا لم يجزم 
وعبر ب«كأن» ويبين ذلك أيضا أن اليفرني في شرح البرهانية حيث تكلم على القدم إنما نسب هذه 
العبارةَ(8) افا الأحوال» ونصه: «وقال النافون الأحوال: إنه ليس بصفة ولا حال» وإنما هو 
راجع إلى اسقرار الوجود:(”) اتتبى (19), 

وظاهره يخالف ما حمل عليه المؤلف هاتين العبارتين من كونهما يرجعان عند هذا القائل 
إلى الصفات النفسية. 


(1) في د: الإضافة. (2) ساقط من ج. 
(3) زكريا بن يحي الشريف الإدريسي» أبكار الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية في الكلمات النبوية» 146. 
(4) في ج: في العبارة. (5) في بء ج: لأن هذه. 


(6) شرح الإرشاد في أصول الفقهء 300/1. 

(7) في ج: المذهبين. 

(8) في اج البارات. 

(9) المباحث العقاية في شرح معاي العقيدة البرهانية» 779/2, 
(10) في ج: فقط. 


00 ه 


لأنهما عنده لوجود المستمر في الماضي والمستقبل والوجود نفسي لعدم تحقق الذات بدونه. 


وهذا المذهب ضعيف» لأنهما لوكانا نفسييان لزم أن لا تُعْمَلَ الذات بدونهماء 2520 


د ات ا <83> 


قوله(1) (لأنهما عنده لوجود المستمر في الماضي والمستقبل) هذا لأن إضافة الاسقرار إلى 
الوجود من إضافة الصفة إلى الموصوفء كقوهم: [ق/17] جرد قطيفة وبحق عمامة [وبرمة 
اعشان] (2) والله تعالى أعل . 

م اع (3) أني ل أقف إلى (4) الآن على من يجعل الوجود بقيد الاسقرار وصفا نفسياء 
والمؤلف(5) رحمه الله تعالى مطلع. وقد [د/72] كنت 67) قيدت على هذا امحل قبل هذا ما 
نصه: «ولقائل أن يقول: لا يلزم من كونها اسقرار الوجود عنده أن يردهما إلى الوجود المستمر(7) 
للفرق الظاهر بين اعتبار صفة الشيء(8) وبين اعتبار الشيء(”) الموصوف بتلك الصفةء(19). 

قوله (وهذا المذهب ضعيفء لأنهما لو كنا نفسيين لازم ألا تعمل الذات بدوتهما). 

لأقول: بيان الملازمة [هو أن](11) الوصف النفسي لا يمكن فهم الذات قبل فهمه. فإذًا لو 
كانا تفسيين لزم ألا تفهم وتعقل الذات بدونها(13(.])12) والتالي باطل فالمقدم مثله. 


(1) ساقط من أ. (2) ساقط من أء ب» ج» ق. 
(3) ساقط من أ. (4) ساقط من ب. 

(5) في ب» د: المصنف. (6) ساقط من ج. 

(7) ساقط من ج٠١‏ (8) في ق: الشيء صفة. 

(9) ساقط من ج؛ د ق» (10) لم أقف عليه. 

(11) ساقط من ج. (12) ساقط من ج, 


(13) ساقط من أ. 
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ل ملي 0 0 
مالبرا 12 يه 

وذلك باطل بدليل أن الذات يُعقل وجودهاء ثم يطلب البرهان على وجوب قدمها وبقائها .... 
كن 378 

وبيان بطلان التالي [فقال (بدليل](1) أن الذات يعقل وجودها ثم يطلب البرهان... اعلم) يعني 
ذا كان وجود الذات يعمل قبل العلم بقدمها ويقائها لم يصح القول بأنما صفتان (2) نفسيتان. 

فإن قلت: من أين يلم ما ذكر من (3) عدم كوتهما نفسيين على تقدير تَعُقل وجود الذات (4) 
قبل العلم بهماء بل الذي يستازم ما ذ كرت تعفّل الذات دونهما لا تعقل وجودها دونهما؟ 

قلت: وجود الذات عينها على مذهب الشيخ (2) الأشعري لا زائد عليها. فإذا كان قائل هذا 
القول يقول في الوجود كقول الشيخ [لزم ما ذكره.](6) ثم هذا مشكل فإن الشيخ رحمه الله 
تعالى يقول: (إنها(7) يرجعان [ب/14] إلى الوجود المستمر عند القائل [أ/47] بنفسيتهما) 
أي (5) كوتيهًا وصكين تفسيين: 


فإذا كان مذهيه في الوجود كذهب الشيخ [الأشعري [د/73] رحمه الله تعالى] (9) لم 


يصح رد ما هو وصف وهما القدم والبقاء إلى ما هو موصوف وهو الوجود الذي هو عين 
الموجود(19) إلا على التجوز الذي هو خلاف الأصل. 

فإن قلت: يلزم على ما تَأُولْتَ عليه كلام المؤلف من أن المراد [ج/35] بالوجود عين الموجود عند 
صاحب القول المذكور إضافة الوجود إلى ضمير الذات وذلك من إضافة الشبيء إلى نفسه (11), 

قلت: ذلك لازمء ويمكن في الإضافة أن تكون للبيان أي الوجود الذي هو الذات. 


(1) في ب: فقال؛ في د» ق: هو (2) ساقط من أ ج. 

(3) ساقط من أ. (4) في ق: هاء 

(5) ساقط من أ. (6) في ب: يلزم ما ذكر ثم. 
(7) ساقط من د. (8) في ج: ل 

(9) ساقط من ب. (10) ساقط من ج١‏ 
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لردحل ااي وماه. 
ا 
> م عسمسبمصل لاسي جا بي 


0666 #1313131010ة#1 ااا اياي اياي اياي اماما 


4 2ن‎ ١ 


الأول؛ يرد على الدليل الذي بين به المصنض (1) إبطال التالي حيث قال (بدليل أن الذات 
يعقل (2) وجودها ثم يطلب البرهان... الم) أن يقال: الحاصل من تعقل الذات مطلق الشعور بها 
[لا عم كنْهها على الصحيح من الحلاف» وحينئذ تقول لا يلزم من الشعور بها](2) دونهما إلا 
يكونا نفسيين. ألا ترى أنا نشعر بكثير من الحقائق. ثم لا يحصل لنا من (4) العلم بأوصافها النفسية 
كالملاتكة والجن مثلاء فافهم ذلك (5). 

الثاني؛ اعلم أنه يرد أيضا على ما بين به المؤلف رحمه الله تعالى كون الوجود نفسيا حيث (6) 
ود في توجيه قول من يقول إنهما نفسيان» إذ قال: [د/74] (لعدم تحقق الذات بدونه)» أن 
:قال عدم التحقق» إما أن يريد بحسب الخارج أو بحسب الذهن أو يحسبهما. والأول لا إستازم 
كون الوجود الذي هو صفة [من صفات]77) الذات نفسيا ا في الصفات المصححات للفعل 
كالقدرة وأخواتهاء فإن. الذات لا يصح عقلا تحقيقها [في الخارج](2) دونها. والثاني والثلث 
منوعان والله أعل. 


)1( ف د ق: المؤلف ةلله 
(2) في أ: في: 

(3) ساقط من ج. 

(4) ساقط من أ د. 

(5) ساقط من أء ج» ق٠‏ 
(6) ساقط من ج» دء 

(7) ساقط من ج. 

(8) في د ق: لخارج. 


ود قوم فقالوا: إن القدم والبقاء صفتان موجودتان يقومان بالذات كالعلم والقدرة ولا 
يخنى ضعفه لما يلزم عليه أن يكونا قديمين أيضا بقدم آخر موجود, وباقيين أيضا ببقاء آخر 
موجود. ثم ننقل الكلام إلى هذا القدم الآخر والبقاء الآخر فيلزم فيهما ما لزم في الأولين م 


2 ا 
صم 7# 


) 021 


وقوله (وشد قوم). 


أقول: الشاد ما صَعْفٌ دليله. وقيل: ما قل قائله. وهذا القول ضعيف البة» قليل القائل فهو 
شاذ(1) على كل حال. والقول مع ذلك لأثمة(2) المتكمين. فإن القائل يأن القدم معنى هو 
عبد الله بن سعيدء والقائل بذلك(3) في البقاء(4) الشيخ الأشعري رَمَدُلَنَهُ ولكن الحق أحق أن 
قبع (5) [أ/48] وإياك أن تعرف ا حق بالرجال. 

وقوله (لأنه(6) يلزم عليه أن يكون القدم والبقاء... اعه(7)). 

إن قلت: لا يازم عليه أن يكون القدم والبقاء قديمين وباقيين47) [بقدم ويقاء()]090) 
زائدين لاحتمال أن يكونا قديمين لأنفسهما فتكون الذات قديمة وباقية بهما وهما قديمان 


وباقيان بأتفسهما. 
قلت: لا يخفى ازومه على أصل هذا القائل إذ [لا يرى](11) القديمية والبقائية بدون 
[د/75] المعنيين المستلزمين لهماء 
(1) في أ: ضعيف٠‏ (2) في ب: لأكبر أئمة» في ج: لأكابر الإثمة 
(3) في ب: في ذلك. (4) في ب: الباقي. 
(5) في أ: يقيم. (6) ساقط من د. 
(7) في ج: قديمين باقيين بقدم وبقاء زائد. (8) ساقط من أ, 
)9( ساقط من ج. )10( في ب: ببقاء وقدم, 


همفحع بي ممعم -. 


ش با مر أ ا 
00 كي ب هو ذل حي 
1 سلاسمر ب بناين 


ويلزم التسلسلء وأضعف من هذا القول قول من فرق وقال: القدم سلبي واليقاء وجودي. 
والحق الذي عليه المحققون أنهما صفتان سلبيتان أي كل واحد منهما عبارة عن سلب معنى لا 


يليق به تعالى وليس طما معنى موجود في الخارج عن الذهن. 0 770000 21111111100« 


وقوله (ويلزم التسلسل). 

قلت: أو الدور» فاللازم أحدهما لا بعينه. لا التسلسل بمخصوصه لأن العدد [ب/15] لا 
يخلو إما أن يخحصر [فيازم الدور] 217 وتكون قديمية الذي انتى [إليه العدد](2) أو بقائيته ببعض ما 
قبله [فيلزم الدور أو لاء فيازم التساسل وهو ظاهر. 

قلت:] (3) ويلزم على كلا الوجهين47) قيام المعنى بالمعنى. 

وقوله (وأضعف من هذا). 

أقول (5): [ج/36] إنما كان أضعف لأن كلا منهما يرجع إلى دوام الوجود؛ إما في الماضي 
وإما(6) في المستقبل. وإذا كان كذلك زم تساويهما فيزيد صاحب القول بتفي المساوات يينهما 
معنا إل ست :كرت قو حسف والله أعل. 

قوله [(والق الذي]77) عليه المحققون [أن هما صفتان سلبيتان... اعه]()) كالمقترح في 
شرح الإرشاد لا في الأسرار. 


(1) ساقط من د» ق 

(2) في ج: العدد إليه. 

(3) ساقط من د. 

(4) في ج: القولين؛ في د» ق: المعنيين. 

(5) في ج: من فوق» 

(6) في ج: أو. 

(7) في ج» دء ق: والذي٠‏ 

(8) في ب: اه فيج» د لغ أنبما صفعان سليعان. 


7ج 


قال الشريف وهو الذي يرجع إليه في [آخر أمرم](1) [في القدم](2) وقرر رجوع القدم إلى 
السلب(3) بأن قال: «لا رتبة بين القدم والحدوث؛ لأن الشبيء لا يخلو إما أن يكون قدي أو(4) 
نا 0000 
له»]07) وهو سلب ما وجب [د/76] للحادث. فالقدم إذاً ننفي الأولية؛ ونفي الأولية اسل 67 
محض': (7). انتبى عن نقل الشريف في شرح الأسرار. 

وأما البقاء فال المقترح: «إنه عبارة عن دوام الوجود على وجه نتفي العدم اللا حق عليه (8) . 

ققال الشريف: «والذي ارتضاه وَمَدآَمَهُ من أن البقاء لا يرجع إلى صفة [ق/18] نفس ولا 
إلى صفة معي وإئما يرجع إلى دوام الوجود صصيح [أ/49] وهو منتارنا؛(”). وذكر على ذلك 
أدلة؛ فتها: طريق القاضي ابن الطيب». وقال في معى ما 3 3 صاب الكاب (09) .وهو أن قال: 
«اعلم -أرشدني الله وإياك- أن القول بأن الباقي باق ببقاء آثسر [لا بد](11) فيه من هدم أصل من 
قواعد الكلام» وذلك أن صفات الباري تعالى باقية: 


)1( ف ب: آرم ساقط من ج١٠‏ 

)2( ساقط من د» ق. 

(4) في أ» ج: وإما أن يكون. 

(5) في ب: ليس له أول. 

(7) أبكار الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية في الكلمات النبوية» 171. 
(8) تقي الدين المقتربح الأسرار العقلية في الكلمات النبوية؛83. 

(9) أبكار الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية في الكلمات النبوية» 143. 
(10) الإرشاد في أصول الاعتقاد للجويني. 


هفمحهي هتمعو -. 


5 5 (0 7 ازج‎ ١ 
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ا ااا ا ا ااا ا ا ا ا اا ا ا ا ا للا ا م مما اا 0 
ب م 1 ١‏ 


د + وكيا لسكا ++ 

فإما أن يقال: هي باقية لنفسهاء ففيه إبطال عكس العلة» على القول بالحال» أو ثبوت كونه 
باقيا بالبقاء على القول بنفي الأحوال. وإما ببقاء يقوم بهاء ففيه قيام المعنى بالمعنى والتسلسل. وإما 
أن يقال: هي باقية ببقاء يقوم بالذوات فيجب الخكم لما لم يقم 000007 


قلت: مع ما فيه من تعدد الموجب واتحاد الموجب. 


فوأيضًا قإن البقاء باق فهو إما أن بكوت باقيا لنفسهء ففيه [27/5] إيطال عكسن العلة أو 
ببقاء يقوم بالبقاء» فيكون البقاء باقيا ببقاء» وتسلسل مع ما فيه من قيام المعتى بالمعنى»(2) اتتهى 
ما عزاه الشريف [3) في إبطال كون البقاء(4) باقيا يبقاء لقاضي صعَلتفعنة. 


(1) شرح الإرشاد في أصول الاعتقاد» 415. 

2( أبكار الأفكار العلوية ف شرح الأسران العقلية 5 الكلمات التبوية» 144 شرح الإرشاد في مول 
الإعتقاد» 415 

(3) ساقط من ج. 

4( في ب: البافي. 


0304 ظ 


عل لذ 4 1 
2-1 ل بف ب ؤزقهه 
ا ا 
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بحل مالفته تعا تعأ ى للوادث 


م 0 5 


(ص) وَعُخَالَمَئُهُ تَعَالَ لِلْحَوَاثِ 


(ش) أي لا يمائله تعالى شيء منها مطلقا لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. 9 


وصط و يتؤي لكان + 


مده 000 


قوله (وَنحَالمَتَه تال للحوادث) الضمير فيه(1) عاد على مولانا [في قوله](2) (فما يجب 


َولاتَ) وكذا في قوله (وَقيامَة تعَالَ بنفْسِه)» وهذا الضمير هر الذي خلفته «ال» في الوجود 


والقدم واليماء أي ومن صفات](3) وجوده وقدمه وبقاءه ومخالمته وقيامه بنقسه ووحدانيته. 


إن قلت: لأي شيء أتى بالضمير [ب/16] مع عخالفته07) والقيام بالنفس» ولم يأت به مع 
غيرهما بل عخلفه (5)؟ 

قلت: هو تفنن في العبارة فيما ظهر لي والمراد الخالفة المطلقة أي لا تتقيد بأن تكون 
[ج/37] في الذات فقط أو الصفات فقط أو الفعل كذلك67) بل في الميع. 

قوله (لوَادتْ) فيه أن الخالفة كا تب (ه(7) بالنسبة إلى الحوادث» تجب له(2) بالنسبة 
إلى الممكثات التي لم ْدث بعد وهي أعم من الحوادثء قَلمْ خص وجوبها(”) بالحوادث؟ 


(1) ساقط من أ. (2) ساقط من أ. 

(3) في ب: وه أي الصفة. (4) في جع ق: المخالفة. 

(5) الذي هو أل ا هو مذهب الكوفيين وبعض البصريين الذين يجوزون نيابة أل عن الضميرء لأن الضمير 
يعرف المضاف وينسبه للمذكور قبله» وكذلك أل. . مسجم القواعد العربية» 244/2. 


(6) ساقط من د. (7) ساقط من أ. 
)8( ساقط من ٠.‏ )0 في ج: وجودهاء 


همدع قمعم - 
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قال الله تعالى: ليس كيو م وهو أَلتنَمِيعْ ألصِيِرٌ ©4 فأول هذه الآية تنزيه وآخرها 
إثبات» فصدرها يرد على المجسمة وأضرابهم: ا 1 1+ 1 1 1 1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ2210101111111010101016016111 


قلت: وجوابه أن وجوده تعالى» إن بنينا على أنه معلوم بالضرورة كا قيل به(1) فلا تتوهم 
الممائلة فيما له مشاركة في الوجود [د/78] وليس إلا الحوادث» وان بنينا على أن [أ/50] وجوده 
نظري فتحدث المصنف على الخالفة إنما كان بعد الحم له بالوجود وجعله من صفاته. فالممائلة لا 
وهم إلا بالنسبة إلى المشاركة في الوصف بالوجود (2) والتحّق (3) والله أعل. 

وقوله (قال تعالى: «إليْس كيو فنك وهو لَنَمِيعٌ لصِيرٌ ©474)) فيه أن يقال: ادعاء 
مخالفته تعالى للحوادث أي لا بمائلها يا ذكر. والذي في الآية أن الحوادث والأشياء(5) لا تائله. 
وق يك ني (6) مائلته تعالى لحوادث ونفي ممائلته للحوادث لهء فكيف تمت بالآية؟ 

قلت: وجوابه أن نفي ممائلة الحوادث له يستازم نفي ممائلته لما إذ لا يصح تفي المثلية عن 
أحد الأعرين مع ثيوتها لأحدهما. فإذا صدق ألا شيء مثل اللهء صدق [أن اللّه](7) لا مثل له 

في شيء. وببذا يفهم ما ذكره المؤلف وَِمَدَنَهُ من كون الآية تنزيها - أي لله - وسلْيا لنقيضة 

5 الحوادث. 

وقوله (فصدرها يرد على المجسمة وأضرابهم) هو على ما تقدم. وأراد بالمجسمة [المصرحين 
بالجسمية] (5) وبأضرابهم القائلين بالجهة. وكانوا من [7) أضراب امجسمة لاستازام الجهة الجسمية. 
وقال: (أضرابهم) بابمع لاختلاف مقالاتهم في ذلك. 


(1) ساقط من ج؛ د. (2) في ج: في الوجود. 
(3) ساقط من أ ب. (4) الشورى: 11. 
(5) ساقط من د. (6) ساقط من د. 
(7) ساقط من أ ج؛ في ق: ألا (8) ساقط من أ. 


)9( في ج: ب 


هموجه ب تمعم _ 


سك م اك 1 ا لع 
وعجزها يرد على المعطلة النافين لجميع الصفات» 5000*#*2«*( 
520 
وقوله (وعرُها [د/79] يرد على المعطلة النافين للميع الصفات) هو كا ذكر إن جعلت الآية 
من [باب قصر الموصوف على الصفة](1) قلبا كقولك(2): «زيد الكريم؛ [وأنت تريد](2) قصره 
على صفة الكرم لا يتعداها إلى نفيها. والمعنى في الآية عليه أن الباري تعالى يتصف بصفتي؛ السمع 
والبصرء لا بنفيهما كا تقوله المعطلة. وإن كان من باب قصر الصفة على الموصوفء فلا يكون في 
الآية رد على المعطلةء بل على (4) عبدة الأوثان. 


2 اميا لكان :+ 


إن قلت: كيف يرد عليهم بالآكية مع (5) كوتهم إلا يقولون](6): إن الأوثان سمع وتبصر؟ 

قلت: زَعمهم ئها حالة تؤذن بادعائهم الكال لها ومنه السمع البصر والله أعلم. 

إن قلت: ما فائدة وصف المعطلة بالنافين جميع الصفات؟ قلت: فائدته [أ/51] التنبيه على 
أن77) المعطلة صنفان؛ صئف ذكره المصنفء والصئف الآخر المعطلة الذين عطلوا المصنوعات 
على الصاتع. [وقالوا: «لا صانع لا](8) وإئما هي أَرْحَام تدم وأرض بَبلّ:(2). [ب/17] 

إن قلت: [ج/38] كيف تكون الآية ردا على نفاة كل الصفات مع أنها إنما أثبتت صفتين؟ 

قلت: ليس اراد الرد(19) بإثبات صفتين فقط على نفاة الصفات(1!) كلهاء بل الرد 
بإثباتهما على من نفاهما يا نفى غيرهما. فقوله (يرد على المعطلة [د/80] النافين(12) ججميع 
الصفات) أي بالنسبة إلى نفيهما. 


(1) في ق: قصر الصفة على الموصوف. (2) في د: كذلك. 
(3) في ج: وإن يريد. (4) ساقط من ب. 
(5) ساقط من د. 6( في ج» د: لم يقولوا. 
(7 ساقط من أ بء ج. (8) ساقط من ج. 
(9) لم أقف عليه. (10) ساقط من ج. 
(11) ساقط من أ ب» ج. (12) ساقط من د. 


هفحهي قمعو -. 


وحكمة تقديم التنزيه في الآبة وإن كان من باب تقديم السلب على الإثبات وإن كان الأولى 
في كثير من المواطن العكسّ أنه لو بدأ بالسمع والبصر لأوهم التشبيه» إذ الذي يُؤْلّف في السمع 
أنه بأذن وفي البصر أنه بحدقة وأن كلا منهما إنما يتعلق في الشاهد ببعض الموجودات دون بعض 
وعلى صفة مخصوصة من عدم البعد جدا ونحو ذلك» 0101101 
اي كان + 
قوله (وحكمة تقديم التنزيه) إلى قوله (أنه لو بدأ بالسمع والبصر لأوهم التشييه) . 
أقول: ولعل صنيع المصنف ومَدْئَهُ في(!) العقيدة إذ(2) قدم السلوب مواقق للقرآن 


جيه 


تتحصيل (3) هذه النكتة التي أشار إليها من نفي سمات المحدئات. 

وقوله (لأوهم التشبيه) أي [لوقعم في وهم](4) السامع ذلك» والأقرب عندي التعبير 
بالشبه[0) مكان التشبيه؛ أي يوقع ذلك67) في وهم السامع حصول الشبّه بين اللخالق والمخلوق. 

إن قلت: أليس التنزيه - وإن تأخر - يزيل ما سبق إلى الوهم [ق/19] من الشبه؟ وإذا كان 
ذلك يزول بالتغزيه وإن تأخر» فالأولى تقديم الإثبات على النفي على (7) ما هو الأولى [ي هو) (8) 
في كثير من المواطن؟ ظ 

قلت: هب [7) أنه يزيله بالتأخير لكن مززية تقديم السلب هي في دفع الإيهام من أول وهلة 
بخلاف ما لو(19) تأخر فإنه وان كان يزيله فلا يمنع حصوله أولا. ظ 


(1) ساقط من أ, (2) في د: إغاء 

(3) في ب» ق: لتحصل. (4) في ب: يوقع في نفس. 
(5) في ج: بالنسبة. (6) ساقط من أ. 

(7) في د قدك. (8) ساقط من أء ب» ج. 
(9) في ج: سلب» في د: هي. (10) ساقط من ج. 


1 240 


لت حل لكا للا 
ا كذ ااه + و 


فبدأ في الآية بالعنزيه ليسُتفاد منه نفي التشبيه له تعالى مطلقا حتى في السمع والبصر 


اللذين ذكرا بعدء فإن سمعه تعالى وبصره ليس كسمع الخلائق وبصرهم: 9 ا#00*ظ2 
> ايم كايا ++ ل 
قوله (فبداً في الآية) [إلى قوله] 17 (ليستفاد منه نفى التشبيه له(2) مطلقا). 


قله اعفاد 0 3 مبناه على أن العموم في الأشخاص يستلزم العموم في الأحوال. 
وال اله خر من المرجرد اف دل الله في + جميع أوصافه ال م والتضر متنا :وأما إن نينا 
[د/81] على أن العموم في الأثخاص مطاق في 0 ففيه نظر والله أعل. 

وت م9 
تلبيه 


ا ا 0 


اعلم أن قوله (وَحَالعَتته على لحوادث)» فيه إشعار بأنه يجوز إطلاق القول بأنه تعالى مخالف 
لخلقه. [ونقل فيه اليفرني ما نصه: [أ/52] «قال سيف الدين: أما إطلاق القول بأنه تعالى مخالف 
لخلقه](4) فتمّق عليه عند أكثر أحصابنا وأكثر المتكلمين ولا مانع منهء لا بالنظر إلى المعنى ولا 
بالنظر إلى اللفظ؛ إذ الإطلاق بذلك شائع في كل عصر من غير نكير» فكان ذلك إجماعاء. 

ومنع من ذلك الصَيْمَرِي (5) وأبو الهذيل67) من المعتزلة. واحتجا على ذلك بأنه لو كان 
الرب تعالى غذالفا خلقه لكان ذلك من أسمائه. ولو كان من أسمائه لكفر من يكر أن (7) الخالفة 


من أسمائه تعالى وهو خلاف الإجماع. 
(3) في ج: هذاء (4) ساقط من ب. 


(5) الحسين بن عل الصيمري (ت. 0/6 ولد غخوزستان؛ وتوقي في بغدادء الفقيه» والقاضي» 


والراوي لنحديث» والإمام الحنفي المذهب من العصر العباسي؛ ابن أبي الوفاء» الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية» 214. 


(6) هوجمد بن ممد بن الحديل بن عبد الله بن مكحول العبدي» مولى عبد القيسء أبو الهذيل العلاف (ت. 235ه 
/850م) من أثمة المعتزلة. الأعلام» 131/7. 


هفحطفي قمعم . 


لأن سمعه تعالى وبصره صفتان قائمتان بذاته العلية التي يستحيل عليها الجرمية 
والجبارحة ولوازمهاء واجبتا القدم والبقاء متعلقتان بكل موجود قديما كان أو حادثا ذاتا كان أو 
صفة ظاهرا كان أو باطنا. 
2 

قال سيف الدين: وما قالاه غير صواب؛ 105 لقائل أن يقول: لا نسم أن كل ما يعتقد أنه 
من صفاته -تعالى(2)- يكون معروفا من أسائه (3) انتتى. 

قلت (4): وعلى تقدير تمل (5) أن كل ما يعتقد أنه من صفاته [ج/39] يكون معروفا من 
أسمائه لا يلزم كفر من أتكر أن الخالفة من أسمائه إلا لو كان معلوما من دين الأمة» أعني لزوم 
امفية(6) ها يعتقد أندامن الغنقات بالغترورة وليس- كلك والله أعل. 

قوله (متعلقان بكل موجود) يوخ [د/82] منه أنهما يتعلقان(7) بأنفسهما لدخوهما 
[ب/18] تحت كل موجود كلعلم يتعلق بنفسه وبغيره. 


| سو 


(2) ساقط من أء ج. 

(3) المباحث العقلية في شرح معاني العقيدة البرهانية» 805/2. 
(5) ساقط من أء ج؛ ق٠‏ 

(6) في أ: تسمية. 


7ج 


ا- 


ا 


5 0 


و 0 
:2-0 : 00 
7 


2 
و مس هم :5 يه أيْ لا مَفْتَة * آ ك2 


لا يَفْتَقِرًا إِلْ حل وَلَا نُخْصِصٌ 
(ش) يعني أنه مما يجب له تعالى أن يقوم بنفسه أي بذاته. ومعنى قيامه تعالى بنفسه .سس 
95 #* ايا لكان :* 
وقوله (وقيامه تعالى بنفسه) الظاهر أن «الباء») قُِ (بنفسه) لله لأن معنى قام بنفسه استغى 
بنفسه» أي غناه بنفسه لا بالغير ولا بالا كتساب. فهو 10) [إذًا أمر](2) حصل له من (3) قبل نفسه. 


إن قلت: لأي شيء قارن هاتين العقيدتين؟ أعنى عقيدة الخالفة وعقيدة القيام بالنفس 
بالفعل الدال على التنزيه وهو فعل (4) (تعَالَ) دون غيرهما. فلم يقل: وجوده تعالى ولا قدمه 
تعالى ولا بِقَاوه تعالى؟ 

قلت: إنما فعل ذلك لأنه لم يصرح أحد من العقلاء باتصافه تعالى بنقائض هذه الصفات» 
ولا كدلك نقيض الخالفة. فإن المجسمة صرحوا بأنه جدم كا صرحت فرقة بالجهة أيضا. وكذلك 
نقيض القيام بالنفس» فإن النصارى صرحوا بالحلول وجعلوا الباري صفة كالباطنية. فاذلك أكر 
أم الانزيه بذكر لفظ (تعالى) في [أ/53] هاتين دون غيرهما. 

إن قلت: لو كان السر على ما ذكرت لكان على (7) ذلك المنوال في الوحدانية لتصريم الثنوية 
بالتعدد [في الإله] (6). ظ 

قلت: رد قول الثنوية واردُ على [سبيل الكثرة](7) كبا وسنة» ولذلك لم يكترث به 


والله أعلم 5 

(1) ساقط من ب. (2) في ج: أمى أيضاء 
(3) ساقط من أ» ج. (4) ساقط من أء ج» ق. 
(5) ساقط من ب» ق. (6) ساقط من أء ج» ق. 


(7) في د: الكثير. 


0-02 5 


5 خم أ 2 ١م‏ 
0 ا 0 
رن جعاسيئم لبير ودنام 


سلب افتقاره لشىء من الأشياء» فلا يفتقر تعالى إلى محل أي ذات سوى ذاته يوجد فيها 
كما توجد الصفة في الموصوف لأن ذلك لا يكون إلا للصفات وهو تعالى ذات موصوف بصفة»... 


دعا 
و 


ويحتمل [د/83] أن يكون إنما ذ فعلّ التنزيه في تنك العقيدتين دون غيرهما لإقرانهما 
بالضمير الذي هو(!) كاية عن الله [تعالى باتفاق](2). فكان إذا كنى عنه 3(8) لو صرح به 
تعالى ولا يخفى أن الأولى بالعبد استتحضار ذى الله تعالى كلما ذ ير بتقديسه أو غيره من الأذكار. 
ولا كذلك الألف واللام فليس متفقًا على منابتها للككاية بل هو مذهب الكوفيين من النحاة 
وليس ذ هما كدي الكاية [والله أعي] (). 

وقوله (يَفْسه) قال فيه أي بذاته» وجرى فيه على إطلاق النفس والذات في حق الله تعالى 
وهو موجود 2 كلامم كثيرا. 

قوله في معنى القيام بالنفس (سلب افتقاره تعالى إلى شيء من الأشياء) . 

أقول: لا مخالفة بين هذا التفسير والتفسير الذي في المتن. وإن كان يظهر بيادئٌ الرأي 
حصول الخالفة بينهما فإن القيام بالنفس[2) على ما قال67) في الشرح (سلب افتقار) على 
العموم. و في الأصل سلب الافتقار إلى أمرين؛ المحل واللخصصء لأن سلب 77) الافتقار 
إلهما() يستلزم سلب جميع الافتقارات؛ من الافتقار إلى الوالد والولد والصاحبة والمعين والوزير 
وإلى ما يحْصَلَّ [ج/40] الغرض وغير ذلك» إذ لو افتقر إلى شيء منها لكان ممككا. والممكن لا 
يكون وجوده إلا حادثاء [د/84] فبان بهذا أن(7) لا مخالفة بين الأصل وشرحه. 


(1) ساقط من ج. ساك لو اانه 
5 0 5 5 

)3 ساقط من بء. )4( 5 سس 

7( ساقط من د. )3( ساقط و لت 


(9) ساقط من أ ج. 


لاسا ا ا اجات" 

وَلبحتِن جَرٌَوكَكَا بصفة كما تدعيه النصارى ومن في معناهم من الباطنية» -أهلك اللّه تعالى 
جميعهم-. وسيأتي برهان ذلك عند تعرضنا إن شاء اللّه للبراهين. وكذلك لا يفتقر تعالى إلى 
مخصص أو فاعل يخصصه بالوجود لا في ذاته ولا في صفة من صفاته لوجوب القدم والبقاء لذاته 
تعالى ولجميع صفاته وإنما يحتاج إلى المخصص أي الفاعل من يقبل العدم ومولانا عَتَيَجَل لا 
يقبلهء فإذاً يستحيل على مولانا عَرَببَلَّ الافتقار عموماء 0 

قوله (وليس جَزّرتا بصفة كا تدعيه النصارى ومن في معناهم من الباطنية). 

وفي شرح الوسطى له: «وجعل بعضهم: الإله تعالى ليس ذاتا يقوم بنفسه» بل صفة تقوم 
بالغيره وادّعى بعض النصارى ذلك في عيببى أنه (1) قام به الإله مقام الصفة بالموصوف:(2). 

اعلم أن أنمة الكلام نقلوا أن النصارى يقولون إن الله تعالى جوهر [ب/19] واحد 
[ركب (3) من](4) [أ/54] ثلاثة أقانيم» ه؛ الوجود والعلم والحياة المعبر عنها(5) عندهم بالأب 
والابن وروح القدس. ويعنون بالجوهر؛ القائم يتفسه» وبالأقائ [6) الصفة. 

قال التفتازاني في شرح المقاصد: «وجعل الواحد ثلاثة جهالة؛ وميل إلى أن الصفات نفس 
الذات»:72) اتتبى. 


فإن أراد الشيخ يَمَدأمَُ ظاهر هذا الكلام وأن النصارى ادعوا أن معبودهم صفة تصريحا 
فشيء لم أره بعد البحث عنه والمصنف مطلع مع ذلك. وإن أراد أنه لازم عن قولهم [ق/20] 
فقريب» ويؤيده قول التفتازاني أي المتقدم إذ قال: «وميل إلى أن الصفات نفس الذات:(8), 
نعم صرحوا بأن أقنوم العلم اتحد بجسد عيسى عواتك (9). 


(1) في ج: لأنه. (2) شرح العقيدة الوسعلى» 141. 
(3) ساقط من د. )4( ساقط من بء» ق؟ في ج: له ء 
(5) ساقط من ب. (6) في ب: لا تقوم. 

(7) شرح المقاصد في عل الكلام» 69/2. (8) المصدر نفسه. 

(9) شرح العقيدة الوسطلى؛ 152. 


هفجت ب قمعم - 


وبهذا تعرف أن مرادنا بالمحل في أصل العقيدة الذات» ومرادنا بالمخصص الفاعل؛ فبعدم 
افتقاره تعالى إلى محل أي ذات أخرىء لزم أنه عَرََنّ ذات لا صفة» وبعدم افتقاره تعالى إلى خصص 
أي فاعلء لزم أن ذاته العلية عَرَمَلَ ليست كسائر الذوات التي لا تفة تفتقر هي أيضا إلى محل كالأجرام 
مثلا لأن هذه وإن كانت مستغنية عن المحل أي عن ذات تة تقوم بها قيام الصفة بالموصوف فعي 
مفتقرة ابتداء ودواما افتقارا ضروريا لازما إلى المخصص أي الفاعلء وهو مولانا عَرَتِجَلّ 208 
و ١‏ ايك + 32 

قوله (وبهذا تعرف أن مرادنا بالمحل في العقيدة الذات... ا) الإشارة عائدة على ما 
يتضمنه الكلام من حكه يِمَدُلَئَهُ باستحالة الافتقار عليه تعالى عموماء أي للفكمنا(!) بذلك 
واعترافنا به تعلم أن مرادنا [د/85] من لفظ امحل واللخصص ما به يحصل التعميم. ذه 120 أن 
يراد بالمحل الذات لا المكان» وبالخصص الفاعل الذي يخصص أحد طرفي الممكن بالوقرع بدلا 
عن مقابله. أما لو أريد بالمحل المكان وهو من خواص الأجرام ارقن كن انفلك المققدة تل 
الافتقار إلى الذات بأن لا يكون صفة. 

إن قلت:] (3) يالا يلزم سلب كونه صف إذا حمل لفظ امحل على المكان» كذ لك لا يلزم سلب (4) 
الافتقارإلى المكان إذا حمل على (5) أنه ذات» فن أين يلزم (6) تعميم [سلب الافتقار؟] (7). 

قلت: لا نسل ذلك» بل يؤخذ إذ ذاك سلب الافتقار إلى 518 لب الأفثاز إلى التصهنة 
إذ لو كان فى مكان لكان جرما مكناء فيفتقر إلى خصص. كيف وهو غني عن الخصص. 

فإن قلت: لا نسل أنه إذا حمل لفظ الحل (8) على المكان يفوت 67 كونه صفة» يل يؤخذ 
سلب كونه عرضا من سلب الافتقار إلى الخصصء» ومن وجوب لخالفته تعالى للحوادث إذ ٍ 


صفات وموصوفات؟ 


(1) في ب» ج: بحكنا. (2) ساقط من أ. 
(3) ساقط من ج. (4) ساقط من ق. 
(5) ساقط من ج. (6) في ب: يعلم, 
(7) في ق: ذلك. (8) في ج: الخصص. 


62002 ح 


00 9 
على أممالبراه بلسو > جهو 


فإذاً القيام بالنفس هو عبارة عن الغنى المطلق 0 لا يمكن أن يكون إلا لمولانا 


عَرَيِسَرَّ قال جل من قائل « يَتأيهَا ا لله وَأنَّهُ هُوَالْمَو آلحِيدُ 1(4), 5-75 


قلت: لا نسم أخذ [أ/55] ذلك مطلقا ولو في الصفة القديمة» [ج/41] والمطلوب نفي كونه 
صفة يفتقر إلى الذات سواء كانت الصفة [حادئة(2) أو كانت قديمة](3) فصنيع المصنف(4) 


قوله (فَإِذًا القيام بالنفس هو عبارة عن الغنى [د/86] المطلق) فيه أن يقال: المطلق لا يلزم 
صدقه في جميع أفراده» بل يكفي فيه بعض الأفراد. فالغنى المطلق إِذا يصدق بكونه عن امحل 
فقطء وبكونه(5) عن الخصص فقطء إذ هذا معنى الإطلاق. 

قلت: عراده بالإطلاق العموم أي 67 الغنى العام أو تقول: فرق بين المطلق وبين الشيء 
الموصوف بالإطلاق» فإن المطلق ما لا يعتبر فيه قيد. والشىء المطلق ما اعتبر فيه قيد الإطلاق. 
[ب/20] فالغنى (7) المطلق هو الذي جعل الإطلاق صفة له أي الغنى الموصوف بكونه لا يتقيدء 
0 عن المحل فققط ولا بأن يكون عن الخصص فقط. وذلك بأن يكون عنبما معا وذلك 

00 الغلط 7 000 بين المطلق وبين الشيء الموصوف بالإطلاق وإن عل 
الإطلاق وصفا له فافهمه. 


(1) فاطر: 15. ٠‏ (2) ساقط من ج. 
(3) في د» ق: قديمة أو كانت حادثة. (4) في ب: الشيخ. 
(5) في ج: و (6) ساقط من د. 
(7) في ب: فإن الغنى. (8) ساقط من دء ق. 


همده بي قمعو _- 


ا | 4 اذ 
3 
الى 


اسذالعسي 


وقال تعالى: « أََّهُ لصمَمَدُ © لزيد وَلَرِؤْآَدَ وَلَرَيَيٌ لَه حكُهْوًا أَحَدٌ ©1(4) ذأئبت 


تعالى بقوله «! أله ألصَمَمَدُ 4 (2) افتقار كل ما سواه إليه عَرَقِيَلّ إذ الصمد هو الذي يصمد إليه 
في الحوائج» أي يقصد فيهاء ومنه تُسألء ولا شك أن كل ما سواه تعالى صامد له أي مفتقر إليه 
ابتداء ودواما 110101016161010101010110101010106110111001001010010101010101010ذكفذغطك 
22 # لل 7 


قوله (إذ الصمد هو(2) الذي يصْمّد(4) إليه في الموائٌ (5)). 


أقول: نقل عن الزخشري: «أن67) الصمد 0 بمعنى مفعرل 7 0 وما ذ كه الشيخ في 
تفسيره](58) قول من أقوال ثلاثة في معنى الصمد. وقيل: الذي (”) لا يأكل ولا يشرب. وقيل: 


«الذي لا جوف .19(0)» وما اقتصر الشيخ على القول الأول لترجيح غير واحد له في تفسير 
الآية كابن 00000 


(1) الإخلاص: 4-2. 

(2) المصدر نفسه» 2. 

(3) ساقط من د. 

)4( فق ج: يصد. 

(5) في ج: ا» 

6( ساقط من د» ق. 

(7) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» 818/4. 

(8) ساقط من ج. 

(9) ساقط من ج: 

(10) عبد الحق بن غالب بن عطية الأنداسي انحاربيء الحرر الوجيز في تفسير الككاب العزيزء 536/5. 

(11) هوابن عطية (542-481ه) عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية احاربي) من معارب قيس» 
الغرناطي» ابو محمد (542-481ه): مفسر فقيه» أندلسي» من أهل غرناطة. عارف بالأحكام والحديث. 
ولي قضاء المرية» وكان يكثر الغزوات في جيوش الملثمين. وتوتي بلورقة. له احرر الوجوز في تفسير الاب 
العزيز الجموع في ذكر مروياته وأسماء شيوخه. وقيل في تاريخ وفاته سئة 541 و 546. الأعلام؛ 
221/3 


ىق 
ا 
١‏ ص همل رح ها اشر 8 


بلسان حاله أو بلسان مقاله أو بهما معا. وأثبت تعالى بقوله: «لََيَِد وَلََبوذ 174 وجوب 
الغناء عَرََجَلّ عن المؤثر والأثرء فلا حاجة للّه تعالى إلى المؤثرء ولا علة لوجوده عََمِمَلٌ وإليهء 
الإشارة بقوله تعالى ظوَلََيُوإَدَ 4 أي لم يتولد وجوده تعالى عن شيء: أي لا سبب لوجوده تعالى 
لوجوب قدمه وبقائه» وكذلك لا حاجة له تعالى إلى الأثر وهو ما أوجد تعالى من الحوادث ولا 
غرض له عَرَببَلّ في شيء منها تعالى عن الأعراض والأغراض ولا معين له تعالى في شيء منها بل 
هو عَبميَلَ فاعل بمحض الاختيار بلا واسطة ولا معاحجة ولا علة» وإليه الإشارة بقوله تعالى لل 


يَإِنَ» أي لم يتولد وجود شيء عن ذاته العلية ا 
1 7 اويا سكا * 045 


قوله (بلسان حاله أو بلسان مقاله أو بهما معا). 

أقول: هذا مما كان يتقدم لنا استشكاله من كلام هذا الشيخ وَمَدْلَهَك(2). وبيانه على ما 
قالوا. ن الدلالة بلسان [د/87] الخال فقط صحيحة» وبهما معا (3) في الناطق كذلك. وأما 
بلسان المقال دون لسان الخال فلا يصحء إذ لسان المقال يستلزم لسان الحال» فكيف يوجد يدونه 
حتى سمعبٌ عن بعضهم أنه يوجد في بعض النسخء بلسان حاله [دون لسان [أ/56] مقاله]2) أو 
تغاامنا(7) [:وأن هده الننيقة )!151 الضوات: 

وأنا أقول: -والله الموفق-(7) لا إشكال في كلام المصنف بوجه(*) وذلك لأن07) قوله 
(بلسان حاله) يتعلق بمقدر تقديره دالا بلسان حاله أي مَفْهِمًا به(19) افتمارهء إذ الدلالة الفهم 


كا تقرر في محله. 

(1) المصدر نفسه. 3, (2) في ج: المبارك. 

(3) ساقط من د. ق, (4) ساقط من ب» ج» د ق. 
(5) ساقط من أ» ج؛ ق. (6) في ق: وهذه النسخة. 

(7) في ب» ج» د» ق: وبالله التوفيق. (8) ساقط من ج. 

(9) في ب: أن. (10) ساقط من بء جء ق. 


كن يم 80 

بأن يكون بعضا منه أو ناشئا عنه من غير قصد أو ناشئا عنه تعالى باستعانة من يزاوجه على 
ذلك أوثم غرض يحمل على ذلك كما هو شأن الزوجين ونحوهما بالنسبة للولد ونحوه في جميع ماذكر, 
إذ لوكان تعالى كذلك لزم أن يماثل الحوادث» كيف وهو تبارك ليس له «كفوا أحد» فلا والد إذاً ولا 
صاحبة ولا ولد ولا مماثلة بينه وبين الحوادث بوجه من الوجوه. فتبارك اللّه رب العالمين. ... 5 
305 ويا بين + 95 

وإذا كان المراد بالدلالة(!) الفهم» فالفهب(2) يحصل للمتأمل بلسان الخال ذاهلا عن 
المقال كا يحصل بالمقال مع الذهول عن الحال. وقد يحصل بهما مع ملاحظتهما معا(3)» ومنشاأ 
الغلط اعتبار اللسان من حيث هو لسان دون التفطن للمراد من الدلالة به(4). 

قوله (بأن يكون بعضا منها أو ناشئا عنه من غير قصد أو ناشئا عنه تعالى باستعانة ممن 
يزاوجه على ذلك) هذه ضروب التولد. 

فقوله (بأن يكون بعضا [ج/42] منها) كولادة بعض 277 الحيوان» فإن الولد من التطفة 
وض بعض الذات. (أو ناشئا عنه من غير قصد) كلماء للنبات» فإنه بنشأ عنه من غير قصد 
[د/88] وكركة المفتاح عند حركة اليدء وكأنواع القار» فإنها بلا قصد. 

وقوله (ونحرهما). كل متعاونين على ما ينشأ من فعلهما. 

قوله (لزم أن بمائل الحوادث). وبيان ازوم67) الممائلة(7) فيما عدا الغرض ظاهر(ة) لأن 
ما تقدم من صفات الأجرام و حادثة. وأما بيان لزوم ذلك على تقدير أن مله غرض على 
الدلالة(2) فلاحتياجه حيئذ [لا يك19(]5) بهء ويوجب له الكال. وإذا احتاج لما يخلق له 
الكال كان حادثا فيماثل الحوادث. 


)1( في ب ج» ق: الدلالة. (2) ساقط من ق. 

(3) ساقط من ب. (4) ساقط من ب» ج» د» ق. 
(5) ساقط من أء ب. (6) ساقط من د. 

(7) في أ: الملازمة. (8) ساقط من ج. 

(9) في أ» ب» ج: ذلك. (10) في ج: إلى ما يعجل. 


2 2624 هِ 


ا ا 5 
برح ام[ لير اه ط اس و -- هوي 


3 0 عد م« 
18 
يا: الوحدانية 3 
ف لوحد نية لما ا 
ا 


قوله (وَالْوَْدَانِية) قال بعضهم: «التاء»» في (الوحدانية) للتأنيث اللفظيء و«الياء» للنسبة» 
و«النون» [ب/21] للمبالغة [كا قالوا رقبانية](1)» ويحتمل أن تكون لتغيير النسبة». 

قوله (لا كَانِيَ له... اعم). 

أقول: اعلم أن مرجع الوحدانية إلى ننفي الكثرة إما بحسب الأجزاء» وذلك بأن تتركب 
الذات من جزئين فأكثرء يكون المجموع إلها كاعتقاد الجسمة. وإما بحسب الجزئيات» أعني (2) 
الأفراد بأن يكون معنى الإله(3) [أ/57] موجودا في أكثر من فرد كال الثنوية والمشركة(4). 
والكثرة بالمعنى الأول الكم المتصلء وبالثاني [ق/21] الى المنفصل. 

ولما كانت الكثرة مطلقا تنافي الوحدانية[0)» [أشار المصنف رَيِمَهآَنَهُ إلى تنزيه الباري تعالى 
عن الأمرين بإدراجه ذلك في صفة الوحدانية استعمالا للمشترك في معنييه] (5)فقال (أي لآ كَاني 
له في ذَاهه) إشارة(7) إلى نفي الكثرة بحسب الأجزاء. [د/89] (ولا في صفَاتِه) إشارة(4) إلى 
نففي الكثرة بحسب الأفراد. 


(1) ساقط من ج. )2( في دء ق: أي. 

(3) في د» ق: الأفراد. (4) في ب: المشركين. 

)5( في ج: الألوهية. 

(6) في د» ق: استعمل المشترك في معنييه. أي الكمّ المتصل والكى المنفصلء أي التجزؤ والتعدد. 
(7) في ج» دء ق: أشار. (8) في ج» د ق: صفته أشار. 


ددج 7 قوع 2 08 
ع يك م 1 ف 
120 سه جوع مس #ام يه 


لللفلللللل ف ا ا اف ‏ ل ‏ ال ‏ ل الا لل ب يي ا اي يي اث 


ولما كان معتقد القدري [أن العيد](1) يخترع افقااة الاختيارية كالمثبت الشركة لفعله العبد 
مخترعا كالإله. زاد المصنف يدانه للرد(2) عليه (ولا في أَفْعَاله) تقيما لقسمي الشركة لأنها إما 
في كل أوصاف الألوهية» وإما في بعضها كالقدرة على الاختراع للعبد الذي يقول به القدري 
-تاب الله عليه-» ولكن في شرح الكبرى ل يعدّه الشيخ(3) قسما برأسه وإنما أدرجه(4) في 
قسم نفي النظير بأن جعله من معناه فراجعه والتطب سبل لأن المقصود البيان. 

فإن قلت: هل يوْخذ من كلام المصنف إذا أدخل[0) وحدانية الأقعال مع وحدانية 
الذات(6) في مطلق الوحدانية أن القدري الخالفٌ في وحدانية الأفعال مشركٌ أم لا؟ 

قلت: لاء لأن الإشراك كا قال الشيخ77) التفتازاني: «هو إثبات الشريك في الألوهية بمعنى 
وجوب الوجود كا للبجوسء أو بمعنى استحقاق العبادة ما لعبدة الأصنام. والمعتزلة لا يثيتون 
ذلك (5)» بل لا يجعلون خالقية العبد تكالقية الله تعالى لافتقاره إلى الأسباب والآلات التي [هي 
يخلق](2) الله تعالى إلا أن [ج/43] مشايخ ما وراء النبر قد بالغوا في [تضليلهم في](19) هذه 
المسألة حت قالوا: [د/90] إن المجوس أسعد حالا منهم حيث لم يثبتوا إلا شريكا واحداء والمعتزلة 


أثبتوا شركاء لا تحصى.:(11) انتبى من شرح النسفية. 


(1) ساقط من ق. (2) في ب: الرد. 
(3) د» ق: المصطنف. 4( قٍ ب: جعله. 
(5) في ب: دخول. (6) ساقط من ج. 
(7) ساقط من د. (8) ساقط من د» ق. 
(9) في د: يخاق. (10) ساقط من ج. 
(11) شرح العقيدة اللسفية؛ 67. 


مفجه يتمعو -. 


ث 
ا ا اا 56 
2 هك مل حي سه دما | -- 


رباكا 


22 4 عانلجكان + 8 


فإذا تقرر هذاء فقوله (لا كان له [في [أ/58] ذاته)] 217 نفى للتعدد سواء(2) بالتثنية أو 


بالتثليث أو غير ذلك» وإنما اقتصر على نفي الإثنينية[3) 1 لازمة لكل عدد بمخلاف غيرهاء فإنه 
يوجد في عدد دون عددء فقصد المصنف التعميم في نفى الأعداد بنفي لازمها المستازم الى 
فقال ا كاي 50)) ) ول يقل: لا ثالث ولا رابعا مثلا. فا أحسنه يمآ إفادة. 

وقوله (في ذَاته) يتعلق باسم الفاعل. و(له) [ب/22] خبر (لّا) ويجوز العكس. والمعنى 
على الأول «لا ثاني في ذاته ملابس له أوملاصق له أو مخالط له أو مشارك له». وعلى الثاني «لا 
ثافي له موجود في ذاته»» و«اللام؛ مَقَوَيةَ لضّعف العامل بالفرعية. والضميران عائدان على مولانا 
اما ميق: 

فإن قلت: دلالة الكلام على نفي النظير بينة وفيه يصدق التركيب إذ المعتى «لا ثاني لمولانا 
يشاراه في ذاته؛ أي حقيقته أو «لا ثاني في ذات مولانا/2)» مشارك له. وأما دلالته على نفي 
التركيب في حقيقة الإله فلاء إذ غاية ما يدل عليه الكلام نفي أن يكون لمولانا ثان يشاركه في 
ذاته» رذلك لا ينافي حصول التبعيض [د/91] والتركيب في حقيقته هوء وذلك كا تقول: لا ثاني 
الشمس والقمر في الحقيقة» وحقيقة كل واحد منهما مركبة. 

قلت: السؤال قوي ويمكن أن يجاب عنه بأن حقيقة الإله لو تركبت من أجزاء لكانت تلك 
الأجزاء ممائلة» فإذا قام وصف الألوهية بواحد منها لزم للمماثلة أن يقوم بغيره فيتعدد الإله. كيف 
والإله لا ثاني له؟ فصدق أنه لا ثاني له(7) ولو على ذلك التقدير. 


(1) ساقط من جج٠‏ )2( 3 ب: سواء كان. 
)3( قي ب » د: التثلية. 4( ساقط من د. 


)7( 2 ب جء د: لمولاناء 


2 2ج 


(ش) يعني أن الوحدانية في حقه تعالى تشتمل على ثلاثة أوجه: 

أحدها نفي الكثرة في ذاته تعالى ويسمى الكم المتصل. يي لي 
د20 : 

قوله (لآ تان َي ذَاتهِ) أي اتصالا وانفصالاء فقيد (في ذَاته) يرجع إلهماء ولذا قيد به 
المصنف في الشرح الوجه الأول والثاني. 

وأما قوله (ولا في صِفَاته) فظاهر شرحه تخصيصه بنفى النظير. 

فإن قلت: هل يؤخذ من كلام الصف 417 ول الصفات عل ما ذهب إليه جمهور 
الأشاعرة خلافا [أ/59] للصعلوك في العلم والقدرة» ولابن (2) سعيد في الكلام أم لا؟ 

قلت: كان يتقدم لنا أخذه منه» ويقول في تقرير أخذه منه «لا ثاني له في صفاته» اتصالا 
وانفالا ليقتدن الأعرين منا: 

قلت: وهو بعيد إذ لا يصدق عند(3) تعدد الصفات بأن هناك ثانيا(2) لمولانا حتى يحتاج 
إلى نفيه. والحاصل أن قوله (لا كَان له ني صِفَاته) [د/92] لا يدل على نفي التعدد في الصفات 
لصدقه مع التووه قاوذا ةا رده الشيخ إلى نفي النظير فقط. 

وقوله [في الشرح] 60) (يعتي أن الوحدانية في حقه تعالى) إِنما قال (في حقه تعالى) إشارة 
إلى أن للوحدنية معاني أخر لا تصح في حقه» كوحدة الجنسي» وكوحدة النوع» وكوحدة 
الشخص» وغير ذلك من [ج/44] الوحدات التي [7) يستحيل في حقه تعالى» إذ لا جنس له 
فيتحد مع غيره فيه (8)» [وكذلك لا نوع له فيتحد مع غيره فيه] 77)» مثال الأول اتحاد الإنسان 
والفرس في الحيوان» ومثال الثاني اتحاد زيد وعمر في الإنسان. 


تحل ا قو شع ا ٠.‏ 
0 0 | ا ع 
| -2--09 وك يكسيو" يده - / 


(1) ساقط من ب. (2) في ج» ق: لأبي. 
(3) ساقط من أء ج؛ ق٠‏ (4) في أ: ثان. 

(5) ساقط من ج٠١‏ (6) ساقط من ج. 
(7) ساقط من ج. (8) ساقط من أ. 


(9) ساقط من ج. 


اك الا : 
شح ام برهي ++ -. «هزإهه 
الثاني: نفي النظير له عَرَتِمَلَ في ذاته أو في صفة من صفاته ويسمى الكم المنفصل. 
الغالث: انفراده تعالى بالإيجاد والتدبير العام بلا واسطة ولامعالجة» فلا مؤثر سواه تعالى في 


أثر ما عموما. مح ادا ا ا 
2 11 ؟ 5 


قوله (ويسمى الك المنفصل) الضمير يعود إلى ما يفهم من التكثير(!) في الألوهية بحصول 
النظيرء لا على مجرد النظيره إذ لا يصح تسميته عجرده(2) كي لأن(3) الكم يدل على عدد. 

وقوله (وَلا في أَفْعَال) يريد الممكخات» فيعم ما للعبد فيه اختيار [ب/23] وغيره إذ الإمكان 
هو منشأ الاحتياج إلى الفاعل فلا فرق بين الممككات» وإئما نبيت على هذا المراد دفعا لما عسى أن 
يسيق إلى وهم السامع من الأفعال منها ما هو فعله» وفيه [تكون وحدانية الأفعال»](4) ومنها ما 
ليس فعله وهو ما فيه الاختيار للعبد فافهو[2). 

قوله (بلا واسطة ولا معالجة(6)) يحتمل أن يكون ردا لمن يعتقد أن أفعال الله تعالى تفتقر 
إلى الوسائط كاعتقاد أن77) [د/93] الأسباب العادية تؤثر() بقوة أودعها الله تعالى فيها 
[ق/22] [كاماء للري والطعام للشبع](”) ونحو ذلك» ويحتمل أن يكون إشارة إلى [أ/60] 


مخالفة(19) بين التأثير الذي هو لله تعالى وبين فعل العبد الذي يفتقر إلى الآلة والمعالجة» ويحتمل 


إرادتهما معا والله تعالى أعل . 

1( في ج: الكثرة. (2) ساقط من ب. 
(3) في أ» ج: كثالا. (4) في ق: يكون. 
(5) ساقط من د. (6) في أ: مخالفة. 
(7) ساقط من ج. (8) ساقط من ق. 


)9( قٍ ب كالري وكالطعام مشبع ٠‏ 
(10) في دء ق: التخالف. 


ههه قمعم 


أ 07 لخي 2( غعاء. 
0 و 
لزاع ا 


يها 


قال جلّ من قائل: 1/0 نه كه عدر 44 )١7‏ وقال تعالى: « سك مهرب لآإله 
لِك حل دم تَأعَبِدُن4» وقال جلّ و عرّ: « لدم مآلك أَلتَمَوَاتٍ لض »90 
وقال ياردَوداكَ: «إوانّه لفك وما تَكَمَلوقَ © 4 (3). 

ثم احتج رحمه الله تعالى على (4) اتفراد مولانا جَزَّوتَكَا بالاختراع بالآي القرانية؛ منها قوله 
تعالى: ا إن كل َىَءٍ حَلقَنَه بقَدَرٍ 4 (3) ووجه الدلالة منه عموم خالقيته لكل شيء(6) لأن خبر 
إن جملة (خلقناه) تفسرها جملة (خلقناه) والتقدير: إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر. والمجرور 
يتعاق ب(خلقنا) جملة الخبر. (والشيء) المراد به الممكن بدليل العقل. فإِذًا لا فرق بين فعل واو 
كان بكسب العبد وبين غيره» هذا(7) على قراءة نصب (كل شيء). وأما الكية الثانية(8) فلا 
إشكال في جهة دلالتها وكذلك الثالئة9), 


وأما الآآية الرابعة وهي قوله تعالى: لوَانَهُ حَلَفَكٍِ وَمَا تَكَمَلوْقَ 4 (19). فوجه دلالتها أن 


(ما) من قوله «وَما تمن 11(4) إن كانت مصدرية على ما اختاره سيبويد (12) ا 
(1) القمر: 49. (2) التوية:116. 

(3) الصافات: 96. (4) ساقط من أء ج. 

(5) القمر: 49. (6) ساقط من ج. 

(7) ساقط من د» ق. (8) الانعام:102. 

(9) التوية: ٠11‏ (10) الصافات: 96. 


(11) الصافات: 96. 

(12) هو عمروبن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء» أبو بشي الملقب سيبويه (ت. 0 م إمام التحاة» 
وأول من بسط علم النحو. ولد في إحدى قرى شيراز» وقدم البصرة» فلزم احليل بن أحمد ففاقه. وصئف 
كيه المسمى كاب سيبويه قي النحو» م يصنع قبله ولا بعده مثله. ورحل إلى بغدادء فناظر الكساتي» 
وأجازه الرشيد بعشرة آلاف درهم. ٠‏ وعاد إلى الأهواز فتوفي بهاء وقيل: وفاته وقبره بشيراز. وكانت في 
لسأنه حبسة. و «سيبويه؛ بالفارسية راتحة التفاح. وكان أَنيتَا جميلاء توفي شاباء وفي مكان وفاته والسئة التي 
مات بها خلاف. الأملام» 81/5. 


لاستغنائها عن الحذف والإضارء فالتقدير حينئذ17): والله خلقك وخلق عملكم» وهو ظاهر. 

وأما إن كانت موصولة بمعنى «الذي» والضمير محذوف» فالتقدير: وخلق الذي تعلمونه 
[/94] (أي معمولك](2) بقرينة قوله: اندو مَاتَتَحِبْوحَ و4 (3) تريينا له (4) على عبادة ما 
يعملوته من الأصتام» و(ما) عامة تتناول ما يعملونه من الأوضاع(5) والحركات والمعاصي 
والطاعات وغير ذلك. 


والمراد يأقعال العباد الختلف في كونه بخلق الرب أو بخلق العيد هو ما يحصل يكسب العبد 
كالصوء 67) والعبلاة والأكل والشرب والقيام والقعود ونحو ذلك بما يسمى فيه الفعل الحاصل 
ياسم المصدر لا نفس المصدر الذي هو الإيقاع إذ ذاك من الاعتبارات العقّلية التي لا وجود لما 
خارجا. ويدل على ذلك نحو: [ج/45] مرق التاكة و رذووة 79 و30 + وقوه يسسلزة 
الصالحات والسيعات إذ(2) ليس المراد بأمثال ذلك الاعتبارات العقلية. قال معناه التفتازاني 
وف ازيل (19): 


(1) ساقط من د. 

(2) ساقط من د» ق. 

(3) الصافات: 95. 

(4) ساقط من ب. 

(5) في ب: الأصنام. 

(6١‏ في ج: من الصوم. 

7( في ج: يعطون» في د ق: ويؤتون. 

)8 مقتبس من قوله تعالى: «يقِيمُون لصََلوة مون َكدة > المائدة: 55. 
(9) في ج: و 

(10) شرح المقاصد في علم الكلام» 2. 
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ثم قال: «وهذه النكتة بما غفل عنها [أ/61] اجمهور فبالغوا في ننفي كون «ما' موصولة حتى 
صرح الإمام 17) بأن مثل (2) ما(2) تضحتون وما يأفكون في قوله: داهن تَلْقَتُ مَايلْيكوْيَ © » (4) 
حار دفعا للاشتراك. وأما اعتراضهم يعني [5) الففوية و 57 الآية حبة عليكم حيث أسند 
العبادة والتّحت والعمل إلى الخاطبين هل بالمتنازع فيه»(7) اتتبى» يعني [ب/24] أن المتنارّع 
فيه الفعل الناثئ عن المصدرء هل بخلق الرب أو يخلق [د/95] العبد لا الإستاد لموافقة أهل 
السنة لحم إذ هو حقيقة لمن قام به الفعل لا لمن أوجده. ألا ترى نحو(ة) الأبيض فإن الإستاد 
فيه لمن قام به [لا لمن](7) أوجده والله تعالى أعل. 
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(1) لعله فر الدين الرازي١‏ 

(2) ساقط من أ ج. 

(3) في د: مثل. 

١117 الأعراف:‎ )4( 

(5) في ق: نفي» 

(6) في ج: ب 

(7) شرح المقاصد في عل الكلام» ١133/2‏ 
(8) ساقط من ج٠١‏ 

)9( ساقط من 3 جٍ. 


ا للها يمسسسسح)ب هه 
4 - 1 0 
- 


25 2 
2 03 الصفة النفسية والصففات السابية 0 


(ص) فَهِذِهِ سِتٌ صِنَاتِ الأول تَفْسِيَّةٌ وَهيَ: الْوَجُودُ. وَالنَمْسَةُ بَعْدَهَا سَلْبِيَة 


(ش) حقيقة حقيقة الصفة النفسية مل ووو اود ال ل عط ده اول لاا ا 1 اك أ الك ل ع عات 
2 ٍ بدا ررم 7 3 -2 1 


قله (مهِذِِ ست صفَاتِ). 

أقول: هذه توطئة لتفصيل الصفات إلى قسمين» والا فهو من الإخبار بمعلوم. وأما قوله 
(وهيَ الوجود)ء فهو إخبار قصد به [تحقيق أولية](!) الوجود ودفع ما عبى أن يدفع من تغبير 
الكاية واثيات «التاء» في العددين في قوله (وَامْجْسَّة) مع كون المعدود مؤنثا لوروده حيث لا 
يصرح بالمعدود. 

ثم اعلم أن تحرير ما أشار إليه المصنف(2) من تقسيم الصفات أن نقول: الصفات لا تخلو 
إما أن تكون ثيوتية» وإما أن تكون سلبية. والثبوتية لا تخلو إما أن تكون موجودة» وإما ألا تكون 
موجودة(3)» والت لا تكون موجودة إما أن تعلَلّ بمعنى قائم بالذات [أو لا](4) تعلل. 

فالسلبية حمس؛ القدم وأخواته والثبوتية الموجودة المعاني كالعلم والقدرة ونحوهماء والتي لا 
تكون موجودة وتعلّل المعنوية ككونه قادرا ومريدا وعالما وحيا(ة) اعل. والثبوتية التي لا تعلل هي 
النفسية كالوجود على قول. فالأقسام [د/96] عله (6) اريف 


)1( في ج: أولية تحقيق. (2) ساقط من بء د. 
(3) ساقط من ب. (4) في ج» ق: وإما أن لا. 
(5) ساقط من ج؛ د» ق١‏ (6) ساقط من د., 


فإذا تقرر هذا فقوله (حقيقة الصفة [النفسية) أي تعريفها المفيد](1) تميزها لا حدها بذاتا 
لأنها لا تحدء ووجه ذلك ما أشار إليه ابن دهاق(2) على ما نقل عنه اليفرني مَمَدآَمَهُ في شرح 


البرهانية إِدْ قال: «قال(2) أبو إسحاق [62/1] [بن دمّاق]47) يَِمَدْلمَهُ [تعالى: ومن رام تحديد 
الخال» فذلك ممتنع؛ لأن المحدود لا يقيز عن غيره إلا بصفة نفس تختص به. والحال لا تعصف 
يصفة نفسء؛ إذ لو كانت متصفة بها لكانت نفساء ولتلك النفس نفسء وذلك يؤدي إلى 
التسلسل وهو محال؛ فالحال إذن هي من المعلومات التي لا تمد وهي أربعة: الوجود المطلق» 
والعدم المطلق» والحال وي الصفة النفسية» والنسب والإضافات التي لا تعمل إلا بين 
موجودين؟ كالممائلة والخالفة والايرة والأأخوة00) انتبى. 

فنه 6 أن معار بت الأنسوان 3 رسوم لا د 8 وتوضيح ذلك (2) أن الحد 
إغا يكون بكل الذاتيات أو بيعضها [ج/46] وأيا ما كان فلا بد من وصف ييز المحدود عما 
يشاركه في الجنس» وذلك المميز(19) فصل» والفصول أحوال. 


(1) ساقط من ب. 

(2) هو أبو انتعتق ابراهيم بن يوسف بن مُمْد ابن دهاق الاوسي المالى المَعرُوف ياب المَرأَة (ت. 616ه). له 
شرح على الإرشاد لإمام الحرمين» وشرح اسماء الله المسنى» شرح محاسن الجالس.ء هدية العارفن» 
1 صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي؛ الوافي بالوفيات» 110/6. 


(3) ساقط من ج٠١‏ (4) ساقط من د. 
(5) المباحث العقاية في شرح معاني العقيدةٌ البرهانية» 634/2. 
(6) في ج» د» ق: تفهم١‏ (7) في د: الحال. 


(8) إغنا منع حد الخال لأن الحد لا بد فيه من جنس وفصل ليكون صادقا وإلا فهو رسم يا قال الأخضري 
ِ السلم: فالحد باجنس وفصل وقعا والرسم باجنس وخاصة معاء 
(9) ساقط من د. (10) في ج: الضمير. 


4ج 


+ لوزيو 
هي الحال الواجبة للذات ما دامت الذات و00*ةظ3<ظ2 
فلو كانت الأحوال تحد لكانت فصوهًا ا فصول أيضا(1), ثم (2) كذلك ويازم ما ذكر 

من التسلسل. [د/97] 
قوله (هي [3) امال الواجبة للذات... اعخ). 


أقول: التعريف للصفة النفسية سواء كانت قديمة أو حادثة» ولذا مَثْلّ المصنف بالتحيز يحرم 
ولا يناف ذلك قوله (الواجبة للذات)» إذ وجوب الشيء لأس ما(4) لا يستلزم سبق العدم عليه. 
ألا ترى كون الجرم عقا اعد رون فا كر كدر أذ ساكا؟ فإنه واجب لجرم مع 
حدوثهما بحدوث الجرم» وعليه فقس ٠‏ 

وما في قوله (ما دامت الذات)» [ب/25] [ظرفية مصدرية متعلقة بالواجب أي الخال 
الواجبة مدة دوام الذات موجودة](5). 

فإن قلت: أي فائدة هذا القيد الذي زاد المصنف؟ فإن التعريف بدونه صحيح» ولذا قال 
بعضهم: «إنها [ق/23] -أي الصفة النفسية- عبارة عن كل حال تبت اللذات غير منعالت (5), 
وقال غيره: «كل صفة ثابتة(7) للذات من غير معنى زائّد على الذات:(5). نعم» فيها ما يقرب من 
زيادة [أ/63] المصنف وهي أنها كل صفة ثبوتية زائدة على الذات لا يصح نَوَهم اتتفائها مع بقاء 


الذات الموصوفة فيها(2). 

(1) ساقط من د. (2) ساقط من أ. 

(3) ساقط من ج. (4) ساقط من أ» ج» د. 
(5) في د» ق: موجودة. (6) لم أقف عليه. 

(7) في ب» ج: إثبات؛ ساقط من دء ق. (8) ل أقف عليه. 

(9) في د قن مهاء 


هفهه يي قمعم -_ 


قلت: فيه فائدتان» إحداها(!)؛ التحرز عن الأحوال المعنوية الحادثة» فإنها واجبة للذات 
بإيجاب معانيها لها(2) كعالمية زيد وقادريته» ومتحركيته ونحو [د/98] ذلك. فإنها واجبة بقيام 
العلم والقدرة مثلاء ولكنها لا يحب دواءها بدوام الذات. أما على الصحيح من أن العرض لا 
يبقى زمانين فواضم إذ تتعدم [والذات باقية.](3) وأما على قول من يجوز بقاء الأعراض 355 لك 
أيضا لأنها أيضا(؟) تتعدم بانعدام المعاني التي أَوَجَبتها والله أعل. 

الفائدة الثانية؛ التنبيه[2) على أن الأعى النفسي لا بتخلف عما هو نفس له. فلذا يقولون: هما 
بالذزات لا يختلف ولا يتذلف)١.‏ 


فإن قلت: الفائدة الأولى تؤخذ من القيد الذي بعده. 

قلت: هب أن ذلك كذلك فالاستدراك إذا لزم نما يازم لو تأخر هذا عن الذي بعده. نعمه 
كنت أسمع عن بعض شيوخي يَعَكمآمَهُ أن القيد المتأخر مستغنى عنه بهذا القيد. وكان يقول 
في(6) تقريره: «إذلك أن الصفة النفسية هي الحال الواجب للذات يقيد دوام الذات»» [ومفهومه 
أن ما لم يدم بدوام الذات كالخحال المعنوية فإن دواما ليس بدوام الذات](7) وإئما هو يدوام 

5 ع 2 0 

معانيها. فالا حوال المعنوية قدية كانت أو حادثة خارجة به(8), 

وفيه عندي بعد إذ يصدق على ما يدوم من الأحوال بدوام معانيها القَائمة [د/99] بالذات 


أنه داتم بدوام الذوات» فلا بد من قيد يعجر جه ٠‏ 


(1) في ب: الفائدة الأولى؛ في ج؛ د: أحدهما. (2) ساقط من د. 
اسن (4) ساقط من أ ج» دء ق. 
(5) ساقط من أ,. (6) ساقط من دء قء 
عطي (8) في ب: عنه. 


ا 

مالإرا ا 00 

غير معللة بعلة كالتحيز مثلا للجرم فإنه واجب للجرم ما دام المجرم وليس ثبوته له معللا 

بعلة» واحترز بقوله (غير معللة) بعلة عن الأحوال المعنوية عالمة وقادرة ومريدة مثلاء 25 

فلذا زاده [ج/47] المصنف ريَمََآَهُ [فقال (غير معللة بعل .]17) وقال (واحترز بقوله غير 

معللة بعلة(2) من الخال المعنوية) لكنه أطلق ولعله أراد القديمة ولوضوح خروج الأحوال 

الحادثة بالقيد الأول ل يتعرض (ه(3) لكونها لا تبقى أصلا على أن ذلك المفهوم مفهوم لقبء 
والله أعل. 


فإن قلت: لج أعاد الذاتَ في [أ/64] قوله (ما دامت الذات47)) بلفظ الظاهر [وا محل محل 


الإضار](5)؟ قلت:(6) لإيهام الإضمار خلاف المراد بعوده إلى الخال [والله أعله] (7). 
فإن قلت: التعريف المذكور لال قديمة كانت أو حادئة وهما حمَيمتان مختلفتان لا تجتمعان 


في حد واحد. قلت: التعريف كا ذكرنا(8) أولا رمم لا حدء والمنع في الحد لا مطلقا. 


قال اليفرني في تعريف الحال نفسيةً أو معنوية هي: «عبارة عن صفة إثبات لموجود لا 
تتصف بالعدم الالو 


فقوله (صفة إثبات) احترازا من الصفات السلبية. [ب/26] 


(1) ساقط من ب» ج. (2) ساقط من أ ب. 
(3) ساقط من أ» ج. (4) ساقط من د. 
(5) ساقط من 3 في ج: به. 

(6) زيادة في ج: التعريف المذكور حال قديمة كانت أو حادثة. 

(7) ساقط من أ. (8) في د: ذت. 
9( المباحث العقلية في شرح معاني العقيدة البرهانية» 633/2. 
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وقولنا (لموجود) احترازا عن كون الجوهر جوهرا والعرض عرضا. [د/01(100]فإنه من 
الصفات الثبوتية مجوهر والعرض في حال عدمه [د/101] عند المعتزلة وليس بحال لأنه 


لبيك (4)اضينة اقوتية اوجود: 


وقولنا (لا تتصف إبالعدم ولا بالوجود](3)) احترازا من الصفات الوجودية كالعلم والقدرة 
والنذاضن: وكين 5للك :يتغل فيه عه الريطره عبن عو هلد ؤائد] عل الوص فاته ندال ذه 
وهو لا يوصف بكونه موجودا ولا معدوما انتبى. 

قوله (فإنها) الضميريحتمل عوده على لمعل وهي ا حال المعنوية» ويحتمل عوده على أمئلته وهي (4) 
كون الذات عالمة وكوتها قادرة وكونها مريدة أي الأكوان معللة أو (5) الحال (6) المعتوية. 

(معللة77) بقيام العلم) أي بالعلم القدي[ة) القائم يالذات والقدرة القائٌة. 

فإن قلت: لأي شيء قال (بقيام العل اع+20)) وم يقل بالعلم القائ (19)؟ 

قلت: إِنما فعل ذلك إشارة إلى أن هذه الأحوال المعللة إنما توجبها المعاني القَائمة بعلك (11) 
الذات التي (12) الأحكام كاد ولذا -والله أعلل- أعاد الذات بلفظ المعرقة. 


)1( تكزار صفحة [د/99] كاملة ابعداء من قوله: (إنه داتم بدوام الذات» إلى قوله «والعرض في حال عدمه». 


(2) ساقط من أءب» ج. (3) في د» ق: بالوجود ولا بالعدم. 
(4) في د: وهو, (5) في ب: لا. 

(6) في ج: الأحوال. (7) ساقط من ج. 

(8) ساقط من أ ب. (9) ساقط من أ» ج» ق. 

(10) ساقط من أ ب» ج» ق. (11) في ب: ب. 


(12) في د الذي. 


سا ؟” 1*6+1 1غ خر”؛ 

ريد 

أما العلم والقدرة فليستا من الصفات النفسية ولا المعنوية؛ لأن هاتين أحوالء والحمال ليست 
بموجودة في نفسها ولا معدومة:؛ والعلم والقدرة صفتان موجودتان في أنفسهما قائمتان بموجود. 

فإذا عرفت هذا فاعلم أن الوجود إنما يصح أن يحكون صفة نفسية عند من يجعله زائدا 
على الذات. وأما عند من يجعله نفس الذات فليس بصفة أصلا وقد سبق الاعتذار عن عدّه من 
الصفات النفسية وبمثل ذلك يعتذر هنا عن عده من الصفات النفسية أي معنى الوجود راجع 
للذات سواء قلنا: إنه عين الذات أو زائد على حقيقتها لأن الذات لا تثبت في الخارج عن الذهن 
إلا إذا كانت موجودة. 

قوله (أما العلم والقدرة... اعخ). 

أقول: أتى ببذا -والله أعل - إشارة إلى أن هذا النوع من الصفات لا يرد على تعريف الحال 
أيا كانت لعدم مشاركته [د/102] لها في جنس الحال» فلا تدخل في(1) التعريف أصلا سواء 
قلنا بالإخراج بالأجناس أم (2) لا. ولهذا [أ/65] قال (لأن هاتين الصفتين أحوال اعخ). 

قرله (وبمثل ذلك) أشار به() إلى أنه تساع أي مجازء وعلاقته تقدمت وهي أن(4) 
الوجود توصف به الذات في اللفظ فراجع ما تقدم. 

قوله (أي معنى الوجود راجع... اعه(5)). 

أقول: هذا منه رَيِمَدََنَهُ تبيين لنسبة الوجود إلى النفس على القولين في الوجود. يعني أن معنى 
لا انق لقو راجع إليهاء أما على الأول فهو عينهاء وأما على الثاني فلأن ثيوتها 
خارج عن ( 6( الذهن موقوف [ج/48] على الوجود» فبينهما إذًا نوع ملالسة» امع فسبة أحدهما 


إلى الآخر جلها والله له أعل. 
(1) ساقط من د. (2) في ب ج: أن 
(3) ساقط من د. (4) ساقط من ب, 


(5) ساقط من ج. (6) ساقط من د» ق. 


عرحلا "0 ع( ٠ ٠.‏ 
لم22 7125 
بك جا شيم امير جنات 


قوله (وَالَمَمْسَةُ بَعْدَهَا سَلْبِيّةٌ) يعني أن مدلول كل واحد منها عدم أمر لا يليق بمولانا 
جل وليس مدلوطا صفة موجودة في نفسها كما في العلم والقدرة ونحو هما من سائر صفات 
المعاني الآتية: فالقدم معناه سلب وهو ني سبق العدم عل الوجودء وإنث شئكت قلت: هو نفي 


الأولية للوجود, والمعنى واحد. 
والبقاء هو نفي لحوق العدم للوجود. وإن شئت قلت: نفي الآخرية للوجود مهمه م مده ممه مه ممم مم مم 


فإن قلت: أما على أنه زائّد على الذات» فالنسبة بينة. وأما على أنه عيتهاء فلقائل أن يقول: 

فالجواب -والله أعل - أن الوجود لما كانت الذات تعصف (2) به في اللفظ [كم ذ ىع (3) أولا 
كانت بينهما مغايرة» فصح نسبة أحدهما إلى الآخر بحسبها حتى قيل فيه (4) إنه نفسي. [د/103] 

5 0 . 31 

قوله (يعني أن مدلول كل واحد منها عدم أعر()... اعم). 

أقول: إنما اعتنى يَمَدُكنَهُ بتبيين المراد من كون هذه الصفات الممس سلبية حتى قال 
(يعنى)» لأن نسبتها إلى السلب محتماة لأنْ تكون مسلوبة عنه وأن تكون سالبة. ويؤيده أنه وقع 
في(6) كلام يلزه حيث تعرض لأقسام الصفات كالمصنف في شرح العقيدة77) الكبرى أن 
صفات السلوب مما يمتنع أن يوصف بها الباري تعالى. 


)1( في ب: الشي». 

(2) في ب» ج» د: توصف١»‏ 
(3) ساقط من ب. 

(4) ساقط من د. 

(5) ساقط من أء ج» د. 
(6) ساقط من ج١٠‏ 

(7) ساقط من أ 


٠‏ 2ج هِ 


عل ااهل ونا 
.0 ص يواه رح مهما لبور 9 


والمخالقة للحوادث هي نفي الممائلة للها في الذات والصفات والأفعال. 


والقيام بالنفس هو نفي افتقار الذات العلية إلى حل أي ذات أخرى تقوم بها قيام الصفة 
بالموصوفء ونفي افتقاره تعالى إلى خصص أي فاعل. 
والوحدانية عدم الاثنينية في الذات العلية والصفات والأفعال» 210111116 


عقة 

قوله (واخالقة للعوادث هي (1) [ق/24] نفي الممائلة لها(2) في الذات (3) اعل(4)). 

أقول: قال اليفرني في شرح البرهانية: [ب/27] «جعلها أبو المعالي في الإرشاد وأبو عمرو(5) 
في هذه العقيدة من الصفات النفسية. 

وقال الشريف ركريا: «الخالفة لا تكون من الصفات النفس؛ لأن الخالفة لا تعقل إلا بين 
شيئين وهي من باب النسب والإضافات وهي أ معقول» ليس بصفة ولا حال» وهذا حم 
سائر الإضافات»(6). (أ/66] 


(1) ساقط من ب. (2) ساقط من ب. 

(3) ساقط من أ. (4) ساقط من د. 

(5) هو أبو عمرو عثمان» السلالجي الفابي (ت.564ه/1169م)»: عالم بالأصول» من سكان فاس. قال 
صاحب الساوة: إمام أهل فاس من التجسيم. تعلم بمراكش وبفاس. أسبته إلى جبل «سليلجو» وكانت له 
أملاك فيه. هو صاحب البرهانية وهي عقيدة وضعها لامرأة أندلسية فقيهة اسمها «خيرونة؛ من الصالحات. 
الألامء 209/4. 

(6) قوله: «.. الخالفة لا تكون من الصفات النفس لأن الخالفة لا تعقل إلا بين شيئين وهي من باب النسب 
والإضافات وهو أمى معقول ليس بصفة ولا بحال. وهذا حك سائر الإضافات ولو قلنا فيها أنها صفة نفس 
لجاز أن يوجد أحد الحلافين مع عدم الآخر. وتثبت له صفة الحلافية لأن صفة النفس لا تفارق ولا 
تحوقف على غيرهاء فيازم على هذا أن ثبت الحلافية بالنسبة إلى واحد وذلك محال. إذ اللعلانهة لا تعقل 

إلا بين شيئين..». يا بن يحبى الشريف الإدرسي» كفاية طالب علم الكلام في شرح الإرشاد» 
ص:31/ب. 


وإن شئت قلت: هي نفي الكمية المتصلة والمنفصلة ونفي الشريك في الأفعال عموماء 
والمعنى واحد وباللّه التوفيق. 

«ولو قلنا فيها: إنها صفة نفس» لجاز أن يوجد أحد الخلافين مع عدم الآخرء وتثبت له صفة 
الحلافية؛ لأن صفة النفس (1) لا تفارق ولا تتوقف على غيرهاء فيازم على هذا أن تعقل الخلافية 
بالقسية: إل واعد بذاك ال 211) الحلافية لا تعقل إلا بين شيئين» [د/104] ويازم(3) أن 


يحري من الحلاف في الممائلة ما جرى في المخالفة»47) انتبى. 
وكذا تي الدين في الإرشاد وقال: «إنها -أعني امخالفة- أمى نفسي»(5). 
فإن قلت: جعل المصنف الخالفة سلبية. [فهل يخالفه] (6) ما للشريف وشيخه المقترس؟ 
قلت: الأظهر عندي ألا مخالفة لأن الأمور النسبية لا وجود لما [على م](7) عند أهل 
السنة» فن ثم جعل المصنف معقوها أي الخالفة عدما وعدها من صفات السلب والله أعل. 
قوله (المعنى واحد) بعد ذكره تفسير الوحدانية» لقائل أن يقول: دلالة نفى الإثنينية على نفى 
مترادفين حتى يكون المعنى واحدا؟ 
قلت: أعنى بوحدة المعنى اتحاد مصدوق معنى العبارتين لا ترادفهما وكثيرا ما يتسا في 
(1) ساقط من ق. 
(2) في ب: لأن. 
)3 في ج» ق: و.بلبغي١‏ 
4( المباحث العقلية ف شرح معاي العقيدة البرهائية» 806/2. 
(5) شرح الإرشاد في أصول الاعتقاد» 231/1. 
(6) في د: وفيها بمخلاف؛ في ق: وفيها يخالت. 


وج 


/ 


سل + ا 11+01 و0 : 
قوله (وَالْحَمْسَةُ بعْدَهَا سَلَيِيَةُ). 
نا : 
أقول: تقدم تفسير القيام بالنفس با يمني عن التنبيه عل أنه سلبي إذ قال فيه (أي لا يفتقر 
ِل حل ولا مخصّص ) ) وكذا الوحدانية إ1(5) قال فيها (أَيي لآ كان له في ذَاته» ولا في صِفَائه 
وله في أفمَالِم) . (د/105] [ج/49] 


فإن قلت: لأي شيء فسرهما [ني الأصل](2) دون غيرهما من السلوب؟ 

قلت: أما القيام بالنفس فإن تفسيره بما ذ 5 للتنبيه على مختاره من تفاسيره [لأن للناس فيه 
اصطلاحات وتفاسير](3). وأما الوحدانية فاعلم أن بعض الحققين 55 (4) أن الواحد(5) له 
ثلدئة(6) معان؛ كلها صحيحة في حق الله تعالى: أحدها أنه لا ثاني له [فهو نغي](7) للعدد. والآخر 
أنه (9) لا شريك له ولا نظير. والثالث أنه واحد (أ/67] لا يتبعض ولا يتقسم. 

وأيضا فإن الوحدة تطلق(”) في اصطلاح الفلاسفة على وحدة الشخصء وعلى(10) وحدة 
الجنس» ووحدة النوع» ووحدة الفصل إلى غير ذلك ما لا يصح في حق الله تعالى. قفسرها 
المصنف بمعتى يليق [به تعاللى](11) من معانيها(2!)» ويشمل وحدة(13) الذات والصفات 
والأقعال. إذ لو لم يبين معناها لربما توهم بعض تلك المعاني التي لا تليق والتخصيص ببعض ما 
يليق من وحدانية [ب/28] الذات وغيرها والله أعل. 


(1) ساقط من أ ب. (2) ساقط من بء ج» دء ق. 
(3) ساقط من د. (4) ساقط من ق.٠‏ 

)5( في ج: الوحدانية. (6) في د: ثلاث. 

(7) في ب: في. (8) ساقط من جء٠‏ 

(9) ساقط من د» ق. (10) ساقط من أ( ب ج. 
(11) ساقط من د ق. (12) في د: له تعلل. 

(13) في ج» د: وحدائية. 


رج ا ( / عا 
جوع ذآ# هاه ١‏ 
1 1 لاسي م 
ن جاشنيم| لس جنات 


8 

ل 2-4 خا 

يا: م بي بوسر ل رع وس 1 
0 صفات المعاني السبعة ديدم قدت 


5 يق 5 ها الأأصلية 


> بير 


لي د د المَعَاني. 
حل 
قوله (ثمُ يجب لَه تعالى سبع 0 سَمَى صفّات الحَاني). 


أقول: قيل إن (1) تقديم السلوب على المعاني من باب تقديم التَخلية على التحلية كا هو الشأن 
عرقا كداخل حمام فيتحمم ويغتسل (2) [د/106] أدرانه ثم يلبس ثياب زينته. 

قلت: يحتمل أن يكون ا ذكرء ويحتمل أن يكون التقديم لأجل أنه يقول بها من لا يقول 
بالمعاني (3) كالمعتزلة أو لأنه متفق علبهاء -أعني الصفات السابقة- أعني () الوجود وما معه 
ولأجل أنه قيل: إنها نفسيات» وليطابق القرآن ا في قوله تعالى: ينس كدو عن وهو التتَميعٌ 
تبص ©5(4). 

وأما عطفه للمعاني ب(ثم) فلا يصح أن يكون للترتيب الزمانيء إذ يلزم عليه0©) حدوتها. 
فتعين صرفه لما يصح من امل الكلام فقيل: إنه لترتيب الإخبار» والدلالة على بعد المنزلة إذ 
منزلة المعاني أعلى إذ ٍ وجودية وكلها تتعلق إلا الححياة. 


(1) ساقط من د» ق٠‏ 
(2) في ب» ج: وينيل١‏ 
)3( في ب: المعنى. 
(4) ساقط من أ» ج. 
(5) الشورى: ١11‏ 

(6) في ج: في. 


لصحم مج سد 


ل ا 4 1 


م م 5-10 211 1 اال يفف نفها 660 26000006 جه 0 0 6000 0 0000 ون ووو 


0 


قلت: [وعل أنها](1) من باب التحلية والأولى من باب التخلية» وقصد بعطفه ب(ثم) مناسبة 
العرف بإثم) لأجل ذلك على يابها من الترتيب وإن كان مجازاء وأعاد الوجوب بقوله (ثم يحمب) 
مع قوله أولا (فما مب) لطول الكلام» وللفصل بين المعطوف والمعطوف عليه ملتي الاعتراض 
وهما (الأولى تفسية اع) . 

فإن قلت: كلام المصنف لأجل هذه الزيادة -أعني قوله (ثم يتجب)-» مشكل من وجهين؛ 
أحدهما: عدم مطابقة الخير [د/107] للببتدأ وهي (2) أن لفظة (هي) من قوله (وَهي الوجود... 
الج)ء مبعدأ عائد على العشرين [68/1] وهي أي العشرين الوجود والقدم انٍ(3)ء ومع ذلك ما 
ذى إلا ست صفات. الثاني أن كلام المصنف يوهم أن المعاني السبع ليست من جملة العشرين 
بل هي زائْدة وإلا لكان النَسق في جميعها بالواوء إذ لا تفاوت بينها في كونها من جملة العشرين» 
وإثما التفاوت بينها باعتبار أمور أَخر. 

قلت: ويمكن أن يجاب عن الأول (بإيراد47) الكلام على ما حذف من الأول يدل عليه 
الآخر [ج/50] فقوله (وهي الوجود والقدم... اعم) الساوب» يعني والقدرة والإرادة اا(5) دل 
عليه. (ثم يجب له تال سبع صِفَات) -والله أعل- مع ما في لخن اله #ويد عدت 57 
الورجوب!77) للتناسب والفلاف فيه بين المتكامين» وعلى الثاني بِأَنْ تتبع كلام المصنف والوقوف 
عليه... انع يدفع ذلك (8) الإيهام. 


(1) في د ق: ولأنهاء (2) في بء د: وهوه 
(3) ساقط من باء ج» ده 4( 3 ج: بأن. 

(5) ساقط من ب. (6) ساقط من أ باه 
(7) ساقط من ج. 

(8) ساقط من ب. 


لا حاب 
2 م مأ 00 8 
كلعف اسذالعسبم شجحات 


(ش) مرادهم بصفات المعاني الصفات التي هي موجودة في نفسها سواء كانت حادثة كبياض 
الجرم مثلا وسواده؛ أو قديمة كعلمه تعالى وقدرته. فكل صفة موجودة في نفسها فإنها تتسمى في 
الاصطلاح صفة معنىء وإن كانت الصفة غير موجودة في نفسهاء فإن كانت واجبة للذات ما 
دامت الذات غير معللة بعلة سميت صفة نفسية:؛ ومثاطًا التحيز للجزم ا 

قوله (نسَمى صفَات المكانيِ). 

أقول: قال في شرح الوسطى: «الإضافة في صفات المعاني للبيان» والمراد الصفات التي هي 
أنفس المعاني» ونظير هذه الإضافة قولك: بلغ فلان درجة العلم» ومرتبة الإمامة» أي درجة هي 
العم ومرتية هي الإمامة» ولا يصح أن تكون [د/108] الإضافة [ق/25] في جميع ذلك بغدير 
«من» كقولك ثوب خمز ونحوهاء(!) انتبى. 

قوله (مرادهم) يعني المتكلمين لحضورهم معنى. 

قوله[2) (موجودة في نفسها). 

أقول:(3) ظاهر هذه الظرفية مشكل لاقتضائه اتحاد الظرف والمظروف. فالمراد -والله [ب/29] 
أعلم - بوجودها في نفسها أن وجودها بالاستقلال لا بالتبعية أي بنفسها ف (في) (4) بمعنى «الياء». ألا ترى 
الأحوال وجودها بالتبعية للمعاني تعمّلا أولإذات فوجودها ليس في نفسها أي يتفسها. 

قرله (ني الاصطلاح)٠‏ 

أقول: الاصطلاح هو(ة) التوافق على أمى ماء إما قول أو فعلء و«ال» فيه للعهد الذهتي أي 
في اصطلاح المتكامين. 


(1) شرح العقيدة الوسعلى» 159. (2) في ب: أقول. 
(3) ساقط من ب. 4( ف ب: القهاء. 
)5( ساقط من 1 


ااا ااال -خههه 


وكونه قابلا للأعراض مثلا. وإن كانت الصفة غير موجودة في نفسها إلا أنها معللة بعلة 
إنها تجب للذات ما دامت علتها قائمة بالذات سميت صفة معنوية أو حالا معنوية» ومثالها كون 


الذات عاملة أو قادرة مثلا. ع ل ل و لط 
1 دخ 3 : كان 1 3 2932 
مه ه# 
تدبيه 


عراد المصنض (1) في هذا امحل تقسيٍ الثبوتية لا مطلق الصفات» فلا يرد ما قيل ظاهره 
أن السلوب تسمى حالا [أ/69] نفسية أو صفة نفسية لأن حديث السلوب قد(2) تقدم. 

قوله في تمثيل الصفة النفسية (وكونه قابلا الأعراض). 

أقول: هذا مشكل مع قوله في تعريف الصفة النفسية ما لا تتصور(ة) الذات بدونها لأنا 
تتصور الجرم مع ذهولنا عن قبوله 0 فانظر ما يكون جوابه. [د/109] 


0ك 


(1) في د: المؤلف. 
(2) ساقط من أ ب. 


(3) في ب» جء د: تعقل١‏ 


لم 7 0 ا 2( فعا ٠+‏ 
7 1 تل ظ 1 
5 2 ش ب 7ه نلا بي 
حك ععسريرم سر # ال 
له 4 سس يبيجت 
1-2 م :جز هم كت 
ان انين يكه 
5 7 5 
| 2 رج ماع سمس م 5 
مر بم يب في _ 
ب القدرة والإرادة 5 
(ص) وَهَ الْمّدْرَةٌ وَالإرادَةٌ المتَعَلْقَتَانِ بجِمِيع المُنْكْنَاتِ. 


(ش) يعنى أن القدرة والإرادة متعلقهما واحد وهو الممكنات دون الواجبات 
والمستحيلات» إلا أن جهة تعلقهما بالممكنات مختلفة. فالقدرة صفة تؤثر في إيجاد لمكن 
وإعدامه على وفق الإرادة» والإرادة صفة تؤثر في اختصاص أحد طرفي الممكن من وجود أو عدم 
أو طول أو قصر ونحوها بالوقوع بدلا عن مقابله. 21111111 

قوله (وه الْقَدرة وألإرادة). 

أقول: تعريف الشيخ لهذه الصفات رسم يفيد تمييز بعضها عن بعض لا حد. لأن كنْه ذاته 
تعالى وصفاته محجوب عن العمل على الصحيح. 

فإذا تقرر هذا فقوله في [تعريف القدرة](!) (صفة) جنس في التعريف. 

و(تؤثر) عْرج لما لا تؤثر من الصفات كالعلم والحياة والسمع والبصر والكلام وغير ذلك. 

وقوله (في إيجاد (2) الممكن وإعدامه) عخرج للإرادة لأنها صفة تؤثر [على الصحيح][3) لكن 
ليس (4) في الإيجاد والإعدام» بل (في اختصاص أحد طرفي الممكن) كم سيأ تي إن شاء الله. 

فإن قلت: الممكن مشترك بين المتكلبين وأهل (0) المنطق. وذلك [لا يجوز](6) في الحدود 


ل سلاج سلمية 


لحفاء المراد منه(7) إلا [أن تكون](8) قرينة تقيد(7) أحد معتييه. 


(1) في د: تعريفها. (2) في ج» د: وجود. 

(3) ساقط من ج٠١‏ (4) في ب: لاء. 

(5) في د: وبين أهل. (6) ساقط من ج٠‏ 

(7) ساقط من ج٠١‏ (8) في ب» ج» د: إذا كانت. 


(9) في ب: تببين٠‏ 


0 و سسا 
001 0 
--- جاه اه توا عشم جح جه ا ا جب 7/5 
اق ١‏ عيذ كان 


قلت: كون الحديث في الكلام/1) قرينة تغير المراد فلا خفاء إن شاء الله تعالى. 


فإن قلت: ظاهر هذا التعريف مشكل من وجوه(2). الأول؛ [مقتضاه أن](3) القدرة 
مؤثرة [ج/51] في إيجاد(4) كل ممكن وني إعدامه» وذلك إلا يصح]("2 إذ ما لم يدخل في 
الوجود من الممكتات إلا ينحصر](6) فأين التأثير فيه؟ 

الثاني؛ إن مقتضاه أيضا كون التأثير [د/110] للقدرة دون77) الذات. 

الثالث؛ إنه يقتضي حصر التأثير في الإيجاد والإعدام دون الواسطة مع أنه نص في هذا 
التأليف وغيره من كتبه على ثبوت الحال والواسطة. 

قلت:(8) ويجاب عن الأول؛ [بأن المراد من]77) قوله (تؤثر) أي تصلح للتأثير في كل 
بمكن يدل(19) عليه قوله في المقدمات [11): «يتأتى بها إيجاد(12) انه(213» أي يتيسر. ولظهور 
أَنْ ليس (14) المراد إيحاد[17) كل ممكن حت لا يبقى ممكن [لأن تعميٍ التعلق](15) هو باعتبار 
التعلق الصلاحي لا [أ/70] باعتبار التنجيزي وهو ظاهر. وعن الثاني؛ بأن إسناد التأثير للقدرة 
مجاز من ناب الإستاد إلى سيبه[17). 


(1) أي في على الكلام» لأنه يا قال الفقهاء: الباب ييحرز. (2) في ب» ج. د: أوجه. 
(3) في ب» ج» د: أن مقتضى كون. (4) في ب» جء د: وجود. 
(5) في ب» جء د: غير صعيح. (6) في ب: غير منحصره 
(7) ساقط من أ. (8) ساقط من ج. 

(9) في ب: بأن المراد ب» في ج: ب (10) ساقط من أ. 

(11) شرح المقدمات» 47. (12) ساقط من د. 

(13) في ب: الممكن. (14) ساقط من د. 

(15) ساقط من أ. (16) ساقط من د. 

(17) في ب» جء د: السبب» 


همفحوبية قمعم -_ 


فإن قلت: هذا مجاز 0 0 00020 
لذى الصفات أي من قامت به الصفات التي الفعل بها من الإرادة والعلم [ب/30] وغيرهماء 
وقيامبا بالقدرة محال لما فيه من قيام المعنى بالمعنى. 

وعن الثالث؛ ليس(2) أن راد المصنف تيز [جهة تعلق القّدرة بالممكن من جهة تعلق 
القدرة به](3) وهو أن تأثير القدرة في الإيجاد والإعدام وتأثير الإرادة في اختصاص أحد طرفي 
الممكن بالوقوع بدلا عن مقابله لا(4) لاشتراكهما في التعلق بالممكن [لا تحديد](0) المتعلق» 
وكونه وديا 1111/31 ] غير اماه 5 بتينده] (5) 

ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد بوجود72) الممكن [ثبوته من](5) إطلاق الأخص على 
الأعم مجازاء قرينته تعليق التأثير على الوصف المناسب وهول”) الإمكان وذلك يشعر بعليته. 

واذا كانت العلة وه الإمكان [وضٍ موجودة في (10) كل الممكثات لم يكن فرق بين 
الحال وغيرهاء فالمراد ذا بالوجود ما هو أعم وهذا أقرب من الأول والله أعلم. وهذا عل (11) 
معنى مقدورية الحال وهو الصحيح وهو الذي نسبه سيف الدين الآمدي(12) الأصصاب على ما 
نقله عنه اليفرني وَمَدْللَُ ونصه: 


(1) ساقط من جء في د: أين القرينة. (2) ساقط من أء ب» ج. 
(3) في ج: متعلق القدرة من متعلق الإرادة بل تمييز جهة القدرة بالممكن من جهة التعلق الإرادة؛ في د: 
متعلق القدرة بالممكن من جهة تعلق الإرادة به. 


(4) ساقط من ب» ج١‏ (5) في ج: قوله. 

(6) ساقط من ج٠١‏ (7) في د: بإيجاد. 

(8) في د: إثباته من باب. (9) في ج: وذلك. 

(10) في ب: وض الموجوم على. )011 ساقط من بء ج» في د: ب. 


(12) ساقط من ب. 


موجهب همعو 


ع ب وزيم 
اراب سو ١‏ 

«واختلفوا في كونها -يعني الأحوال- معلومة» مقدورةء مرادة(1)» مذكورة» مخيرا عنها. 

فذهب المعتزلة إلى أنها غير معلومة ولا مجهولة؛ لأن ما لا يكون عندهم معاوما لا يكون 
جهولاء ولا هي مقدورة» ولا مرادة» ولا مذكورة» [ولا مدلول](2)) ولا مخبرا عنها على حيالها 
عندهم» بل الذات هٍ المعلومة» المقدورة» المدلولت» المخبر عنها على حيالا. 

قال سيق لين والقائلو: بالأحوان من أ انها قالزا كرفا مطاومة مقو 131 

وقال الشريف ركريا في شرح الإرشاد: «واختلفوا إذا خلق الله في ذات الجوهر علماء ولزم 
ذلك العلم ثيوت كونه عالماء [د/112] هل الصانع -تعالى- فعل المعنى والحالٌ [71/1] اللازمة له 
أو فس لمق واللق هو النئ أ سجرج لزرت 11 اطزال؟ 

فذهب بعضهم إلى أن [ج/52] المعنى والحال مقدوران لله(2) -تعالى-» واستدلوا على ذلك 
بأن قالوا: «قد قام الدليل على عموم قدرته وإرادته57)» والقول بأن المعنى يوجب حكا أو يقتضيه 
يؤدي إلى بطلان التعمي» [فيبطل القول به7(]0), 

ومن التكنيق ح :13 «القاعل يقدل :الكو ادو السو ييه الال ولا م80 


(1) ساقط من ب. (2) ساقط من د. 
(3) سيف الدين الآمديء أبكار الأفكار في أصول الدين» 410/3. 
(4) ساقط من ج. (5) في ب: له. 
(6) في د: تعالى. (7):شافظ امن .وه 


(8) قوله: «.. وقد اختلفوا إذا خلق الله في ذات الجوهر علما ولزم ذلك العلم ثبوت عالم» هل الصانع تعاللى فعل 
المعنى والحال اللازمة له أو فعل المعنى والمعنى هو الذي أفاد ثبوت الحال؟ فذهب بعضهم إلى أن المعنى 
والحال مقدوران مستندان إلى الفاعل الختار» واستدلوا على ذلك بأن قالوا: قد قام الدليل على عموم قدرته 
وإرادته. والقول بأن المعنى يرجب حكا ويقتضيه يؤدي إلى إبطال التعميي» فيبطل القول به.. .٠‏ كفاية 
طالب علم الكلام ف شرح الإرشاد» ص:49/ب» 
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110 ل ايم ا 060500 


ان عايب + د32 » 


هذا تمام (!) تقرير المذاهب:(2) اتتبى نقل اليفرني. 

ولا يخفى عليك بعد ما ذكرته فهم(3) تعريف الإرادة وما يتعلق به. 

فإن قلت: مقتضى قول4) المصئف وَعَدَلمَة (الْمْقَانَ بجيع الممْككات) تعلق القدرة 
بعد منا فيما لا يزال وبالأحوال الحادثة كعالمية زيد وقادريته مثلاء وتعريفه للقدرة في شرحه هذا 
الككاب وي المقدمات خلافُ ذلك. 

قلت: أما عدمنا السابق فقد قال في شرح المقدمات: «وقد ذهب بعض الأعٌة(5) الحققن 
إلى أن العدم الممكن67) السابق عن وجود الحوادث فيما لا يزال مقدورا للباري تبروا 
كالعدم [ب/31] والوجود الطارئين بمعنى أنه(7) في قبضة قدرته تعالى ويتأتى منه جَرَّومكا إيقاه 
وإزالته يل الوجود الحادث في (8) مكانه؛(2). 

والتعلق بهذا [د/113] المعنى الذي ذكره هذا القائل مجازء وإنما الحقيمّة إطلاق التعلق على 
التأثين وعليه مل كلام المصنف في لفظ العقيدة. و[إذا كان مله على ما ذ كرنا](19) لم يكن 
بين كلاميه تخالق. 

وأما الأحوال الحادثة فهي داخلة في تعريف القدرة كا تقدم» وببذا ل (11) أن ما قاله 


عضن أخياعي من أن المصنف لو قال عوض قوله: سواسو فالوس 
6 ساقط من ب. 2( المباحث العقّلية ف شرح معاتي العقيدة البرهاتئية» 635/2. 

(3) ساقط من ب. (4) في د: كلام. 

(5) ساقط من د. (6) ساقط من د. 

(7) ساقط من ب٠‏ (8) ساقط من 1 

(9) شرح المقدمات» 143 (10) ساقط من د. 


(11) في ج» -: تعرفء 


0 5< مج 0 
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ا 1 
اسه ا ل سي لمم ما ب 


(تأق بها إيجاد [كل ممكن وإعدامه)] (1)يتأتى بها تغيير الممكن لكان شاملا للعدم السابق 
واللاحق» وللأحوال الحادثة لا يحتاج إليه لأن الأحوال داخلة والعدم السابق ليس متعلقا بالمعنى 
المصطلح عليهء أعني تعلق التأثير وإن كان معلقا عل دق اخ والله أعل. 

وكا قوله أيضا في شرح حد القدرة الذي ذكره الشيخ في شرح(2) المقدمات: «يتأق 
بهاه(3)ء عفر لما [أ/72] عدا الإرادة. فإن الذي يخرجه هذا(4) القيد ما لا يتعاق من الصفات 
كالحياة ونحوها. أما الصفات المتعلقة[5) فكل واحد منها يتأتى بها(©) متعلقها فيتأتى بالعم 
الاتكشاني» وكذا السمع والبصر وسائر صفات الإدراك [وغير ذلك. وإن زعم أن الثاني معناه 
التعلق الصلاححي والعلم وسائر صفات الإدراك] (7) [د/114] تعلقها تنجيزي. 

فلنا(5): لا نسم ذلك» سليناه جدلا. فصفة الكلام لا تخرج لأنها تعلق تعلتا معنويا أي 
صلاحباء أعني الأمى منه(”). فالأقرب إخخراجها بما تخرج به(19) الإرادة وهو قوله (وإيجاد 
الممكن وإعدامه(11))» والله أعل. 

وبعد ما كتبت ما سمعت» وقفت(12) للمقترح في شرح الإرشاد على ما يقتضي أن بعض 
الناس يعبر على التفكن والتأتي بالصلاحية. 


1( ساقط من ج» د. )2( ساقط من ب)» جء دء 


)3( شرح المقدمات» 47. (4) ساقط من ج٠١‏ 
(5) ساقط من ج. (6) زيادة في ج: منه. 
(7) ساقط من جء (8) في د: قلت. 

(9) ساقط من أ» ب» ج. (10) ساقط من جء ده 
(11) ساقط من ج» د. (12) ساقط من ج. 


مفحه ب ممعم -_ 


مف« | 0 02 

0 
22 2 ا ل 5 8 
11 جذاليه : ١‏ | ' 


فصار تأثير القدرة فرعَ تأثير الإرادة» إذ لا يوجد مولانا عَرَِجَلّ من الممكنات أو يعدم بقدرته 


إلا ما أراد اللّه وجودّه أو إعدامه. وتأثير الإرادة عند أهل الحق على وفق العلم» فكل ما علم الله 


تبارك و تعالى أنه يكون من الممكنات أو لا يكون فذلك مراده عَرَبَمَلَّ والمعتزلة -قبحهم الله 
تعاللى- جعلوا تعلق الإرادة تابعا للأمر فلا يريد عندهم مولانا عَرَيَمَلّ إلا ما أمر به من الإيمان 


ار 


والطاعة سواء وقع ذلك أم لا. . فعندنا إيمان أبي جهل مأمور به غير مراد له تَبَاركَود يَعَالَ لأنه عَرَبَجَلّ 


عم عدم وقوعه. وكف رأبي جهل منهي عنه وهو واقع بإ رادة اللّه تعالى وقدرته. 212111111 
5 مه يَداويوا لكف * داع 


قوله (فصار تأثير القدرة [فرع اعه](1)) «الفاء» فيه للسببية» أي إذا علمت أن تأثير الإرادة 
في اختصاص أحد طرفي الممكن وهو سابق على تأثير القدرة في وجود ذلك الطرف على التعيين؛ 
لزم من (2) ذلك أن يصير تأثيرهاء -أعني القدرة- ناشئا(ة) عن تأثير [ج/53] الإرادة ومتأخرا 
عنه في التعلق (4) وهو المراد بالفرعية. وحاصله أن تأثير القدرة(5) في إيجاد [أحد الطرفين](6) 
على التعيين مسبوق بعأثير الإرادة في ترجيحه على 7 مقايله. وإلى(8) هذا أشار بقوله (إذ لا 
يوجد مولانا عَيَوِيلَ بقدرته (7)... انخ). 

وتأثير الإرادة على وقق العلم عند أهل الحق. 

وقوله (على وفق العم) أي بالممككات ولا يريد أنها تساويه تعلقاء ولهذا قال في الكلية: «أثره 
[من الممكقات](19) إذ فيها توافق الإرادة للعلم بمعلومه [د/115جَزٌَوكَكا ] طاعة كان أو معصية؛ 
خيرا كان (11) أو شراء هو مراده. 


(1) ساقط من أ» بء في ج: تأثير الإرادة اعم. (2) منافط من ابين. 
(3) في بء د: ثانياء (4) في ب: العقل. 

(5) ساقط من أ. (6) في ب: الممكن. 
(7) في ب» ج: عن» (8) في ب: ل 


(11) ساقط من ب» ج» دء 


همفحعب ممعم 


ا 
| الم ا سر 


وعند المعتزلة -قبح اللّه تعالى رأيهم- إيمانه هو مراد اللّه تعالى لا كفره» فلزمهم أنه وقع 


نقص في الملك مولانا عَرََجَلّ 0 ##7#7570*#ظ* 
0-7 لزي 


فلا يلزمهم ما وقع فيه المعتزلة(1) من أن الشرور والقبائح من الكفر(2) والمعاصي بغير إرادة الله» فيكون 
َه (3) في ملكه ما لا يريد» تعالى عن قوطم: (إوَلَوْشَاة لَمَدَسك لَجَمَعِيت © (1)4. 

وقوله (والمعتزلة [ب/32] -قبحهم الله- جعلوا تعلق الإرادة تايعا(5) الأى). اعلم أن 
لمتقول عن المعتزلة هو أن بعضهم يَرّدها إلى العلم في الغالب» ويعضهم يقول: «هي في فعله العلم به 
وفي فعل (6) غيره الأعى به»(7). هذا معنى (5) ما نقله(2) في المقاصد الدينية» وظاهر [أ/73] ما 
في أصول ابن (19) السبكى (11): أن الأمى هو الإرادة عندهم. ومنهم من قال: إن(12) الإرادة 
تستلزم الأمى وهو مراد المؤلف رحمه الله تعالى بقوله (والإرادة(13) تابع للأمى) عندهمء إذ 
التايم من حيث إنه (14) تابع [يستلزم المتبوع] (15) من حيث إنه(15) متبوع. 


(1) في د: للمعتزلة فيه. (2) في ب: الككائر. 


(3) ساقط من ج. (4) التحل: 9. 

(5) في ب: تابعة. (6) ساقط من أ. 

(7) شرح المقاصد في عل الكلام» 94/2. (8) ساقط من د. 

)9( يي ب: تعلق. (10) ساقط من 3 بء. 


(11) هو عبد الْوَهّاب بن تقى الذين على بن عبد الْكَانِ السبكى اج الدين أبو النَضّر المصرى الأديب الشاضي 
(ت. 771ه) له: جمع الجوامع في الأصول؛ رفع الخاجب عن مختصر ابن الخأجبء السيف الْمَشْبور في 
عقيدة ابى منصور. هدية العارفين» 639/1. 


(12) ساقط من أ» ج. (13) في د: تعلق الإرادة. 
(14) في ج: هوء ساقط من د. (15) في ج: مستلزم للمتبوع. 


(16) في جء د: هو 


فإن قلت (1): ما ذكره المؤلف(2) يقتضي مقتضاه مغايرة الأعى للإرادة لأن التابع غير 
المتبوع وهو مخالف لم نقل غيره من (3) أنها عينه عندهم. فكيف ينسبه المصنف لكلهم؟ 

قلت: ليس يقتضي كلامه أن كل معتزلي قال به حتى يرد ما ذكرت إذ كثير ما [د/116] 
00 ما قال به بعض الطائفة لكلها مجازا(”) فيقال: قال بنو فلان [وإن لم يقل منهم 
إلا بعضهم والله أعل. 

وقوله (وعند المعتزلة انه هو المراد لا كفره) .](6) 

أقول: احتج المعتزلة على ذلك بأن إرادة القبييح قبيح(7): أن(2) العقاب على ما أريد ظلمء 
وأن(”) التبي عما يراد» والأعى بما لا يراد سفه والله منزه(19) عن القبائُ. وأن الإرادة تستازم 
الأعى والرضا والحبة. 


«ورد الأول بأنه له قبح مده ا 1 0 غاية الأأعرن أنه ييخفى علينا وحة 10 ورد 
يطيع المأمور [أم لا](12) واعتذاراء(13). هذا معنى ما في شرح المقاصد. 


(1) ساقط من د. (2) في ج» د: المصنف. 
(3) في ب: مع. (4) ساقط من أء ب» ج. 
(5) ساقط من أ. (6) ساقط من ج. 

(7) ساقط من د. (8) في ب: و. 

(9) في ب: و. (10) ساقط من ج. 
(11) ساقط من ب» ج» د. (12) ساقط من أ. 


(13) شرح المقاصيد» ١147/2‏ 


2 ( ا ( 

إذ وقع فيه على قوطم ما لا يريده تعالى من له ملك السماوات والأرض وما بينهماء- تعالى 
اللّه عن ذلك علوا كبيرا-. 

وبالجملة فالتعلقات عند أهل الحق ثلاثة مرتبة: تعلق القدرة» وتعلق الإرادة» وتعلق العلم 
بالممكنات. فالأول مرتب على الثانى والثانى مرتب على الثالث. وإنما لم تتعلق القدرة والإرادة 
بالواجب والمستحيل لأن القدرة والإرادة لما كانتا صفتين مؤثرتين» ومن لازم الأثر أن يكون 
موجودا بعد عدم لزْم أن ما لا يقبل العدم أصلا كالواجب لا يقبل أن يكون أثرا لهماء وإلا لزم 
تحصيل الحاصل» وما لا يقبل الوجود أصلا كالمستحيل لا يقبل أيضا أن يكون أثرا لهما وإلا لزم 
قلب الحقيقة برجوع المستحيل عين الجائز فلا قصور أصلا في عدم تعلق القدرة والإرادة 
القديمتين بالواجب والمستحيل؛ بل لو تعلقتا بهما لزم حينئذ القصور لأنه يلزم على هذا التقدير 
الفاسد أن يجوز تعلقهما بإعدام أنفسهما بل وبإعدام الذات العلية وبإثبات الألوهية لمن لا يقيلها 
من الحوادث ويسليها عمن تجب له وهو مولانا عَيَيجََّه وأي نقص وفساد أعظم من هذا. 22*07 
232 ف تتاوية 4 + 

قوله (إذ وقع فيه على قرهم ما لا يريده) . 

أقول(1): قال في المقاصد الدينية(2): «والمعتزلة لم يكتفوا بقطع إرادته عن القباتٌ» بل 
جزموا بأنها متعلقة بأضدادها لفعلوا أكثر ما يجري في ملكه خلاف مرادهء(3), 


قوله (فالتعلقات 47) عند أهل اللحق) [إلى قوله](5) (مرتبة). 
أقول: المراد بالترتيب الترتيب العقلي لٍ«(6) االحارجي ٠‏ 


69 ساقط من 3 ج. (2) ساقط من 3 نب )2 ج. 
(3) شرح المقاصد في عل الكلام» 274/4. (4) في ج: التعلق. 
)5 في د: ثلاثة هاتية. 6( ساقط من ج٠‏ 

: 0 5 


وبالجملة فذلك العقديرالفاسد يؤدي إلى تخليط عظيم لا يبقى معه شيء من الإيمان ولا شيم 
من المعقولات أصلاء ولخفاء هذا المعنى على بعض الأغبياء من المبتدعة صرّح بنقيض ذلكء فنقل عن 
ابن حرم أنه قال في الملل والنحل: «إنه تعالى قاد رأن يتخذ ولداإذ لولم يقد ر لكان عاجزا) سس.. 

قوله (ومن لازم الأثر أن يكون موجودا [د/117] بعد عدم) يعني أو معدوما بعد وجود 
يدليل قوله (المتعلقتان بجميع الممكفات). فاللازم على كون الواجب أثرا أحد أمرين؛ إما تحصيل 
الحاصل إن تعلقت بوجوده أو قلب الحقيقة إن تعلقت بعدمه. وكذلك يلزم في المستحيل أحد 
أعرين إما قلب الحقيقة [إن تعلقت بوجوده](1) وهو ظاهر [ج/54] ا ذر المؤلف يَعَمْآنَك 
واما تحصيل الحاصل [أ/74] إن تعلقت بإعدامه؛ وما اقتصر المصنف مك221 على الوجود 
لأت أثريته أظهر. ولذلك اتفق عليها بخلاف الإعدام فإنه مختلف فيه والله أعل . 

قوله (بعض الأغبياء من المبتدعة) إنما سعاه المصنف غبيا لأنه لم يدرك استحالة تعلق القدرة 
[ق/27] بهذه المستحيلات» بل جعلها من قبيل الجائز. والإشارة في قوله (بتقيض ذلك (3)) 
عائدة على (4) نفي القصور. 


قوله (حن ابن زم (5) أنه(6) قال [ب/33] في الملل) . 


)1غ ساقط من ب؛ ج٠١‏ )2( ساقط من أ ب» ج. 
(3) في أ بقيضه له. (4) في ب» ج: إلى؛ في ق: راجعة إلى. 


(5) هوهلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء أبو شمد (ت. 456ه/1064م) عالم الأندلس في عصرهء وأحد 
أغة الإسلام. كيان في الأندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه» يقال لهم «الحزمية». ولد بقرطبة. وكانت له ولابيه 
3 قله رياسة الوزارة وتدبير المملكة؛ فزهد بها وانصرف إلى العلم والتأليف» فكان من صدور الباحثين ققرها 
حافظا يستنبط الأحكام من الكثاب والمينة؛ بعيدا عن المصائعة, وانعقد كثيرا من العلماء والفقهاءء فتمالأوا على 
بخضة» وأجمعوا على تضليله وحذروا سلا طينهم من فتنته» ونهوا عوامهم عن الدئو منه» فأقصته الماوك وطاردته) 
فرحل الى بادية ليلة (من بلاد الأندلس) فتوفي فيهاء روا عن ابنه الفضل أنه اجتمع عئده بخطه أبيه من تأليفه 
مر 400 مجلد؛ تشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقة. وكان يقال: لسان ابن حزم وسيف الاج شقيقان. أشهر 
مصتفاته: الفصل في الملل والأهواء والنحل ؛ المحل» الناضم والمنسوخ, الأعلام؛ 4 

(6) ساقط من أ ق. 


ا 0 ا 
آذ مه 9 2 
. مك حب ا م 6< 22 


فانظر اختلال عقل هذا المبتدع كيف غفل عما يلزمه على هذه المقالة الشنيعة من 
اللوازم التي لا تدخل تحت وهم. وكيف فاته أن العجز إنما يكون لو كان القصور جاء من 


ناحية القدرء أما إذا كان لعدم تعلق القدرة فلا يتوهم عاقل أن هذا عجز. 15101111 
لبلب ا ني 115 ** «ج8©» 


أقول: ابن حزم هذا هو أبو مد على بن حزم الظاهري. 

قال ه217 أب عافد الغواى: دإنه كات من قال أهن (7) المتريةء وله تالبق كيرة 
منهاء -هذا الاب الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى- وهو كاب الفصل في الملل والتحل» 
تكون النسخة الكاملة(3) منه نيفا عل ماتقي ورقة وحمسين وق [د/118] خط مضموم واوراق 
تادة(4). هذا معنى ما في فهرسة ابن عات (5), 

قوله (فانظر اختلال عقل (6) هذا المبتدع). 

أقول: وصف المصنف بالبدعة لمقالته هذه الخالفة لما عليه أهل السنة. وقال فيه ابن عات 
أي ا: «والناس 3 ابن حرم على فرقتين؟) طائففة (7) توم به وتصف 0 ار معارفه») 
وطائفة[5) تذمه بخروجه عن تإرئيقة الكو ووو ةا في نوع آخر. 
)1( ساقط من دء ق. 
(2) ساقط من أ» ج. 
(3) ساقط من أ. 
(4) لم أقف عليه. 
(5) هو هارون بن أحمد بن جعفر بن عات» أبو مد النقري الشاطبي (ت. 582ه/1186م) قاضء» من 

الاسكوريال» الرقم 54/1. الأعلام» 59/8. 

)7( ساقط من أء ج؟؛ في ق: فرقة. 
)9 في أ ج: برأيه. 


هفهه بي همعو -_ 


وذكر الأستاذ أو إسحاق الإسقرايدقي سي سي اماه ل 


002 + ويه لكا‎ ١ 
وقد ألف تأليفا في رده على عبد 0 [)ء وعبد الحق إمام المالكية(22 ورد على ابن سريج‎ 
الشافي (3) ون سريح طود من أطواد الشافعية» وتوثي ابن حزم سنة سبع كمس وا رشان‎ 
قوله (وة 5 (2) الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني). هو إبراهيم بن ممد الإسفراييني.‎ 


(1) هو عبد الحق بن مد بن هارون» أبو مد السهمي القرشي الصقلي (ت. 446ه/1073م) فقيه من أعيان 
المالكية. تعلم في صقلية. وج مرتين» ولتي إمام الحرمين الجويني بمكة سنة 450 ه وكانت بينهما مسائل 
في فقَه المالكية» جمعت باسم مسائل الإمام عبد الحق الصقلي وأجوبتها للإمام الجويني وتكررت زيارته 
لمصرء وتوت بالإسكتدرية. من كتبه أيضا: التكت والفروق لمسائل المدونة» تهذيب المطالب في شرح 
المدوتقء ضيط ألفاظ المدونة. الأعلام» 282/3. 

(2) لعله عيد الحق بن مد بن هارون» أبو مد السهمي القرئهي الصقلي (ت. 466ه/1073م): فقيه من أعيان 
المالكية. تعلم في صقاية. وخ عرتين» ولتي إمام الحرمين الجويتي بمكة سنة 450 ه وكانت يينهما مسائل في فقه 
المالكية» جمعت باسم مسائل الإمام عبد الحق الصقلي وأجوبتها للإمام الجويني بدار الكتب المصرية. وتكررت 
زيارته لمصرء وتوفي بالإسكندرية. من كتبه أيضا التكت والفروق لمسائل المدونة» تهذيب المطالب في شرح 
المدونة» ضبط ألفاظ المدونة). فَالَ ابن عات من النّاس ص يآ مدذحه حفظًا ومعرقة 22 بم من توم يمه 
موجه حنْ طَربقة لكين وركويه رأسه في توج آخر ورد عليه عبد التي بَألِيضٍ وَعَبد الحتي مام لكي 
حسن بن مد العطار الشافعي» حاشمية العطار على شرح احلي على جمع الجوامع» 491/2. 

(3) هو أحمد بن عمربن سرج البغدادي» أب العباس (ت. 306ه/918م) فقيه الشافعية في عصره. مولده 
ووقاته في بخداد. له نر 400 مصنف» منبا: الأقسام واللخصال» الودائع لمنصوص الشرائع. وكان يلققب 
بالباز الأشهب. ولي القضاء بشيران وقام بنصرة المذهب الشافعي فنشره في أكثر الآقاق. وكان حاضر 
الجواب له مناظرات ومساجلات مع عمد بن داود الظاهري, الأعلام» 185/1. 

(4) في كل النسخ: اسنة “مس وستين وأربعمائة. والصحيح في تاريخ وفاته هو سنة سبع وخمسين وأريعماتة 
(457ه) ولذلك أيبته» ولعل الغلط من النساخ. ظ 

(5) ساقط من ق١‏ 


ا 5 
03 تت م + حك 0 


11 ) 
عاق 8 0 ا اا 


قوله (أن47) أول من أخذ منه(7) هذا المبتدع). 

أقول: الإشارة بهذا المبتدع يحتمل رجوعها لبعض الأغبياء من المبتدعة وليس ابن حزم. 
ويحتمل رجوعها لابن حزمء ورد هذا الاحتمال بأن ابن حزم متأخخر عن الإسفرابيني بنحو ست 
[عشر سنة] (6)» قكيف ينقل عنه الإسفراييتي؟ [د/119] ويجاب [أ/75] عنه بأنه وإن كان بعيد 
أن يتل عنه فلا يبعد أن تبلغه مقالته تلك لأنه عاصره في جل عمره. 

وقوله (أن أول من أخذ منه(7)... انخ) هر على حذف مضاف بين (من) ومجرورهاء 
تقديره من (8) جوابه» وهذا أولى من تقديره في قوله (إدريس) أي جواب إدريس (”2) لا فيه 
من عدم صعة حمل (10) ابير على اسم إن. 


سس سس ع 1 


1( هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي» أو إحاق (ت. 476ه/1083م) العلامة المناظر. 
ولد في فيروزاباد (يفارس) واتتقل إلى شيرار فقرا على علمائهاء وانصرف إلى البصرة ومنها إلى بغداد سنة 
5 ه فأتم ما بدأ به من الدرس والبحث. وظهرنيوغه في علوم الشريعة الإسلامية» فكان مرجع 
الطلاب ومفتي الأمة في خصره» واشتهر بقوة المجة في الجدل والمناظرة. وب له الوزير نظام الملك المدرسة 
الطامية عل شاطئع دجلت فكان يدرس فيها ويديرها. وله تصانيف كثيرة» منها المهذب في الفقه» التبصرة 
في أصول الشافعية» طبقات الفقهاء. الأعلام» 51/1. 

(2) ساقط من ج» د ق. 

(3) أبو اتحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» طبقات الفقهاء» 127-126/1. 


(4) ساقط من د ق. (5) في ب: عنه. 

(6) ساقط من د ق. (7) في ب: عنه. 

(8) ساقط من ب. (9) ني الله درس عتوالتكم. 
(10) ساقط من د. 


- ص سس 


لاحل *8 ي )»قف 0 0 
١‏ م || 00 1 
2 عمسيمما فرح 


0 0 

ذلك بحسب فهمهم الركيك من قصة إدريس عَبَيْوتَكمٍ حيث جاءه إبليس في صورة آدي 

وهو يخيط ويقول في كل دخلة الإبرة وخرجتها: سبحان اللّه والحمد للّهء فجاءه بقشرة بيضة 

فقاله: آللّه تعالى يقدر أن يحعل الدنيا في هذه القشرة؟» فقال له في جوابه: الله تعالى قادر أن 
يجعل الدنيا في سم هذه الإبرة» وتَخْسَ إحدى عينيه فصار أعور. 

قال: وهذا وإن لم يرو عن رسول الله يواه فقد ظهر وانتشر ظهورا لا يردّ. فقال: وقد 

أخد أبو الحسن الأشعرى من جواب إدريس عليه[ أجوبة في مسائل كثيرة من هذا الجنسء 

وأوضح هذا الجواب فقال: إن أراد السائل أن الدنيا على ما هي عليه والقشرة على ما هي عليه فلم 

يقل ما يعقل؛ فإن الأجسام الكثيرة يستحيل أن تتداخل وتكون في حيز واحدء وإن أراد أنه يصغر 

الدتيا قدر القشرة ويجعلها فيها أو يكبر القشرةً قدر الدنيا ويجعل الدنيا فيها فلعمرى النّه تعالى 

قادر على ذلك وعلى أكثر منهء قال بعض المشايخ: وإنما لم يفصل إدريس عَلَيواتَكَِ الهواب هكذا 

لأن السائل معاند متعنت: وطهذا عاقبه على هذا السؤال بنخس العين. ا 

قوله (يحسب فهمهم الركيك) إِنما جعله ركيكا ملهم كلام إدريس (1) على ظاهره الخالف 

لا تقتضيه دلالة العقل. وهذا هو دأبهم في الظواهر(2) إذ يعتبرونها وان خالفته أدلة العقول 


فوقعوا بذلك في (3) معدورات لا يرضى بمقالتها مسلم. 


قوله (لأن السائل معاند متعنت) أي لا(4) مسترشد طالب للعلم ولأجل عئاده عاقبه بخس 


العين حتى صار أعور. 
(1) بعني إدريس الي علولتكم, (2) في ج: الظاهر, 
(3) ساقط من د ق. (4) ساقط من أء ج. 


ع 0 . أ ا : و 3 حا جب لاا جه 
, ََ مل 2 عر ا 


وذلك عقوبة كل سائل مثله. 


قوله (وذلك عقوبة كل سائل مثله). 


أقول: هذا الكلام لم تقصد حقيقته» وإنما هو تغليظ على [ج/55] المعاندين إذ لم ترد هذه 


2305 


العقوية في الشرع المحمدي. وعلى تقدير صحة [ب/34] احبر فشرع من قبلنا ليس شرعا لنا على 
خلاف فيه. اللهم إلا أن يكون هذا الشيخ أراد من باثل [د/120] إبليس في الكفر مضموما 
إلى عناده -فينئذ لا حرمة لنفسه(1) فضلا عن نخس عينه. 
فإن قلت: ما السر في(2) أن عاقبه بخس العين دون غيره كقطع اللسانء إذ به ظهر عناده؟ 
قلت: وجزاء سيئة سيئة مثلها(2) وإبليس قصد بعناده إطفاء نور الإيمان» فعوقب من جنسه 
بإطفاء تور العين فكانت العقوبة من جين حا واه كدان أعل. 


(1) في د: لعينه. 
)2( ساقط من د. 


(3) مقتيس من قوله تعالى: وجو سَيَعَقَ سَيكَةمَتلهَا 4 الشورى: 40. 


يرم 


ا ا 0ك آذ 
2-000 نذا 0 ون سب 1 
0 0 0 
1 سم كاذ 


(ص) وَالْعِلْمٌ المُتعَلَقُ يجَمِيع الْوَاحِبّاتِ وَالْجائِرَاتِ وَالمُسْتَحِيلآتِ. 

(ش) العلم ااا ذااااااا 111 

قوله (والعلر الممتَعلّق بميع). 

أقول: قال (ميع اه (1)) ليدخل فيه العلم بنفسهء فيعلم تعالى بذلك العلم أن له علماء 

قوله (الواجبات والجأئزّات والمستحيلات) نعوت محذوف تقديره الأمور الواجيات اتم. 

فإن قلت: هل لا قَدَربَه بالأحكام ويكون إشارة إلى تعلقه ينيع أقسام(2) ادك العقلي كا 
قِ العقيدة الكبرى (3)؟ 

قلت: منعنى من ذلك أن العلم [لا يختص بالأحكام بل كا يتعلق بها يتعلق عتعلقاتما. 
والحاصل أن العلل](4) [76/1] يا يتعلق بالتصديقات يتعلق بالتصورات. 

وقوله (العلم صفة... اعخ). 

أقول: اعل أن الناس اختلفوا في العلء هل يد أو لا يده وعلى أنه يحد فلاناس فيه 
تعار يض (5) كثيرة أكثرها مدخول. وإذا قال ابن الحاجب: «وأصم الحدود صفة [د/121] 
توجب تمييزا لا يحتمل النقيض»(16. 


)1( ساقط من 5 )2( ساقط من دء ق. 
)3( شرح العقيدة الكبرىي» 21. )4( ف دء ق: م يتعلق بالتصديقات يتعلق بالتصورات٠‏ 
(5) في ج: تعريفات, 


55 


اذا 
1 م[لبراه بر 0 
هو صفة ينكشف بها ما تتعلق به انكشافا لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوهه فمعق 
قولنا (المُتََلقُ بجميع الْوَاجِبَاتِ الخ) أن جميع هذه أمور منكشفة لعلمه تعالى ومتضحة له تعالى 
أزلا وأبدا بلا تأمل ولا استدلال اتضاحا لا يمكن أن يكون في نفس الأمر على خلاف ما 


5ك مه 
علمه عروجل. اي 1 1 1 2 2 زؤز ااا ااا ا ا اا اا ااا 20 
- 
لحا اي شما . 
2-0 8 ام ككف 30 1ت 
0 لجخ سس يمي ممم لبا بيد ات 


وهذا الذي عند الشيخ ابن زكري في نظمه(1) وقريب منه تعريف المؤلف رحمه الله تعالى 

وقوله (صفة) جنس المحدود» مله [2) وغيره. 

وقوله[3) (يتكشف بها ما تتعلق به) عفرج لما لا يقتضي اتكشافا [كالقدرة والإرادة 
والبياض والسواد والشجاعة ونحوها. 

وقرله (انكشاذ](4) لا يحتمل النقيض (5)... اعم) عخرج للظن والاعتقاد لأن متعلقهما 
يحتملان النقيض. 

وقوله (بوجه من الوجوه) أشار به -والله أعل- إلى ما قرره في بعض تآليفه من أن العلم 
تلزمه ثلاثة أمورء الجزم» والثبات» والطباق. فلا يحتمل النقيض [بحسب الذهن من(6) 

1 : 7) 

الجزمء] ( ا( ولا بحسب الخارج للمطابقة للواقع» ولا بحسب تشكيك مشكك لأجل الثبات. وهذا 


(1) قال ابن ركري: وحد العلم للمنتبه صفة أوجبت لمن قامت بهء تمييزه لا احتمال الضد فيدخل الإدراك في 
ذا الحد. ابن زَكوي» المنظومة بشرح المنجور» 21 


)2( في ج: إشمل هوه (3) ساقط من د» ق. 
(4) ساقط من ج. (5) ساقط من 5 ب» ج» ق. 
(6) في ب» ج» د: ل. (7) في ق: في الذهن لنجزم. 


ههجهبب ورمعو 


فالعالم بالشيء إذَا(!) جازم به(2) ثابت عليه مطابق معلومه للواقع» فلا نقيض لمعلومه بوجه 
من هذه الوجوه عئده اب صما لخر النقيض ولو عند غير العالم لظهور 
بطلاته إذ كثيرا ما تعلم الشبيء وغيرك (3) يعتقد نقيضه نقيضه ويصرح به. 

[فإن قلت: التعريف غير مانع لشموله أنواع الإدراك من السمع والبصر وغيرهماء 

قلت: مي من العلم على أحد(4) القولين للشيخ فلا ترد عليه](5). 

فإن قلت: يبعد مرور المصنف عليه عده للسمع [ب/35] والبصر [د/122] مع العلم في هذا 
الاب وفي غيره من كتبه. قلت: لا نسل ذلك لأن مقصود المصنف ذ5 العقائد مقصلة لأن 
إدخال الجزئيات تحت الكليات عسير(6) 6م ذكر في غير هذا امحل. 

ن قلت: إذا كان [ق/28] هذا هو المراد [عند الشيخ](7)؛ فهلا ذكر ما بقي من أتواع 

ا كإدراك80) الإذائذ والآلآم وغيرهما. 

قلت: السمع والضرورة:777/11] النص ببهما [ج/56] مع العلم بخلاف غيرهماء 

فإن قلت: يرد على حد العم الكلام لأنه دال(7) على معلومه تعالى يتعلق [بكل ما يتعلق 
(به الل (11(])19, أ أي يدل عليه. والدليل يتكشف به المدلول» ومدلول كلامه تعالى هو 


ما عليه(12). 

(1) ساقط من ب. (2) ساقط من 3 3 
)3( في ج: وغيره. 4( ساقط من ج. 
(5) ساقط من د؛ ق١‏ (6) في د: عيشرء. 
(7) ساقط من ق. (8) في أ: أي. 

(9) في جء ق.: دليل١‏ (10) ساقط من ب. 


(11) في ج6 د في:: بوء (12) ي ب: عليه. 


صا اه لا لل 5 
لكلب) الله 1 دن 


ا 0ك 


فلا يحتمل التقيض بوجه أيضا(1!) فانطبق عليه تعريف العلم مع أنه ليس من (2) العلم. 

قلت: هو إيراد قوي ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد بقوله (يتكشف بها)» أي بالاتكشاف 
زعلك الصفة](3) لمن قامت به(4) تلك الصفة(7)» وصفة الكلام لا توجب الاتكشاف الذي 
الكلام» ويدل على أنه (6) عراده إتيانه بالباء المؤذنة بالعلة في قوله (بها) يعني أن تلك الصفة علة في 
الاتكشافء [وحينئذ يكون بين صفة العلل والاتكشاف](7) تلازم في الجانبين كا هو الشأن في العلة 
والمعاول. والكلام دليل يتكشف للسامع معه المدلول [لا علة](2) وهو حسن. [د/123] 

فإن قلت: لم قال (يتكشف بها ما تعلق به)ء ولم يبين المتعلق م بينه في القدرة والإرادة 
مع أنه يوجب خفاء في التعريف. 

قلت: قال ذلك -والله أعل- ليتناول التعريف الل (9) الحادث أيضا(190) ا فعل في 
تعريض (11) الجد (إذ عرفه تعريفا [شاملا للحمدين]13(7))127). وفيه ما قدمته هنالك وكذا 


(1) ساقط من د. ق. (2) في د: ب. 

(3) ساقط من ا ب) ج. (4) ساقط من د. 

(5) في ج: الصفات. (6) ساقط من أء ب» ج. 

(7) ساقط من دء ق٠‏ (8) في ب: يآ عليه. 

(9) تكرار في ج٠‏ (10) ساقط من أء ق. 

(11) ساقط من د» ق. (12) في جء د»ء ق: يتناول الحدين. 
(13) ساقط من ب. (14) في ج: يجب. 
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وأما قولك «مع أنه يوجب(1) خفاء في التعريف». لؤوابه أن اللحفاء القادح [في 
التعريف](2) هو الحفاء بالنسبة إلى المعرف وليس هذا منه لحصول المقصود من التعريض (3) 
الذي هو تمييز صفة العلم عما عداها من سائر الصفات إذ هو رسمي. نففاء المتعلق الحاصل لا يضر 
والله أعل. 

فإن قلت: من أن يخرج الشك والوهم من التعريف؟ 

قلك: أعريهرها ها أعرينا به الل والاعفاة» ومتتضاة أن معداقيما عيرق (4) مجبلةن 
التقيض. والتحقيق أن [الشك والوهم](7) يتصوران النسبة ولا يوقعاتها والتصور لا نقيض له 


والله أعم. 


(3) ساقط من أو ب 
4( ساقط من أ ف يب جٍ: خبرات. 


سه مل 


(ص) وَالحيَاةٌ وه لا نَع ديٍ. 

(ش) والحياة: صفة تصحح لمن قامت به أن يتصف بالإدراك. ومعق كونها (لا تَتَعَلَقُ بِنْيءِ) 
أنها لا تقتضى أمرا زائدا على القيام بمحلهاء والصفة المتعلقة هي التي تقتضي أمرا زائدا على ذلك. ألا 
ترى أن العلم بعد قيامه بمحله يطلب أمرا يُعلم به وكذا القدرة والإرادة ونحوهما. 1ط( 


ل 1 يم ككف 1 
وا وال ني 11 


أقول: لو قال (وَهي لا يَعلّقُ) لكان أخصٌ وأظهر في المراد [د/124] لأن ذي(2) الشيء 
يوهم تعلقها [أ/78] بخيره من المعدوم ويحْوجٍ إلى تأويله بأ كا يرشد إليه قوله في الشرح» ثم 
عرف الحياة بقوه(2) (صفة تصحح لمن قامت به أن يتصف بالإدراك) و«التاء؛ من (تصَحح) 
بالضم من (4) مضارع عَم ومعنى (تصحح) شور إذ(2) لا يجوز بدونهاء فهي شرط عقلي يلزم 
من عدمها عدم صعة الإدراك ولا يلزم من وجودها وجوده(6) ولا عدمه. [ب/36] واحترز بها 
من غيرها من الصفات كالقدرة والإرادة مثلاء وقال (لمن قامت به) تحقيقَا لمذهب أهل السئة 
[في أن](7) الصفات إنما توجب أحكاءها الها لا لإخراج صفة لم تكن كذلك. 

فإن قلت: الحياة يا هي (8) شرط في الإدراك شرط في غيره من باقي المعاني الواجبة آله 
تعالى] (9). وكلامه يوه (19) خلاف ذلكء فإن مفهوم الإدراك إنها ليست شرطا في غيره. 


(1) ساقط من د. (2) في ج: ذلك. 

(3) في ب» جء د: فقال. (4) ساقط من أ» ب» ج. 
(5) في ب: أي. (6) في ج: وجود الإدراك. 
(7) في ج: فإن. (8) ساقط من ج. 

(9) ساقط من بء ج» د» ق. (10) ساقط من دء ق. 


هفده قمعم -. 


لاحل“ )يى ععاء 
حك م ك0 أ ا 0 ف 
0 مسي جسا به 


م تالا يه 
وبالجملة فجميع صفات المعاني متعلقة أي طالبة لزائد على القيام بمحلها سوى الحياة. 
وهذا التعلق نفسى لتلك الصفات كما أن قيامها بالذات نفسى طا أيضا. 325131118 


قلت: يجاب عنه بأن المفهوم [ج/57] ضعيف لأنه مفهوم17) لقب وعلى أنه حبة. فالمراد 
بالإدراك العلم» والعلم لازم للقدرة والإرادة والكلام» وما كان شرطا في اللازم فهو شرط في 
الملزوم (2) والله أعل. 

قوله (لفميع صفات المعاني متعلقة) يعني صفات(2) المعاني [د/125] الواجبة لا مطلقا 


فالعموم بحسب المقام» وإلا فالمعاني الحادثة منها ما يتعلق كالعلم والقدرة والإرادة والحبة 
والبغض» ومنها ما لا يتعلق كا حياة(4) [والأكوان والألوان](7) وغير ذلك. 

وقوله (والتعلق نفسي) أي صفة نفسية. وأشار بذلك إلى أنه واجب قديم يستحيل عليه 
[التجدد والتخير] (6) لأن ما بالذات لا يتخلف. 

قال اليفرني: «ثم يطرأ لهذه الصفات نسبة ثانية(7) زائدة على تعلّقهاء وإضافة إلى متعلقاتما 
عند رة) جرال المتعلقات من عر 6 في الصفات ولا في تعلقهاء وهذه الإضافة 
اده “قد هيا بعض العلماء «تعلقَاك وبعضهم «توجها'» وبعضهم «تحمقا»ه. ولا مشاحة في 
الألفاظ»(19) انتّتى٠‏ 


(1) ساقط من أء ب. (2) في أ: للمازوم. 

(3) ساقط من ب. (4) في ب: كالحيوان. 

)5( في ب» ج» د ق: والألوان والأكوان. (6١‏ في ج: التجديد والتخيير. 
(7) في ق: صفة ثابعة. (8) في ق: تغيير. 


(9) في ق: تخير. 
(10) المباحث العقلية في شرح معاني العقيدة البرهانية» 927/2. 
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هلجع بي قمرعه _-. 


يه لاف * 


قلت: مراده(1) بهذا الكلام التعلق التنجيزي الحادث لخاله ذلك من الصفات» وسنشير - 
إن شاء الله تعالى- إلى تقسيم الصفات باعتبار التعلقين وما ذكره من أن (2) التعلق يعني الصلاحي 
تفسي هو قول [أ/79] الشيخ الأشعري يظهر ذلك من كلام اليفرني عند تكله على استحالة 
باهي (3) المقدورات من البرهاتية» وأشار إلى أنه ينبني على أن التعلق حال (4). 

قلت: ويشكل بأن الشيخ لا يقول بالأحوال. ومنهم من يقول: [د/126] إنه من النسب 
والإضافات. واختار الشريف في غير ما موضع من شرح (0) الأسرار العقلية أنه مواقف العقول 
يا أن كيفية التعلق (6) كذ لك. 


(1) ساقط من ج١‏ 

(2) ساقط من د؛ ق. 

(3) ساقط من ق. 

(4) المباحث العقلية في شرح معاني العقيدة البرهانية» 968/2. 
(5) ساقط من أو د. 

(6) في ق: كيفيته تعقل. 


(ص) وَالسَمْعُ وَالبِصَرٌ المتَعَلّمَان يجِيِيع المَوْجُودَاتِ. 

(ش) السمع والبصر صفتان ينكشف بهما الشيءٌ ويتضح كالعلم؛ ات 

قوله (وَالسَمعٌ وَالبِصر الْعْقَان يجميع الموجُودات) فيه أن يقال: ل ذَكْرَ وصفهما. فقال 
(التَلَقَانِ) مع أنه أَنتّ فيما سبق إذ قال (ثمْ سَْم](1) تُسَمَى صِفَات (2)... اعم). ومثله يقال 
في [العلم والكلام. وجوابه أنه(2) نما ذ كر باعتبار تأويلهما بالوصف. وقال (بميع الموجودات) 
رداة) على من يقول باختصاصهما ببعض الموجودات» وفيه إيماء إلى أن المصحح الإدراك 
الوجود وهو [أحد قولي](5) الشيخ وهو ضعيف. 

وقوله (صفتان تتكشف ببما الموجودات67)) تعريفان اثنان فكأته يقول: السمع صفة 
يتكشف بها الم. والبصر صفة [يتكشف بها](7) الم. [ب/37] 

فإن قلت: ما المانع من كونه تعريفا واحدا(8)؟ 


قلت: المانع من ذلك هو أن التعريف يجب أن يكون ببحيث يصدق على كل فرد من أفراد المعرف» 
فلو بق أو جمع لم يكن كذلك. وأيضا الجواب بالحد لا يكون إلا عند أفراد الحدود في السؤال كا تقر في 
فنه. واثما جمعهما لاتحاد [ق/29] خاصيتهما [من انتكشاف الموجود ببما.] 9) [د/127] 


(1) ساقط من أ ج؛ ق١‏ (2) ساقط من ب. 
(3) في ب: يقال؛ ساقط من ج؛ في د: فقال سبع٠‏ (4) فقال سبأء 

)5( في ج» د: قول» (6) في بء ج: الموجوده 
(7) ساقط من 1 ب» ج١‏ (8) ساقط من ده 


(9) في ب: وانسحاب الموجودات فيهماء 


هفحه ب تمعم -_ 


اا 
سس وه حو سرس 


إلا أن الانكشاف بهما يزيد على الانكشاف بمعنى أنه ليس عينه وذلك معلوم في 
الشاهد ضرورة ومتعلّقهما أخص من متعلق العلم فكل ما تعلق به السمع والبصر تعلق به 
العلم ولا ينعكس إلا جزئيا. فمم مومهم ومو مو م همهو همه وه همه وومةه مممم مهمه وم ممه مهمه م ممه ههه موه مومه وووو وه ووو وت 
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فإن قلت: اتحاد الخاصة يوجب صدق تعريف كل واحد منبما على الآخر. فلا يكون مانعا 
بل يلزم دخول [ج/58] سائر الإدرا كات في تعريف كل واحد منهماء. 

قلت: الإيراد صحيح والعذر له رحمه الله تعالى تعذر الكُنْه في ذاته تعالى وصفاته» ولا 
تررك (1) منبا(2) إلا ما دلت عليه أفعاله. فإن لم تدل التجأنا إلى السمع» والسمع إنما دل على 
ثبوته فقط لا على غيره. وعلى أن التعريف يفيد (3) [أ/80] عييرّها عن سائر (4) المعاني كالقدرة 
والإرادة ونحوهما. والأقدمون لا يشترطون في المعرف المساوات فوجب27) أن تثبت على وجه 
يخالف ما هي (6) عليه في الشاهد. 


قوله (إلا أن الاتكشاف بهما يزيد) إلى قوله ([بمعنى أنه](7) ليس عينه) إثما بين المصنف 
معنى الزيادة لأنه لو لم يبين لأَوَهم أن(8) الاتكشاف ببما يتضح به ما لم يتضح بالعلمى ا هو في 
الشاهد مع أن عل () الباري تعالى لا يخْرج عنه معلوم. ويؤيد هذا قوله بعد(19) قريباء فكل ما 
تعلق به السمع والبصر تعلق به العلم. 

وقوله (وذلك معلوم في الشاهد... اعم) أشار به إلى [أن قوهم بالتفرقة]117) بين ساله(12) 


(1) في ج: يدرك. (2) ساقط من د. 

(3) في ج: يوجب. (4) ساقط من أ. 

(5) ساقط من ب. (6) ساقط من ب. 

(7) ساقط من د ق. (8) ساقط من أ. 

(9) ساقط من أ. (10) ساقط من أ» جء ق. 
(11) في دء ق: تفريق. (12) ساقط من ب, 


0 سمأ لبرلج 

ونبه بقوله (يجَمِع المَؤْجُودَاتِ) على أن سمعه تعالى وبصره مخالفان لسمعنا وبصرنا في التعلق» 
إذ سمعنا إنما يتعلق عادة ببعض الموجودات وهي الأصوات في جهة مخصوصة وعلى وجه مخصوص من 
عدم البعد والقرب جداء وبصرنا إنما يتعلق عادة بيبعض الموجودات وهي الأجسام وألوانها وأكوانها 
في جهة مخصوصة وعل صفة مخصوصة: وأما سمع مولانا جل و عرّ وبصره فيتعلقان بكل موجود 
قديما كان أو حادثاء فيسمع عَرَجَلّ ويرى في أزله ذاته العلية وجميع صفاته الوجودية ويسمع ويرى 
ويل مع ذلك فيما لا يزال ذوات الكائنات كلها وجميع صفاتها الوجودية سواء كانت من قبيل 
الأصوات أو من غيرها أجساما كانت أو أكوانا أو ألوانا أوغيرها. يه 
تغميض العين (1) وحالة(2) فتم العين(3), فإنه في الحاله الأولى [د/128] يحصل العلم بالقاب 
دون العين يخلاف الثانية. 

وإلى هذا المعنى وما قبله أشار في الكبرى بقوله: «ولا يستختى يكونه(4) عالما عن كوته 
سميعا(5) بصيرا لما نجده من الفرق الضروري بين علنا بالشيء حالة غيبته عنا وبين تعلق سمعتا 
ريصرنا به»(6) انتّهى. 

قوله (عفالفان لسمعنا وبصرنا في التعلق). 

قلت: ويازم منه الخالفة في الحقيقة[7) وإن اشتركت في أنه على وجه الكشف لأن العموم 
في سمعه وبصره واجب بعخلاف سمعنا وبصرنا. والمثلان لا يختلفان فيما ييجحب. 

وقوله (عادة) يعني ويجوز لو خرقت العادة ألا يختص بذلك البعض باء على أن المصحح 
هو الوجود. وعليه فا لم نره من الموجودات إثما لم نره لمانعم» ولذلك اعترض بأن من جملة 


الموجودات رؤيتناء 


(1) في ب: الجفن. (1) في بء د: وبين حالة. 
)3( في ج: هاء (3) في ب: عن كونه. 
(5) ساقط من ج٠١‏ 5( شرح العقيدة الكبرىي»17. 


)7( 3 ج: حقيقته. 


ا 0 
0 
اي كا + 2882 


فإذا لم نرها [فذلك لمائع والمانع موجود. فإذا لم نره]1(7) فلمانع آعر(2) ثم كذلك فيازم 


5- ب( 
2-3 


التسلسل ودخول ما لا تباية له في الوجود وهو نحال. 
وأجيب بنع لزومه لجواز أن يمنع [المانع الأول من رؤية نفسه و](3)من رؤية غيره فلا يلزم 
التسلسل في الماتع. [د/129] ورد بأنه يكون حك مَيَمَ(4) المانع من صفة نفسه [أ/81] حينتذ فلا 
يجوز أن يراد وذلك يقدح في طرد دلالة الوجود على صعة الرؤية[5). 
وأجيب [ب/38] بأن من صفات نفسه ألا يراه من قام به ويجوز أن يراه غيره. ورد بأن 
صفة النفس [لا تختلف](6) بالإضافات ولا تتخلف. فالإشكال بحاله والله تعالى أعل. 
وانظر هل يمكن أن يجاب بأن يتنا إذا لم نرها فذلك لأن الله تعالى لم يخاق لنا رؤيتها لا 
مانع قام بالمحل حتى يلزم التساسلء لكن هذا لا يتقشى على مذهب القاضي أوالله أعل](7). 


| سو 


(1) ساقط من ج. 

(2) ساقط من أ» ج» ق. 

)3 ف ج: المانع. 

(4) ساقط من 1 ب) ج. 
(5) في ج: الراية لكل موجود. 
(6) ساقط من ج. 

(7) ساقط من أ» ج. 


هر 


م 
_- 


(ص) وَالْكَلامُ الذي لَيْسَ بحَرْفِه وَل صَوْتِء وَيَتعَلُّ بِمَا يَتَعَلَقْ به الْعِلمُ مِنَ المُتَعَلَقَاتِء 

(ش) كلام اللّه تعالى: القائم بذاته هو صفة أزلية ليس بحرف ولا صوت و لا يقبل العدم 
ولا ما في معناه من السكوت ولا التبعيصٌّ ولا التقديم ولا التأخيرء ثم هو مع وحدته متعلق أي 
دال أزلا وأبدا على جميع معلوماته التي لا نهاية لها وهو الذي عُبّر عنه بالنظم المعجز المسسى 


أيضا بكلام الله تعالى حقيقة لغوية لوجود كلامه عَيَيَمَلَ فيه بحسب الدلالة لا بالحلول 
ويسميان بالقرآن أيضاء 1111111110101 


وقوله (هو الذي عبر عنه بالنظم المعجز) . 

أقول: ليس ا بكونه نظما معجزرًا كونه خلاف النثر» كونه عرتيا من سو و وآباكت 
ترعيبا عيبا أعز الفصحاء والبلغاة» فلأجله معي (2) معجزا. 

وقوله (المسمى أيضا(2) بكلام الله تعالى). قال ذلك47) أيضا إشارة إلى أنه ما [ج/59] 
يقال على القديم كلام الله تعالى يقال على هذا أيضاء 

وقال (حقيقة [لغوية)؛ إشارة](0) إلى أنه مقّول عليهما بالاشتراك. 

وقال (لغوية) إشارة إلى أنه [أمى لغوي]67) أعني إطلاق الكلام (7) على ما يدل عليه. تقول: 
سمحت [د/130] كلام زيد في القصيدة الفلانية أو اللخطبة الفلانية إذا سمعت من يقرأها. 


(1) ساقط من ج. (2) في د: يسمى. 

(3) ساقط من أ, (4) ساقط من دء ق. 

(5) ساقط من أ» ج. (6) في ب: منقول؛ ساقط من د. 
(7) ساقط من د. 


ى الصلب _صيي دي - 


ور 
ا ا ا اي 5 
١‏ كع 
نح م حو تعجر 8 5 
/ ٍ لافل دل ا 55 ا 5 


وقال (لوجود كلامه [ عََيبَنَ ](1) فيه بحسب الدلالة لا بالحلول)» إشارة إلى وجه إضافته 


إلى الله تعالى لاختصاصه [به من بين سائ] (2) كلام الخلوقين إذ كل ذلك مخلوق له. فبين أن 


وجه الاختصاص الدلالة على كلام الله القائم بذاته بخلاف غيره لكن المرضي عند صاحب 
المقاصد أن جهة الاختصاص لا تختص بالدلالة30). 

ونصه فى شرحه: «المشبور في كلام الأحصاب أنْ ليس إطلاق كلام الله تعالى على هذا 
النظم من الحروف والأصوات (4) المسموعة إلا بمعتى أنه دال على كلام الله تعالى القديم حتى لو 
كان مخترع هذه الألفاظ غير الله تعالى يبتقى هذا الإطلاق بحاله لكن المرضي عندنا أن له 
اختصاصا آخر وهو أنه أخبر عنه بأن أوجد أولا الأشكال في اللوح المحفوظ لقوله تعالى: «إبَلٌ هو 
فاق يَيدٌ © فى لوح َحغود تحفُوط ©5(4) '» والأصوات في لسان [أ/82] الملك لقوله تعالى: ظإِنَه 
وا مدَيمٌ ه6774) الآية أو لسان النبي صَإَلتءَيَِوسٌَ لقوله تعالى: «درَلَ بو الوح الجن © عل 
قيِق7(4), والمنزل على القلب يا المنى دون اللفظع(9) انتّى. 
1( في ج: جل وعل. 
(2) في د» ق: بهذا الاسم من سائر كلام. 
(3) سعد الدين التفتازاني» مقاصد الطالبين في علم أضول الدين» 76/2. 
4( ساقط من 53 ب» ج. 
(5) البروج: 22-21. 
(7) الشعراء: 194-193. 


(8) ساقط من ب» ج؛ د؛ ق. 
(9) شرح المقاصد في عل الكلام» 2/ ١103‏ 


2 214 6 جِ 


1 عسييم ليسودبناب» 

وكنه هذه الصفة وسائر صفاته تعالى محجوب عن العقل كذاته عَرَبَجَنَ فليس لأحد أن 
يبخوض في الكنه بعد معرفة ما يجب لذاته تعالى ولصفاته وما يوجد في كتب علماء الكلام من 
التمثيل بالكلام النفسي في الشاهد عند ردّهم على المعتزلة القائلين بانحصار الكلام في الحروف 
والأصوات لا يفهم منه تشبيه كلامه عَرَيِبَلَ بكلامنا النفسي في الكنه -تعالى عَيَتِمَلَ عن أن 
يكون له شريك في ذاته أو صفاته أو أفعاله- وكيف يتوهم أن كلامه تعالى مماثل لكلامنا 
النفسيء وكلامنا النفسي أعراض حادثة يوجد فيها التقديم والتأخير وطروّ البعض بعد عدم 
البعض الذي يتقدمه ويترتب وينعدم بحسب وجود جميع ذلك في الكلام اللفظي» سس سس 
جه ( 01121 ؟ 

فإن قلت: تعليل تسميته بكلام الله بما ذكر من كونه دالا على المعنى القديم القَائم بذاته [د/131] 
تعالى يقتضي أن (1) ذلك علاقة وأنه من باب إطلاق امم المدلول على الدال وإن كان أحد القولين [في 
المسألة](2) لأهل السنة مخالفٌ ما(3) عليه المؤلف (4) إذ قال: إنه (5) (حقيقة لغوية) . 


قلت: أما إطلاق الكلام عليه فلا نسم أنه معلل بما ذكرت حتى يكون بياتا للعلاقة. بل 
التعليل لبيان صحة(6) إضافة الكلام77) إلى الله تعالى حتى أطلق عليه كلام اللّه(2) مع أنه قعل 
بن أفعاله فافهم ذلك. 

قوله (شمجوب عن العقل). أشار(”) به إلى أن ذاته تعالى وصفاته لم تَعلم للبشر. قال تعالى: و 
يبظوب يلما © 1974). وقال: دلَّاحْدَركه الْبصرْ) (11) فسْر الإدراك (12) بالإحاطة. 


(1) ساقط من ب. (2) ساقط من أ. 


(3) ساقط من ب» ق. (4) ساقط من د. 

)5 ساقط من أ. (6) في ب: خفة؛ في ج: قَيمَقَة؛ في دء ق: حقه. 
(7) ساقط من د. (8) ساقط من دء ق. 

(11) الأنعام: 103. (12) ساقط من ج. 


فمن توهم هذا في كلامه تعالى فليس بينه وبين الحدشوية ونحوهم من المبتدعة القائلين 
بأن كلامه تعالى حروف وأصوات فرقء وإنما مقصد العلماء بذكر الكلام النفسي في الشاهد 
النقض عل المعتزلة في حصرهم الكلام في الحروف والأصوات» فقيل: لهم ينتقض حصركم ذلك 
بكلامنا النفسي فإنه كلام حقيقةٌ وليس بحرف ولا صوتء وإذا صح هذا فكلام مولانا أيضا 
كلام ليس بحرف ولا صوت. 222100000 

قال في شرح الكبرى: [ب/39] «وياجملة فعجز العقول عن الإحاطة بعظيم كبريائه لوكا وباهر 
جماله وعلى جلاله» بل عمْها عن عجائب صنعه [في مخلوقاته] (1) يكاد يعلم من الدين ضرورة»(2). 

قوله (فن توهم هذا) إلى قوله (فرق) يعني به(3) -والله تعالى أعلل- أنه لا فرق بيتبما في 
لازم مقالتهما الذي هو الحدوث [ق/30] في صفة الإله وكونه محلا للحوادث. وإلا فلا يختهى أن 
بيتهما فرقا. 

قوله (فإنه كلام حقيقة وليس بحرف ولا صوت) فيه أن يقال: هذا احتجاج اعلى 
الخصم] (4) بحل النزاع (2)» فإن المعتزلة يردون ما في النفس [د/132] إلى الإرادة وإلى العلم 
بنظم الصيغة» وأبو هاش [6) منهم يقول: «إنه خواطر»(7). والعذر للمؤلف وغيره -تفعنا الله بهم - 
أن دعواهم الرد إلى ما ذكر واضم البطلان فلم يكترثوا بنزاعهم. 


(1) ساقط من د. ق. (2) شرح الكبرى» 198-197. 

(3) ساقط من أ ج. (4) ساقط من أ. 

(5) في جٍ انار 

(6) هو أبو هائيم المعتزلي عبد السلام بن مد بن عبد الوهاب الجبائي» من أبناء أبان مولى عثمان (ت. 321ه 


/33مم) عالم بالكلام» من كار المعتزلة؛ له آراء انفرد بهاء وتبعته فرقة ميت الببشمية فسبة إلى كتيته 
أبي هاشم. وله مصنفات في الشامل في الفقه؛ وتلكرة العالم والعدة في أصول الفقه. الأعلام» 7/4. 


(7) امختصر الكلاعي؛ 834., 
همدع ممعم -_ 


فلم يقع الاشتراك بينهما إلا في هذه الصفة السلبية وهي أن كلام مولانا عَرَتبَلّ ليس بحرف 
ولا صوت كما أن كلامنا النفسي ليس بعرف ولا صوت. 
وأما الحقيقة فمبايئة للحقيقة كل المبانية. فاعرف هذا فقد زلت هنا أقدام لم تؤيّد بنور 


من الملك العلام. وهنا انتقى في العقيدة ما عد من صفات المعانيء» مومه مو وم و 0 


قوله (فلم يقع الاشتراك بينهما إلا في هذه الصفة السلبية). القصر فبهما قصر أفراد ردا على 
من زعم مشاركة [ج/60] كلام الله(1) لكلامنا النفسي في الحقيقة» وفي الصفة السلبية(2) التي 
ذ ىر وتوضه. فلا يعترض بالمشاركة في كثير من الصفات السلبية ككونهما غير متحيزين غير 
قائَين(3) يأنفسهما ليسا لونا ولا كونا إلى. غير ذلك. فالمقصود قصر المشاركة [أ/83] على أحد 
الأمرين وهي الصفة السلبية 

بحيث لا تتعداها إلى الحقيقة وإن كانت أيضا(4) 5 غيرها من السلوب. ولدذلك قال (أما 
الحقيقة قبَايئة للحقيقة ام) وذلك (5) [لأن لوازعها متباينة](6). فإن لازم كلامه(7) تعالى [أن 
يكون قدا](9). ومن لازم كلامنا الحدوث إلى غير ذلك» والتباين في اللوازم يدل77) على 
التباين في الملزومات. 


(1) ساقط من ج٠‏ 

(2) ساقط من أ. 

(4) ساقط من د ق١‏ 

(5) ساقط من ج١٠‏ 

(6) في د» ق: لنباين لوازمهما. 
(8) في ب: القدم, 

)9 في ج:دليل١‏ 


اب سحن عي و 


ملا سكل ل الم ١ب‏ ؟٠اايا‏ نر »)) 5 
ديه سو اك أ ار ٠١‏ م 07 

000 

وحاصلها أنها تنقسم إلى أربعة أقسام: 

قسم لا يتعلق بشيء وهو الحياة» وقسم يتعلق بالممكنات فقط وهي اثنتان القدرة والإرادة» 
وقسم يتعلق بجميع الموجودات وهي اثنتان السمع والبصرء وقسم يتعلق بجميع أقسام الحكم العقلي 
وهو العلم والكلامء وأعمّ الصفات المتعلقة في التعلق العلم والكلام» وبين متعلّق القدرة والإرادة 
وبين متعلق السمع والبصر عموم وخصوص من وجهء فتزيد القدرة والإرادة بتعلقهما بالمعدوم 
الممكن. ويزيد السمع والبصر بتعلقهما بالموجود الواجب كذات مولانا عَرَبِجَِلّ وصفاته» 0 
م 2 


0ك 


قوله (وحاصلها) الضمير يرجم (1) لأقرب27) المذكور وهي صفات المعاني. ويحتمل عوده 
إلى(3) العقيدة(4)» وأما الذي بعده فعلى المعاني» وانقسامها هو باعتبار [د/133] التعلق ونفيه. 
فالذي لا يتعلق الحياة» والذي يتعلق ينقسم باعتبار عموم تعلقه بأقسام الحم العقلي [وعموم تعلقه 
بالممكات وعموم تعلقه بالموجودات ثلاثة أقسام(2)], فالأول: العلم والكلام» والثاني: القدرة 
والإرادةء والثالث: السمع والبصر. 

قوله (وقسم يتعلق بميع أقسام الم العقلي) العبارة توهم عدم تعلقها بما عدا الأحكام من 
التصورات وي عبارة [سبق ب]60) المؤلف. ويمكن أن يدفع الإيبام بأن المراد بالأحكام 
الواجبات والجائزات والمستحيلات» والعلم بالواجبات إستلزم العلم بالوجوب إهء وعليه فقس. 

قوله (وأعم الصفات) [إلى قوله](7) (العلم والكلام). 

أقول: 204 يبين النسبة بين العم والكلام هناك باعتبار تعلقهما. وظاهر كلامه في الأصل 


ع عو م تن ار سه سه ست قر ص الام يوام 


وغيره أنهما متساويان متعلقا7 ) [لقوله (ويتعلق با يتَعلّق به الْعأر من المتَعلّقّات). 


(1) في ساقط من أ. (2) في ج: إلى أقرب. 
(3) في ج: على. (4) في د: العقائد. 
(5) ساقط من د. (6) في ب: فيها. 

(7) ساقط من د» ق. (8) ساقط من د. 


0غ في ب: فيه» ساقط من ج. 


و« و 
مر اسهد 2 ١م‏ 
0 1 برجو با 00 
1 جا سيم ليلل / 


٠.‏ سس # ل م 
ويشترك القسمان في تعلقهما بالموجود الممكن. وإنما اقتصر في العقيدة على هذا السبع ولم 
يعد معها الصفة الغامنة وهي إدراكه تعالى الطعوم والروائح ونحوهما من الكيفيات التي دستدعي 
فى حقنا بحسب العادة اتصالاات ا 00 


وللقرافي(1) في القواعد على ما نقل عه مد أن 6 ففناة أن العلم والخبر من أقسام 
الكلام متساويان متعلقا](2) 


فإن قلت: هل يخالفه ما قال القرافي ونصه: «ويختص الكلام بأن له تعلق الاقتضاء والإياحة 
فهو(3) أكثر تعلقا من العلم فيكون له الشرف على العلم [ب/40] بهذا الوجه»(4). 

قلت: الأقرب ألا مخالفة بينه وبين المؤلف» فإن المصنف إثما [د/134] راعى المتعلق وهو 
وإن كان مقتضى أو مباحا لا يخرج عن كونه معلوما. والقراني نظر [إلى نفس](0) التعلق (6) 
ولا شك أن متعلقات الكلام ار ا ثم التحقيق أن تعلق العلم مخالف لتعلق الخير 
أما إذ العم الاتكشاف والخبر للإعلام فتعين [أ/84] الرجوع إلى المتعلق ولا يزيد أحدهما على 
الآخخر باعتباره كا هو(8) عند المصنف (9), 

قوله (ويشترك القسمان في تعلقهما [بالموجود الممكن] (19)). 


)1( هو أحمد بن إدريس بن عيد الرحمن» أبو العباس» شهاب الدين الصنهاجي القراني(ت. 684ه / 1285م)» 
من علماء المالكية أسبته إلى قبيلة صنهاجة (من برابرة المغرب) وإلى القرافة (امحلة امجاورة لقبر الإمام الشافعي) 
بالقاهرة. وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة. له مصنفات جليلة في الفقّه والأصولء متها: أتوار البروق في أتواء 
الفروق» الذدخيرة في فقه المالكية» شرح تمقيح الفصول في الأصول. الأعلام» 95/1. 


(2) ساقط في ق. (3) في دء ق: فيكون. 

(4) شباب الدين القراني» الفروق - أنوار البروق في أنواء الفروق» 665/1. وسماه السكاني القواعد باعتياره 
قواعد الفروق. 

(5) ساقط من د؛ ق١‏ (6) في ج: إلى المتعلق. 

)7( في ج: عندة. )8( ساقط من جء د. 

(9) في ج: المؤلف» (10) في ج: بالممكن الموجود. 


مدحهر ترعه 


حاءعت*” 00 0 

آذ 0 لاسو 202 

أقول: فيه أن يقال: أما تعلق السمع والبصر بهذا(!) فواضم. وأما تعلق (2) القدرة والإرادة 
فلاء [ج/61] لما يلزم(3) عليه من تحصيل الحاصل إن تعلقتا بإيجاده؛ والخروج من فرض المسألة 
إن تعلقتا بإعدامه وذلك [لأن المراد الموجود حال اسمرار وجوده. 

وإذا](4) قال اليفرني ما معناه: «القدرة والإرادة لا يتعلقان بالموجود الممكن في حال 


اسعّرار وجودهء وإنما يتعلقان بالمعدوم الممكن قبل وجوده وستمر تعلقهما به إلى حين 
حدرته»(0). جْعله مما يشترك فيه القسمان مشكل. 


قلت: ويجاب عن ذلك بأن مراد المصنف بكون هذا متعلا(6) للقدرة [د/135] والإرادة 
هو أنه في قيضة الله سبحانه ) معن (7) أنه يكن تغيره بجعل العدم مكانه ويقطع الأعراض عته 
فينعدم. وهذا الجواب يؤْخذ من كلامه في شرح المقدمات حين ذكر أن العدم السابق والطارئ 
متعلقان لقدرة(8). 


سمه ه20 


0 


وهذه الصفات تنقسم أيضا باعتبار التعلق [التنجيزي والصلاحي] (”) إلى أقساء (19). 


000( ِ د: بما ذكر. (2) ساقط من أ 


(3) في ب: يمكن. (4) ساقط من أ. 

(5) المباحث العقلية في شرح معاني العقيدة البرهانية» /927. 

(6) في ج: تعلقا. (7) في د» ق: على معنى. 

(8) شرح المقدمات» 143. (9) في جء د» ق: الصلاحي والتنجيزي. 


(10) ذ كرا المنجورني شرح منظومة ابن زكري أربعة أقسام: قسم لا تعلق له وهو اللبياة» وقسم عام التعاق بجميع أقسام 
الحكم العقلي الثلاثة وهو العلم والكلام» وقدم يتعلق بالموجودات خاصة واجبا كان أو جائراء ولا يتعلق بالمعدوم 
وهو السمع والبصرء وقسم لا يتعلق بجميع أقسام الخكم العقلي في حال اسقرار وجوده؛ وإئما يتعاق بالمعدوم الممكن 
قبل وجوده ويستمرتعلقه إلى حين حد وثه» وه القدرة والإرادة, مختصر نظم الفرائدء 42 


هفمحع يب ممعم - 


كن جا سيم لبي 
لأجل الخلاف الذي في هذه الصفة هل هي في حقه تعالى ترجع إلى العلم أم هي زائدة على 
العلم» ويحكون إدراكه تعالى لعلك الأمور بإدراك زائد على العلم من غير اتصال بها ولا 
تحكييف للذات العلية بما جرت العادة أن تتكيف به ذواتنا عند هذا الإدراك من اللذات والآلام 
ونحوهما ويتعلق هذا الإدراك على هذا القول في حقه تعالى بكل موجود كسمعه عَرَيِجَلّ وبصرو. 
والذي اختاره بعض المحققين في هذا الإدراك الوقف لعدم ورود السمع به فلأجل ما وقع فيه من 
هذا الخلاف تركنا عدّه في صفات المعاني واقتصرنا على المجمع عليه ويالنّه تعالى التوفيق. سس 
قوله (لأجل الحلاف الذي في هذه الصفة... اعم). 
أقول: مراده -والله تعالى أعل- اللحلاف بين المتكلمين بدليل قوله فيما(27 بعد قرييا 
(واقتصرنا على الجمع عليه)ء فإن الإجماع لا ينعقد بدون(2) المعتزله وحيتئذ أقول: قد حكى 
المؤلف في شرح الكارض عن" المستزله أنبجا يسان (3) إلى العم ونصه: 
«وذهب أبو القامم الكعبي (4) وأبو الحسن البصري(5) إلى ردها إلى: العلم المبصَرَات 
والمسموعات» كالشبيد والخبير» فإنهما يرجعان إلى: تعلق العلم على وجه خاص:(6). 


(1) ساقط من ب. (1) في ب» ج» د: دون. 

(3) ساقط من ج. 

(4) هوعيد الله بن أحمد بن مود الكعبي؛ من بني كعبء البلخي اللحراسانيء أبو القاسم (ت. 319ه/931م) 
أحد أعة المعتزلة. كان عن طائفة منهم أُسمى الكعبية, وله اراء ومقالاات قُ الكلام اتقرد مهاء وهو من أهل 
بلخ» أقام ببخداد مدة طويلة» وتوفي ببلخ. له كتب منها: التفسيروتأ يبد مقالة أبي الهذيل» قبول الأأخبار ومعرفة 
الرجال؛ السنة؛ مقالات الإسلاميين جزء منه بعنوان باب ذكر المعتزلة» أدب الجدل. وقال اللحطيب اليغدادي: 
صنف في الكلام كتبا كثيرة وانتشرت كتبه ببغداد, الأعلام» 64-63/4. 

(5) هو علي بن أبي الفرج بن الحسن» صدر الدين» أبو الحسن البصري (ت. 659ه / 0061) أديب عالم 
بأخبار الشعراه. صنف الاسة البصرية» المناقب العباسية في تاريخ اللحلقاء العباسيين إلى آتعر أيام المستعصم. 
الأعلام» 319/4. 


هفحفب أ تمعهو -. 


ع ا 5-5 
7 لسلا ماك حي معو 2 8 9 


12 
03 م 


وصار بعض المعتزلة إلى أن الباري -جَزَّوتََا عما يقَول الظالمون [د/136] علوا كبيرا- لا يرى ما 
لا رى(1) انتبى ٠‏ 

وظاهر هذين التقلين عدم الزيادة فيكون اللحلاف فيهما 2(5) على نحو ما هو في الإدراك. 
فكيئ يقال (2) ترك الصفة الثامنة باتلكلاف» فانظره فإني [أ/895] لم أر إلى الآن من نقل عن 
المعتزلة الزيادة عليه. ولو قال(4) ذلك لورود السمع فيهما دون الإدراك كا يفهم من كبراه لكان 
أظهر والله تعالى أعلم. 


(1) شرح السنوسية الكبرى» ١167‏ 
(2) ساقط من د ق. 

(3) في أ» ج: يعلل. 

(4) في أ؛ ب ج: عل. 


22 ا 


انار أ ١‏ 
6 5 هد 
كن يم لانن 
المملور 1 9 7 
3 2/4 م 
0 سس سم م وبر سمس 5 
يا: الصفّات المعنوية وَانلملافُ في مَدَلُوَا 2 


0 لع وو 2 


وَعدَهَا مم الاثمَاق عل وجويبا لله 


(ص) تم سَبْعْ صِفَاتِ تَْتَى صِفَاتٍ مَعْتويهه وي مُلآرمَةٌ لْسَبْع الأول. 
(ش) إنما سميت هذه الصفات معنوية لأن الاتصاف بها فرع الاتصاف بالسبع الأولىء 
فإن اتصاف محل من المحال بكونه عالما أو قادرا مثلا لا يصح إلا إذا قام به العلم أو القدرة 
وقس على هذاء فصارت السبع الأولى وهي صففات العا عليه هذه أي ملزومة طاء -.ب... 


90 2 


وس وبر ٍ- 


قوله (ثم سَبْعَ صِفَات نُسَمى صِفَات (1)... انخ) [عطف ب(ثم)](2) لأن رتبة المعنوية [متأخرة 
عن](3) رتبة(4) المعاني لأن المعاني(5) [صفة وجودية](6) تعقل على [ب/41] حيالها بخلاف 
المعنوية يا أن المعاني كا كانت من باب التحلية التي الأنسب أن تكون بعد التخلية التي هي (7) 
السلوب منها(2) أََرَها عنها(”) عاطفا ب(ثم). [ق/31] وهذا أولى من توجيه بعضهم ذلك يأن «ثم؛ 
لبعد منزلة المعاني عن (10) الساوب إذ لا يطرد له ذلك في [عطف المعنوية بدثم»] (11). 

قال: (وَصي مُلارْمَة لسع الأولّ) أشار إلى أنهما متلازمان من الجانين. قوله (علَا لهده 
أي ملزومة لا) أشار به إلى أن المراد بالتعليل التلازم يا قال في الكبرى (12). 


(1) ساقط من ب)» ق.٠‏ (2) ساقط من ب د ق. 
(3) في ب» د» ق: دون. (4) ساقط من أء ج. 

(5) ساقط في ق٠‏ (6) في ب: صفات وجوديات. 
(7) ساقط من أ بء ج٠‏ (8) ساقط من دء ق. 

(9) ساقط من د. (10) في ج: على. 

(11) في أ ق: في كل عطف فافهم؛ في ب: عطف المعنوية فافهم؛ في ج: فافهم. 
(12) شرح العقيدة الكبرى» 19. 


هفحه ب قمعم -_ 


3 
70 59 
5 الع 
. غم تحو ايها ليشن م 


فلهذا نسبت هذه إلى تلك فقيل فيها صفات معنوية» وهذا كانت هذه سبعا مثل الأولىء 
فالياء في لفظ (المعنوية) ياء النسب ذسبت إلى المعنى» والواو فيها بدل من الألف التي في المعنى. 

(ص) وَهِيٍ كَوْنهُ تعالى قادراً وَمُريداً وَعَلِمّه وَحَيّه وَسَمِيعًه وَبصِيراً وَمْتَكلْما 

(ش) لما كانت هذه الصفات المعنوية لازمة لصفات المعاني» رتبها على حسب ترتيب تلك» 
فكونه تعالى قادرا لازم للصفة الأولى من صفات المعاني وهي القدرة القائمة بذاته تعالى» وكونه 
عَيَهَصَلّ مريدا لازما للإرادة القائمة بذاته تعالى» وكذا إلى آخرها. 

واعلم أن عدّهم لهذه السبع في الصفات هو على سبيل الحقيقة إن قلنا بثبوت الأحوال وهي 
صفات ثبوتية ليست بموجودة ولامعدودة تقوم بموجودء فتكون هذه الصفات المعنوية على هذه 
صفات ثابتةٌ قائمة بذاته تعالى» وأما إن قلنا بنفي الأحوال وأنه لا واسطة بين الوجود والعدم؛ كما 
هو مذهب الأشعريء فالثابت من الصفات التي تقوم بالذات إنما هو السبع الأولى التي هي 
صفات المعاني. أما هذه فعبارة عن قيام تلك بالذات لا أن لهذه ثبوتا في الخارج عن الذهن 

قوله (واعل أن عدهم (1) هذه السبع [ني[2) [ج/62] الصفات](3)... اعخ). 

فيه ن يقال: حاصل الحلاف فيها [د/137] يرجع إلى أنها زائدة على المعاني أو ليست بزائدة. 
وإنما هي عبارة عنها فهي إذا(4) كالإدراك في اللحلاف. فهلا اكتفى المصنف بالمعاني عن المعنوية؟ 
وأيضا فالتحقيق في الإدراك الوقف 5! سبق وني الأحوال النفي فهي أجدر من (5) أن تترك. 

قلت: هذا(6) سؤال قوي. 


اع 5 
)3( ساقط من نب فى 5 صفات. 4( قِ خم أيضاء 
(5) ساقط من أ( ج) د 6( في ج: هر. 


2 هم سم رع لعداهم م ه مم ري 
جل ثناؤه وتقدست |معاوه 
(ص) وَمِمًا يَْتَحِيلُ في حََّهِتعَالى عِهْرُونَ صِفَةَ وي أَضْدَاُ الْعِْرِينَ الأولّ. 
قوله (وبا مستَحِيلٌ [ في حَقّدِ] (01)... اه). 
أقول: عبر ب(من) التبعيضية إشارة إلى أن الأضداد المستحيله لا تخصر في العشرين كا أن 
الكيالات (2) التي تقابلها كذلك. ولكن للا لم يُنصب عله دليل [عقلي ولا نقلي لم تكلف به] (0) 
فراجع ما تقدم. 
و«السين» و«التاء؛ من قوله (مسْسَحِيلُ) قال بعض شيوخنا يَمَهْرتَهَ تعالى للطلب. وقرره يأن 
قال: «يطلب من المكلف نفيه لا إثباته وهو بعيد إذ الطلب إِنما يكون من باب (4) فاعل القعل 
نحو استخفر واستغفارا». وما هنا ليس كذلك. والذي يظهر لي أن استفعل هنا لمطاوعة أقعل نحو 
أراحه فاستراح أي [أحالها فاستحالت](*) أي [قبلت الإحاله](©) على أن الشوشاوي في شرح 
[أ/86] التنقي(7) للقرافي قال عن [د/138] بعضهم: «الفرق بين المستيحيل والمحالء أن (8) 
المستحيل ما اتفق على امتناعة) :والمال ها اكليف ه77 


)1( ساقط من 3 3 د ق٠‏ ا )2( 5 دء ق: #الاته. 

(3) في د» ق: نقلي ولا عقلي لا نؤاخل به. (4) ساقط من أ د ج» ق. 
(5) في ج: أحلته قاستحال. (6) ساقط من أ. 

(7) ساقط من د؛ ق١‏ (8) ساقط من 53 اج ده 


(9) الشوشاويء رَهْمَ لقاب عن تتقيح القّهاب» 244-243/1, 


كر كسس + , ا ا ام 
ملي لد ل فلل مجهي 
(ش) مراده بالضد هنا الضد اللغوي وهو كل مناف سواء كان وجوديا أو عدمياء فكأنه 
يقول: يستحيل في حقه تعالى كل ما ينافي صفة من الصفات الأولى» لأن الصفات الأولى لما تقرر 
وجويها له تعالى عقلا وشرعا وقد عرفت أن حقيقة الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه. لزم 


أن لا يقبل عَيََجَلَّ الاتصاف بما ينافي شيئا منهاء 221110101001139 


قال (مراده بالضد هنا.ء.. اح). 

مول قال ذلك وفنا لاعتزامن مشرضن شرل لقال :ين" الصفات الننارتة/1١‏ الزائكيةبوما 
ينافيها من المستحيلات ليس كله تقابل [ضد (2)» بل فيه تقابل] (3) العدم والملكة(24 كا بين الوجود 
والعدم والقدم والحدوث مثلاء وفيها التضاد ا بين المعاني ومنافياتها. قكيف يجعل اجميع من 
باب (0) التضاد؟ فأجاب بأن قال: [المراد بالضد] (6) هنا اللخوي لا في(7) الاصطلاحي. 

قوله (وهو كل متاف... اعح). 

أقول: مقتضى ذلك أن يكون الحدوث وطرو العدم وغيرهما بما إستلزم الحدوث ضد الوجود 
الواجب كالعدم. 


فإن قلت: أليس أنه قال: فالعدم نقيض الصفة [الأولى» والحدوث نقيض الصفة](8) الثانية؟ 


(1) ساقط من د» ق. (2) ساقط من أ. 

(3) ساقط من ج. : 

(4) المراد بالملكة هنا كل قوة على شيء» ما مستحقه لما قامت به إما لذاته أو لذاتي لهء وذلك كا في قوة السمع 
والبصر ونحوه لحيوان والمراد بالعدم هو رفع هذه القوة على وجه لا تعود سواء كان في وقت إمكان القوى 
عليه أو قبله» وذلك ا في العمى والطرش ونحوه للجيوان. سيد الدين علي بن أبي علي التعابي الآمديء غاية 
المرام في عم الكلام؛ 51/1 


(5) ساقط من أ. 6( 3 د» ق: الضد. 
(7) ساقط من أ ب» ج. (8) ساقط من ج. 


وأنواع المنافاة على ما تقر في المنطق أربعة: تنافي النقيضينء وتنافي العدم والملكة» وتنافي 
الضدين؛ وتنافي المتضايفين. اي 
#2 ف به 

قلت: ليس فيه تصريم [بخلاف هذا]17)» والتحقيق ما هنا(2). 

قوله(2) (وأتواع المنافاة... اعه). 

أقول: لما ذكر أن المراد(0) بالضد هنا اللغري وهو كل منافء وكانت أنواع المنافاة مما 
العقلت [ب/3ه] "يدايق اقلق 5 ما هن الناطقة .107 بوما.غتن الأ صو ليك نيه (5): 
وحاصلهم [د/139] أنهم زادوا بتقابل المثلين. 

وقوله (أربعة) دليل الحصر فيها أن المتقابلين [إما أن](7) يكونا وجوديين أو وجوديا وعدميا. 
فإن كات وجوديين فلا يخلو إما أن يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر أم(8) لا. [الأول 
المتضايفان كالأبوة والبنوة» والثاني المتضادان كالسواد والبياض] (7). وإن كان أحدهما [ج/63] 
وجوديا والآخر عدمياء فإن اعتبر في العدمي كون امحل قابلا للوجود كالبصر والعمى بالنسية إلى زيد 
مئله(10)» لاف الخائط فعدم وملكة. وإن لم يعتبر ذلك كسواد(11) ولا سواد فتقابل التقيضين 
لكن هذا الدليل ينبني على أن المتقابلين ل١(12)‏ [أ/87] يكونان عدميين. 


قال التفتازاني: «ولا دليلَ على ذلك. كيف (13) 000000 1# 
(1) في د» ق: بخلافه. (2) في ج: هناك. 
(3) في ج» د: قال. (4) اه ان نبا 
(5) في ب: فيها. (6) ساقط من أ» ب. 
(7) في ب: إغاء (8) في ب: أو. 
(9) ساقط من ب. (10) ساقط من بء» د. 
(11) ساقط من ج. (12) ساقط من أ. 


(13) ساقط من أ. 


ج01 هرم 


لح مال 8 5 

لى ا ارايت 7742 يي 

فكل نوع من هذه الأنواع الأربعة لا يمكن الاجتماع فيه بين طرفين. 

- أما تنافي نقيضان فهما ثبوت أمر ونفيه؛ كثبوت الحركة ونفيها. 

- وأما العدم والملكة فهما ثبوت أمر ونفيه ما ا ل م 
وقد أطلق (1) المتأخرون على أن نقيض العدمي قد يكون عدميا كالامتناع» واللامتناع (2), 
والعمى واللاعمى بمعتى رفع العمى» وسلبه أعم من أن يكون باعتبار الاتصاف بالبصر أو باعتبار 
عدم القابليةء(3) انتّى ٠‏ 

قوله (قكل نوع (4)) إلى قوله (لا يمكن [فيه ابلجع](7) بين الطرفين) . 

أقول: هذه الأنواع تختلف في التنافي (6) في الشدة والضعض» وأقواها النقيضان لأن تتافيهما 
بالذات [د/140] وتتانى غيرهما بالعرض. وبيانه أن الخير مثلا يوصف بيكونه خيرا وهو ذاتي له؛ 
وبكونه ليس شرا وهو عرضي (ه[7)» وكونه ليس بخير ينفي الذاتي» وكونه شرا ينفي العرضي. 
ولا خفاء أن التنافي للذاقي وهو النقيض أقوى من الضد87) الناني للعرضي. وأيضا منافاة الضد 
كالسواد مثلا لليياض ليس إذاته» بل لكونه يستلزم نقيض ضده إذ يلزم من صدق سواد مثلا 
صدق لا بياض وبالعكس. فإذا لو صدق الضدان لاجتمع النقيضان وكذلك يلزم في المتضايفين 
وفي العدم والملكة. 

قال (وأما النقيضان [فهما ثبوت](”) أمى ونفيه). اعلم أن التناقض كا يكون بين القضاياء 
يكون بين المفردات. فنقيض تر لا ثجر» ونقيض زيد قائم زيد ليس بقائم. فإذا تقرر هذا فقوله 
(ثبوت أمى ونفيه) شامل ما. 


(1) في أ: أطبق. (2) في ب: والعمى؛ في ج: والإمتناع والعمى. 
(3) شرح المقاصد في علم الكلام؛ ١146/1‏ (4) ساقط من أ ج. 

(5) في ب: امع في جء د ق: ابجمع فيه. (6) ساقط من ب. 

(7) ساقط من أ ب اج. (8) ساقط من د» ق. 


(9) في يج: فهو إثبات. 


هفده قمعم -_ 


فإن قلت: هذا التعريف يصدق فيما إذا اختل شرط من الشروط العتبرة في التناقض 
كرصلاة اهرك والموضيوة: والزمان 17) كا إذا قلت: زيد يصلي وعمرو لا يصلي» أو زيد يصلي 


وعمرو لا يقرأء وزيد يصللٍ وقت [د/141] الظهر لا يصلي عند الاصفرار» إذ يصح صدقهما 
وكدبهما أو أحدههما وليس من النقيضين. 

قلت: لا نسم ذلك. أما أولا فلنا أن نقول: التعريف للمفردات فقطء وذلك مما لا ييحتمل 
الصدق والكذب [كالفروسية واللافروسية.](2) إذ لو أراد القضايا لقال: ثبوت أعى [أ/88] لأس 
ونقيه(3) يا قال في لكك لأن القضايا أحكام. وأما ثانيا فالضمير في قوله (وتفيه) يعود على 
الأعس الثابت وهو إذا اختل شرط من الشروط لا يصدق أن المنفي 4) هو المثبت نفسه بل غيره 
بالاعتبار. [ق/32] فالمعنى ثبوت أعس ونفي ذلك الأعى [ب/43] وهو معتى قولهم اتحاد النسية 
الحكية فتأمله منصفاء ٌْ 

فإن قلت: هب أن ما ذكات لا يرد لكن [يرد أن](©) التعريقف يصدق على العدم 
والملكة» إذ قوله (ثبوت أهس ونفيه) أعم من أن يكون المحل قابلا للملكة أو لا؟ ولا يقال قف 
الجواب إنهما نقيضان لأن لازم النقيضين عدم صحة الارتفاع بخلاف العدم والملكت إن 
ارتفاعهما [ج/64] يصح. 

قلت: هو وارد» فالحد الصحيح هو(6) «اختلاف أمرين يوجب صدق أحدهما [د/142] 
فقط» وهو لابن عرفة في منطقه(7) واللّه تعالى أعلم. 


(1) ساقط من دء ق١‏ )2( في ج: كالفرسية واللافرسيةه 
(5) ساقط من د» ق١‏ (6) ساقط من ب» ق. 


(7) الجامعة التو ذسية» رسالتان في المنطق؛ اهل لأفضل الدين المونجي والختصر في المنطق لابن حعرفةء 73. 


( 
1000 ل 01 
ع | الم سه سر ص 


عمامن شأنه أن يتصف به كالبصر والعمى مثلاء فالبصر وجودي وهي الملكة» والعمى نفيه عما 


من شأنه أن يتصف بهء وطذالا يقال في الحائط أعمى: لأنه ليس من شأنه أن يتصف بالنظرعادة ا 
< ع2 تسيا كاذ * 


وقوله (عما من شأنه أن يتصف به) أشار به إلى أنه يشترط في العدم والملكة أن يكون 
سلب الملكة عما يقيلها بخلاف النقيضين(1). 

ثم اعلم أنه قد يعتبر في الملكة أن يكون الحل (2) قابلا لها [بحسب شفصه](3) كعدم اللحية 
عن الأعردء أو نوعه كعدم الحية عن المرأة» أو جنسه القريب كعدم اللحية عن الفرس» أو جذسه 
البعيد كعدم اللحية عن الشجر. 

وقد يعتبر قبوها له بحسب ذلك الوقت كعدم اللحية عن الكويع بخلافه عن الأعرد» فالأمرد لا 
يقبلها بحسب الوقت بخلاف الكويع. والأول يسمى باسم اللحقيقي والثاني باسم المشهور. 

فإذا تمرر هذا فقوله (عما من شأنه أن يتصف به) يحتمل الأول وهو(؟) المسمى اسم (5) 
الحقيقي إذ قوله (عما(6) من شأنه) يصدق [بالاعتبار السابقة](7) [كلها مع أنه أفيد؟](5) وقد يشعر 
به كلام الشيخ إذ قال (ولهذا لا يقال في الحائط أعمى) واللدائط لا يقبل الملكة بكل اعتبار. 

لك وبين أن فنات ها رات حضر في أن الحائط يقبل ذلك باعتبار جنسه القريب وهو 
[المسمى (2) [د/143] الج (11(]010) بإطلاق [89/1] والبعيد كالجوهر» 


(1) في ب: اللقيض. (2) في بء د» ق: ا موضع ٠‏ 
)3 ف د: إشخصه. )4( ساقط من 3 ب ج 
(5) ساقط من أ ج. (6) في ب: ماء ساقط من د. 
(9) ساقط من أ. (10) ساقط من دء ق. 


(11) في ب)» ج: الجسم . 


هه ةجهم هي 


دام ا 2 ا. 
09 0 
5 5 عه بي لهو ا 0 


بد 

وبهذا فارق هذا النوع النقيضين فإن كلا من النوعين وإن كان هو ثبوت أمر ونفيه لحكن 
النفي في تقابل العدم والملكة مقيد بنفي الملكة عما من شأنه أن يتصف بها وفي النقيضين لا 
يتقيد بذلك. 

- وأما الضدان فهما المعنيان الوجوديان اللذان بينهما غأية الخلا قب امس سس 
١ +‏ 

رح عندي حمله على القسم الأول (1) وهو ما يشترط فيه قبول الملكة باعتبار وقته كقولك: 
دشي حاتفل: [إذا' كانك ااه ولست خائض] (2) والنه إصاى أعل.](3) 

قوله (وبهذا فارق هذا النوع النقيضين) يريد باعتبار نفيهما وإلا فغير خفي أنهما يفترقان 
أيضا من جهة صعة[4) كذبهماء أعنى الطرفين في العدم والملكة بخلاف النقيضين بأتهما فلا 
كذنان ناوللا بطيذ قات معاء 

وقوله (وفي النقيضين لا يتقيد بذلك). 

أقول: عدم تقييد النفي بذلك لا يدل على عدم تقييد تعافي النقيضين بقيد آتر(0)» يل يتقيد 
تقييدهما بأقساءهماء الصدق والكذب وبه يكونان نوعين متباينين [والله أعلم] (6). 

قوله (وأما الضدان فهما المعنيان) فيه أن يقال: لما لم يقل: وأما الأضدادء لأن التصاد كا 
يكون بين اثمين يكون بين أكثر بخلاف النقيضين والعدم والملكة. 

قلت: يحتمل أن يكون اعتبر كل اثبين وذلك[7) ظاهر. ويحتمل أن يكون التضاد لا يكون 
إلا بين اثنين ؟السواد والبياض اللذين هما غايتا اللو وطرقاهء وما بينهما وسائط لا تدخل في 
التضاد [د/144] يا نزيده وضوحا [ب/44] إن شاء الله تعالمى قريبا. 


(1) في أ: الأخير (2) في د ق: وليس بحائض إذا كانت في سته. 
(3) ساقط من ج١٠‏ (4) ساقط من دء ق. 
(5) ساقط من ب؛ في د» ق: غير ذلك» (6) ساقط من د. 


)0( في د: وهر 


معحوه همه 


اا 


ولاتتوقف عقلية أحدهما على عقلية الآخرء ومثالهما البياض والسوادء ومرادنا بغاية 
الخلاف التنافي بينهما بحيث لا يصح اجتماعهماء واحترز بذلك من البياض مع الحركة مثلا 


7 فإنهما أمران ال يي يي 2 1 ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا ا 00 
د 4 ب م 
4 3 


[وقوله (ولا توقف عقلية أحدهما على عقلية الآخر) أي كونه في العقل ور 1 

[وقوله ومرادتا بغاية اليلاف... اعه] (2). 

أقول: هذا القيد إذا اعتبر يسمى التضاد به حقيقياء وقد لا يعتبر» فيسمى بالمشهور وهو عند 
من اعتبره احترازا عن مثل البياض مع الصفرة» والسواد مع احمرة» فلا يكون من التضاد بل إغا 
يكون بين [ج/65] طرفي اللون وغايته [كالسواد والبياض مثلا](3). 

نعمء يدخل مثل البياض والصفرة في المشهور [على أنه نقل عن ابن سينا أن القيد 
معتب](4) أيضا.(5) قال التفتازاني: «وحينئذ يكون مثل تقابل البياض مع الخرة خارجا عن 
الأقساء (7()6) اتتبى. 

فإذا فهمت هذا الذي ذكرنا علمت أن التفسير الذي [أ/90] ذكره المؤلف -رحمه الله تعالى 
[ونفعنا به]()- مخالف لتفسير التفتازاني» والمؤلف مطلع وعلى تفسيره لا يخرج به إلا اتخلافان» 
وعل تفسير غيره يمخرح به غير(”) ذلك والوسائط كالصفرة وامرة واللمضرة (10) وغير ذلك» ولم 
ين مله ما يخرج [بغير هذا القيد) 117 لظهوره» ثم لا بأس بذكره. 


(1) ساقط من أ د. (2) ساقط من ب» دءاق. ‏ م 
(3) ساقط من أ ب» ج. 
(4) في ب: على أنه نقل عن ابن سينا - معتبر في-؛ ساقط من أ د» ق. 


)5 شرح المقاصد.» 148/1. (6) ساقط من د. 
(7) شرح المقاصد» 148/1. (8) ساقط من أ ج. 
(9) ساقط من أ ب ج. (10) ساقط من دء ق. 


(11) في بء» د ق: ببذه القيود. 


مفحو يي قمعم -. 


وجوديان مختلفان في الحقيقة لكن ليس بينهما غاية الخلاف التى هي التنافي لصحة 
اجتماعهما إذ يممكن أن يكون المحل الواحد متحركا أبيض. 


- وأما المتضايفان فهما الأمران الوجوديان اللذان بينها غاية الخلاف وتتوقف عقلية 


أحدهما على عقلية الآخر كاللأبوّة والبنوّة مثلاء 1 210111100101111011010101011011 
#سم ‏ كك ا + 8ه 


فقوله (الوجوديان) يخرج به الإيجاب والسلب والعدم والملكة. 

وقوله (المعنيان) نشعر بأن التضاد لا يكون بين الذوات» ولا بين الذات والمعتى» [د/145] 
وفيه خلاف. 

فإن قلت: هل يرد على التعريف المثلان أم لا؟ 

قلت: أما على (1) تفسير غير الشيخ فلا يرد إذ لا يوصفان بخلاف فضلا عن غايته. وأما 
على تفسير الشيخ بالتنافي فإن كان (2) الفلاسفة يرون تنافيهماء فالاعتراض وارد (3) وإلا فلا 

قوله (وأما المتضايفان فهما الأمران(4)... اعم). 

أقول:(5) اشقل التعريض على قيود. أما الأول فهو احتراز عن النقيضين وعن العدم والملكة. 

وقوله (اللذان بينهما غاية اتلملاف) احترازا عن [اتخلافين وعن مثل](6) البياض واخرة 
ونحوههما كالمثلين. 

وقوله (وتتوقف عقلية أحد هما اعلم) احترازا عن الضدين كالحركة والسكون والبياض والسواد. 


)1( ساقط من ج.١‏ )2( ساقط من ده 
(3) ساقط من أ. (4) ساقط من أ, 
(5) زيادة في د: لجمهور المتكلدين, (6) ساقط من دء ق. 


والمراد بالوجود في المتضايفين أن كلا منهما ليس معناه عدم كذا لا أنهما موجودان 
في الخارج مم ع ل د 
< به 

قوله (والمراد بالوجود... الم). 

أقول: هذا القيد خفى على هذا التأويل إذ المتبادّر كون الوجود على بابه» ولو أسقط هذا 
القيد لكان أولى» إذ لا يختل التعريف بدونه؛ وأيضا جمهور الفلاسفة على أن الأعراض النسبية 
كالإضافة ونحوها(!) من مقولات (2) العرض موجودة. وإذا كان هذا فا [د/146] الموج [إلى 
التأويل](0) مع إمكان الرَيّانَ على المشهور. 

فإن قلت: الحو هول4) أنه خلاف التحقيق. 

و م - 

قلت: الجريان على قول77) ابمهور لا يخل بالتعريف بخلافه [على الآخر»](6) إذ التعريف 
بالأخفى (7) لا يصح. 

فإن قلت: قوله(2) (وتتوقف عقلية أحدهما... او(”)) صادق بالملزوم بالنسبة إلى لازمه 
البين. [فإنه يلزم من حضور97') الملزوم هنا حضور(! 21 اللازم]127) وليسا بمتضايفين فيلزم أن 
يكون التعريف غير [أ/91] مانع . 

قلت: لا نم وروده إذ معنى قوله (وتتوقف [عقلية أحدهما على عقلية الآخر) أن 
تسقل) (13) أحد المتضايفين [ب/45] أي حضوره عمّلا لا يصح إلا مع حضور الآخر. 


100005600065 6 


عاضيكا بان ) 59 


(1!) في ب» ده ق: وغيرها. (2) في ب» ج: مقولة؛ في د» ق: مقول. 
)3( في د ق: التأويل. (4) ساقط من د. 

(5) في ب: أححد قولي. (6) في ب: بالازم. 

(7) ظفي ج: بالأخفى. (8) ساقط من د. 

(9) في د: على الآخر. (10) في ب: حصول. 

(!1) في ب: حصول. (12) سافط من د»ء ق. 


(13) في د: أن عقلية. 


معطي قمعم -_ 


دج اسه طْْ 586 
ضور ب 


مدير 
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[ولذا قال بعض المحققين:](!) «ومعنى تعقل ماهيته بالقياس إلى الغير أن تعقلها لا يتم إلا 
بتعقله [ق/33] حى أن تعقل المضافين معا لا يتقدم أحدهما فيخرج ما كان تحقله مستلزما 
ومستعقبا لتعقل شيء آخر كالملزومات البينة اللوازم؛(2). 
وأيضا المراد بالتوقف في المتضايفين النقيضين ما يكون من [ج/66] الجانبين لأن تعقل كل 
واحد منهما هو بالقياس إلى الآخر ولا كذلك الملزومات مع اللوازم. فإن الملزوم وحده هو الذي 
يتوقف عل اللازم. [نعم» إذا كان اللازم(3) مساويا]!4) كان التوقف من [د/147] الجاتنين» 


وقد تدك البوات عه 13 

فإن [قلت: قد ذكرت أن]() المتضايفين يتوقن كل واحد منهما على الآخخر» وعبارة 
المصنف لا تدل عليه لتعبيره ب(أحدهما) الصادق بالتوقف من جهة واحدة. 

قلع الأ كاد ؟ كك وفيوات الثارة (17 (وموقق“ عقلية كل واخن تنما (18): 

وقال (كالأبوة والبنوة) الأبوة كون الحيوان متولدا عنه حيوان آخحر من نوعه» [والبتوة كون 
الحيوان متولدا عن احزنين وعم" . ومثال آخخر: القّباية(10) ومقابلها [والفوقية ومعابله](11) 
فكان تعقل كون الثيء 21 1) تَوَيْدَ عنه غيره يتوقف على تعقل ذلك الغير المتولد. 


(1) ساقط من ق. (2) شرح المقاصدء 281/1. 
(3) في ب: المازوم» (4) في د» ق: وإن كان مساوياء 
(5) ساقط من 3 ج (6) ساقط من د» ق. 

(7) في ج: العبارات. (8) ساقط من ب. 

(9) ساقط من أ. 


(10) الراد باقبلية مجي الشيء قبل شيء آخره ومقابها البعدية وهي مجيء الشيء بعد شيء آآخرء والفوقية 
جي. الشيء فوق أي » أي مقابلها التددتية وهكذا, 
(11) ساقط من أ ج. (12) في ج: أو في د؛ ق: على الآخر. 


001 ظ 
6 ان لضت رصيو ١‏ 
إذ من العلوم عند المحققين أن الأبوّة والبنوة أمران اعتباريان لا وجود لمما في الخارج 
عن الذهن, وهم 655556544946040 356686564446 646666566666666 55ت 556 
1 
00 000 1 3 0 5 2 0 م 51 3 م2 3 
وكذ لك كون تعقل ( ( الشيء قبل شيء اخر الذي هو القبلية يتوقف على تعقل كون ذلك 
السّىء يعد 66 وقس عل ذلك. 


قوله (إذ من المعلوم عند المْحققين أن الأبوة... اعم). 


0 1 فضا ضضة 


- 


98 < 


أقول: لخمهور المتكلمين وبعض الحكاء على أنه لا تحمّق للإضافة في الخارج» واحتجوا على 
ذلك يوجوهء 

«الأول: أمها لو كانت موجودة في الخارج لكانت في محل» وحلويها(2) في امحل إضافة بينها 
وبين المحل مغايرة(3) لها حالّدَ بهاء فننقل الكلام إليه ويلزم التسلسل في الأمور الوجودية. 

الثاني [د/148] أنها لو كانت موجودة أي 47) متصفة بالوجود واتصافها بالوجود [أ/92] 
إضافة خاصة يتوقف وجودها عل وجود مطلق الإضافة للزم الدور» يعني -والله تعالى أعلم- 
أن(5) الإضافة اللخاصة 5 تتوقف على وجود مطلق» كذلك67) يتوقف الوجود عليها. 

الثالث أنه يلزم أن يوجد لكل عدد صفات لا نباية لها بحسب ما لها من الإضافات إلى 
الإعداد الغير المتناهية. فإن الإثنين مثلا نصف الأربعة» وثلث الستةء وريع القائيقء وهكذا إلى 


غير نهايةه(7) قاله التفتازاني. 

(1) ساقط من ل( ب» ج» ق. (2) في ب: ووجودهاء 
(3) في د ق: مضافة. (4) ساقط من د. 
(5) سافط من د. (6) في دء ق: الوجود. 


(7) شرح المقاصد» 283-282/1. 


ددج 71 لخي 0 إءغس ١‏ د 
ا ا 01 1ك أ 1 اذ ب( 
له سا وى سس ا ال 


وأهل الأوصول يجعلون أقسام المنافاة اثنين فقط؛ تنافي النقيضين وتنافي الضدين» ...بب..... 
مسرم #زابجوق ؟ ْ 

ثم قال التفتازاني:(1) «وقد يجاب عن الثلاثة بأن الحالات المذكورات [إما تلزم](2) إذا 
كان كل فرد من أفراد الإضافة طبيعية موجودة. وأما إذا كان بعض الإضافة(2) موجودا دون 
بعض فلا يازم ذلك. لا يقال [كون بعض](4) الإضافة طبيعية لا يختلف أفرادها بامتناع الوجود 


وامكانه لأن تقول: بل طبيعية جنسية لا يمتنع وجود بعض الأنواع 0/4 دون بعضء (6) 
انتبى [ب/46] كلام التفتازاني(7) باختصار(؟) ويعضهم بالمعنى. 

قال (الأبوة والبنوة أمران). 

أقول: لا اختصاص (”) الأبوة والبنوة بل الإضافات كلها كذلك. ومن قال يوجود 
الإضافة «فقد يستدل بأنا نقطع بفوقية[19) [د/149] السماءء وتحتية الأرض» وأبوة زيد» 
[ج/67] وبنوة عمرو» سواء وجد اعتبار العقل أو لم يوجد. فيكون ذلك موجودا لا اعتياريا 
عقليا. والجواب أن القطع إنما هو بصدق قولنا: السماء فوقنا كا في قولنا: زيد أعمى وهو (11) يه 
يستدعي وجود الفوقية والعمى»(12) انتبى من السعد. 

قوله (وأهل الأصول) إلى قوله (اثنين فقط) يعني يردون الأقسام الأربعة عند المناطقة إلى اتمين 
لأنبع لا يقولون بنوع آخرمن المنافاةء وإلا كان منافيا لوحم (13) [بامتناع اجتماع] (14) المثلين. 


(1) ساقط من أ( ج. (2) ساقط من ق. 

(3) في ب: الإضافات,» (4) ساقط من أء ب جه 
0 ى باالهء (8) ساقط من أء اج 

(9) في ب: خصوصية» (10) في ج: بقوية. 

(11) في ج: وهذاء (12) شح المقاصدء 283/1. 
(13) غخروم في أ. (14) في ج: باجتماع. 


: حتف 1 ههوحه ب هرمعم 0 


/ 
/ 


جيذ 8 58 

1 مالبراهار الم مي م له 

ويجعلون العدم والملكة داخلين في النقيضين: والمتضايفين داخلين في الضدين. 

وطهذا يقولون المعلومات منحصرة في أربعة أقسام: المثلين» والضدينء والخلافين» 
والتقيضين؛ لأن المعلومين إن أمكن اجتماعهما فهما الخلافان وإلا فإن لم يكن مع ذلك 
ارتفاعهما فهما النقيضان وإن أمحكن مع ذلك ارتفاعهماء فإما أن يختلفا في الحقيقة أم لاء 


فالأأول الضدان والثافي المثلان. 1 1 1 1 1 1 1 0 


قوله (ويجعلون العدم... اعم). 

أقول: دخول العدم والملكة في النقيضين ا إن كان على معنى أنه إستغني القيضة 
عنها فواخم. وإن كان على معنى أن هذا النوع من التقابل من أصناف النقيضين فلا يخفى إشكاله 
[أ/93] لأن لازم النقيضين أنهما لا يرتفعان بخلاف العدم والملكة. 

قوله (والمتضايفين [داخلين في الضدين)](2). 

أقول: إن صرحوا بذلك فواضمء وإن لم يصرحوا به احتمل أن لا يعتبروا المتضايفين في 
التضاد اعدم وجودهما على أنه إن(3) أراد بأهل الأصول أهل أصول الفقهء فالتقسيم للمعلومات 
إلى أربعة لا ينتيج ردهم للقسمين (4)» أعني العدم والملكة والمتضايفين إلى ما [د/150] ذكر. 
وان أراد أهل أصول الدين فأهل أصول الدين لا يقولون بالتضاد بين الأحكام [ولا بين](5) سائر 
الإضافات لكوتها اعتبارية.(6) قال معناه التفتازاني. والمصنف رحمه الله تعالى مطلع وإنا ذو 
بضاعة عزجاة لا(7) إطلاعا وكتبا. 

قوله (وان أمكن مع ذلك ارتفاعهما) الإشارة عائدة إلى عدم إمكان الاجتماع. 


(1) ساقط من د. (2) ساقط من ق. 
(3) ساقط من ب» د. (4) في اج إلى القسمين. 
(5) في أ» ج: وبين. (6) شرح المقاصدء 145/1. 


تدحا لل و صما 

فخرج من هذا أن القسم الأول من هذه الأقسام الخلافان وهما يجتمعان ويرتفعان 
كالكلام والقعود لزيدء والثاني النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان كوجود زيد وعدمه والعالث 
الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان كالحركة والسكون فإنهما لا يجتمعان وقد يرتفعان لعدم 
محلهما الذي هو الجرم؛ والرابع المثلان لا يجتمعان وقد يرتفعان كالبياض والبياض. ست 

قوله (والثالث الضدان). وقال في المقاصد: «ومنها أي من خواص الكثرة التضاد وهو 
كون المعنيين بحيث يستحيل لذاتهما اجتماعهما في محل [واحد من جهة واحدة... وعدم 
التضاد](1) [ بين مثل العرضي ولا بين السواد والحلاوة ولا بين العلل بالحركة والسكون معا 
ولا](2) بين مثل الصغرى والكبرى ما ل تعتبر الإضافة إلى معين»(3) اتتبى. وإنما أتيت يبذا 
لتحلم منه (4) أن ليس كل أمرين لا يجتمعان ضدين كالعلم بالحركة لزيد وسكونه دقعةء 


(1) فيب» د: فلا تضاد بين العرضين ولا بين مثل السواد والحلاوة ولا بين العلم بالحركة والسكون معا ولا بين- 

(2) ساقط من أ» ج. 

(3) تقله السكتاني بالتصرف ونص التفتازاني: «أي من خواص الكثرة التضاد وهو كون المعتيين بحيث سعحيل 
لذاتهما اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة والمراد بالمعنى ما يقايل العين أي مالا يكون قيامه ينفسه 
وذ كر الااجتماع عن وحدة الزمان والتقييد بالمعنيين يخرج العينين والعين مع المعى والعدمين والعدم مع 
الوجود وهذا قالوا بعدم التضاد في الأحكام وسائر الإضافات لكوتنها اعتبارية لا تحقق لما في الآعيان ولا 
يمخرج القديم والحادث إذا كانا معنيين كعلم الله تعالى وعلم زيد بل ظاهر التعريف متناول له إذ لا إشعاو فيه 
باشتراط التوارد على محل واحد وقد يقال أن معنى امتناع الاجتماع أنهما يتواردان على محل ولا يكوتان معا 
ليخرج مثل ذلك لأن محل القديم قديم فلا يتصف بالحادث وبالعكس ولأن القديم لا يزول عن امحل حق 
يرد عليه المقابل واحترز بقيد استحالة الاجتماع عن مثل السواد والخلاوة بما يمكن اجتماعهما في محل واحد 
وبقيد لذاتتهما عن مثل العلم بحركة الشيء وسكونه معا أي العلم بأن هذا الشيء متحرلك والعم بأن هذا ساكن 
في آن واحد فإنهما لا يجتمعان لكن لا للاتههما بل لامتناع اجتماع الحركة والسكون وأما تصور حركة الثيء 
وسكونه معا فمكن وإذا يصح الك باستحالتهما وبقيد من جهة واحدة عن مثل الصغر والكبر والقرب 
والبعد على الإطلاق فإنهما لا يتضادان وان امتنع اجتماعهما في اله واثما يعضادان إذا اعتبر إضافتبما إلى 
معين ككون الثبيء صغيرا وكبيرا بالنسبة إلى زيد'. شرح المقاصد» 145/1. 

(4) ساقط من د. 


301 8 يي 7 
د« ممأ سأأساءع ١٠1؟‏ > 
ل مل هِيزل ويد 
واحتج أصحابنا على أن المثلين لا يجتمعان بأن المحل لو قبل المثلين للزم أن يقبل الضدين 

فإن القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن مثله أو ضده. فلو قبل المثلين لجاز وجود أحدهما في 

المحل مع انتفاء الآخر فيخلفه ضده فيجتمع الضدذان وهو محال تفب.... 


قوله (لعدم محلها) . 


أقول: إِنما قيدهما يعدم امحل لأنه لا واسطة بينهماء فلا يخلو الجرم عنهما ما دام موجودا 
بخلاف ما إذا كانت الواسطة كالبياض والسواد» فإنهما يرتفعان ويتصف الجرم بالوسائط كامرة 
والصفرة مثلا. 

قال (واحتج أصحاينا) إشارة إلى خلاف المعتزلته [ب/47] فإنهم [د/151] قالوا باجتماع 
لمثلين وتمسكوا بأن شدة سواد الجسم هو من اجتماع سوادين فأكثر كالمصبوغ تختلف سواديته 
بإعادته [إلى القدر](1) إلى أن يشتد سواده. ورد بأنها أنواع من السواد [ق/34] يتعاقب [أ/94] 
عليه واحدا بعد واحد [لا أنما] (2) مجتمعة. 

قوله (لو قبل المثلين للزم أن يقبل الضدينء» فإن القابل للشيء... ا). [ج/68] 

أقول: لم يتبين لي(3) إجراء هذه القاعدة هنا لأن العرض هو أن(4) أحد المثلين موجود 
في المحل وان انتنفى الآخرء ومقتضى القاعدة هو أن المحل إذا قبل عرضا ما مثلاء فلا يخاو عن 
المقبول أو مثله أو ضده وعلى تقدير انتفاء أحد المثلين هناء فا محل لم يخل عن الضد وعن(5) 
لمثل فلا يلزم الاتصاف67) بالضدء بل ولا جواز الاتصاف به(7), 


(1) ساقط من ب؛ في ج» ق: للقدر. (2) في ج: لأنهما. 

(3) ساقط من أ ق. (4) ساقط من د» ج» ق. 
(5) في أ: لا عنه. (6) ساقط من ج. 

(7) ساقط من د. 


عن ل # سخ 


وقوله (يخلفه ضده) [فيجتمع الضدان]7!) ممنوع. وقرره بعضهم هذه الجة بتقرير آخعرء 
فقَال: ”لو جاز اجتماعهما لجاز افتراقهما بزوال أحد المثلين ضرورة. إنه ليس بواجب وزواله ليس 
إلا بطريان ضده الذي هو ضد الثل الآخر الباقي فيلزم اجتماع الضدين. فقال: ورد بنع 
المقدمات:(2) انتبى بتعبير ما. وأراد بالمقدمات الملازمة. فكأنه يقول: لا يلزم [د/152] جواز 
الاقتراق على تقدير جواز الاجتماع. سلنا ذلك لكن [لا نس](3) أنه لا يزول إلا بطريان 
ضده. سلنا ذلك ولكن لا أسلم أن ضده ضد للمثل الآخر حتى يازم المحال. وقد احتج يحجج 
آخر غير هذه. 

وإذا علست ما ذكره الشيخ من الجة وتسليمهاء فاعلم أن بعض أشياخي يَمَهْرتَهُ تعالى يمن 
ير بحا عل اس ٠‏ لدي ب لد ادك وارمتى يا بد سي لد 
بالنسبة إلينا عرض يقوم بجوهر فرد من العين. ويتعدد في حمنا يتعدد المبصَرّات» وما ل ير 
فالموانع متعددة قائمة بذلك الجوهر أيضا والأبصار متماثلة كالبياض مع مثلهء والمواتع أضداد 
جامعتها واستهول أ (4) ذلك وقال: فتأملوه يرحمك اللهء وجوابه هو أن الأيصار غير متمائلة 
لاختلاف متعلقاتها كالعلوم. 

قال الشريف في شرح الأسرار العقلية ما معناه: إن العلوم القائمة(7) بالقلب ليست كلها 
متمائلة. فإن العلم بالبياض [أ/95] نالف للع الات 


)1( في ج: 07 الضدان؛ ساقط من دء ق٠‏ 

(2) لم أقف عليه (2) ساقط من أ. 

(4) ساقط 7 (4) ساقط من د. 

(6) أبكار الأفكار العلوبة في شرح الأسرار العقلية في الكلمات النبوية» 143. قال: «. على أن هذا كله 1 
القول بالخال الذي هر محال وإلا فالقائل والاختلاف معقول لنفس الذات» فإنا بالضرورة تعلم أن 


هفحهبي ممعم -. 


ا 
؛. ًَ مل حو م 


و للتفتازاني في شرح المقاصد ونصه: «واذا تعدد متعلقهما» يعني [بقدر المعلوم] (2) 
فالعليان(3) مختلفان سواء كان المعلومان متماثلين كالعلم [د/153] ببياضين أو مختلفين كالعم 
بالبياض والسواد»(4). انتبى [وهو ظاهر والله أعل.](5) 


مه نه 


مو 
ثليية 


ما ذكر عن أهل الأصول من انحصار المعلومات في أربعة» هو إذا كانت صفات لا 
ذوات. ويدل عليه أن (6) ما ذكره من الدليل إنما ينحصر(7) في الصفات والله أعل. 


0 


> البياض مثلا بمائل البياض» من غير نظر إلى البياضية» وكا نعلم مخالفة البياض للسواد بنفس الذات مع 
الذهول عن أخص الصفات» ويستحيل العلم بالشيء مع الذهول عن حقيقته. 

(1) ساقط من أ. 

(2) في العلوم. 

(3) في ق: فالمعلومان. 

(4) شرح المقاصد»235/1. 

(5) ساقط من د ق. 

(6) ساقط من دء ق. 

)7( ف د: ينبصس. 


1 ده د 
6 ا 7 0 
20 العدم والحدوث وطرو العدم 5 

(ص) وَهِتِ العَدَمُ والحَدُوتُ وَطُرٌ العَدَِ. 

(ش) اعلم أنه رتب هذه العشرين المستحيلة على حسب ترتيب العشرين الواجبة. فذكر 
ما ينافي الصفة الأولى ثم ما ينافي الثانية وهكذا على ذلك الترتيب إلى آخرها: فالعدم نقيض 
الصفة الأولى وهي الوجودء والحدوث نقيض الصفة الثانية وهي القدم» وطرو العدم ويسمى 
الفناء وهو نقيض الصفة الثالئة وهي البقاءء واستحالة العدم عليه تعالى قستلزم استحالة 
الصفتين الأخيرتين عليه عَرَيَجَلَ وهما الحدوث وطرو العدم. يي 

قوله (وَهِيَ العَدم والحدوثٌُ وطرو العدم). 

أقول: لو قال: «اللاوجودء لاقتضى كلامه [ب/418] أنه ليس بواسطة بين الوجود والعدم 
بخلاف ما ذك»ء لكن استحالة كونه واسطة يِوْخذ من القيام بالنفس. 

فقوله في الشرح (فالعدم نقيض [ج/69] الصفة الأولى) تساخ» إذ نقيضها لا وجود. وقال 
بعض شيوغي من تكلى على هذا(1) المحل: «التحقيق (2) أنه مساو للنقيض». 

قلت: بل اللتحقيق أنه أخص من النقيض على ما ذهب إليه المصنف من ثيوت الأحوال. 

وقوله (واستحالة العدم... اعم). 

أقول: المقصود من هذا الكلام الدلالة(3) على أن عطف الحدوث وطرو العدم ليس من 
عطف الباين» وكذا عطف القدم والبقاء على الوجود. بل هو إما من باب عطف خاص على 
عام أو من باب عطف اللازم على الملزوم» ولأجل أن المقصود ما ذكرء عير الشيخ ب«القاء» 
المؤذنة بالاستنتاج والسببية. 


(1) ساقط من ب» د. (2) في ب: الصواب. (3) في ج: الدليل. 
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لأن العدم إذا كان مستحيلا في حقه تعالى لم يتصور لا سابقا ولا لاحقا. وبهذا تعرف أن 
وجوب الوجود له عَرََجَلّ مستلزم وجوب القدم والبقاء له تَبّاتِدَوتَمَالَ فعطف القدم والبقاء هنالك 
على الوجود من عطف الخاص على العام أو اللازم على الملزومء كعطف الحدوث وطرو العدم على 
العدم هتاء 

عَال (قعطف القدم والبقاء... اعم) وبين [د/154] التزام(1) استحالة العدم عليه تعالى 
لاستحالة الصفتين الاأخيرتين. 

قال (لأن العدم إذا كان مستحيلا [في حقه تعالى](2) لم يتصورء لا سابقا ولا لاحقا)ء 
أي لأن امتناع مطلق العدم يستازم امتناع مقيده وهما(2)؛ العدم السابق والعدم اللاحق اللذان 
(4) الحدوث وطرو العدم. 

وسكت عن بيان استازام وجوب الوجود اوجوب (5) القدم والبقاء» [وبيانه. أن](6) عمق 
وججوب الوجود لشيء نفي قبوله للانتفاء» أي لا يتصور عدمه بحال» وما لا يعصور عدمه [أ/96] يوجه 
يحب سلب العدم السابق على وجوده وهو معنى القدم. ويجب سلب العدم اللاحق وهو المعتى اليقّاء 
ولكن الشيخ وإن ل يصرح ببيان الاستازام» فقد أشار إليه بقوله (وبهذا تعرف... اعم) والإشارة 
راجعة إلى بهاذ استلزم استحالة العدم لاستحالة الصفتين الأخيرتين. وذلك أن استحالة العدم وامتتاعه 
مساوية لوجوب الوجود إذ كل ما وجب وجوده استحال عدمه وبالعكس لأن التحقيق نفي ا مال 
والواسطة ا أن استحالة الصفتين الأخيرتين مساوية لوجوب القدم والبقاء. وإذا ثبت التساوي بين 
الملزومين واللازمين لزم منه [د/155] التساوي في (7) بيان الملزوم (8) , 


(1) ساقط من ج٠١‏ | (2) ساقط من د. 
(3) في ب ج: وهو. 4( في ج: هو هم. 
(5) في د: له لا نان فى ماران 
(7) في ج: و. (8) في ب: اللزوم؛ في ج: اللازم. 


1 ؟ 


فإن قلت: ظاهر كلامه أن اعتبار الاستحالة في العدم [والوجوب في](1) الوجود لا بد منه 
في العطف سواء قلنا إنه من عطف الخاص [على العام](2) أو من عطف اللازم(22 [على 
الملزوم] (4) وهو صحيح بالنسبة إلى عطف المازوم (5) لأن العدم [إذا استحال يلزم منه استحالة 
الحدوث وطرو العدم كا أن الوجود إذا وجب ازم منه القدم والبقاء. ويشّكل إذا جعلناه0©) من 
عطف الخصوصء فإن العدم]77) إذا استحال لا يصدق على الحدوث كا لا يصدق الوجود 
الواجب على القدم والبقاء» لأمبما اسقراره باعتبار الأزل أو باعتبار ما لا يزال. 

وقد قيل(5): إنهما من اواحقه [أو من (7)] عوارضه والعام يجب صدقه على اللخاص على 
أنه لا يصدق [ب/49] على (19) ما ذك أنه عام» ولو لم يعتبر فيه قيد الوجوب ولا قيد [ج/70] 
الاستحالة على القدم والبقاء ولا على الحدوث. 

قلت: ظاهره ما ذكرت ويدفع الإشكال بأن كلا من الامتناع والوجوب سلبي وهو ظاهر 
في الامتناع. وأما الوجوب فهو ني قبول الانتفاء. فعنى امتناع العدم هو أنه [ق/35] لا يقيل 
الثبوت. ومعنى وجوب الوجود هو أنه لا يقبل الانتفاء(11). فإذا كان مفهوم كل متهما سلبيا 
فالحم على مفهوم العدم أنه من المستحيلات في قوة «لا عدم يجوز في حقه» أو يثبت أو نحو 
(أ/97] ذلك. 


(1) في بدو. (2) ساقط من 3 بي جه 
)3 في ج: اللزوم. (4) ساقط من ب» ج» ده 
(5) في ب: اللزومء (6) ساقط من ج٠‏ 

(7) ساقط من د. (8) ساقط من د. 

(9) في ب: أى ساقط من أ, (10) ساقط من أء ب. 


هفحه ب قمعم 
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ف ف في يي يي ف ب ب 2 2222222 22201 م6 اا ا اللا ل للا ا ا ا ا ا ا 


ا / 
0 ع يك 


وذلك (1) صادق على الحدوث إذ هو العدم السابق على الوجود على قول أو على العدم 
الطارئ (2). وحاصله [د/156] أن لكك باستحالة العدم مطلقا في قوة قضية كلية واكم باستحالة 
الحدوث وطرو العدم في قوة قضية جزئية. 

وقد تمرر أن الكلية عام(3) أكثر أفرادا والجزئية أقل أفرادا. وتقرر أيضا استازام الكلية 
تجزئية أي يلزم من صدقها صدق الجزئية بخلاف العكس. وكأنه عبر بخصوصها عن قلة أفرادها. 
فلا متاقاةَ يين كون الحدوث وطرو العدم خاصا ولازما كا توهم» إذ قيل: إن الغالب47) في 
لازم العموم وذلك يقتضي أنه أكثر أفرادا. وقد يكون مساوياء وعى كل حال(0) فالشيء 
الواحد لا يكون أخص أعم أو مساويا لاقتضاء اللخصوص قلة الأفراد بخلاف العموم والمساوات 
وسيأتي إن شاء الله ما يزيد ذلك وضوحا(6) وافهم [مثل ذلك](7) في وجوب الوجود لأن 
الحم على الوجود يأنه واجب في قوة قضية كلية قائلة «لا ينتفي بحال». 

وهذا صادق على القدم؛ إذ معناه لا نفي سابق في حقه وعل البقاء إذ معناه لا نفي لاحق. 
والقضية الأولى لا(5) نفي لوجوده مطلقا. فلك [حينئذ في العطف](”) أن تقول: من باب (10) 
حطف اللخاص نظرا إلى قلة الأفراد» [وأن تقول:]117) من باب عطف 0 [على المازوم] (2 7 
نظرا إلى أنه يلزم من صدق الكلية [د/157] صدق الجزئية دون العكس [والله أعلل] (13), 


(1) في ب: ورد إلى. (2) في د» ق: المطلق. 
(3) ساقط من ب)» ج» د. (4) في ب: التغليب٠‏ 
(5) في ب,. د» ق: شيء. (6) في بء د: إيضاحاء. 
(7) ساقط من ج. )(8) 5 ب: له 

(9) في ج: في العطف -حينئل. (10) ساقط من جء 
(11) في د: أو (12) ساقط من أء ج. 
(13) ساقط من أ. 


مد 1 ؟ق عه 


وي 1ن + 
ومن تأمل كلام الشيخ وكلام غيره من اللمتكامين إذ قال في شرح الكبرى في فصل 
الصفات حيث تكلم على (1) أن ذاته غير معروفة للبشر. وما سماه الإمام بالكلية من الأزلية 
والأبدية والوجوب يرجع إلى تقديسات في الذات وسلب(2) عند المحققين. فعنى الأزلية هو 
القدم وهو سلب العدم السابق» ومعنى الأبدية هو البقاء وهو سلب العدم اللاحق» ومعتى 
الوجوب هو أنه لا يقبل الانتفاء بحال(3), 
وكا(4) قال الشريف في شرح الأسرار العقلية حيث تكلم على قول المقترح ويلزم منه قدمه 


وبقاؤه يعني من وجوب وجوده ما نصه: 


«قلت: فعناه أنه إذا ثبت أنه واجب الوجودء وتيين(5) أن حقيقة الواجب [98/1) ما لا 
يقيل العدم مطلقاء [فيلزم من ذلك انتفاء(6) العدم مطلقا](7)» لا العدم [ب/50] السابق ولا 
العدم اللاحق» [فانتفاء العدم السابق يدل على القدم»](8) وانتفاء العدم اللاحق يدل على 
البقاءء(0). وله نحو هذا بلفظه في محل آتحر من الشرح. 

وفي شرح (19) المقاصد [ج/71] لما كان «الواجب ما يتنع عدمهء(11) لم يحي بعد إثباته 
إلى إثبات كونه أزليا. 


(1) في ب: في. ش (2) ساقط من د ق. 

(3) شرح السنوسية الكبرى» 212 (4) في بء وكذاء في ج: وذلك كذاء 
(5) في ب: وثبت. (6) ساقط من ب. 

(7) ساقط من ج١٠‏ (8) ساقط من ب. 


(9) أبكار الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقاية في الكلمات النبوية» 45. 
(11) شرع المقاصد» ١115/1‏ 


ا ظ 
ات ل« 
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ومن تأمل ذلك فَهِمَ مئه أن وجوب الوجود هو سلب العدم مطلقا وامتناع العدم كذلك 
لمساواته [د/158] له ضرورة أن كل ما وجب وجودة امتنع عد مه وكل ما امتنع عدمه وجب 
و جعود ٠.6‏ واذا كان كل منهماأ سلب العدم مطلما أي سلب كل عدم أي(1) سواء كان سابعًا أو 
لاحمّاء لزم مول هذا النغى لكل فرد من أفراد هذا العدم. 

وتهرر أن القدم عند المؤلف والْحمَقَين سلب لعدم خاص وهو السابق» والبقاء سلب للخاص 


أيضا وهو اللاحق» كا تقرر عند بعضهم أن الحدوث هو العدم السابق على الوجود. ثم بعد هذا لا 
ينفى عليك دخول سلب خاص اعدم خاص تحت سلب كل عدم كا يدخل امتناع كل (2) 
عدم خاص تحت امتناع العدم مطلقا. ثم أنت بالحيار في أن تقول: إن العطف [الواقع في الكلام 
هي(3) ]من باب عطف خاص على عام أو من باب عطف الازم على الملزوم نظرا إلى 
إن(5) الياص في قرة الجزئية التي أفرادها داخلة في الكلية وصدقها لازم لصدق الكلية. فلا 
منلقاة ين كون العطف اللخاص وبين كونه اللازم إذ عطن الجزئية يجتمع فيه البايان فاقهم 
هذا(6). فإن امحل محل استشكله كل من أخذنا عنه وكل (7) من أخذنا معه. وما قررته عليه 
شيء فتح به الباري سبحانه وهم عن الإشكال من [د/159] الأجوبة الضعيفة(9) ما ستسمعه 


(إن شاء الله تعالى.](9) 

(1) ساقط من أ» ج. (2) ساقط من أ» ب»ج. 
(3) ساقط من أ ب. (4) سافط من ج. 

(5) ساقط من ج١٠‏ )5( ساقط من ج. 

(7) ساقط في أ. 

(8) ساقط من 1 


(9) في ب: إن الله. 


اال +# ل قي 

فإن قلت: ما ذكرته إنما يتم على الوجه الذي ذكرته. لو كان الكلام من باب(1) عطف (2) 
وجوب القدم ووجوب البقاء على وجوب الوجود ومن (3) عطف استحالة الحدوث وطرو العدم 
على [أ/99] استحالة العدم إذ فيه يصح الك بأن وجوبي القدم والبقاء يدخلان(4) تحت 
وجوب الوجود أو لا زمان له» [وبأن استحالتي] (0)الحدوث وطرو العدم يدخلان تحت 
استحالة(6) العدم أو لا زمان له. والمصنف قال (فعطف القدم والبقاء على الوجود) إلى قوله 
(كعطف المدوث وطرو العدم [على العدم).]77) 

قلت: ماده -والله تعالى أعل- أن() عطف القدم والبقاء باعتبار وصفهما بالوجوب على 
الوجود بهذا الاعتبارء وكذا [القول في](9) عطف الحدوث وطرو العدم على العدم هو (19) 
باعتبار وصف ابجميع باستحالة لا(11) مطلقاء إذ المصنف رحمه الله تعالى لم يرد ظاهر الكلام 
قطعا لظهور أن كلا من القدم والبقاء ما(12) لا يصح أن يكون من(13) أفراد الوجود عنده» 
لأنهما سلبيان عنده [وليس هو سلبي](14) ومطلقه لا يستازمهما. 

.وأيضا معقولهما زائْد على معقول الوجود وعارض له في الحادث. [د/160] فكيف 
[ب/51] يكونان مشمولين (ه[15)؟ فافهم مثل هذا في الحدوث وطرو العدم مع العدمء فإ 
الحدوث عند المصئف هو الوجود بعد العدم. 


(1) ساقط من ب» د»ء ق. (2) ساقط من ج. 

(3) في د: وو (4) تكرار في أ. 

(5) في د» ق: واستحالة. (6) ساقط من أ ج. 

(7) ساقط من د. (8) ساقط من ب» د. 

)9 في ج» د» ق: نقول. (10) في ب: لاء ساقط من د. 
)211 ساقط من أ ب» ج. (12) ساقط من أ ج. 

(13) ساقط من د. (14) في د» ق: وهو ليس إسابي. 


(15) ساقط من أ ب. 
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وظاهره أن العدم لا يصدق عليه كا لا يصدق هو(1) أيضا على طروه. فتعين أن الكلام لم 
يرد يه(2) ظاهرهء وأن [ق/36] ما ذكرناه [ج/72] هو الذي يتضح فهم كلام المصنف عليه. 
ولهذا اعتبر المصنف وصفي؛ الوجوب والاستحالة في جانبي؛ الوجود والعدع (3) حت استنتج 
عتهما حديث العطف [في الشرح] (4) فافهم. 

قإن قلت: ما الأجوبة التي وعدت بتبيين ضعفها؟ 

قلت: منها ما نقله شيخنا ج51 سيدي الحسن بن مد الدرعي (6) عن جميع من لقيه 
من مشايخ الرشيدية وهو أن عطفهما أعني القدم والبقاء على الوجود إن جعاناه من باب عطف 
اتلخاص عل العام» فيناه على أنها كلها سلبيات أو تفسيات. 

قال: «فالوجود عبارة عن سلب العدم [على الإطلاق أي أزلا وأيدا واسمرارا. والقدم 
عيارة عن [أ/100] سلب](7) العدم السايق فقط» والبقاء عبارة عن سلب العدم اللاحق فقط. 


فا سلبه القدم والبقاء بعض ما سلبه [د/161] الوجود. فهما إِذّا أخص من الوجود. هذا على 


القول بأن الصفات كلها سلوب. 
1( ساقط من أ )2( ساقط من 5 ب» ج. 
(3) في ب: القدم. (4) ساقط من أ ج. 


(5) ساقط من 31 جد 

(6) هو الحسن بن جمد بن مسعود الدراوي دارا ومنشأء الحداجي» المغربي (ت. 1006ه)» عالم مشارك في 
العقائد والفقه والنحو والمنطق. من اثاره: شرح على الجل. وملغلومة في القراءات وشرحها انظر ترجمته 
ممعم المؤلفين» 285/3؟؛ شر المثانيء 63/1؛ التقاط الدررء 29؛ سلوة الأنفاس» 4 صفوة من 
انقشرء 48؛ خلاصة الأ 98/2. 
(ط) الأزهري: اليواقيت الثينة. 


(7) ساقط من ب. 


وأما على القول بأنبا نفسيات» فالوجود هو الحال الواجبة للذات أزلا وأبدا(21. والقدم هو 
الحال الواجب للذات [أزلا وأبدا(2)؛ والبقاء هو الحال الواجب للذات(4(]03) فيما لا يزال. 
قالوجود أعم منهمأ 3 ترى5(0), 

أقول: هذا ما يتعلق بعطف الخصوص وهو ضعيف من أوجه؛ أحدهما أن بناء العطف على 
ما ذكر من كون الصفات سلبيات أو نفسيات يخالف67) ما درج عليه المؤلف من كون الوجود 


عو سام امهو ات2 
- 


نفسياء والقدم والبقاء سلبين. إذ قال (الأَوْلَ نفسية وهي: الوجود واللهسة بعدها سلبية). فقكيف 
يمل كلامه ني الشرح على ما يخالف صريح أصله في هذا الاب وي غيره من كتبه» إذ لم 
يقل (7) في كاب من كتبه بذلك وكفى به صَعفا. 

الثاني أن جَعلَ الوجود سلبيا شيء لم أر من قال به من المتكلبين» إذ ليس لهم إلا أن 
اللعرد ف لكيه ار ان ا 

الثالث أن جل الوجود عبارةً عن سلب العدم على الإطلاق أي أزلا وأيدا واسقرارا يقتضي 
كون الوجود أخص من القدم [د/162] والبقاء لأن زيادة قيوده توجب زيادة خصوصه. وكل م 
صدق سلب العدم أزلا وأبدا واسقراراء صدق سلب العدم سابقا أو لاحقاء وليس كل ما 
صدق (*) صدق السلب على الإطلاق بتفسيره» وأيضا يصدق أن كل قدم وكل (192) بقاء وجود 
فتأمله إذ هو “الكل وهما كالجزء ولا يازم من صدق الجزء صدق الكل. 


(1) ساقط من ج. (2) ساقط من ب» د ق. 
(3) ساقط من د. (4) ساقط من ج. 

(5) لم أقف عليه. (6) في د: بخلاف. 

(7) غفروم في أ ساقط من ب١‏ (8) ساقط من دء ق. 
(9) في ق: صدقا صدق» (10) ساقط من أ جٍ. 


( سر + و أ لطاع ر”))؛ 
[هبياي 00 ع ٠أأ“‏ م بم و 
وإنما لم يعكتف بالأول في الموضعين لأن المقصود ذكر الصفات الواجبة والمستحيلة على 
التفصيل لأنه لو استغنى فيها بالعام عن الخاص وبالملزوم عن اللازم لكان ذلك ذريعة إلى جهل 
كثير منها لخفاء اللوازم وعسر إدخال الجرئيات تحت كلياتها؛ سس سس سم يت 


وأيضا لو كان الوجود [ب/52] سلب العدمات(1) الثلاثة أي جموعها للزم من تعقله 
تعقل كل من القدم والبقاء ضرورة استازام تعقل الكل تعقل جزء له والتالي باطل لأنا نتعقل 
الوجود في حقه تعالى ونثبته. ثم [أ/101] نبحث بعد على قدمه وبقائه» ونثبته بالبرهان. 

وف قوله (فا سلبه القدم والبقاء بعض ما سلبه الوجود... اللم) فساعحة» إذ الكلام في نفس 
السلب الذي هو القدم والبقاء لا في المسلوب الذي هو العدم سابقا ولاحقاء 

قوله «وأما القول بأنها نفسيات (2) [ج/73] فالوجود هو امال الواجب للذات أَزْلا وأيدا... 
اخ(2)). أقول: هذا(4) أيضا ضعيف إذ لا يام من كون الوجود ما ذكر صدقه على القدم 
والبقاء وشموله لما حتى يكونا من أفراده» إذ هذا شأن اللخاص والعام. فالحق [د/163] أن 
معقول الوجود من حيث هو لا ,تناول القدم والبقاءء وعلى تسليمه فالآتي في تفسيره أيضا كون 
الوجوة أخص ضروزة :واجرو (3) أزلة وأبذا غلاهما لأنه كر قود احا وهو ظاهر: 

وأما ما يتعلق بعطف [اللازم (على](6) الملزوم فا) (7) نقله شيخنا(ة) عن أشياخه فهو أن 
قال: «وأما عطفها على الوجود من عطف اللازم على المازوم فهو مبتي على تياين القدم واليقاء 
للوجود 27 بأن يجعل الوجود نفسيا والقدم والبقاء سلبيين». 


(1) في ب: العدميات. (2) في ج: سلبيات. 
(3) ساقط من أ» ج. (4) ساقط من أ. 
(5) في ق: وجوبه. (6) ساقط من أ» ج. 
(7) في ب: مماء 


(8) ساقط من أ. يعني الشيخ امسن بن مد الدرعي الملكور قبل. 


(9) ساقط من د. 


و“ حئك د ي)قى 0 
7 اك 8 
2 عسبي ين سم 2# ع 


#### ا 11 #- 8 

وقال وَمَدَآمَه «هذا تقرير جميع من لقيناه من الشيوخ (1) الرشيدية». 

أقول: هذا أُيضا ضعيف لما فيه من التحكم إذ المغايرة لا تختص بكون الوجود نفسيا وهما 
سلبيان بل يحصل من ذلك ومن كونهما من المعاني أيضا(2) وبكون الوجود عين الموجود وما 
سلبيان أو نفسيان أو معنيان أو القدم سلبي والبقاء وجودي إذ هو من جمله ما قيل في ذلك» 
وعلى تسليم ما ذكر أيضا من كون الوجود سلبيا يحصل التغاير بكونهما بخلافه. 

فإن قلت: لعل وجه التتخصيص إبما ذى](3) أن المصنف إنما ذكر كون [د/164] الوجود 
نفسيا وهما سلبيات. قلت: لو راعى هذا لم يِر(4) كون الثلاثة سلبيات ولا نفسيات عند توجييه 
يعطف الخصوص. إذ ذاك شيء ميقل به(5) المصنف في كاب من كتبه. 

وأما قوله (هذا تقرير جميع من لقيناه... اعلم) فلا [أ/102] يازم منه ححة ما ذهيوا إليه لآن 
العلوم مسح إلحية فلا بمتنع كون الحق حيث شاء الله. ومن الأجوية الضعيفة ما تقله شيختا 
صَمَثائَة زما معناه:] (6) «أنه إن اعتبر الوجود مطلقا فعطفهما عطف خاص على عام. وإن (7) 
اعتبر مقيدا بالوجوب فعطف اللازم [على الملزوم».][8) 


أقول: وهذا أيضا ضعيف من وجهين؛ أحدهما: إن أخذ الوجود مطلقا غير مقيد بالوجوب 
شى؛ [ب/53] لا يقبله كلام المؤلف77) في الأصل بوجه» إذ هو في تقرير الواجبات من 
الصفات وفي التحدث عنها فتأمل ذلك. 


ةمخت اك 


)01 في ب» د ق: مشايخ. (2) ساقط من ده 
(3) ساقط من أء ب٠‏ (4) في ب؛ يجوز. 
05 ساقط من جه ش (6) ساقط من ج. 
00 (5) ساقط من بء 


9( في ب» د» ق: المصضف»٠‏ 


00 


ا 771 8 ظ 
ألم[ براه سو ل + .> <زاززويي» 


اذا 0 


الثاني: أن كلام المصنف في الشرح يدل أن 17) تعبيره بفاء النتيجة على أن العطف مرتب على 
وجوب الوجود واستحالة العدم» فكيف يفسر كلامه بمالا يحتمله فافهم ذلك. وظاهر كلام شيخنا رحمه 
الله تعالى أن اعتبار الوجود مطلقا صحيح إذ اعتبر القدم والبقاء مقيدين والحق ماذ كرته والله أعل . 

ثم [د/165] قال شيخنا رحمه الله تعالى بناء على ما ارتضاه من أجوية أشياخه: «ودأو» 
للتنويع لا للتخيير في معنى (واحد اع (2))». 

أقول: الذي ألجأه هو وغيره إلى ذلك توهمهم التنافي(3) بين كون الشيء [ق/37] الواحد 
خاصا(*) وكونه لازما لأن اللازم77) لا يخلو إما أن يكون أعم من الملزوم» وإما أن يكون 
مساويا ولا يكون [ج/74] خاصاء وليس الأأص كا توهموه لأن القضية الجزئية ذات خصوص 
بمعتى أن الخكم فيها على بعض ما حك عليه[6) في الكلية فهو أقل أفرادا. 

قيذا هئ حصموظها ولقزنة ادق ق لكيه ]د كل مدقت الك( عدون (8) 
الجزئية فأنت مخير بأن تجعل العطف للخصوص أو اللزوم» ف«أو» للتخيير. وأما للتنويع قلا يظهر هنا 
والله أعلم. 

وأما عطف الحدوث وطرو العدم على العدم» فن الأجوبة الضعيفة ما نقله شيخنا وَحَمَاََه 
-اوتفعنا بيركاته]-(*) [من أنا إن أخذنا العدم مطلقا كان من عطف خاص على عامء وإن 
أخذناه مقيدا بالاستحالة كان من عطف اللازم [أ/103] على الملزوم,] (10) 


(1) ساقط من ب؛ في ج؛ د: ل (2) ساقط من أء ب» ج. 
(3) ساقط من د ق. (4) في أ: خاص. 

(5) في ب: اللزوم. (6) ساقط من جه 

(7) ساقط من ب» ج٠١‏ (8) ساقط من 1 


ليغ ساقط ص ل( جِ 
(10) في ب: بأن معنى العطف على الوجود فإن أخلناه مقيدا بالوجود فعطف لام على مازومه وان أخذناء 


: وى : 


أقول: بيان ضَعف (1) هذا ما كا ذكناه أولا [من أن](2) المصنف إنها(2) عدد العقائد 
بالنسية47) إلى الواجبات والمستحيلات والجائزات» فكيف يصح أخذ شيء [د/166] منها 
مطلقا؟ ونيا فإن(5) المصنف بنى العطف على ما يظهر من شرحه على تقييد العدم بالاستحالة. 
ولعمري كيف بم ما ذ كروه ؟ 

ومن الأجوبة الضعيفة ما قيد على المحل» وأظن شيخنا -رحمه الله تعالى إليه- أشار حيث 
قال: ولأشياخنا طريق آخر انظرها فيما قيد عن سيدي سعيد الكفيف [6)» وهو مين العطفين 
على (7) الألف واللام في العدم» فإن جعاناه الاستغراق كان عطف الحدوث وطرو العدم عطف 
خاص على عام» وإن جعلناه للحقيقة كان عطف اللازم على الملزوم. 


أقول: الصواب أن اللام لحقيمّة المعاقبة للضمير لا غير» إذ به يقشى الكلام على سنن واحد. 
ولو كانت للاستغراق لازم أن يكون كذلك في الحدوث بل والقدم والبقاء وغيرهما ويكون المعنى 
يجب له كل وجود وكل [قدم وكل](*) بقاء. ويستحيل في حقه كل حدوث» ولا يخفى سقوطه 
إذ لا أفراد متعددة للعدوث» [والقدم والبقاء]7”) والوجود(19) بالنسبة إليه تعالى» 06ظ 


> مطلتا كان من عطف خاص على عام. 


(1) ساقط من أ» ج. (2) في ج: بأن. 
(3) ساقط من أ» ب»؛ ج٠‏ (4) ساقط من أ ب» ج. 


(5) ساقط من أ( ب) اج 

(6) اهو الشيخ سعيد سعيد أبو عثمان المنوي التلمساني الشبير بالكفيف. توفي في العاشرة الثالئة من القرن 
العاشر. أخل عن السنوسي وابن ركري وغيرهماء نظر ترجمته في: البستانء 479 صملة اتغلف بموصول 
السلف» 181؛ موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين» 494. 

(7) في ق: في (8) ساقط من أ جء د. 

(9) في د: والبقاء والوجود. (10) ساقط من أء ج. 


لتننننيننا 


29+ 


وجعلها لمحقيقة ,تسق به الكلامء وأيضا الحدوث 217 وطرو العدم وليسا من أفراد العدم إلا على 


قول في معتى الحدوث وهو أنه العدم السابق. [ب/54] أما على أنه الوجود بعد العدم [د/167] 
قلاء وبه فسره المصنف في غالب ظني في تواليفه فراجعها. 

وقد أجيب عنه بجواب آخر ضعين (2). حاصله أن الكلام فيه حذف وقرره بأن قال 
(من ياب عطف الخاص المازوم/2) على العام اللازم أو من باب عطض47) اللازم العام على 
الممزوم اخاص) . وقال: «إنه حذف من الأول (0) ما أثبت نظيره في الثاني» ومن الثاني ما أثيت 
نظيره في الأول». والحاصل له على هذا التكلف البعيد توهمه [أ/104] المنافاة بين عطف اللخاص 
وعطف اللازم ؟ توهمه غيره. 

وقال في تقرير المنافاة أن اتخاص أقل أفرادا من العام. واللازم أكثر أفرادا. وقد [يكون 
مساويا وكيف يكون الشيء الواحد أقل أفرادا أو أكثر أو مساويا؟ [ج/75] 

وإذا ](6) فهمت ما قررناه(7) من أن كونه خاصا أي أقل أفراداء هو أنه في قوة جزئية 
لأن وجوب القدم أي سلب قبول العدم السابق» ووجوب الوجود سلب قبول (8) العدم على 
الإطلاق. والوجوب معتبر في المعطوف والمعطوف عليه لأن المصنف في تعداد الواجبات ومع ما 
فيه من التكليف لا يصح من جهة المعنى أيضا لأنه او كان ما ذكر من التقدير وهو أنه من باب 
عطف الخاص الملزوم على العام [د/168] اللازم؛ لتوجه على المصئف عدم الاكتفاء بالأول 
بكونه لازماء واللازم من حيث إنه لازم لا يدل على الملزوم بل الأعى بالعكس. 


(1) ساقط من ج. (2) ساقط من ب» ج» د ق. 
(3) ساقط من ب. (4) ساقط من ج. 

(5) في ج: الأوائل. (6) ساقط من أ. 

(7) في د ق: قررته. (8) ساقط من بء دء ق٠‏ 


م 7ج م 


وخطر الجهل في هذا العلم عظيم فينبغي الاعتناء فيه بمزيد الإيضاح على قدر اللإمكان 
والاحتياط البليغ لتحلية القلوب بيواقيت الإيمان وباللّه سبحانه التوفيق وهو الحادى من يشاء 
بمحض فضله إلى سواء الطريق. ب-ب2ب2-_.-_-_-_ب_-_._ب-ب_ب-ب_ب_ب.-_-ذز00ز ز ز 1 1 217111111 
ب ب ١ ١‏ + ري ؟ 

قوله (وخطر الجهل في هذا العلم عظيم). إنما قال (في هذا العلم) للدلالة على أن الجهل 
بسائر العلوم الشرعية كالفقه دون الجهل بعلم العقائد» إذ غايته أن يكون عاصيا يجهل ما يحب عليه 
عليه.(1) أما الجهل بما يجب لله(2) تعالى وما(2) ستحيل عليه فكفر. وإذا وصف خطره 
ب(العظيم) . وانخطر بفنتح الخاء والطاء الإشراف على الحلاك [والله تعالى أعل] (4). 


(1) ساقط من ق١‏ 
(2) في ب: له. 

(3) في ب؛ ج» د: وو 
(4) ساقط من ج. 


(ص) وَالمُمَائَلَةُ لِلْحَوَادثِ: بِأَنْيَكُونَ جِرْمًا: يْ تَأخُدَ ذَانهُ الْعَلِيةُ قَدْرامِنَ الْقَرَاغ أَؤْيَحُونَ 
عَرَضًا يهُومُبالْجِزم أو يَكُونَ في حَِةٍ لْجزْم, أله ج جِهَة أَوْيَتَقَيّد بِمَكانٍ أَؤ رّمَانِ أَوْتَتُصِفَ ذَانهُ 
لْعِلِيةُ بِالْحَوَادتء أَوْيَتَصفٌ بِالصَّعَرِ أَوَالْكِبَرٍ أَوْيَتَصَّفَ بالأَعْرَاضٍ في الأَفْعَالٍ وألأخكام. 

(ش) المثلان هما الأمران المتساويان في جميع صفات النفسء وهي التي لا تتقرر حقيقة 
النات بدونها. فالمتساويان في بعض صفات النفس أو ني العرضيات وهي الصفات الخارجة عن 
حقيقة الذات ليسا بمثلين» فزيد مثلا إنما يمائله من ساواه في جميع صفاته النفسية وهي كونه 
حيوانا ذا نفس ناطقة» ا ل 


قوله (وَالممَائَة لتتوادث... ام). 

أقول: لما استلزم القائل الذي هو الاشتراك في جميع صفات النفس اشتراك المتماثلين في كل 
ما يحب ويجوز ويستحيل» ذ كر المصنف أحكام الأجرام من الكون ف الجهة وما بعده. ولا 
بخصر قيما ذاكر. 

ولذا زاد في الكبرى: «وكونه مرتسما [في خيال الجرم ومحاذيا له»](1). 

وأما العرض فا ذْكر أحكامه وه امتناع كونه وظهوره وامتناع قيامه بحلين وانتقاله وإبيجابه 
الحك لمن لا(2) يقوم به إلى غير ذلك. 

قوله (وحقيقة اللمثلين) (إلى قوله] [د/169] [هما الأمران المتساويان في جميع صفات 
النفس](3) وهي التي لا تتقرر حقيقة الذات [أ/105] بدوبها(4)). 
(1) في ب» ج» د ق: أو مهاذيا له في خهال الجرم. شرح العقيدة الكبرى؛ 17. 


(2) ساقط من ج. (3) ساقط من د» ق. 
(4) في د: إلا بهاء 


2 


يا ا 

أي مفكرة بالقوة: أما ما ساواه في بعضها كالفرس الذي ساواه في مجرد الحيوانية فقطء 
فليس مثلا له. وكذا ما ساواه في الصفات العرضيات كالبياض الذي ساواه في المحدوث وصحة 
الرؤّية ونحو ذلك» فليس أيضا مثلا له. فإذا عرفت حقيقة المثلين ا ا 
اك 

أقول: [ويحتمل أن يكون أراد التقرر ذهنا بمعنى التعقل»] (1) ويحتمل أن يكون عراده(2) 
التقرر خارجا بمعنى التحقّق. ويرد عليهما اللازم الذهني ( 03 المطلق إذ لا تقرر الذات ذهنا ولا 
غارها هزه #الزوضية الأريعة فاشا ها كر باع 14 

وفي [ب/55] شرح المقاصد ما نصه: «ومرادهم بالصفة النفسية صفة(5) خوة يدل 
الوصف بها على نفس الذات دون معنى زائْد علييا ككون الجوهر جوهرا [أو ذات08©) أو 
موجوداء وتقابلها المعنوية وهي صفة ثبوتية لا يدل الوصف بها على نفس 77) الذات ككون 
الجوهر حادثا ومتحيزا وقابلا للأعراض»(20) انتبى. 

قال (أي مفكرة بالقوة) إنما فسر الناطقية77) مخافة أن يتوهم كون المراد يها اللسان. 

أقول: هذا الكلام إلى قوله (فليس مثلا له) أراد بأن الحيوانية والناطقية ذاتيان للإفسان 
وأنت حقيقة الإنسان والفرس متغايرتان» وذلك إنما يأتي على مذهب الفلاسقة. أما المتكلمون 
فالأجسام كلها متماثلة عندهه (10) في الماهية لا تختلف إلا بالعوارض يجوز على كل واد (11) 
منها (ما جاز(12) على الآنر) (13) ولا فرق [ج/76] بين منيرها ومظلمها. 


(1) ساقط من د. (2) ساقط من د» ق. 
(3) ساقط من ج١‏ (4) ساقط من دء ق. 
(5) ساقط من ب. (6) بياض في ده 
(7) ساقط من د. (8)» شرح المقاصدء /143. 
(9) في د: المنطق؛ في ق: النطق» (10) ساقط من دء ق. 
)(11) ساقط من ب» د» ق٠‏ (12) قٍِ د: جوزه 
(13) ساقط من ب. 
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أن" ا الا لد ش 
فاعلم أن العالم كله منحصر في الأجرام والأعراض وهي المعاني التي تقوم بالأجرام. ولا 


شك أن من صفات نفس الجرم التحيزء أي أخذه قدرا من الفراغ بحيث يجوز أن يسعكن في ذلك 
القدر أو يتحرك عنه. ومن صفات نفسه قبوله للأعراض» أي للصفات الحادئة من حركة 


وسكون واجتماع وافتراق وألوان وأعراض ونحو ذلك. 8هئبندز 10 
0ه “د اميم كان :+* 


قوله [د/170] (منحصر(1) في [الأجرام والأعراض](2) اعل(3)). 

أقول: إلى هذا المذهب47) ذهب المتكلمون خلافا لمن أثبت قسما ثالثا ليس بمتحيز(”) ولا 
قائًا بمتحيزء ومماه بالمجردات أي (6) لتجردها عن المادة وهم الفلاسفة والغزاللي جعلوا من ذلك 
التفوس البشرية والملائكة(7). 

قوله (وهي [ق/38] المعاني التي تقوم بالأجرام) فيندرج تحت هذه العبارة الأحوال على 
القول بثيوتها مل المعانى على معناه لغة. 

قوله (وأعراض ونحو ذلك) هو بالعين المهملة فيما وقفت عليه من النسخ. قيل(8) وهو 
مشكل إذ ل يبق ما ترجع إليه () الإشارة في قوله (ونو(19) ذلك) ولعله بالغين المعجمة. 

قلت: يؤيده ذكر المصنض (11) الأغراض في المتن(12) بعد ذكره استحالة اتصاف ذاته 


العلية بالحوادث. 

(1) في أ يخص. )2( في ج: الأأعراض والجرام. 
(3) ساقط من أ ب)» ق. (4) ساقط من أء ب» ج. 
(5) في ب: متحيزا. (6) ساقط من أء ب» ج. 


(7) لوْحه الإمام الغزالي في الأربعين لكن تفاصيله يوجد في كابه المضنون به على غير أهلهء ولم أقف عليه. 
محمد بن مد الخزالي» الأربعين في أصول الدين» 463. 
(8) ساقط من ب. (10) ساقط من ب, 
(10) ساقط من أء ب» ج. (12) في ب: المؤلف. 
)12( في ب: الد. 


ل ا 

ومن صفات نفسه التخصيص ببعض الجهات وببعض الأمكنةء وهذه الصفات كلها 
مستحيلة على مولانا عَرَيَجَلٌ فيلزم أن لا يكون تعالى جرما. متسس سس مت 
<ه ب سو يقاو بان ؟ 

وشكل أيضا بأن الأعراض [/106] هٍ التى أخذ المصنف في(1) بيانها بقوله (من حركة 
وسكون) وما عطف عليه(2). وإذا كانت لفظة (أعراض) بالعين المهملة لزم تبيين الشيء بنفسه 
وذلك لا يصح والله أعم ' 

قوله (ومن صفة(3) نفسه التخصيص ببعض اللجهات وببعض الأمكتة). 

أقول: الجهات والأمكنة لم يتضح لي(4) كونها(ة) صفة نفس 67) الأجرام» وإلا لزم 
تساويها فيها لتحقق الممائلة بينهاء وذلك [د/171] لا يصح إذ جملة العام ليست في جهة ولا في 
مكان. وإلا لزم التساسل. 

فإن قلت: لعل 77) الكلام على حذف مضاف تقديره: قبول التخصيص... اع (8). 

قلت: [لا يغنى ذلك (2) شيئا لأن قبول ذلك أيضا محال.] (19) 

فإن قلت: ا الانفصال إذا؟ قلت: لا يظهر لي إلا أن تمل كلام المصتف (11) على 
أنه أراد بالصفات (12) النفسية بالنسبة إلى الجهات(13) والأمكنة أحكام بعض الأحرام إِدَ أو 
كانت من الصفة(14) النفسية الأجرام(15) لتساوت فيها الأجرام. 


(1) ساقط من أ. (2) ساقط من ب. 

(3) في ب: صفات. (4) ساقط من أء ج» ده 

(5) في ج: لي أنها. (6) ساقط من ب»؛ ده 

(7) في ب: هل. (8) ساقط من د. 

(9) ساقط من ج١٠‏ (10) في د» ق: لا يصح للزوم التسلسل على القبول كا لزم على ال خصول. 
(11) في ب: المؤلف» (12) ي ب: بالصفة. 

(13) في ج» د: الجهة. (14) في ب» ج: الصفات٠‏ 


(15) ساقط من 53 ب» ج:١‏ 


20 2 


0 07 
بم رهد بمسلية 


2 0 ا 01 
11 
أما العرض فمن صفة نفسه قيامه بالجرم» ومن صفات نفسه وجوب العدم له في الزمان 
الئاق لوجود بحيث لا يبقى أصلاء وهذا كله مستحيل عل مولانا عَيَتَمَرّ فليس إذا بعرض لأنه 
تعالى يجب قيامه بنفسه على ما عرفت تفسيره فيما سبق» ويجب له عَرَتِبَلّ القدم والبقاء فلا 
يقبل العدم أصلا. وبالجملة فكل ما سوى مولانا عَيَِجَنَ يلزمه الحدوث والافتقار إلى الملخصص 
ومولانا عِرَيَجَلٌ يجب له الوجود والغنى المطلق» فيلزم إذا أن يكون تَبَارَدَوتَعَالَ مباينا لكل ما سواه 
أيا كان ذلك الغير جرما أو عرضا أو غيرهماء إن قدر أن في العالم ما ليس بجرم ولا عرضء إذ 
على تقدير وجود هذا القسم في العالم فهو حادث بدليل الإجماع كما أن القسمين الأولين 
حادثان بدليل العقل وبهما يتوصل إلى معرفة الله تعالى ومعرفة رسله عَلدَوصَكموالتَكم حتق صح 
لنا أن فستدل بالنقل عنهم على حدوث ذلك القسم المقدر, 11100 

قوله (وأما العرض فن صفة نفسه قيامه بالجرم... الم). 

أقول: أما جعل قيامه بالجرم (1) صفة نفسية فواضم. وأما عدم بقائه فيرد(2) بأن يقال: إن 
ذات العرض تعقل [ب/56] ثم يطلب البرهان(2) على (4) عدم بقائه» وكل ما تعقل الذات 
بدونه فلا يكون صفة نفسية» وعلى تقدير(5) تسليمه فالعدم لا يكون صفة نفس. ويمكن أن 
يجاب عن (6) بأنه تساع بإطلاق صفة النفس (7) على حكم العرض. 


(1) في ب: بنفسه. 

(2) في د: فيقال. 

(3) ساقط من أ. 

(4) ساقط من أ ج. 
(5) ساقط من دء ق. 
(6) ساقط من ل( ج؛ د. 


: 0 


+ ب 70 
ع( 5 ا 
- 5< بي مسي بسار بها 
إذ لا يسع للألوهية قطعا بدليل برهان الوحدانية والاجماع على حدوث كل ما سوى الإله 
الحق تَبادَوَيََلَ. فقد استبان لك أن لا مثل له عَرَتجَلَ أصلا لأن التباين في اللوازم دليل على 


التباين ف الملزومات وبالله تعالى الحوفيق. 1211010101010100101-1011100000 
+« يورا بيخ ؟؟ 


قوله (لأن التباين في اللوازم 17)... اعح). 

أقول: أشار إلى البرهان من الشكل الثاني (2) تقريره على بج المنطق: 

الباري تعالى يجب له الوجود والغنى المطلق» ولا شبيء من الجواهر والأعراض وغيرهماإن وجد(3) ٠‏ 
يحب له الوجود والغنى المطلق» بنتج: الباري [د/172] ليس بجوهر ولااعرض ولا غيرهما. 

فدليل4) الصغرى ما يأتي من برهان القدم والبقاء. ودليل الكبرى ما يأقي من برهان 


حدوث [ج/77] العالم جواهر وأعراض ودليل حدوث غيرهما على [تقدير الإإجماع.] (5) 


وجوه 


(1) في ب: الملزوم. 

(2) أي ما كان الحد الأوسط ممولا في مقدمتي القياس. أثير الدين المفضل بن عمر الأبير يء مغني الطللاب 
شرح متن إيساغوجي» 72-71, 

)3( في د: قدر. 

(4) في د» ق: وصمة,. 

(5) في د ق: تقديره بالإجماع. 


”جره 


ل ااا 9 
- بابر مره لش" 
قيامه بغيره 
(ص) وَكَذَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ تَعَا تَعَالَ أَنْ نْ لآ يَحكُونَ قَائِمًا بِنَفْسِه: بأَنْ يَحكُونَ صِمَةٌ يَهُومُ بمَحلٍ) 
أو يحتَاحٌ إلى نخصّص. 


(ش) قد عرفت فيما سبق معنى قيامه تعالى بنفسه وأنه عبارة عن استغنائه تعالى عن 
المحل والمخصصء أي ليس هو تعالى معنى من المعاني أي الأشياء التي ليست بذوات» فيحتاج إلى 
حل أي ذات يقوم بهاء ..... ا يا 


قوله [أ/107] (وكدَا مسبَحيلٌ[ عله تعَالَ ]17 أَنْ لا يَكُونَ قائًا بتفسه... اعه(2)). 

أقول: عَير(3) الأسلوب الذي هو عطف المفردات للطول ولكن يشكل بما كا ذ كرناه في 
تظليره من الواجيات من عدم استيقاء المبتداً ف قوله (وي القدم... اعله) خبره» إذ لا ريصح 
إلابتكلة(4) العشرين؟ ويجاب عنه(5) بأن الكلام على حذف الواو ومعطوفاتها(©) والاستغتاء 
عنيا ما يدل عليها. 

قوله [في الشرح](7) (عبارة عن استغنائه [عن امحل واللخصص (8)). 

أقول: قال في شرح المعالم: «فسر (7) جمهورهم القيام بالنفس بالاستغناء عن ل يقوم به بحيث 
يكون صفة له وتفسيرهم القيام [بالنفس ب](19) هذا لا يخص الباري سبحانه بل ربت لجوهره 


(1) ساقط من أ ب؛ ج. (2) ساقط من د. 
(3) ساقط من ج. (4) في دء ق: بكال. 
(5) ساقط من 1 جد (6) ساقط من ب. 
(7) ساقط من أ. (8) ساقط من ب. 
(9) ساقط من ب. (10) ساقط من ده 


اليد 2 
يم عر ججناقن 

وليس عَربِجَلَ أيضا بجائز العدم فيحتاج إلى المخصصء أي الفاعل الذي يخصص كل جائز 
ببعض ما جاز عليه؛ بل هو عَرَبِجَلّ واجب القدم والبقاء لا تقبل ذاته العلية ولا صفاته الرفيعة 


العدم أصلاء فهو المنفرد بالغنى المطلق وحده تََانِدَوتعَالَ. 233115061131010 
00 ا 0 : 7/7 ١‏ 
اك 


وفسره الأستاذ بالاستغناء17) المطلق عن المحل والحيز [والزمان والمكان](2) والمقتضي» 
وهذا يتختص (3) بالباري سبحانه»(4) انتبى. 

فإن قلت: المصنف لم يوافق على (5) نقل شارح المعالم 017 الهو وول عل (7) قول (8) 
الأستاذء وقال المقتريح: «القَائم بالنفس2”(7) [د/173] ما لا يفتقر وجوده إلى أعس آآخر غير 
و19 

قلت: الأ ا ذكرت لكن نقل اليفرني في شرح البرهانية عن الأستاذ مثل ما ذ كره 
محفت فلمله [تحيظ ود (11) با حفظة ا انيه 10 


09 
2 


0ك 


(1) في بء د: بالغنى. (2) في ب» ج» د: والمكان والزمان. 


(3) في ب» ج. د: ختص. (4) لم أقف عليه. 
(5) ساقط من د ق٠‏ (6) في بء د: ولا تقل. 
(7) ساقط من ب»؛ د. (8) في ب: نقل» ساقط من 3 3 


)9( في د ق: بنفسه. 

(10) شرح الإرشاد في أصول الاعتقاد» 230/1, 

(11) ساقط من ج. 

(12) المياحث العقلية في شرح العقيدة البرهانية» 794/2. 


.همهه همعو 


ا ل جه 
خا لوم م 
4 الاشتراك 7 


- 
سل سكت ب 


(ص) وَكَدًا يَستَحيلُ عَلَيْهِ تعَالَ أَنْ لا يَكُونَ وَاجداً: بِأنْ يَكُونَ مُرَكَبا في ذَاته أز يَحكُونَ 
له ممَائلٌ في َه أوفي صِمَاتِه أو يَكُونَ مَعَهُ في الْوْجُود مُوَثْر في فِغْلٍ مِنَ الأفعَالٍ 

(ش) قد عرفت أن أوجه الوحدانية ثلاثة: وحدانية الذات» ووحدانية الصفاته 
ووحدانية الأفعال» 

قوله (يأَنَ يَكُونَ مركي في ذَاته) . 

أقول: التركيب تي ذاته هو بأن تكون ذات جزئين فأكثر» وأن تكون ذات صفات متمائلة 
كطين وقدرتين مثلا إذ التركيب ني الذات صادق بكل ذلك. 

فإن قلت: أما الأول فكما ذكرت»ء وأما الثاني ففيه نظر» إذ لو صدق التركيب تي الذات 
باعتبار ما قام بها من الصفات كا صدق باعتبار17) ما منه تركبت لدخل فيه أيضا باعتبار المعاتي 
المخطفة كالقدرة والإرادة والعلم وغيرهاء فيجب ألا صف الذات بها لوجوب الوحدانية لهه 

قلت: أما هذا القسم الأخير فلا يتوهم وجوب الوحدانية باعتباره بعد ما ذكر المصتف من 
وجوب اتصافه تعالى بتلك [ب/57] الصفات. 

فإن قلت: فا امحوج إلى [أ/108] هذا مع أنه لا يخلو عن بعض التكلف. 

قلت: المحاولة على وحدانية الصفات المتمائلة بمعنى لا تَعَدّد في صفات الذات بأن يكون هتاك 
قدرتان [د/174] وطان(2) ونحو ذلك» إذ لا يدخل هذا القسم في كلامه بحسب ظاهره. تعم» 
حمل (3) أن يكون في الكلام حذفء تقديره مركا في ذاته أوصفاته» وما ذ كته أولى (4). 


0ه 


(1) ساقط من أ. (2) ساقط من د. 
(3) ساقط من د. (4) في د: أولا. 


1 عمسم لاسي جا م0 
وكلها واجبة لمولانا عَرَجْمَلّ وحده. فوحدانية الذات تنفي التركيب في ذاته تعالى ووجود ذات 
أخرى تمائل الذات العلية. وبالمجملة فوحدانية الذات تنفي التعدد في حقيقتها متصلا كان أو 
منفصلا. ووحدانية الصفات تنفي التعدد في حقيقة كل واحدة منهما متصلا أيضا كان أو 
منفصلا. فعلم مولانا عَرَتِمَلَ ليس له ثاني يماثله لا متصلا أي قائما بذات العلية ولا منفصلا 
أي قائما بذات أخرى بل هو تعالى يعلم المعلومات التي لا نهاية لما بعلم واحد لا عدد له ولا 
ثاني له أصلاء وقس على هذا سائر صفات مولانا عَرَهِجِّ. ووحدانية الأفعال تنفي أن يكون ثم 
اختراع لكل ما سوى مولانا عَرَبْبَلَ في فعل من الأفعال بل جميع الكائنات حادثة قد عمها العجز 
الضروري الدائم عن إيجاد أثر ما ومولانا عَرَهَمَلَ هو المنفرد باختراعها وحده بلا واسطة وما 
ينسب منها إلى غيره عَرَِمَلٌ على وجه يظهر منه التأثير فهو مؤول وبالله سبحانه التوفيق. 
ههه( بارزاييون ؟ 
فإن قلت: إطلاق التركيب في الذات باعتبار أوصافها مجاز والأصل عدمه. 


قلت: هو كإطلاق المصنف [الاتصال في الصفة:]17) فافهمه. 


0 


(1) في ب: الإنصاف؛ في ق: الانفصال. 


60 


0-0 لا : 


(ص) وَكَدَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ َعَالَ الْعَجْرُ عَنْ مَنْكِنٍ ما 

(ش) قد عرفت أن قدرته تِبَاركَوَيََالَ واحدة عامة التعلق بجميع الممكنات إذ لو اختصت 
بيعضها دون بعض لا فتقرت إلى مخصصء فتكون حادثة وهو محال على مولانا تبَاتكَويعَاَ فلو 
اقصف تعالى بالعجز عن تمكن ما لا نتفى العموم الواجب للقدرة» بل ويلزم عليه نفي القدرة 
أصلا لاستحالة اجتماع الضدين. 


قوفه (الَْجِرْ عن مكن م1). 

أقول: التقابل بين العجز والقدرة تقابل الضدين [عند المهور](1)» ووجهه في الشاهد أن 
في الزّمِن معتى لا يوجد في الممنوع مع اشتراكهما في عدم التمكن من الفعل» وعند أب هاشم: 
«هر عدم ملكة للقدرة وليس في الزّمِنٍ صفة [ج /78] متحققة متحفقة نضا القدرة» بل القَرّْقَ أن امن 
ليس بقادر والممنوع قادر...(2). 

ويتفرع على كون العجز ضدا القدرة ما ذهب إليه الشيخ اعبار أنه إتما يتعلق 
بالمجود #القدرة(4) لأن تعلق الصفة الموجودة بالمعدوم خيال محض. فعجز الْرّمِن [ق/39] 
يكون عن القعود بمعنى أنه صفة تستعقب القعود الموجود لا عن القيام المعدوم. 


(1) ساقط من ج. 
(2) شرحء 243/1. 
(3) ساقط من أ. 


(4) ساقط من د. 


قال في شرح المقاصد: «ولا خفاء أن هذا مكابرة وأن العجز على تقدير أن(1) يكون 
وجوديا وإن لم يقم اعليه دليل](2) فلا امتناع في تعقله بالمعدوم كالعلم والإرادة. وهذا أطبق 
العقلاء على أن عر المتحدين [د/175] لمعارضة القرآن إنما هو عن الإتيان بمثله لا عن السكوت 


وترك المعارضة»(3) انتبى. 


فإن قلت: ما رسمه على مذهب (4) الجهور؟ 

قلت: قال بعضهم هو تعذر ما يحَاول إيجاده ويرد عليه بأن لفظ التعذر يؤدن(0) يأنه سلبي. 
وقال الشيخ (عَنْ تمكن ما) إيذانا بأنه نما يتعلق بما يتعلق به القدرة وهو الممكن. فلا يوصف 
بالدد عن الراضبات لانت لأنه ليس حل تأثيره وأ كده بالوصف ب(ما) إشارة إلى أن 
العام [أ/109] التعلق أحرى في الاستحالة وعده ب(على) مجازاء إما(6) يتضمين العجز سلب 
القدرة على [بمكن ماء](7) وإما بتضمين (على) معنى (عن) على الحلاف بين أهل الكوفة 


وأهل (5) البصرة. 
سو 


(1) في أء دء ق: إغاء 

(2) في ج: دايل» في د: دليل عليه. 
(3) شرح المقاصده 243/1. 

(4) في ب» ج» د: قول. 

)6( في د نب 


(8) في ب:ى ساقط من د. 


27 


ع بس عمد د وى وه صم لمر عه عه" 


0 11 
لع لامرلا وذ 
4 جام موسا سم" 

د 


(ص) وَإِيجَادُ َيْء مِنَ العام معَ كرَاههِ وود د أيْ عَدَمِ إِرَادَتِهِ لَهُ تَعَالَ 


َو الْعَفْلَه َو بالتَعْلِيل أَوْ يالطبع. 


(ش) قد عرفت أن حة تايان << 2 انيج اناق كا 

قوله (وايجاد شيء من العالم... اعح) . 

أقول: اده -والله [تعالى أعلي] (1)- أن وقوع شي من العالم دون إرادة ه20 لذلك 
الثىء يناف إرادته العامة التعلق لأن خروج شيء من العالم عنها ينفي العموم» وأحرى خروج 
جميع العالم عن إرادته. والحاصل أن مناقاة هذه الإرادة إنما هو من حيث عموم تعلقها لا من 


حيث ذاتهاء 


فإن قلت: هل لا قال: وكا يستحيل [د/176] عليه الكراهة أي عدم القصد. 

قلت: لثلا يتوهم قصد(2) المنافاة على الكراهة العامة التعلق كالإرادة» وأيضا فيه الرد على 
المعتزلة في قولهم: إنه لا يريد من الممكخات الشرور والقبائح؛ [ب/58] بل هي واقعة(4) من غير 
أن يريدها الله(5)» -تعالى الله عن قولهم [علوا كبيرا]-(26, 


(1) ساقط من ج. 

(2) ساقط من ج. 

(3) في ب: حصر؛ في د: قصرء 
)4( في ج: واخضصة. 

)5 ساقط من 3 ج. 

(6) ساقط من أء ج. 


ايك كان + 
فإن قلت: أي نوع من أنواع المنافاة بين الإرادة والكراهة؟ 
قلت: ظاهر كلامه أن (1) بينهما تقابل العدم والملكد لتفسيره الكراهة بعد (2) الإرادة. 


فإن قلت: لا يتعين ما ذكرته إلا لو قال: عدم إرادته مما شأنه أن يراد يفهم من كلامه 
أولا. قلت: لما فرض ذلك في العالم الذي هو ممكن ل يحتج إلى ذلك القيد لأن شأنه لإمكانه أن 
ار 100 ثم قوله (إيحاد شيء لا يتعين بل وكذلك إعدامه) يدل عليه ما ذكره أولا من 
عموم تعلقهما. ٠‏ 

فإن قلت: مقتضى كلامه أن الكراهة ضد الإرادة التى هي القصد وليس كدلك» وإمما 
يصح ذلك في إرادتنا التي هي بمعنى [ج/79] الشهوة [والميل» ففيه47) يقال: اشتبى [قلان الشيء 
0 كرهه؛ ولهذا تعقب الشريف ركرياء على شيخه المقترح في أسراره العقلية إذ جعل الكراهة 
ضد الإرادة الأزلية التي بمعنى القصد (6). 

قلت: [د/177] لا يازم ذلك من كلامه لتفسيره لما بعدم الإرادة وضٍ بمعتى القصد فِ 
حق [أ/110] الله تعالى لا بمحنى الشبوة»](7) وصاحب الأسرار العقلية(2) [لم يفسرها](”) فاته 


عليه الإ يراد (19), 


(1) ساقط منج داق (2) فياج: لعدم. 
)3 في ب: بهم ساقط من أ» اج ق. (4) ساقط من أ» اج دء 


(5) في ب: كذا؛ ساقط من أ. 
(6) أبكار الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية في الكلمات النبوية» 186. 


)7( ساقط من ج٠١‏ )3( ساقط من ب. 
)9( ساقط من ج. (10) قي 5 الإعتراض. 
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قوله (أو مع الذهول... اعم). 

أقول: قال في المقاصد: «والذهول على الصورة الإدراكية أن اتتهبى إلى زواها بحيث يفتفر 
إلى بياتها (1)» فنسيان وإلا فسبو»(2) انتبى. 

وأما الغفلة فال في القاموس: «غفل عنه غفولاء تركه وسها عنه. ثم قال في أثنائه: والاسم 
التفلة اتتبى:(3). فظهر من هذا أنهما متقاربان معنى من جهة أن الغفلة أخص. وكان يتقدم نا 
عكس هذا وهو أنها أعم. 

قإن قلت: على أي (4) عطف ب(أو) قوله (أو بِالتعليل» أو بالطبع). 

قلت: على قوله (مَعَ كرامتِه(2))» أي إيجاد شيء من العالم كاثما مع الكراهة أو كاتا 
بالتعليل أي كينوتته بطريق التعليل أو بطريق الطبع» وستعلم الفرق بينهما قريبا إن شاء الله تعالى. 
والياء إما الآلد أو(6) للسببية. 

فإن قلت: [تفسيره للكراهة] (7) بعدم الإرادة يوجب صدقها على الذهول وما عطف (8) 
عليه إذ الإيجاد(”) مع الذهول وما بعده مكروه أي غير مراد» وحينئذ يكون في الكلام تكرار 
من عطف التلخاص على العام. 

قلت: جوابه هوما أشارإليه المصنف في عطف [د/178] القدم والبقاء» وعطف ال حدوث وطرو 
العدم على الوجود والعدم» من أن المقصود ذ كر الصفات الواجبات والمستحيلات على التفصيل. 


(1) في ب: البيان. (2) مقاصد الطالبين» 170/1. 
(3) القاموس الحيط؛ 1039/1. (4) ساقط من أء في جء ق: ماذاء 
(5) في د: الكراهة. (6) ساقط من أ. 

(7) في ج: تفسير الكراهة, (8) ساقط من د. 

(9) في د ق: ما يرجد. 


رحل ايو رةس ١‏ 
0 يمأ أبن 47 ؟ 5 
12 اجطالسيم عل ودراب 


ولو استغنى فيها بالعام عن 217 اللخاص لكان ذلك ذريعة إلى جهل كثير من العقائد لأن 
إدخال [الجزئيات تحت الكليات](2) عسير وخطر الجهل في هذا العلم عظيم انظره(3)... اعح. 

فإن قلت:47) الإيجاد بطريق التعليل وطريق الطبع هو الذي يضاد الإرادة لكوتهما 
[ب/59] ينافيان التخصيص والاختيار» إذ ما بالذات لا يختلف [ولا يتخلف](0). وأما الذهول 
والغفلة فن أضداد العم كالجهل والظن والاعتقاد ونحوها. 

قلت: هما أيضا ينافيان الإرادةً بمعنى [أ/111] القصد ضرورة منافاتها للعلم اللازم للإرادق 
وكل ما ينافي اللازم 67 ينافي الملزوم. والمراد بالضد كا قال المؤلن(7) فيما سيق كل متاف» 
فيشهل :اتناك 131 بواشيلة كهذا ريرم 

فإن قلت: فعلى هذا كل ما كان منافيا [للعلم كان منافيا للإرادة» يل وللقدرة أيضًا للزوم 
العلم للكل 7”). وكل ما كان منافيا](19) لحياة كان منافيا للثلاث. 

قلت: هو كذلك لكن لما كان الجهل وما في معناه يقابل بالعلم لغة وشرعا حتى إنه لا يذكر في مقابلته 
غيره من الذهول والغفلة خص الجهل وما في معناه بمضادة العم نظرا إلى اللغة والشرع. [د/179] وأما 
الذهول والغفلة فكثيرا ما يقابلان بالقصد حيث قال (11): فعل فلان كذا قصدا منه فيعتذر (12) 
بذهوله وغفاته. وأما القدرة فإنها تقابل في اللغة والشرع بالعجز فافهم ذلك. 


(1) في ج» د: على. (2) في ب: الكليات تحت الجزيات. 
(3) ساقط من ب. (4) ساقط من د. 

(5) ساقط من أ. (6) في ج: الملزوم. 

(7) في أ: المصلف. (8) في ب» ج: كان. 

(9) في ب» ج: هما بل (10) ساقط من د ق. 

(11) في ج: يقال. (12) في د: فيتحدى؛ في ق: فيتعذر. 
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وقد تقرر أن إرادته تعالى عامة التعلق لجميع الممكنات» فيلزم أن يستحيل وقوع شيء 


منها بغير إرادة منه تعالى لوقوع ذلك الشيء؛ 10000 1 212*227 
عل 7 تاي ]يكن > 8 


قوله في الشرح (وقد تقرر أن إرادته تعالى عامة [ج/80] التعلق هيع (1)). 

أقول: للإإرادة تعلقان؛ أحدهما عام وهو سعة أن يتخصص بها كل ممكن وتعلقٌ خاص أيضا لنفسما 
وهو تخصيص كل بمكن بها [ق/40] با حال الذي هو عليه من ثبوت أو عدم» وان صم في العقل أن يكون 
على خلاقه. والأول هو الذي يطلقون (2) عليه التعلق الصلاحيء والثاني هو التنجيزي. 

قإذا ترر هذا فراد المصنف هو الأول العام(3)» وأشار إلى أنه لا فرق في الممكثات بين 
أن عكون خيرا أو أن 140 يكرن كزاءطاعة أو معصية أى غيرهاء .نخلدفا للتزلة الذين .خضوا 
تعلتقها وجعلوها لا تتعلق بالشرور(5) والمعاصي» وما وقع منهما فليس براد» وانما تتحلق بنقائضها 
من الخير والطاعة وقعت أو لم تقع. فعندهم كفر الكافر واقع غير مراد وإيمانه مراد غير واقع. 
وعند أهل السنة لا يقع إلا ما أراد الله تعالى» وما لم يقع [د/180] فليس براد. وإذا قال (فيلزم 
أن يستحيل وقرع شيء منها بغير إرادته) ردا على (6) أصلهم الأول. وأشار إلى رد الأصل الثاني 
وهر أن خلاف الواقم مراد بقوله [أ/112] (وذلك) أي استحالة وقرع الواقع بغير إرادة تفي 
إرادته تعالى لضد ذلك الواقع. مثال ذلك الكفر في الفرض السايق متعلق لإرادة الله لإمكانه 
ووقوعه بغير إرادة الله تعالى محال. وإذا كان كذلك فضده الذي هو الإيمان الذي لم يقع [وقوعه 


ليس](7) بمراد خلافا لهم. 

(1) ساقط من 31 ب» ج» ق. (2) في ب: يطلق. 

(3) ساقط من ل( ج. (4) ساقط من 3 ب» ج. 

)5( في ج: الشر. (6) في ب: عليهم وعل؛ في ج» د: عليهم٠‏ 
(7) في بء ج: ليس وقوعه. 


و0 و 
5-8 م ا 
0 يت 120 


وذلك ينفي إرادته تعالى لضد ذلك الواقع» وإلا لاجتمع الضدانء وينفي اتصافه تعالى 
بالذهول والغفلة لأنهما منافيان للقصد الذي هو معن الإرادة» وينفي أيضا أن تكون الذات 
العلية علة لوجود شيء من الممكنات أو مؤثرة فيه بالطبع لأنه يلزم عليه قدم ذلك الملمكن 
لوجوب اقتران العلة بمعلولها والطبيعة بمطبوعهاء وذلك ينافى إرادة وجود ذلك الممكن القديم 
لأن القصد إلى إيجاد الموجود محال إذ هو من باب تحصيل الحاصل. ا ا 


والحاصل أن [مذهب أهل السنة أن (1) ](2) ما شاء الله [تعالى وقوعه](3) كان وما لم 
يشأ لم يكن» وخالف المعتزلة [ب/60] في الأمرين لشيهات واهية» منها؛ أن إرادة الشرور (4) 
والمعاصي قبيحة» ويرد عليهم بأن الأفعال لا تقبح بالقبنة إل الل عمال بل عن كلها مستوية: 

فإن قلت: ومقتضى قوله (وذلك ينفي إرادته لضد ذلك الواقع) من عدم تعلق (0) الإرادة 
بالضد. وذلك (6) يناقض ما قرره أولا من عموم تعلق الإرادة بجميع الممككات» وما بالعهد قدم. 

قلت: لا منافاة لأن(7) ذلك تعلق عام صلاحي» وهذا تعلق تنجيزي وهو إنما يتعلق بأحد 
المتقابلين دون الآخر والله تعالى أعل. 

فإن قلت: لأي شيء رددت [د/181] الإشارة في قوله (وذلك ينفي إرادته لضد ذلك 
الواقع) إلى استحالة وقوع شيء بغير إرادته تعالى» وهلا أُعَدتها إلى القصد العام المقهوم بما سبق 
كا وقع في بعض حواشي الشرح. 


(1) في د: هر, 

(2) ساقط من ب. 

(3) ساقط من د. 

(4) في د: الشر. 

)5( في بده 

(6) ساقط من أ ب» ج٠‏ 
(7) في ج: بأن. 


ل مايا 
4 و ده اصع سو ىق ترا 


وهذا لما اعتقدت الملحدة من الفلاسفة -أهلكهم النّه تعالى - أن استناد العالم إليه تعالى 
إنما هو على طريق استناد المعلول إلى العلة. قالوا بقدم العالم ونفوا -لعنهم اللّه- جميع الصفات 
الواجية لمولانا عَيَبجَلّ من القدرة والإرادة وغيرهما ا 


قلت: لا يصح الكلام معه إذ القصد العام لا ينافي إرادته تعالى بغير الواقع بل يثبتهاء وإنما ينفيها 
القصد اللحاص بالواقع على معنى أنه إذا استحال كون الواقع بغير إرادته تعالى لزم منه ألا يجعلق تتجيزيا 
طية ارود امد ما فرت اس (2) الإشارة وهو وام [والله تعالى أعل.](3) 

واتفاضل أن (4) الواقع إذا استحال وقوعه بغير إرادة الله لزم ألا يراد ضده فلا يقع ولا 
سبو ويخفل عنه(5) ولا(6) يكون إيجاده بالإيجاب [ج/81] الذاتي. 

قله (وهذا لما اعتقدت [الملحدة من الفلاسفة](7)) الإشارة عائدة إلى وجوب(2) اقتران 
العلد بمعلوخا أي () [ولأجل [113/1] ذلك قالوا(/19) بقدم العالم لثلا يازم تمل (11) المعلول عن 
علته. ويحتمل عودها إلى منافاة الإيجاد على سبيل التعليل أو الطبع الإرادة والاختياري](12) أي 
ولأجل ذلك قالوا بقدم العالم لثلا يلزم من حدوثه أن يكون مراداء ويمكن أن يقال باستكتاف (13) 
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قوله (وتفوا -لعنهم الله تعاللى (14)-... اعل) وعللى كليهما فنفيهم بجميع الصفات لا يلزم» وإنما يلم عليه 
في صفتي؛ التأثير من القدرة والإرادة لها فإنهما(17) للإريجاب بالذات. [د/182] 


(1) ساقط من جج. (2) ساقط من دء ق. 

(3) ساقط من د ق. (4) ساقط من أ. 

(5) ساقط من ج. (6) في ب: وأن لا. 

(7) ساقط من 1 ب. (8) ساقط من ج. 

(9) ساقط من أ ج. (10) في أ: قيل» في ج: قابل. 

(11) في ب: أن يخلوى (12) ساقط من د. 

(13) في ب: الاستتئياف. (14) في ج» دءق: بجميع الصفات اعلح. 


(15) ساقط من د؛ ق٠‏ 


3 اله 1 م56 
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00 ]0 5 


وأما العم ونحوه مما ليس للتأثير فلم يتبين [لي منافاته (ه]17). نعمء من أصلهم أن واجب 
الوجود لا يكون إلا واحدا [من كل ونه ]2 واثبات الصفات يوجب كثرة فيه عندهم. 

ومقتضى كلام الفهري(3) أن العلم لا يحتاج إليه عندهم» ونصه: «الأولى قدماء الفلاسفة 
النافون لعلم الله تعالى) وعندهم أن واجب الوجود ري والموجب لا يحتاج في ار إل 
شعور بأثره» كاقتضاء ذات الشمس الإضاءة عند من يعتقد أن ذاتها عله لذلك» لا يحتاج إلى 
شعورها»() انتبى. ومراده بالأولى الفرقة الخالفة. 

قوله (الملحدة من الفلاسفة). 

أقول: (من) هذه يحتمل أن تكون لبيان الجنسء والمعنى (الملحدة) الذي هم القلاسفة إذ 
لا فرق [في الإلحاد](5) بين فلاسفة [الإسلام [ب/61] وبين](6) غيرهم. ولذلك قال 


ابن التلمساني [في شرح المعا](7): «والمعن بفلاسفة الإسلام الحاقنون لدمائهه() بإظهار 


9 
الإسلام» كابن سينا(*) ا 


(1) في جء د ق: منافأته له. (2) ساقط من د» ق. 

(3) هوشرف الدين ابن التلمساني العا الفَاضل فهوَأبو تمد عبد الله بن يحبى بن عل الفهري المَشبور ياب اللمساني» 
توفي في صفر سنة ثمان وخمسين وسقائة (658ه). له مصنفات منها: شرح معالم أصول الفقهء شرح معالم أصول 
اللدين» شرح لمع الأدلة في قواعد أهل السنة. ابن التلمساني» شرح معالم أصول الدين» 11. 

4( شرح معالم أَضَرل الدين» 237. )5( ساقط من دء ق. 

(6) في د» ق: و (7) ساقط من ق. 

)(8) ساقط من د» ق١‏ 

(9) هو الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي شرف الملك (ت 08/)ام الفيلسوف الرئيس» 
صاحب 0 في الطب والمنطق والطبيعيات والالحيت. أصله من بلخ» ومولده في إحدى قرى 
يخارى. ونشأ وتعلم 5 مخارى» وطاف البلاد» وناظر العلماء» واسعت شهرته» وتقلد الوزارة قٍِ همذان» 
وثار عليه مكنا ونهبوا يبته؛ فتوارى. ثم ثم صار إلى أصفهان» وصنف بها أكثر كتبه.وعاد في أوائ أيامه 
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1ن اماع ل»))؛ 

براي ب إع “1٠‏ 5 بيم 

وذلك «كفر صراح. والغرق بين الإيجاد على طريق العلة والإيجاد على طريق الطبع وإن كانا 
مشتركين في عدم الاختيار: أن الإيجاد بطريق العلة لا يتوقف على وجود شرط ولا انتفاء مانع» 


والإيجاد بطريق الطبع يتوقف عل ذلك» ا ااا 
١ 3‏ 211 


والقارابي ()ونظائرهم من الباطنية الذين لا يصفون الله بصفات إثباتية» وكلهم يلبسون بإطلاق 
أن الباري تعالى عالم كا ورد في الاب العزيز فيؤولونه وحماونه[2) على غير حقيقته» وهم النافون 
لله تعالى بالجزئيات لاعتقادهم أن الجزئيات تتغيّرء وتخيرها يوجب تغيرٌ العلم بهاء [د/183] 
وذلك يوجب طريان(3) التغير على الؤاتجن. لذ اقب ولأن 8) معنى العلم بالجزقي انطباع صورته أو 
مثلله (5 ني النفسء والصورة مركبة ولا ينطبع المركب 67) إلا في المركب» والواجب لذاته غير 
ركب (7) اتتبى٠‏ [/114] 

ويحتمل أن يكون (من) للتبعيض» وحينئذ يكون من الفلاسفة من ليس بملحد. 

قوله (وذلك كفر صراح)» أي نفي الصفات الواجبات لله تعالى وهذه مقالة إحدى 
لثقالات الثلاث التي كفرت بها الفلاسفة. والثانية إثبات المعاد الروحانى دون(8) الجسماتي. 
والثالثة هي أن النيوة مكتسية. 

فإن قلت: أي الفلاسفة أراد؟ هل الذين كانوا قبل الإسلام أو الذين كانوا بعده؟ 

قلت: أراد اججميع ممن كان على هذه العقائد الفاسدة والله تعالى أعل. 


إلى همذانء فرض في الطريق» ومات بهاء أشبر كتبه: القانون في الطبء المعاد رسالة في الممكة» الشفاء 
في الحكة. السماسة» وأرجوزة في المنطق وغيرها. الأعلام» 242/2. 


(1) في ب» ج: الفرابي. (2) ساقط من ج» ق. 

(3) في د: يوجب اغير طيران. (4) في ج: وذلك أن. 

(5) في ب: ماديه. (6) ساقط من ج. 

7) نيح معالم أصول الدين؛ 237. (8) في ب» ج: وأفكار, في د: ونفي٠‏ 


خردحل “اي 4 
2 ات ا 
1 نيم مساق 


ولهذا يلزم اقتران العلة بمعلولها كتحرك الأصبع مع الخاتم التي هي فيه مثلاء ولا يلزم 
اقتران الطبيعة بمطبوعها كإحراق النار مع الحطب لأنه قد لا يحترق بالنار لوجود مانع وهو 
البلل فيه مثلاء أو تخلف شرط كعدم مماسة النار لهء وهذا في حق الححادث. 

أما البارى عَرَِبَلّ فلو كان فعله بالتعليل أو بالطبع لزم قدم الفعل فيهما معا لوجوب قدمه 
تعالى واقتران الفعل حينئذ بوجوده تعالى. ل 

قوله (التي هي فيه). 

أقول: (التي) وصف الأصبع» والضمير فيه لخاتم. ويقع في بعض النسخ تأنيثه بتأوله باحلية. 

فإن قلت: هل يصح العكس وهو أن تجعل (التي) [ق/41] نعتا للخات؟ وضمير (هي) له. 
وفي (فيه) للأصبع [ذَْ أو أن](1) إذ هي امذكر [ج/82] وتؤنث](2). 

قلت: يصح أيضا [د/184] وهوالمطابق ا(3) في شرح الكبرى إذ قال: «ؤإنه (4) يستحيل أن يمنع 
مانع (5) من حركة(6) المفتاح أو انكاتم الكائنين في اليد [عند حركته» (7) فانظره] (5) تطلع . 

قوله (لزم قدم الفعل فيهما معا[”) لوجوب قدمه). 

أقول: [إن قلت:](19) فرض في شرح الكبرى: «الطبيعة والعلة الحادثمين أيضًا(11) 
وأبطلهما بما تتقف عليه فهما فا الموجب لذلك مع أن صانع العام يجب وجوده ولا يتصور 
حدوثه(12), فا في شرح الصغرى من الاقتصار على فرض قدمها أولى. 


(1) في د» ق: مذكرا أو مؤننا. (2) في أ: مذكر ومؤنث. 

(3) ساقط من أء ق. (4) ساقط من د. 

(5) ساقط من أء ب. (6) في ق: تحريك. 

(7) شرح السنوسية الكبرى؛ 82. (8) في د: فانظر. 

(9) ساقط من ج» د. (10) ساقط من دء ق. 

(11) ساقط من ج. (12) شرح السنوسية الكبرى» 141. 


7ج 


5 كن ا 02 
.هم ٠‏ ن أاسس | ى .٠أآ‏ 5ه 

أما على التعليل فظاهرء وأما على الطبع فلا يصح أن يحكون ثم مانع وإلا لزم أن لا يوجد 
الفعل أبدا لأن ذلك المانع لا يتكون إلا قديماء والقديم لا ينعدم أبداء ولا يصح تأخر الشرط لما 
يلزم عليه من التسلسل. فلهذا قلنا فيما سبق إنه يلزم على تقدير التعليل أو الطبع في حقه 
تعالى قدم المعلول أو المطبوعء؛ وقد قام البرهان على وجوب الحدوث لكل ما سواه تعالى وعلى 
وجوب القدم والبقاء له عَرَمِسََّه فتعين أنه تعالى فاعل بمحض الاختيار. وبطل مذهب الفلاسفة 
والطبائعيين -أذهم اللّه تعالى وأخل منهم الأرض-. ام ا ا 
سب كف 1 4ج 

قلت: وجه صنيعه في شرح الكبرى هو أنه نظر إلى الطبيعة والعلة من حيث إنهما طبيعة أو 
علد وهما إذ ذاك أقسام» فاحتيج إلى إبطالهما. ووجه ما في شرح الصغرى أنه لاحظ ما كان 
قرره أولا وفَرصّه(1) من وجوب(2) قدم صانع العالم. فلذلك اقتصر على إبطال كوتهما قديمين. 
أما حدوثهما قيبطله ما تقدم والله تعالى أعل . 

قوله (ولا يصح أن يكون ثم(3) مانع... اعم)» أي [وجودي وإلا فتأخير الشرط ماتم](4) 
في اخملة 

قرله (للا يلزم عليه من التسلسل). 

أقول: بيان لزومه هو أن الشرط إذا تأخر(5) عن الطبيعة في [أ/115] الأزل فتأخيره؛ إما 
أن يكون [ب/62] لتأخير شرطه» وإما أن يكون لوجود مانع [منع من ذلك في الأزل.](6) لأن 
الماتع لا يكون إلا قديا. والثاني أعنى وجود المانع أزلا لا(7) يصحء وإلا لزم عليه ألا يوجد 
الشرط أبدا ما تقدم من [منع العدم] (8) القديم. 


(1) في ج: في فرضه. (2) ساقط من جء د. 

(3) ساقط من ج. (4) في د: و؛ ساقط من ق, 

(5) في دء ق: تخلف. (6) في ج: الأزل» في د ق: ملهء 

(7) ساقط من 3 اج د. 8( في ج: منع انعدام؛ في دء ق: ني انعدام. 


١ 23 5.2 و‎ 


لاحل ا )فى 0 
8 ا 
د تالاو عسل خ# اللي 


والحاصل أن أقسام الفاعل بحسب التقدير العقلى ثلاثة: 


فاعل بالاختيار وهو الذي يتأق منه الفعل والتركء وفاعل بالتعليل وهو الذي يتأق منه 
الفعل دون الترك ولا يتوقف فعله على وجود شرط ولا انتفاء مانع» 221070000002 
' ٍ بل دق رف 1 ٠.‏ 7 


والأول [د/185] أعني تأخير الشرط [نقل الكلام](1) إليه أيضا ويعود ما تقدم. ثم إذا 
ويعك شرل كأمر 271 الطبيغة أي كآن يوعد منغازما لوعيوة [3) كرو لأننباة لا بعادفة هوبعال 
أو لانعدام المانع (4) القديم وهو محال أيضاء ففرض تأخير الشرط [نحال. 

فإذا تقرر هذا فاللازم على فرض تأخير الشرط](2) أحد أمرين؛ إما التسلسل» وإما عدم 
القديم. فقول الشيخ رحمه الله تعالى (لما يلزم عليه من التسلسل) يعني [6) أو عدم القديم. 

قوله (والخاصل أن أقسام الفاءلين) إلى قوله (ثلاثة). 

أقول: مقتضى قوله بحسب التقدير العقلي أنها لا تزيد على ثلاثة وذلك يخالف ما تقله عن 
ابن دهاق من أن الطبائعين في تأثير الأمزجة والأسباب العادية على فرقتين؛ فرقة تقول إتها(7) 
تؤثر بطبعهاء والأخرى تقول إنها تؤثر بقوة أودعت فيها ولو نزعها منها(2) لم تؤثر. 

فإن قلت: من يقول بتأثيرها بقوة أودعت فيها(*) التأثير عنده نالف (19) القوىء لكن 
بواسطة القوى (11) وإذلك اختلف في كفره كا سيأتي فيرجع هذا القسم للفاعل بالاختيار. 


(1) في د: تقل للكلام. (2) ساقط من دء قء 
(3) ساقط من د. (4) ساقط من دء ق. 
(5) ساقط من د ق٠‏ (6) ساقط من ج. 

0 سال نه (8) ساقط من أء د. 
(9) تكرار في د. (10) في دء ق: بخلاف. 


(11) ساقط من ب» د١‏ 


6006 


ل 011371 
وفاعل بالطبع وهو الذي يتأقى منه الفعل دون التركء ويتوقف فعله على وجود الشرط 
وانتقاء المانع. وهذه الأقسام الثلاثة كلها موجودة عند الفلاسفة والطبائعيين 7ط 
قلت: يمكن هذا وليس لك حينئل 217 أن تقول: إنها أربعة إذ الفاعل بالاختيار قسمان لأني 
أقول: التقسيم في أثره لا في [د/186[ لحن تي ادير" ولاس بورض الاي 
يكون يدوت واشعلق (3) والى ما يكون به(4) تعدد في الفاعل [والله اعل] 1 
قوله (فاعل بالطبع [ج/183]... اعم) . 
أقول: المراد](6) ب(الطبع) الحقيقة يا في تأثير النار بحرارتها فيما تؤثر فيه» والأدوية في 
الأعمراض ونحو ذلك. 


فإ قلت: قالوا في هذا القسم: إنه يتوقف على وجود شرط وانتفاء مانع ولم يذووا توقفه على 
سيب شا وجه ذلك. 

قلت: التأثير عند هؤلاء يتوقف على [أ/116] الثلاثة لكن السبب عندهم هو نفس 
الطبيعة. هلذلك لم يعدوه. أما توقفها على سبب خارج عنها فلاء إذ أنها تؤثر(7) بذاتها وحقيقتها 
والله تعالى أعل. 


(1) ساقط من أ ب» ج. 

(2) ساقط من أ في د» ق: نفسه. 
)3 ف ب: وسط. 
(4) في ب: بدونه» ساقط من أ؛ د. 
(5) ساقط من أء ج. 

(6) ساقط من ج. 

(7) زيادة في ج: به 


0 


5 اذ 
د مك 
ولم يوجد منها عند المؤمنين إلا واحد وهو الموجد بالاختيار» ثم هو خاص بواحد وهو 


مولانا عَرَجَلَ إذ لا موجد سوه تِبَركوَتََلَّه ومهما جرى لفظ التعليل في عبارات أهل السنة 
فليس مرادهم به إلا ثبوت التلازم بين أمر وأمر إما عقلا أو شرعا من غير تأثير العلة في 


معلوطا ألبتة» فاعرف ذلك ولا تغتر بظواهر العبارات فتهلك مع الهالكين» م م 
عازقة 7 عافي ا كان + 85> 


قوله (وم يوجد عند المؤمنين17) إلا واحد) أي(2) مي ومعتزليهم وغيرهما. ثم المعتزلة 
قسموه إلى قديم وهو صانع العالم وإلى حادث وهو العبد» وأهل السنة قالوا: لا صانع إلا اللهء 
[والى هذا](3) أشار بقوله (ثم هو خاص). 

فإن قلت: المعتزلة قالوا بالتواد وهو وجود حادث عن مقدور بقدرة حادثة كركة السيف 
المتولد عن حركة اليد مثلاء وقالوا [د/187] ما في محل القدرة سبب يوجد به ما هو خارج عنه. 

قال الشيخ في شرح الكبرى: [ب/63] «وهذا المذهب أخذوه من مذهب القلاسفة في 
الأسباب الطبيعية» فإنهم وَعْنوا أن الطبيعة د ثر في مطبوعها مالم ينع منه ماتع.. ٠.٠‏ ولم يجعلوه من 
باب العلل لأن العلة لا تتوقف على مانع» وحور أن بمنع من التولد ماتع فأحذ المعتزلة ذلك 
ولقبوه تولدا ثم غيروا العبارة لا يظهر مأخذهم» فققالوا: فعل [4) فاعل السبب»(5) اتهجى يتقديم 
وتأخير واختصار. 


(1) في ب: المسلدين. 

(2) ساقط من أ. 

(3) في د: واليه. 

(4) ساقط من د» ق٠‏ 

(5) قال: هوهذا المذهب إنما أخذوه من مذهب الفلاسفة في الأسباب الطبيعية» فإنهم زعموا أن الطبيعة يؤثر في 
مفعوها ما لم يمنعها مانع؛ وليست عندهم كالعلل العقلية الموجبة الأحكام لذواتهاء إذ لا يجوز أن يمنعها مائع. 
فأخل المعتزلة ذلك ولقبوه تولداء ولم يجعلوه حك السبب المولد بمثابة العلة العقلية» لجواز أن يمتنع التولد لمانع» ثم 
غيروا العبارة 065 يظهر مأخلهم؛ فقالوا: هو فعل فاعل السبب'. شرح السنوسية الكبرىء 300. 


هوحف بي تمعم -.-. 


( آله 
اا 5 


وإنما فسرنا الكراهة بعدم الإرادة لنحترز بذلك من الكراهة التي هي من أقسام الحكم 


الشرعي وهي طلب || كف عن الفعل مط ا و او او ا و ا ا ان 


فإن قلت: فكيف يقول هنا ولم يوجد عند المؤمنين إلا واحد وهو الفاعل 217 بالاختيار. 

قلت: يجاب عنه بأنه إن(2) أراد بالمؤمنين فيعم (3) السني والبدعي لمقابلة الطبائعيين به» 
فإته يتاه على ظاهر عبارتهمء فإ التولد فعل العبد بالاختيار وفيه نظرء وإن أراد بالمؤمنين المحققين 
وهم أهل الستة فالمعتزلة داخلون بالنسبة لهذا القسم في الطبائعين. 

قوله (وانما فسرنا الكراهة بعدم الإرادة لنتحرز بذلك... اعع). 

أقول: لما كانت الكراهة لفظا مشتركا يطلق في أصول الفقه على ما ذ كره من طلب الكف. 
وفي اصطلاح أهل47) أصول الدين على ما فسر به(3) وخاف مما عنبى أن يذهب إليه الوهم 
[د/188] من معتى الكراهة في أصول الفقه وإنه(6) ينافي الإرادة سا والمعتزلة يقولون: إن(7) 
الإرادة [أ/117] على وفق الأعى وتباعته(8)» فاحتاط ويَِِمَدآمَهُ بتفسير معنى (”) الكراهة دفعا 
لذلكء وفيه مع ذلك التنبيه على خط المعتزلة. 

«إذا فهمت ذلك عليت أنه لا يرد عليه(19) أن يقال: إنه(11) لا يحتاج إلى تفسير الكراهة 
بما ذكر لأن الفن يحرسء [لأن الكراهة] (12) بذلك المعنى خروج عن فن العقائد. 


(1) ساقط من د. (2) ساقط من أء ب. 


(3) في ب: ما يعم؛ في د ق: ما إشمل. (4) ساقط من أ ج. 

(5) في ج: فسره به بعطهم. (6) في ب: وإنما. 

(7) ساقط من د. (8) في ب: وباعثه» ساقط من أ. 
(9) ساقط من أ ج. (10) ساقط من د. 


(11) ساقط من أ( ب ج. 
(12) في ب» ج: الكراهة إذ تفسير الكراهة, 


ففجي 


0 


5 لا 4 لاك 
ا جاشنيم|] 
طلبا غير جازم فتلك يصح أن تجتمع مع الإيجاد. فيوجد اللّه تعالى الفعل مع كراهته له 
أي نهيه عنه كما أضل اللّه كثيرا من الخلق مع نهيه لحم عن ذلك الضلال. 
أما الكراهة بمعنى عدم إرادة اللّه تعالى الفعل فيستحيل اجتماعها مع الإيجادء إذ يستحيل 
أن يقع في ملك مولانا عَرَِجَلّ ما لا يريد وقوعة فتنبه لهذه النكتة العجيبة في ذلك التقييد الذي 
قيدنا به الكراهة في أصل العقيدة وبالله تعالى التوفيق. ز[ذ[ز[ز[ز[ز [ز[ 1 111111111 
: ايزا لكان + < 382 
قوله (طلبا غير جازم) . 
أقول: في بعض النسخ (طلبا جازما وغير جازم)» وهو أفيد لكن ينظر في الكراهة التي هي 
من أقسام الح الشرعي. هل [ج/84] في الأصوليين17) من يستعملها في الطلبّين أو لا؟ [ق/42] 
نعم» الفقهاء إستعماوها فيهما. 
قوله (فتنبه لهذه النكتة) النكتة(2) مأخوذة من النكت ب«التاء» المثناة وهو أن يضرب فى 
اللأرض 000 فيؤثر فيهاء قال شيخنا المنجور رحمه الله تعالى: «وائما معيت بذلك لأن 


الإنسان عند ما يتدبر أمر! دقيقا يستغرق فيه فيتكت وهو (4) لا يشعر من باب تسمية الشىء يما 
يجاوره:(5) قال (6) معناه المنجور [إلا قولي من باب... اعم فإته من عندي.](7) 


سو 


(1) في ج: الأصول. (2) شافط مز ده 
(3) ساقط من أ. (4) في ج: و. 
(5) لم أقف عليه. (6) ساقط من ج. 


)7( ساقط من ج» بياض 5 دء)اق. 


١: 2 


رك للف ظلان نا ع 


| ّ الجهل لل 

(ص) وَكُذَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ تَعَالَ الْجَهْلُ وَمَا في مَعْنَاهُ بَمعْلُومِ ماه وَالمَوْتُ» وَالضَّمَمُ 
َالْعَتىء وَالْبَكَمْ. 

(ش) مراده ب(ما) في معنى المجهل: الظن والشك والوهم والنسيان والنوم وكون العلم نظريا 
ونحو ذلك. وبالجملة فالمراد به كل ما شارك الجهل في مضادته للعلم» وإنما كان في معنى الجهل 
لمنافاتها العلم حسب منافاة المجهل له. م 

قوله ييل نه ل لمي يناي 60م ١‏ ا ا ء 

أقول: الجهل يشمل البسيط وهو عدم العلم» والمركب [د/189] وهو أن يجهل دف 
ويجهل جهله بهء وَ(جَعْلُوم ما) يتعلق بالجهل (3). وفيه الفصل بين المصدر ومعموله بالعطف. 
ويحتمل أن يتعاق بالضمير المضاف إليه العائد على الجهل. 

قوله (وكون العلم نظريا ونحو ذلك). 

أقول: إنما امتنم (4) كون العل(5) نظريا لاستازامه عدم العلم [ب/64] إذ النظر يضاد 
العم وإلا لكان تحصيل الحاصل وهو محال. وأما (نحو ذلك) فكالغشية والإغماء [والجنون 
والسك](6) والموت. 


)1( ساقط من د» ق. )2( ساقط من ج>» في د: الحق. 


(5) في ب: علمه. (6) في أ بء د» ق: والسكر والجنون. 


همفعحه يتمعو 0 


وفي بعض ال حواشي ما نصه: «وكذلك كون الع [1) ضروريا [لذلاف في تفسير الضروري 
مثل](2) ما قارتته الضرورة [أو ما](3) لم تقارنه قدرة حادثة أو ما حصلء» لا عن دليل أو ما 
حصل لكن عن نظر؟ أقوال في حده. والأول ممنوع في حقه تعالى(4) وكذا الثالث لأجل 
الأول»(5) انتهى. 

وأقول: إن أراد أن67) القسم الأول ممنوع في حقه تعالى لأجل ما يؤدي إليه من المدوث 
ولا يريد أنه ضد -فق. فإن أراد [أ/118] أنه من أضداد علمه الداخلة في قوله (وَمَا في معتام)» 
ففيه نظر إذ لا تضاد بينهما [من حيث ذاتاهها(8(])7) والله تعالى أعل . 

ويمكن أن يجاب بأن المراد ب(الضد)» عند المؤلف كل مناف. وظاهره سواء كانت المنافاة 
كنا نين الذات أ بحسب اللوازم. والعلم [د/190] الأزلي لا يقوم إلا بذات أَزليةء والعلم 
الذي يقارنه ضرورة... اعم لا يقوم لحدوثه إلا بذات حادئة(”) فتناقيا فافهمه. 


0ك 


(1) في ب» ق: علمه. (2) في ب» ج» ق: لأن الضروري؛ في د: لأن الضررء 
(3) في ج» د» ق: و (4) ساقط من ج: 

(5) لم أقف عليه. (6) ساقط من: أ» ج» د. 

(7) في ب: داهما. (8) في ق: بحسب ذاتيتهما. 

(9) ساقط من ج٠١‏ 


2 ا ”قمعم -_-_ 


عاك د العا ا ظ 
الى أ هللاه بر ووز إي 


يا: الموت والصمم والعمن. الك 3 


والمراد ب(وَالضّمَمُ وَلْحَمى) في هذا الموضع عدم السمع والبصرأصلا بوجود ما ينافيهما أوغيبة 
موجود ما من الموجودات عن صفتي السمع والبصرلما سبق من وجوب تعلقهما بكل موجود. 210 

قوله (والمراد بالعمى والصمم في هذا الموضع... اعم). 

أقول:(1) إما قيد بقوله (في هذا الموضع)» احترازا عما في العرف. فإنهما عدم السمع 
والبصر رأسا. ثم د عا عا:ة كه عمل أن كرن اقفن أببنا عدميات» وعضيل أند(ة) 
تساعح في العيارة. وذهب إلى أمهما وجوديان. 


فإن قلت: أما الاحتمال الأول فظاهر الكلام. وأما الثاني فالكلام يأباه. 


قلت لأ+ لآن قوله [بوهود عتاقيما] (4) يقزيه [3 آنه 227 لو أراة: أنهما عذميان عضا لقال: 
عدمهما عما من شأنه الاتصاف فلا أقل إذا لم يقل ذلك من احتمال العبارة(6). 

قوله (أو غيبة) يحتمل عطفه على ما قبله يليه فيكون مجروراء ويحتمل عطفه على عدم 
السمع فيكون مرفوعا أو على كليهما. فقد أشار المصنف إلى أن ضيد(7) الصفة ما ينافيها سواء 
كان متافيا الحا فسا أ (9) إذاتبا أو منافيا لما إل من .حيتث ذاعاة بل](9) من يك تعلقهاء 


سه بير مسمس 


ولذلك عد (العجز على ممكن ما) ضدا [اللقدرة» وان سا ات سويت جا امور 


(1) ساقط من د ق. (2) في أ» ب» ج: تفسير. 
(3) في ب: أن يكون. (4) في ب: يوجد ما ينافييما. 
(5) ساقط من نبء. )6( في ج: : العبارات. 

(7) في ب: أصل. (8) ساقط من أ ق. 


(9) ساقط من 3 اج دء ق. 


همحوب قمعم _ 


012 ا 
والمراد ب(البَحَمُ) عدم الكلام أصلا بوجود آفة تمنع من وجوده؛ وفي معناه السكوت» سس 
و(الجهل [د/191] بمعلوم ما) ضد الع وعد (1) (غيبة موجود ما) ضدا](2) للسمع والبصر. 

وذلك كله لأجل ما يحب له من عموم التعلق إذ لولم يجب العموم لما حصلت [ج/85] المنافاة كم في 

الشاهد (3) [إذ تتعلق قدرته بشبيء(4) ويعجز عن شيء آخحر ولذلك قيد ذلك كا تقدم.] (5) 
قوله (والمراد بالبك.... اعج). 
أقول: الكلام في هذا كالكلام في الصمم والعمى. 


0 ( 0121 ؟ 


وأما قوله (بوجود آفة) فالآفة عندهم العاهة» وفي شرح الأسرار: «الآفة والتقائص عند 
أهل الحق عبارة عن أضداد الإدراكات والعلم والحياة وسائر صفات الكال. فإن ضد إدراك 
البصر العمى» وآفة السمع الصمم» وآفة الكلام الغرس» وآقة [أ/119] الإرادة الكراهة» وآفة 
الحياة الموت» وآفة العلم الغفلة والنسيان والنوم(6) والشك [والجهل [ب/65] والظن](7) 
(الاعتقاده راقة القدازة الفة 21 

ثم قال: «ولا يصح قيام هذه الآفات به تعالى لأنها؛ إما أن تكون واجبة أو جائرة» والقول 
بجوازها محال وإلا لزم قيام الحادث به تعالى. والقول بوجويها محال والا لزم عدم القديم لاجتماع 
الضدين ويازم [1935] منة أل بوعتن موهوة وقد و ج170 انتي. 


فإن قلت: الغرس والبكم [متغايران أو مترادفات.](10) 


(1) في ب» ج: وهنا عد. (2) ساقط من أ ج. 

(3) في ب: القدرة. (4) ساقط من ب. 

(5) ساقط من أ. (6) ساقط من أ. 

(7) في د» ق: والظن والجهل. (8)» شرح الأسرار العقلية» 130. 
(9) المصدر نفسهء 129. (10) في دء ق: مترادفان أو متشاببان. 


7ج 


ال اا م ظ 
وفي معناء كونه باحرف والصوت. إذ الكلام الذي يعكون بالحروف والأصوات ولو بلغ غاية 


البلاغة والفصاحة:ء وكان كمالا بالنسبة إلى الحوادث الناقصة: فهو بالنسبة إلى مقام الألوهية 
الأعلى نقيصة عظيمة إذ فيه رذيلتان: اااي ااا 25#070000ظ3ظ1 


ا 


ربع و اي م + 


عرو ام ير 


قلت: قال في القاموس: «مَرّس وحَرْسَانُ منعقد اللسان عن الكلام»(1): وذكر في حرف 
المي من معاني الم: «أو أن يود ولا طق ولا يسع ولا بيصي (2, 

وظاهره أن اللخرس أعم والمصنف رحمه الله تعالى إِنما استعمل البْكم في مطلق الحبسة. ثم 
صريج كلامه أن البْكم ضد الكلام النفبي كصريح كلام المقترح في الخرس. وقد تعقب على 
المقترح شارح الأسرار العقلية بما نصه: «تنبيه ما ذكر من أن ضد(3) الكلام اللحرس إنما ذلك في 
التطق باللسان وإنما يضاد كلام النفس السهو والطفولية والبييمية»47) اتتبى. 

ومثله يقال في كلام المؤلف بالنسبة إلى البِكم. ويمكن أن يجاب عنهما بأنهما عبرا بذلك عن 
آقة تمنع من الكلام النفسي مجازا أو اصطلاحاء ولا مشاحة فيه[0) والتعقب إنما هو باعتبار اللغة 
واللقيقة والله تعالى أعلم. 

وما يقوي ما ذكرته أن صاحب المقاصد قال في شرحها ما نصه: «فعند أهل الحق كلامه 
ليس من جنس الأصوات [د/193] والحروف67)» بل هو صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى 
منافية للسكوت والآفة ا في اللحرس والطفولية»77) انتبى. 

وقوله (وفي معناه كونه بالحرف والصرت). 


(1) القامرس الحيط» 540/1. (2) المرجع نفسهء 1081/1, 
(3) ساقط من 1 جد 

(4) الأبكار الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية في الكلامات النبوية؛ 130. 
(5) ساقط من ب؛ ج» د. (6) في 3 بالحروف. 

(7) شرح المقاصدء 99/2. 


١ 


إحداهما رذيلة العدم الذي يجب للحروف والأصوات سابقا ولاحقاء ويستلزم حدوث من 
اتصف به وأي نقيصة أعظم من نقيصة الحدوث الملازمة ربقة الافتقار على الدوام» 

والشانية رذيلة البكم الذي هو لازم للحروف والأصوات لأنه لما استحال اجتماع حرفين 
في آن واحد فضلا عن الكلمتين فضلا عن الكلامين تبكم المتكلم بالحرف والصوت» واحتيس 
عن أن يدل على معلومات له في آن واحد بصفة الكلام المركب من الححروف والأصوات» قلو كانت 
كلام مولانا تعالى بالحروف والأصوات لزم زيادة على رذيلة الحدوث اتصافه سُبَحَاتَةُوتَحَالنَ عن 
ذلك بالحبسة التي هي أصل البكم عن الدلالة على معلوماته التي لا نهاية لحا بصغة الكلام» بل 
يلرّم الحبسة عن الدلالة في آن واحد على معلومين له فأكثر. ٠‏ 

فقد ظهر لك بهذا أن الكلام الذي يكون بالحروف والأصوات وما في معناه من كلامنا 
النفسي ملازمان لمعنى البكم؛: فيستحيل اتصاف مولانا عَرَيَمَلَ بمثلهماء وإن الواصف لمولاتا 
عَيَيَجَنَّ بذلك مستندا إلى أن مثل ذلك في حقنا كمال ينفي عنا رذيلة البكم قد وصفه تعالى 
بنقيصة عظيمة -تعالى عنها علوا كبيرا-» ونظيره في ذلك نظير من عرف أن تهيق الجمير 
وأصواتها كمال في حقها وكذا نباح الكلاب كمال في حقهاء فيسأل عن كلام ملك من الملوك لم 
يسمع قط كلامهه فقال: هومثل نهيق الحمير ونباح الكلاب معتقدا أن ذلك الصوت متهما لما كان 
كمالا يمنع من اتصافهما برذيلة البكم لزم أن اتصاف الملك بمثل هذا كمال في حقه ينغي عنه 
لك ون ممه معطم مومع ومو مهمومه ممه مهمه ممم موه ممه و 13111111 


فأنت تراه [ذي الآفات](1) عرض 00 واتحرس وذكر السكوت مع أنه إنما(2) يقايل 
في العرف اللخوي الكلام اللساني. 


(1) ساقط من ب. 
)2( ساقط من 0 ق, 


ومن المعلوم ضرورة 1 الواصف للملك بمثل هذا قد استنقصه غاية الاستنقاص» ووصفه 
بأقبح أنواع البكم بالنسبة إلى نوعه الإنساني» وإن لم يحكن بكما بالنسبة إلى نوع الجمير 
ونوع الكلابء ولا شك أن كلامنا وإن بلغ الغاية في البلاغة والحمسن بالنسبة إلى كلام اللّه أدنى 
بما لا حصر له من ذ نهيق الحمير ونباح الكلاب بالنسبة إلى أفصح كلام وأعذبهه | إذ الحوادث كلها 
لا تفاضل بينها لذواتهاء بل ما يقوم ببعضها من صفة نقص أو كمال يصح أن يقوم بغيرها من 
سائر ذوات الحوادث» ومولانا سبحانه الفاعل بمحض اختيار هو الذي فاوت فيما بينها» وخص 
منها ما شاء بما شاء من صفة نقص أو كمال. فإذا كان كمال بعضها نقصا عظيما بالنسبة إلى 
غيره ئما يقيل صفته ويشاركه في الحدوث» فكيف يكون الحال فيمن يصف المولى العظيم الذي 
لا مثل له ولم شارك شيئا سواه في جنس ولا نوع بمثل أوصاف الحوادث الناقصة التي هي كمال 
لاق بنقصانها وهي أنقص شيء وأرذله بالنسبة إلى جناب المولى الكريم الكبير المتعال. 
قد ورد عن سيدنا مومى عَيَتَوآلتِةئَآة أنه كان يسد أذنيه بعد رجوعه من المناجاة 
ومس ماع كلام الله سْبَحَاتَةُوَ1: مدة لعلا يسمع كلام الناس فينوت من شدة قبحه ووحشته حقيقة 
بالنسبة إلى كلام النّه تعالى القديم المثالء ولأ سطع انويع زم الخبلق جلي تطول جد 1د 
وينسيه اللّه تعالى ما ذاق من لذة ذلك الاستماع لكلامه تعالى. 


وقد نقل ابن عطاء اللّه رَبَيَدعَنَهُ عن مكين الدين الأسمر وكان من الأبدال أنه رأى في 
المنام حوراء فكلمته فبقي نحو شهرين أو ثلاثة أشهر لا يستطيع أن يسمع كلاما إلا تقايأء 
2 


أقول: الضمير في قوله (وفي معناه) يعود على البكم. ثم الظاهر أن مراد [أ/120] المصنف 
بذلك أنه ينافي الكلام النفسي حسب (!) منافاة البكم لها ذكر ذلك في أضداد العم فيكون على 
هذا إشارة إلى أنه يستحيل كون كلامه حرفا وصوتا لمنافاة ذلك لما [ق/43] وجب له(2) من 
صفة الكلامء وحينئل يجري الوهم إلى استبعاد المنافاة بينهما حيث لم يتنافها شاهداء 


(1) في ب: وحي. (1) ساقط من ب» ج. 


و 


فانظر هذا الأمر كيف صار كلام الناس بالنسبة إلى كلام الحور الذي هو من جنس كلامهم 
أدنى وأقبح من صوت الحمير ونباح الكلاب بالنسبة إلى كلام الئاس إذ لا نجد من يتقايأ بسماع 
صوت الحمير ونباح الكلاب» ولو سمعه إثر سماع أفصح كلام وأعذبه» فكيف يكون نسبة كلام 
الخلق إلى كلام الخالق سُبْحَاتَُوتِعَالَ الذي جل عن المثل في ذاته وصفاته وأفعاله تَبَاتدَوَتََالَ باقي 
الكلام واضح. تا ا ا 

والشاهد مسم ويدفع ذلك بما قررته في منافاة [ج/86] العلم الضروري الذي قارته ضرر(1) 
لعل الله تعاللى وهو أن الصفة الأزلية لا تقوم إلا بذات أزلية. والحادثة لا تقوم إلا بحادثة. والتنافي 
في(2) اللوازم يستلزم التناني(3) في الملزومات. 

ويحتمل أن [يكون عراده](2) بقوله (وفي [د/194] معناه... الم) هو أنه يا يستحيل 
اتصافه باليكم يستحيل كون كلامه حرفا وصوتاء والضدية للأول دون الثاني» لكن فيه روج عا 
المصتف فيه من حديث الأضداد» وعلى هذا فالمصتف إنا أخذ في بيان [ب/66] استحالة كون 
كلامه حرفا وصوتا أو كونه ككلامنا النفسبي فتتبع كلامه. 

[قوله (وقد ورد عن موسى](5)) 

قوله (وباقيٍ الكلام واضم). 

أقول: إنما قال ذلك لأن ضدية الموت لحياة 000 ثم اعلم أنه مع وضوحه اختلف 
في المورت» هل هو عدم الحياة [عما من شأنه فيكون التقابل بينهما من نوع العدم والملكة أو 
هو(7) "كيفية تضاد الحياة] (8) فيكون وجوديا. 


(1) في د ق: الم (2) ساقط من ج٠‏ 
(3) ساقط من جء 4( قي بب1 يريلده 
(5) ساقط في أ (6) فياج: ضرورة. 
(7) ساقط من أ دء (8) بياض في د. 


| 701 


ويستدل على ذلك بقوله تعالى: الى حَلقَ الْمَوتَ وَل (1) فإن العدم لا يوصف بكونه 
عخلوقا. ويجاب [بأن المراد](2) باللحاق في الآية التقدير وهو يتعاق بالوجود والعدم جميعا ولو سَلْر 
قالمراد يخلق الموت إحداثٌ أسبايه» ففي الكلام حذف مضاف37), 


فإن قلت: الحذف على خلاف الأصل. 

قلت: وان كات فاحتماله يسقط الاستدلالَ به. 

فإِت قلت: كان الأولى على قياس ما تقدم [أن تقول](4): [د/195] الموت وما في معناه من 
الجادية(5) الحاذية(6) لمنافاة [أ/121] الحياة حسب منافاة الموت له. 

قلت: الأولى ذلك أ ذكرت. وعيكن أن يجاب بأنه ا ل يصرم](7) أحد من المجسمة 
يكوته (5) جمادا لم يحتج إلى التنبيه عليه. 

فإن قلت: لم ينقل أيضا عن المجسمة وصفه بالموت ولا بالجهل وما في معناه ولا بالعمى 
والب5(”). فيلزم بناءٌ على ما ذكرت ألا ينبه عليها أيضا يا لم ينبه على ما أوردت (19), 

قلت: وإن لم ينقل ذلك عنهم فقد قالوا بما لا يأباه عادة من كونه جسما حيا [والله 


تعالى أعلل.] (11) 

(1) اللك: 2. (2) ساقط من د. 

(3) ساقط من د. (4) ساقط من أ في ب» جء ق: أن يقال. 
(5) ساقط من أ. (6) ساقط من ب» ج. 

(7) في أ: يصر. (8) في أُ: إلى كونه. 

(9) في د: ولا بالبم. (10) في ق: أورد. 


(11) ساقط من د. 


الأول: وقع للملالي في شرح هذا امحل ما نصه: «ولا يقال لأي شيء. تبه المصنف (1) رمه 
الله تعالى على استحالة الموت وما بعده مع أن هذه نقائص بالنسبة إلى المخلوق. فكيف باتخالق 
جَرَّو؟ فلا يتوهم اتصاف الباري بها لأنا نقول: يصح نفي التقائص عنه(2) تعالى ولو لم يتوهم 
اتصافه بها(3) بدليل قوله صَرْتَةعيِوسةَ في الدجال: «إنه(4) أعور وربكم ليس بأعور»(0). وقوله 


سَإلَعيوسَةَ: «إتكى لا تدعون أصم ولا أعمى ولا [د/196] غائيا...(6) الحديث. [ققي 
الميديث]77) تنبيه على أن (8) نفي (7) النقائص [عنه كال](19) ولو لم يتوهم:(11). 


(1) ساقط من ب. (2) في د: عليه. 

(3) في د» ق: تعالى. (4) ساقط من أء د. 

)5( أخرج البخاري ف كاب الفقن» ياب ذو الدجال من حديث أي هريرة بلفظه: «ما بت يي نيه هر 
6 مه الأأعور الكذّابَء أ نه أعور» وَإن 1-1 لس بأعور إن 7 عينيه مكوب كاف كم صصيح 
البخاري. رقم: 1 60/9. 

)6( أخرج البخاري في 9 المغازي» باب غزوة خيبر من حديث بي 0 الأشعريء , يلفغله: مال 1 عر 
رسول الله صَإْلَةءَووَسكٌ خوبر» و قَالَ: كا 5 رسول الله الام يوس أُشْرَفٌ الثاس 59 وار رصا 
رم بالتبيي ١‏ ايند أكيرَ | له كبر . 0 إلا الل فَقَالَ رسول الله متإنعبِيصَة: «اريموا عر 2 

5 لا تدعون أ 0 صم ولا ايا ك2 عون سهيعًا َرِيبا طَ كوم أن حَلفقٍ دابة سول أ 
- ا 0 5 أقول: لأَحَوْلَ ولا وو إل الو فمَالَ لي: يا عبد الله بن قيس ». علْتٌُ: ليك 
يا رَسُولَ الوه قالَ: «ألا أدلك عل كله مِنْ كَثٍ مِنْ كنوز الجئة قَلْتّ: يل يا رسولٌ ام عَدَاكَ 
أبي أيه َال: هل حَوْلَ ولا قوة إلا امو ٠‏ صرح البغاري» رقم: 24205 133/5. 

(7) ساقط من أ (8) ساقط من أ د 

(9) ساقط من دء ق. (10) في دء ق: عليه تعالى ممال. 


(11) جمد بن عمر الملالي» شرح أم البراهين؛ 70. 


ا 1 
90ت م + و7 
2 


(ص) وَأَضصْدَادُ الصَفَاتِ المَعْتَويّةِوَاضِحَة مِنْ هَذِهٍ 

أقول: [-والله تعالى الموفق-](1) كلامه هذا فيه بحث لأنه يقتضي أن ما كان نقصا في حق 
الموادث (2) كان أحرى بأن يكون كلك في حق الواجب سبحانه. فلذا قال: «فلا يتوه (3) 
اتصاف الياري بباء47) وذلك لا يصح إذ لا يلم [ج/87] من كون الشيء نقصا في حق 
الموادث (5) ألا يكون كالا(6) بالنسبة إلى الله تعالى. 

ألا ترى أن (7) تفي الصاحبة والولد وعدم إدراك اللذة والألم فإنها نقائص في حق الحوادث 
وفي حق القديم كال. فكيف (8) يصح نفي (”) التوهم مع ذلك. ثم نقول: نفيه مليوس عن 
الرب سيحاته بزّّة(19) كونه أعور وكونه أصم](11) وأعمى إِنما كان [ب/67] لكونه يخاطب 
الأعراب ومن يكون حديثٌ عهد بجاهلية والأوهام ترَكنوا إلى [أ/122] المألوف من التجسيم 
وأحكامه والله تعالى أعل . 

الثاني؛ قال ابن تلمساني: «إذا سئل المرء عما إستحيل في وصف ربه فالقول امل فيه أن كل ما 
يؤدي إلى إمكانه أو حدوثه أو قصور في صفاته فالرب تعالى منزه عنه (1306012) انتبى. 

قوله (وأَضْدَاد الصمّات المعتوية وَاعضّة[د/197] مِنْ هَذه). 


أقول: الإشارة عائدة إلى أضداد المعاني. ولما كانت الأحوال المعنوية لا تعقل على حياها 


ولا تمائل ولا تخالف ولا تضاد إلا بالنظر إلى المعاني » اع ةق د حاط حال 2ت اا دلا 
)1( في ج: والله في ب؛» د ق: وبالله التوفيق٠‏ (2) في د: الحادث. 

(3) في ب: يصح. (4) لم أقف عليه. 

(5) في د: الحادث. (6) في ج: ا 

(7) ساقط من د. (8) في ج: وه 

(9) ساقط من أ. (10) تكرار في ج» دء ق: عن الرب. 
(11) في ج: كونه أعم. (12) في ج: عن ذلك. 

(13) شرح معالم أصول الدين» 170. 


(ش) يعنى أنك إذا عرفت كون ضد القدرة العامة العجز عن ممكن ماء لزم أن يكون 
ضد الصفة المعنوية اللازمة للقدرة وهي كونه تعالى قادرا على جميع الممكنات كونه عاجزا عن 
بمكن ماء وهكذا كل صفة معنى» فإن ضدها ضد الصفة المعنوية اللازمة لها وبالله التوفيق. سس 
قال مشيرا إلى أن تضادها باعتبار المعاني واضم من هذه أي تضادها نشأ وضوحه عن تضاد معانيها. 

[قوله (اللازمة لها).](1) 

أقول: لا يقال إذا كانت المعنوية لازمة والمعاني ملزومة. ورد أنه لا يلزم من متافاة الملزوم 
بشيء (2) منافاة اللازم له. ألا ترى أن الإنسان يناني الفرس ولا ينافي الفرس لازم الإنسان الذي هو 
الحيوان مثلا(2) [لأني أقول: هذا) 4 إنما يرد إذا كان اللازم أعم. وأما إذا كان مساويا كا بين 
[المعاتي والمعنوية](2) فلا يرد ذلك بل كل 67) ما [نافى أحدهما نافى](7) الآخر. وإذا قال أولا(8) 
(وهي ملازمة للسبع الأولى) . فعبر بالمفاعلة التي تكون من المجانبين والله تعالى أعل. 

قوله (فإن ضدها) على حذف مضاف أي فإن لازم ضدها. 


0ك 


(1) ساقط من ب. 

(2) في ج: لشيء. 

(3) ساقط من أء ج؛ د. 

(4) في د: لأنا نقول. 

(5) في بء د ق: المعنوية والمعالي. 
(6) في د: كان. 

(7) في ج: نقفى أحمدهما نفى١»‏ 

(ةِ) ساقط في .. 


1 بيات في في حق البار ي اماه و ل‎ ١ 


(ص) وما الجَائِرٌ في حَنَّهِ تَعَالَ فَفِعْلُ كلَّ مَنْكِنٍ أو تَركُهُ. 

(ش) لما فرغ من ذكر ما يجب في حقه تعالى وما يستحيل؛ ذكر هنا القسم الثالث وهو ما 
يجوز في حقه تعالى. فذكر أن الجائز في حقه تعالى هو فعل كل ممكن أو تركةه اس ست 
ب 11 #سلسس ا 

0 اباي حَقه 0 


فيما يحوز على 0 0 فوع ذلك 7 7 ا توهم د الذات ا عق 1 
والباري لا يعصف إلا يواجب وإئما يتطرق الجواز إلى أفعاله وكأنه أشار بذلك إلى قول المقترح لما 
تكلم على عيارة الإمام ما تصه: 

«قلت: العبارة فيها تساحح فإن الجواز لا يعطرق إلى ذاته بوجه؛ وعبارته في أول الاب في 
قوله (ما يجوز في أحكامه)» [أ/123] إن أراد ما يجوز في أفعاله فهو سديدء فالجواز يتطرق إلى 
أفعاله ولا يتطرق إلى ذاه (2) انتتبى 

لكن ترجمة الإمام صَمَدَامَُ إنما هي للرؤية لا الأفعال مطلقا كا تومه حبارة شيخنا وَمَدْكهَكَ 
وقد عير في الكبرى عبارة حسنة إذ قل (ريجوز في حقه تعالى أن يرى بالأبصان(3), ثم ظاهر 
عبارة شيخنا أن عبارة الشيخ لا ترهم طرق الجواز إلى صفة من صفات الله. ود عليه أن 
يقال: ليس أن الشيخ مامه قال فيما سبق: (أَنْ يعِرِفٌ ما يجب [ق/44] في حق مولانًا 


ىس عرش 


عَِجَل وما يستحيل» » وما يجوز). 


(1) لم أقف ليه. (2) شرح الإرشاد في أصول الاعتقادء 497/2. 
(3) شرح العقيدة الكبري» 27. 


هع( وبين ) 


فهذه العبارة أطلقها فيما للذات من الصفات الواجبات ويمكن أن يكون استعمالها في 
الجائزات إذ لم يغاير بينهماء ويمكن أن يجاب على هذا بأن قوله (الجائرٌ)» مبتدأ وجزء كلام 
وسامعه يشوف إلى خبره وهو فعل كل ممكن ولا تراخي بينهما فلا توهم. وعلى تقدير أن يسبق 
إلى الوهم شيء فإنه يندفع فوراء ولا كذلك ترجمة الإرشاد فهي كلام تام. 

نعم يبقى الإيراد بالنسبة إلى أولى العبارة يموي إدهامها قوله (وييجُورٌ في حَقَهِم عَهِلآج ما هو 
من الأغرّاض البْشَرِية). وأورد شيخنا المذكور لزوم الدور في كلام المؤلف وبين ذلك يأن الممكن 
مرادف لجار في اصطلاح المتكلمين كأنه قال «وأما الجائز في حقه تعاللى ففعل كل جاتر أو تركه». 

أقول: إن أراد أن هذا تصور لجائز فلا نسم ذلك حت يرد ما ذكرء وإن أراد أنه تصديق 
وح فل يرد أنضاء وذلك لأن المراد الحم على ما صدق عليه الجائز من الأقراد كالثواب 
والعقاب وبعث الأنبياء والصلاح والأصلح ونحو ذلك» إذ الجائز عنوان كالكاتب تحته أقراد 
الإنسان. فكأنه قال: «أفراد الجائز في حقه تعالى لا تخصر في عدد كالواجبات والمستحيلات» يل 
هي فعل كل ما يقتضي العقل [أ/124] بجوازه وإمكانه لأن الحاجة إِنما دعت لما يخص الْجائر قي 
حقه تعالى لا للتمييز حقيقته بتعريفه لتقدم ذلك أولا». 

ومحتمل أن يكون في الكلام حذف تقديره: وأما قسم الجائز فضابطه فعل كل)] (1) ممكن 
عقلا(2) أو تركد؛ إذ لا يحصره عدد (3) ج) (4) يحصر غيره من الأقسامء ولذا قال في شرح (5) 
الوسطى: «وأما الجائز -في حقه تعالى- [فهو كل فعل من أفعاله تعالى؛(6), 


(1) مابين [ ] ساقط من بء ج. د؛ قدر صفحة تقريبا ابتداء من قوله:.. قال وأما اججائئ في حقه تعالى.. إلى هنا 
(2) ساقط من أ., (3) ساقط من ب. 

(4) في ج: حذف تقديره م لا, (5) ساقط من ج» دء ق. 

(6) شرح العقيدة الوسطى؛ 269. 


وج كج م 


5-6 0 
ذآ) سس 


فيدخل فى ذلك الثواب والعقاب وبعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء والصلاح وال 
يدخل في و و والسلامء والصادح 
للخلق لا يجب من ذلك شيء على اللّه تعالى اذ[ [ذ[ذ[ذ[ز[ [ز [ [ [ 1 1 111 


ين ) 


إن قلت: كلامه في الصغرى يخالف كلامه في الوسطى وأشمل منه في](1) ضبط الجائز 
إدلانته على أن الجائز في حقه تعالى لا يخص فعل الممككاتء بل يعم الفعل والترك لهاء(2) 
قالممكات المستمرة العدم داخلة في ضابط الصغرى دون الوسطى. 

قلت: لا نسم ذلك لأن الترك لما فعل أيضا(2)» ولذلك اكتفى بالتعبير به في الوسطى وينى 
في الصغرى على ما هو متعارف من مقايلة الفعل بالترك والله تعالى أعل . 

قوله (فيدخل في ذلك الثواب والعقاب47)... اعخ)» إِثما خص هذه دون غيرها للخلاف 
الذي فبها بين أهل السنة والمعتزلة. فالمعتزلة يوجبونها على [الله تعالى»] (0)بناء منهم على الأصل 
[الفاسد من](6) التتحسين والتقبيح العقليين. وقد [د/201] بين فساده في المطولات؛ ومما يدخل 
فيه أيضا خلق الرؤية لنا بالنسبة [إلى ذاته] (7) تعاللى خلافا للمعتزلة في استحالتها أيضا(9)» بناء على 
أصلهم في استدعائها انبعاث الأشعة فتتصل بالمرئي. وذلك يستلزم أن يكون جسما والباري 
[ب/69] سبحانه ليس يجسم فلا يرى عندهم» ويرد [ج/89] ذلك بمنع ما بنوا عليه الاستحالةه 
بأن(2) البصر معنى يخلقه الله في جزء من العين. 


)1( ساقط من جء 

(2) شرح العقيدة الرسطى. 269. 
(3) ساقط من دء ق٠.‏ 

(4) ساقط من أ بء د. 

(5) في ج: أنه. 

)6( في ج: و. 

(2) في د: لذاته. 

(8) ساقط من د؛ ق. 

(9) في قن بل. 


يي 0 
محنة دنيا ولا أخرىء ولما وقع تكليف بأمر ولا نهيء وذلك باطل بالمشاهدة وما يقدر من 
المصالح مع تلك المحن والتكاليف فاللّه تعالى قادر على إيصال تلك المصالح بدون مشقة أو محنة 
أو تكلف» أيضا فليست تلك المصالح عامة في جميع الممتحنين والمكلفين للقطع بأن المحنة 
والتكليف في حق من حتم عليه بالكفر -والعياذ باللّه تعالى- نقمة عظيمة وتعريض للهلك 
الأبديء نسأل اللّه تعالى العافية في ديننا ودنيانا وحسن الخاتمة بلا محنة ولا مشقة. .سس 


قوله (ولا إستحيل) الضمير عائد على شىء من ذلك» لكنه على حذف مضاف» تقديره 
تركه أي شيء [من ذلك] (1) خلافا للمعتزلة في قولهم بالاستحالة. أما استحالة فعلها قلم يقل به إلا 
البراهمة في [أ/125] بعث الأنبياء والمعتزلة في الرؤية [والله تعالى أعل.] (2) 


وه 


(1) ساقط من ج» د)اق. 
(2) ساقط من د؛ ق. 


00 


ا ا اا ا 


0 أ 1" 0" ' 
حك 


الام 


1 4 0 نا 
54 أدلة الصمَات وبراهيتيا الساطعة 0 


72 ام انررم 
وبرهان الوجود وفَاتحنا الجامعة 


قال رحمه الله تعالى (وأما يهان وجوده تَعَالَ دوت الْعَام) . 

أقول: لما فرغ رحمه الله تعالى من العقائد مجردة عن الأدلة» وكان مذهبه أن التقليد لا 
يكفي في العقائ الدينية حسب ما صرح به في شرح الكبرىء 217 ذكر أدلتها فقال مجيبا بعد 
كقدير السائل يقول:(2) «هذه العقائد فا برهانها(2)»؟ فأجاب بقوله (أما برهَان وجوده تعال). 

وأقول:() المراد يه هنا [د/202] الدليل وهو ما يكن [به التوصل](5) إلى معرفة الله تعالى 
كان عقليا كدليل [الوجود والقدم والبقاء](©) مثلاء أو كان77) نقليا كدليل السمع والبصر 
والكلام من الكتاب والسنة والإجماع وغيرهما ثما(2) لا يتوقف دلالة المعجزة عليه» إذ لو أراد به 
الحقلى لخرج عنه(”) مثل ذلك. ولقد أحسن في العقيدة790) الكبرى إِذ قال: «من البراهين 


الحقلية(11) والقراطع السمعية:(12) لأن العقائد ثلاثة أقسام؛ ز[ [ز[ز [ [ز [ 1 1 100001 
(1) شرح السنوسية الكبرى. 29. (2) ساقط من ب. 

(3) في ب: براهيهاء (4) ساقط من د ق. 

)5( في جء د ق: التوصل به. 5( في دءق: القدم وبقاء والوجود. 

(7) ساقط من د. ق. (8) ساقط من ج. 

(9) في ج: يه. (10) ساقط من دء ق. 

(11) في ب» دء ق: القطعية. 


(12) شرح السنوسية الكبرى 25. 


القسس (1) الأول: ما تحوقن عليه(2) دلالة المعجزة على صدق الرسل كالوجود والقدم 
والبقاء والقيام بالنفس' ومصححات الفعل من [العلم والقدرة والإرادة](3) والحياة» إذ المعجزة 
أى ممكن فلا يخترعه إلا من كان موجودا قديما باقيا ليس من جنس الحوادث متصفا يتلك 
الصفات. فهذا القسم لا يكفي فيه إلا العقل إذ لو استدل عليه بالسمع لدار(4). 

الثاني: ما يرجع إلى وقوع(0) جائز كالثواب والعقاب وأحوال القيامة وخلق الرؤية لنا 
[ونحو ذلك.] 267 فهذا لا يؤخذ إلا من السمع إذ غاية ما يصل إليه العقل الجواز. 

الثالث: ما لا تحوقف [دلالة المعجزة عليه] (7) ولا يرجع إلى وقوع جائز كالسمع والبصر 
[د/203] والكلام والوحدانية على قول. فهذا يصح استدلال عليه بالأعرين. وقال (وجوده) 
[أ/26]] وم يقل: وجوب وجوده كا فعل بعض المتكلمين. وإذا احتاج إلى إثبات (5) وجوب 
وجوده بالاستدلال على القدم والبقاء. ومنهم من ثبت وجوب وجوده فلا يحتاج لإلى يان 
القدم والبقاء](7) لتضمن وجوب وجوده لحما. 

ولا كان هذا(19) التفصيل أقرب إلى (11) الفهم سلكه(12) وإلا فالمطايق لكلامه أولا 


حيث [أتى بالوجود](13) مقيدا بالوجوب أن يبرهن لها على وجوب وجوده. 


(1) ساقط من أ ج. (2) ساقط من د. 

(3) في د ق: القدرة والإرادة والعل. (4) ساقط من ب. 
(5) في د: وقع. (6) ساقط من ب. 
(7) في ج» د ق: عليه دلالة المعجزة» (8) ساقط من دء قي. 
(9) بياض في ب. (00) ساكل مين بود 
(11) ساقط من ج٠١‏ (12) ساقط من ب, 


(13) في ب» د؛ ق: أخل الوجود. 


0 م 


ووجه صنيعه رحمه الله تعالى قصد التقريب على المبتدئع (1) وبما قررناه يعلم أن تفسير 
البرهان هنا(2) بما [ب/70] فسره [به المناطقة](3) من قولهم: «ما(4) تركب من مقدمات 
يقينية... اعمء(0) لا يصلم لأنه(6) يوهم [ج/90] أن الأدلة النقلية لا تكفي وليس كذلك. 

ويبعد أن يكون أراد البرهان المتعلق بعقيدة الوجود وبه [يعلم أيضا]77) أن ما أورده بعض 
من تك على المحل من أشياخنا يَمَيُرآئَهُ تعالى من أن المطلوب هنا [ق/45] أخص مما أنتجه هذا 
الدليل إذ الدليل غاية ما أنتجه افتقار الكائئات إلى موجد مع احتمال [د/204] كونه منفصلا عن 
العالم أو منها ومع احتمال كونه بالتعليل أو بالطبع أو بالاختيار... اعم وظاهر كلامه هنا أن 
اللطلوي(5) الوجود فقط ودليله ينتجه قطعا إذ التأثير لا يعضور إله(0) من المويجتوده وآما كونة 
على الاختيار أو الطبع فطلوب بمطلب آخر أنه عليه إن شاء الله تعالى. 

قال ( دوت الْعَالَ) . 

أقول: العالم كل موجود سوى الله تعالى» [فيدخل فيه الأجرام والأعراض» وإن أردت 
إدخال الأحوال على القول بها فقل: كل ثابت سوى الله تعالى»](19) إذ الثابت أعم من الموجود 
عندهم. وأما الحدوث فهو عند المتكلمين الوجود المسبوق بعدم» وقيل العدم السابق على الوجود» 


ويقال الحدوث أيضاء. 

)1( في ب» ج: الميتدئين. (2) ساقط من ب. 

(3) في د: المناطقة. (4) ساقط من ج. 

(5) قال الأببري: «البرهان هو قياس مؤلف من مقدمات يقينية» لإنتاج اليقينيات». مغني الطلاب شرح مان 
إيساغرجي» 87. 

(6) في دء ق: لأن ظاهره. (7) في ج: أيضما يعل. 

(8) ساقط من ج. (9) ساقط من ب, 


6ج 


و ب 7 شد ع كو له 007 2ت 8 جل #م ع بو اع ّم 6 2 
لأنَهُ لو لَوْلمْ يَكُنْ لَهُ حُحِييتُ بل حَدَت بِنَفسِه لم أنْ يَكُونَ أحَدٌ الأمرين المَتَسَاويَيُن 


مص 


مُسَاوِيًا لصاحبه» رَاجِحًا عليه بلآ سَبب» وَهوَ دَمحَالٌ. 11 1201000000 


فإن قلت: جعل الحدوث دايلا لا أن على قول [أ/127] مما قيل في الدليل» [إذ 
الدليل] (1) عند المتكلمين العالم(2) مثلا والحدوث والإمكان جهة دلالتهما لأن العالم لا يدل من 
جميع وجوهه ككونه موصوفا أو صفة بسيطا أو عرييا مثلاء وإنما يدل من جهة أنه لم يكن ثم كان» 
أو من جهة إمكانه المحوج إلى ترجيح أحد طرفي الممكن عن مقابله» إذ يستحيل فيما لم يكن ثم 
كانء [د/205] أن يكون بلا سبب كا يستحيل (3) الترجيح لأحد طرثي الممكن بلا مرخ. وعند 
المناطقة الدليل قولان فصاعدا يكون(4) ذشأ(5) عنه قول آخر كقولنا: 

العالم حادث» وكل حادث فله(©) عدث» ينتج: العالم (7(4) عدثء فأَمْكلَ جَمْلُ 
الحدوث دليلا. 

الجواب أنه مجاز من باب(8) إطلاق اسم الملزوم الذي هو العالم على لازمه الذي وهو 
الحدوث؛ أو من باب إطلاق اسم الكل على الجزء على القول بأنه مركب. والسر فيه أنه متشا 
الاستال (9) إلى المداول فهو روح الدلالة كول (10) «الحج عرفة(11), 


(1) ساقط من أ. (2) في د: العوالم. 

(3) في أ: استحال. (4) ساقط من ق. 

(5) ساقط من أ» ب» ج. (6) في د: لا بد له من. 

(7) في د: لا بدله من. 20 (8) ساقط من ب» د» ق. 

)9( في : الاشغال. (10) في د: كقوهم. 

(11) مقتبس من الحديث الذي إأخرجه النسائي في كاب مناسك الحج» باب فرض الوقوف بعرفة: حور 


سس قن أن وك َال حدتها سفيان عن بع بن طاو عن عبد الرسمن بن يعمر قَال: مودت 
مول اللو حال دوعا ناه ناس الوه عن للج فقَالَ سول الله ترود المح بَرفَهُ قن ور 


َو فد مه م 


لد مرف مَنَ طأُوع الجر مِنْ َيل بمج قَقَد تم حبه'. السنن الصغرى» رقم: 23016 282/5. 


5 ث و ويسلا 
ا 
22010 ره رحو يا سرض 


وَدَلِيلُ حُدُوثِ الْعَالَم مُلأَرَمَتُهُ ِلأَعْرَاضٍ الَادِنّةِ مِنْ: حَرَكَةٍ وَسكُونٍ وَغَيْرِِمَاء وَهْلازِمُ الحتادث 


آآ ا 


حَادِتُء وَدَلِيلُ حُدُوثِ الْأَعْرَاضٍ مُشَاهَدهُتَمَهَا مِنْ عَدَءِإِلَ وَجَودء وَِنْ وُجُووِإِلَ عَدَم.......... .ل 

فإن قلت: ظاهر كلامه هنا أنه سلك طريق من يقول إن الحدوث هو منشأ الاحتياج إلى الصانع . 
واحتياجه على كبرى الدليل وهي المقدمة [التي هي] (1) كل حادث فله(2) محدث. فقوله (لأنه(2) أو 
ل يكَنْ لَه محْدتُ... اعله(4)) يدل على أنه سلك طريق من يشب الإمكان بالحدوث لقوله في شرح 
الكبرى: «وهذه الطريقة - أعني طريقة من يستدل على (0) افتقار الحادث إلى سبب - طريقة من 
يشوب [المدوث بالإمكان] (6) عند الاستدلال [ب/71] على وجود الصانع» وعلى هذه الطريقة عول 
إمام الحرمين:(7) [د/206] انتبى. فكيف يفهم كلدم (8)؟ 

قلت: الكلام على حذف العاطف والمعطوف تقديره -فدوث العالم وإمكانه يدل عليه ما 
بعده كقوله تعالل: «سَرَبِيلَ تَقِيصخُ م لَخَرَّ14) أي والبرد. 

فإ قلت: ما المراد بالعالم هنا؟ هل معناه في الاصطلاح [/128] وهو كا تقدم أو المراد به 
الأجرام بدليل قوله (ودليل حدوث الْعام ملارّمته للأعراض (19)... اعج) . 

قلت: كل منهما محتمل [ج/91] والأول أولى لأن حمل افظ (11) العالم على حقيقته أولى 
من حمله على مجازه. ويكون/12) قوله (وَدَلِيِلُ حدوث الْعَام) على حذف مضاف تقديره 
حدوث ذوات (13) العالم أو أجرام العالم. 


(1) في ب» ج: القائلة. )2( في د ق: لا بد له من, 


(3) ساقط من د. (4) ساقط من د. 

(5) في د» ق: ب (6) في د ق: الإمكان بالحدوث. 
(7) شرح السنوسية الكبرى» 74-73. (8) ساقط من د. 

(9) التحل: 81. (10) ساقط من ب. 

(11) ساقط من ج. (12) ساقط من أ» ب» ج. 


(13) ف د فى: ذات. 


هعفحهة أ قمعم 0 


يم ةذ 

(ش) لا خفاء أن العالم من السموات والأرضين وما فيهما وما بينهما أجرام ملازمة 
لأعراض تقوم بها من حركة وسكون وقيرهما) اس ل 
هم ب كمون وي 1011 + 1 

والثاني صحيح أيضا وهو الذي يظهر من شرح المتن إذ قال (لا خفاء أن العالم... اعم). 
ويوافق (1) تقديره في شرح الكبرى حيث استدل على صغرى هذا الدليل إذ قال: «العالم كل 
صفاته حادثة» وكل من صفاته حادثة فهو حادث:(2), 

فإن قلت: ما تقدير هذا الدليل الذي ذكره على طريقة المتكلمين؟ 

قلت: المتكلبون (3) تارة يركبونها أي [4) الأدلة اقترانية وصورته عليها أن تقول: 

العالم حادث» وكل حادث له محدث» ينتج العالم له محدث. 


وسيأتي من كلامه [د/207] الإشارة إلى بيان المقدمتين معا أعني يركبونها استكنائية وهو 
الذي سلكه المؤلف في هذه العقيدة إذ يقول: لو كان كذا لكان كذا. وصورته أن تقول: لو لم 
يكن للعالم محدث» لزم ترجيح أحد الأمرين بلا مبح. وبيان الملازمة أن وجوده حيتذ(5) 
يترح (6) على عدمه لا بسببء واللازم باطل فالملزوم مثله. وإذا بطل لم يكن له محدث صدق 
نقيضه وهو أن له محدثا وهو المطالوب. 

فإذا عليت [هذاء فالمصنض]77) ذك دليل؛ الصغرى والكبرى» واستغتى هما عتهما ققوله 
(لأنهُ [ْ 1 يدن به مدت ]7 بَنْ حَدَتٌ يتَفْسِه)» بل في كلامه انتقالية من أعم إلى أخص 


لأن نفى معدث العا (9) أعم من حدوثه لنفسه أي لذاته » 3 
(1) في ج: وفاق» (2) شرح السئوسية الكبرى» 93. 

(3) ساقط 5 4( قِ د» ق: أعني . 

(5) ساقط من ب. (6) ساقط من أ. 

(7) في ب: طبت أن المصنف» (8) ساقط من د. 


(9) في دء ق: الحادث. 


اا 
10م م + إصغو 


5 ان *: 
امسق 1 أن حدوثه ليس لسبب(2) بل حدوثه[3) لأجل ذاته فاللام للتعليل. 
قال (أَحَدَ ألأمرينِ) وهما طرفا الممكن من وجود وعدم ومقدار مخصوص ومقابله ومكان 
كنك وصفات كذلك وغير ذلك. 
[قوله (المتَسَاوين...)]47). [د/208] 
قوله (وَدَليِلٌ(5) حدوث العَالَ)» أي أجرام العالم. 


قال (مَلارَمَتَه). أقول: تقرير هذا [أ/129] الدليل أن تقول: أجرام العالم ملازمة الأعراض 
الحادثةء وكل ملازمة لها حادثة» ينتج أجرا م العالم حادثة. 

قال (وَدَليلُ حَدوث الأغراضي[ مُسَامدَةٌ تَيره] (6)). 

أقول: لما كان صغرى الدليل القائلة العالم حادث نظرية تتوقف على بيان» وكان العالم ذوات 
وصفات. بن حدوث الذوات77) بملازمتها الأعراض وبين حدوث الصفات بشاهدة تغيرها. 
وفي كل من الدليلين تساح [ب/72] ني (5) إطلاق الدليل على وجهه كا تقدم في الحدوث. 

وقوله (تخيرِهًا) [أي تغير(2) حكهاء فإن](19) اليركة(1 1) تارة تشاهد في الجرم بظهور حكها 
وتارة تعدم لظهور 5 ضدهاء يعني أن الأجرام تظهر تارة متحركة وتارة تظهر (12) ساكنة. 


)1( ف د: فالمعنى. )2( في دء ق: لأجل سبب»٠‏ 

(3) ساقط من أ ج. (4) بياض في بء ق قدر السطر والنصف؛ ساقط من أ» ج٠‏ 
(5) ساقط من د. (6) في ب: مشاهدة؛ ساقط من أء ج. 

(7) في د: الذات. (8) في ب: ر. 

(9) ساقط من أ ج. (10) في ب: تغيرها أي جلها بل. 

)11) في أ: التحريكية. (12) ساقط من أ ب» ج» ق. 


هفده ب قمعم 


وهذا هو المراد بتغيرهاء وبعبارة أخرى أن تقول: تغيبر أحكامها من عدم إلى وجود ومن 
وجود إلى عدم لظهورها في الذات(1) بعد أن لم [د/209] تكن» [ق/46] وبعدم ظهورها بعد 
أن كانت. وبهذا يسقط اعتراضان؛ أحدهما ما يلغني عن بعض المتأخرين أن التغير(2) من عدم 
إلى وجود [ج/92] وبالعكس. إذا كان أمرا يدرك بالمشاهدة كان ضروريا فيلزم ألا يتلق فيه. 
كيف وقد قيل بككون الأعراض وظهورها؟ 

وجوابه أن التغير مشاهد بالنسبة إلى أحكامها لا باعتبار المعاني. الثاني أن التغير(0ة) من 
العدم إلى الوجود هو الحدوث» فكيف يستدل [على الشيء]() بنفسه؟ 


وجوابه أن الاستدلال بتغير الأحكام على ما قررناه على تغير المعاني ولا يبعد هذا قوله في 
الكبرى(05). وأيضا(؟) لو نظرت إلى تغير صفات العالم قبولا وحصولا اعه» لأن تغيرها باعتيار 
تداول77) أحكاءها على الجرم. 

وأما [الجواب عل](8) ذلك بأن الدليل المشاهدة لا التغير فبعيد. وكذلك الجواب يأن 


رامس 


المقدمة لما كانت مترددة بين مُسَلْْ ومتكر صم أن يستدل على الحدوث بالمشاهدة على أن لم أتحقق 


: 10 
مراد هذا القول. ومثله قول الرعيني (9) في شرح البرهانية(19) ا 
)1( في بء د: الزوات. )2( 5 د ق: التغييره 
(3) في د: التخيير. (4) في ب: بالشيء على. 
(5) شرح العقيدة الكبرى» ١16‏ (6) ساقط من ج٠‏ 
(7) في ب؛ ج: تتاوب. (8) في ب: الجواب على؛ في ج» ق: عن. 


(9) هو مد بن عبد الرحمن الرعيني السرقسطي (ت.598ه/1201م) وكان فقيها متحمّقا بعلم الكلام متقدما 
فيه يناظر عليه في «الإرشاد؛ لأبي المعالي وغيره ووللي قضاء معدن عوام بمقربة من فاس. المباحث العقاية 


(10) لم أقف عليه. 


6 ا َو 1 
ست مله 6« م 


َلِنَ كان عراده [د/210] بالمسم الاستدلال [أ/130] بطرو العدم على الحدوث» وبالمتكر 
الاستدلال بطرو الوجود بعد العدم فواضمء غير أن الإشكال بحاله كا ترى إذ كل واحد من 
الأمرين ديل على (1) المدوث. 

وشكل عندي من وجه آتحر وهو أن التغيير على ما ذكر أعم [من الحدوث](2) لأنه من 
الم إلى الوجود فقط. فكلما صدق صدق التخير(2) خلاف التغيير. فإنه لا يلزم من 227 صدقه 
صدقه إذ يصدق إبما هو](2) من العدم إلى الوجود](6) [يا سبق في الحدوث» ويصدق من 
الوجود إلى العدم(7)] وليس بحدوث وفيه نظرء لما تقرر من أنه يستحيل التخير(8) على (*) القديم 
مطفا. قا يق أنه(10) مساو له صدقاء 

ويمكن أت يجاب عما أورد من الاستدلال على الشيء شن أن (11) مون هوادلن 
الحدوث. والذي فسرتمره(12) به الحدوث (13) وهو الوجود بعد العدم متغير إليه لا نفس التغهر 
الذي هر الدليل. 

وحاصله أن التخير نسبة بين المنتفّل إليه والمنتفّل عنه والنسبة غير المنتسبين» ومنشاً القلط 
عدم التغرقة بين المنتقل إليه [والمنتقل عنه](14) [والله تعالى أعل.](15) 


(1) ساقط من أ. (2) ساقط من ب. 

(3) في دء ق: التخيير. (4) ساقط من أ. 

(5) ساقط من د. ق. (6) في ب: بما من العدم الوجود. 
(7) ساقط من أ ب؛ في ج: إلى العددم. (8) في دء ق: التغييره 

(9) في ج: إلى- (10) ساقط من د. 

(11) في دء ق: من أن. (12) في د؛ ق: فسرتم. 

(13) ساقط من أ باج. (14) في د: وين الاعقال. 


وا لل طاو رصسمسا. 
صم - ل 

ولنققتصر على الحركة والسكونء فإن معرفة لزوم الأجرام لهما ضرورية لكل عاقل» فنقول: 
. لا شك في وجوب الحدوث لكل واحد من الحركة والسكونء إذ لو كان واحد منهما قديما لما قبل 
أن ينعدم أبدا أصلا لأن ما ثبت قدمه استحال عدمهء ولا خفاء أن كل واحد من السكون 
والمحركة قابل للعدم لأنه قد شوهد عدم كل واحد منهما بوجود ضده في كثير من الأجراي فلزم 
استواء الأجرام في ذلك. 2121310010000 


وبالعكس يوجب آلا بيقع فيه اختلاف. فإن الجار والمجرور يتعلق (بمقدر) تقديره: يدل سواء قلتا 
إنه20) من عدم إلى وجود أو من وجود إلى عدم. 

ويمكن أن يكون غير [3) معتد بقول من يقول بالكون والظهور لوضوح بطلانه واللّه تعالى أعل . 

قوله في الشرح (ولنقتصر على الحركة والسكون. فإن معرفة لزوم الأجرام لحما ضرورية 
لكل .عاقل). 

أقول: أورد عليه [ب/73] أن47) السكون لا نسم أنه عرض معنى» بل هو(5) عدم 
الحركة. فليس ثم إلا حركة تطرأ [ثم تعدم.]() وقد بنيتم دليلك على ملازمة الأعراض لجواهر 
بحيث لا تنفك عنها. والسكون نفي محض لا حقيقة له» وإذا لم تكن إلا حركة تطرا على امحل» 
فلا تدل على حدوثه لأنها لم تلازمه ول يعقبها أمى آخر حادث. 

قال معناه المقترح في الأسرار(7)؛ وأجاب [ج/93] عنه بأن قال: «شغل الجواهر أ 


إثباقي لا معالة. 
ال 0 (2) ساقط من أ. 

(3) ساقط من أء د. (4) ساقط من ج. 
0 (6) ساقط من ب. 


(7) الأسرار العقلية في الكلمات النبوية؛ 39, 


اج مي ضعت مطصف امهل 


أ 

وإذا ثبت حدوثهما واستحال وجودهما في الأزل لزم حدوث الأجرام» واستحاله وجودها في 
الأزل قطعا لاستحالة انفكاكها عن الحركة والسكون. وبالجملة فحدوث أحد المتلازمين 
يستلزم حدوث الأخر ضرورة. 

وإذا استبان بهذا حدوث العالم لزم افتقاره إلى محدث لأنه لولم يكن له محدث بل حدثه 
بنفسه لزم اجتماع أمرين متنافيين وهما الإستواء والرجحان بلا مرجح لأن وجود كل فرد من 
أفراد العالم مساو لعدمه» وزمان وجوده مساو لغيره من الأزمنة ومقداره المخصوص مساو 
لسائر المقادير» ومكانه الذي اختص به مساو لسائر الأمكنة» وجهته المخصوصة مساوية لسائر 
الجهاتء وصفته المخصوصة مساوية لسائر الصفات. فهذه أنواع كل واحد منها فيه أمران 
متساويان: فلو حدث أحدهما بنفسه بلا محدث لترجح على مقابله مع أنه مساو له: إذ قبول كل 
جرم لما على حد سواءء ذ[ذ1[ذ[ز[ذ[ز[|[ [ز| [ 1 ز[ [ز 1 1 1 1 1 1 1 1 ز1ز 1 1 1 ذ 1 1 12 1 ز 1 1 ز2 1 00 
2005 اي اا + 32> 

وبياته [أن تعقل الإسكان(2(]01)مع الذهول عن عدم /131] الحركته ولو كان 
الإسكان(2) هو عدم الحركة [د/212] ا تصور أن تعقل مع الذهول عن عدم الحركة إذ الشيء 
لا يعقل مع الذهول عنه؛(4) انتبى. 


مه ه85 


تفبيه (5) 


هذا الدليل الذي ذكره المصنف لوجود الصانع فقط. أما كونه منفصلا عن العالم ليس 
منه» فن دليل الخالفة. وأما كونه واجبا فن برهان القدم. وأما كونه ليس علة ولا طبيعية» فن 
دليل آخعر أشار إليه قبل هذا. 
(2) في ب: أنا نقرل: نتحقل الانتقال مع الاشتغال. 


(4) أبكار الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية في الكلمات النبوية» 46. 
(5) ساقط من بء. في د: و. 


7ج 


كم ل 
سس اهن آذآ 0 
فقد لزم أن لو وجد شيء من العالم بنفسه بلا موجد لزم اجتماع الاستواء والرجحان 
المتنافيين وذلك محال. 
ادام الماع ب الب 0 اي 
العام » فسبحان من أفصح بوجوب وجوده وجوب افتقار الكائنات كلها إليه تَِاركَوَيْحَالنَ فقولي (لَزِمَ 
أَنْ يَكُونَ أَحَدُ ألأَمْرَيْنِ المُتَسَاوَِيْنِ) أعني بهما الوجود والعدم والمقدار المخصوص وغيره ونحو 
ذلك مما ذكرناه آنفا وباي الكلام واضح وبالله التوفيق. 111111111111110 


1 ا ا 7 


0 


لك لانت 


و م 3 


برهان وجوب 0 


(ص) وما ُرْهَانُ وُجُوبٍ الْقِدَمِ لَهُ تَعَالَ: فَلأَنّهُ لَوْلَمْ يَكُنْ قَديمًا لَكَانَ حَادِنه فيَفْتَقِرُ إل 
ُحِدِثِء فَيَلْرَمُ الدَوْرُ وَالتَّسَلْسلُ. 


(ش) يعنى أنهإذا ثبت وجوده تعالى بم سبق من البرهان وهوافتقارالكائنات كلها إليه سبحانه»... 


قال (وأما برهان وجوب القدم له تعالى: فلأنه لو ل يِكنْ قديما). 

أقول: هذا قياس استثنائي وشرطية مبملة لتصديرها ب(او). فيرد أن المهملة لا تنتج في 
الاستثنائي لأن شرطية إنتاجه كلية شرطية ا نص عليه هو في منطقه: «وهذا الإشكال يورد على 
مجالس الإقراء ولم أسمع جوابا عنه قط»(1). 

قلت: ويجاب عنه بأن المصنف استعملها في مادة الكلية» فاستغنى بذلك عن السور الدال 
على كليتها على أن ظاهر كلام الشيخ ابن عرفة أن كلية الشرطية [لا تشترط](2) ونصه 

«والثاني الاستثنائي [وهو متصلت استئناء(3)] عين مقدمها ينتج عين تاليها ونقيض تاليها ينتج 
نقيض مقدهها(4). قالوا: الأكثر في [د/213] الأول «إن؛ وف الثاني «لو». قلت: هذا في المهملة لا 
غيرها»(5) انتبى 


)1( السنوسي» الختصر في عم المنطق» 69-68. 

)2( في ب: الشرط. 

)3( في ب: هو متصلة استثنى؟ ساقط من ج؟ في د: استثتاء. 
(4) ساقط من ج. 

)5 المختصر في المنطق» 27. 
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فإنه يجب له سبحانه القدمء وبرهانه أنه لو لم يكن تعالى قديما لكان حادثا لوجوب 
انحصار كل موجود في القدم والمحدوث» فمتى انتفى وجود أحدهما تعين الآخرء والحدوث على 
مولانا عَيَيِجَلّ مستحيل؛ لأنه يستلزم أن يكون له حدث لما عرفت في حدوث العالم ست 
عط« ياويج] !ان : 


وقال أيضا: «شرطه -يعني الاستثنائي- إيجاب لزوم الكبرى أو دوام الصغرى. الأثير: واتحاد 
وقت اللزوم والاستئناء»17) انتبى (2). 

فإن قلت: أما على ظاهر كلام ابن عرفة فلا إشكال لأن الشرطية موجبة اللزوم. وأما الصخرى 
وهي الاستثنائية فهي في مادة الدوام لأن نفي الحدوث عنه تعالى دائم. [وبقي نا](2) شو ء في جوابه (4) 
عن المصنض إذ قلت: (إنما إستعملها(5) الم) ماذ كرت فا معنى كونها في مادة الكلية؟ 

قلت: مرادي أن المصنف إنما يستعملها(6) في اللزوم بين أمرين (7) متساويين. ألا ترى أن 
لملزوم فيها هنا وهو لم يكن قدي مساو للازم[9) هو كان حادثاء ويلزم أبدا اوتباطهماء فكل ما 
صدق «لم يكن قدعاء صدق [أ/132] «كان حادثاء» وبالعكس (7) إذ [هو شأن المتساويين واتظر 
شرطيات د ن] (10), 

فإن قلت: «لوه هذه ما هي؟ قلت: [ب/74] [هي حرف](11) شرط يريط التالي بالمقدم على 
[حدها في](12) وول قناقن يط ليك له 137 التو 


(1) المصدر نفسه. (2) ساقط من أ( جا دء 
(3) في ب: فإن قلت١‏ (4) في ج؛ د: جوابك» 
(5) في د: استعملهاء (6) في ب: استعملهاء 
(7) ساقط من ب٠‏ (8) ساقط من ج٠‏ 

(9) ساقط من د؛ ق٠‏ (10) ساقط من أ. 
(11) ساقط من ب. (12) في ب: حد. 


(13) الأنيياء: 22 


م اا ا ظ 
3 أ آ#ذ#ت هك رلك سس م 2« لو ف 


ثم محدثه لا بد أن يكون مثله فيكون حادثاء فله أيضا محدث ويلزم أيضا في هذا 
المحدث ما لزم في الذي قبله من الافتقار إلى محدث آخر وهكذا. فإن انحصر العدد لزم الدور لأن 
محدث الأول يلزم أن يكون بعض من بعده ممن أحدثه هذا الأول مي و 
لأن المقصود منها الاستدلال بنفي الفساد على نفي [د/214] التعدد وليست على حدها في قوطم: 
لو جاءني زيد لأكرمتهء لأن هذه تدل على امتناع [ق/47] الإكرام لامتناع اللجيء. 

والحاصل أنها عند17) أرباب المعقول للدلالة على أن العم بانتفاء الثاني علة للعلم باتتفاء 
الأول ضرورة اتتفاء الملزوم بانتفاء اللازم وهو أحد الاستعمالين فيها» والاستعمال الآخر هو 
كونها لامتناع الجزاء يسبب امتناع الشرط. 

قال سعد الدين: «هو قاعدة اللغة وهو [ج/94] أكثر؛(2). وقد استعمل على قاعدة أرباب 
المعقول وهو قليل ومنه قوله تعالى: إلوْكَانَ فهسَآء!لهَة إلا أده لنَسَئا) (3). 

فإن قلت: فهل تختص بالزمان الماضي عندهم (4) يا هو عند أهل اللغة أم لا؟ 

قلت: لا50) بل للاستدلال بانعفاء الجزاء على اتتفاء الشرط من غير دلالة على تعيين زمان 
كا في قولنا(©): لو كان العالم قديما لكان غير متغيره والآية من هذا القبيل. وقد يشْتَينه على 
بعض الأذهان أحد الاستعمالين بالآخر فيقع (7) الغلط. قاله التفتازاني(8), 


(1) ساقط من ج. 

(2) سعد الدين التفتازاني؛ المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم» 335. 
(3) الأنياء: 22. 

(4) ساقط من د» ق.٠.‏ 

(5) ساقط من ب. 

)6( في دء ق: قوله. 

(7) في د ق: فيوقع. 

(8) المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم» 336-334. 
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فإن قلت: استعمال المصنف لما ليس على قاعدة اللخة ولا على قاعدة أهل المحقول. أما 
الأول فظاهرء [د/215] وأما الثاني فلأنهم يستثنون معها إما عين المقدم وإما نقيض التالي. 
والمصنف لم جر الاستثناء في كلامه. 


قلت: تقرر في المعقول أنه يجوز حذف ما علم من مقدمات الدليل غذف المصنفه 
الاستثنائية للعلم بها ا تقرر. والأكثر فيها أنها تستعمل في القياس الاستئنائي المستثنى منه نقيض 
التالي. ولهذا لا يصرح باستثناء التالي [11) معها غالبا. 

قوله (لْكَانَ حادئًا). 

أقول: سكت عن الاستشنائية هنا ولم يقل لكنه ليس بحادث» اكتفاء عنها بدليلها وهو [133/1] 
قوله (ميْتمرِإلَ مدث] (2)). وكذ لك النتيجة سكت عنها لظهور استازام الاستئتائية لحاء 

فإن قلت: لأي شيء استدل بالاستثنائي دون الاقتراني في العقيدة؟ 

قلت: اقتداء بالاحتجاج القرآقي في قوله تعالى: لكان هآ ءامد إلا آنه لقَسَدكا» (3). 
[والله تعالى أعلم 0 

قال (قِيرْمُ الدور أو التسْسل). 

أقول: قال في شرح الكبرى: «فائدة؛ حقيقة الدور توقف الشيء على ما يعوقف عليه (5) 
[د/216] إما عرتبة أو مرا ٠‏ وحقيقة التسلسل هو ترتيب أمور غير متناهية»(6), 


(1) في د: المستثنى. (2) في د: اعم. 
(3) الأنبياء: 22. (4) ساقط من ج. 
)5( ساقط من ب. 


(6) شرح السنوسية الكبري؛ 118. 


3 هر 
ع م[ 
0 تت ته مر رحب ا ا ره 9 


أو أحدثه من استند وجوده إليه مباشرة أو بواسطة., واستحالة الدور ظاهرة» لأنه يلرم 


عليه تقدم كل واحد من المحدثين إلى الآخر أو تأخره عنه وذلك جمع بين متنافيين مسب 
وقال قطب الدين[!) في شرح الشمسية: «الدور هو توقف الشيء... الم والتساسل هو 
الترتب اعل»(2) ول يعبر بلفظ الحقيقة ما فعل المصنف. 
وأقول: مراد المصنف بالحقيقة المفهوم أو المسمى أو المعنى أو التعريف. وإلا فالمعدومات (3) 
الممكقات (4) لا حقائق لها [ب/75] فضلا عن المستحيلات لأن حقيقة الشيء ما به الشيء هو هو 


أي ما به الموجود موجود. 

وقوله [في الشرح](0) (أو أحدثه). 

أقول: هو معطوف على الصلة قبله. والضمير في قوله (إليه)» يعود على (6) الأول. 

وقوله (مباشرة أو بواسطة) يرجع إلى قوله (استند). والمعنى (لأن محدث الأول [يازم [أن 
كرة ]1 مسن من بعده) لا محالة. وهو إما (من أحدثه هذا الأول) وهو الذي يليه» وإما (من 
أحدثه من استند وجوده إلى الأول مباشرة) وهو الثالث. 


(1) هو التقطب الحَتاني» ممد (أو مود) بن محمد الرازي أبو عبد الله قطب الدين (ت. 766ه/1365م) 
عالم بالحكة والمنطق. من أهل الري. استقر في دمشق سنة 763 وعلت شهرته وعرف بالتحتاني تمييزا له 
عن شخص آخر يكنى قطب الدين أيضا (كان يسكن معه في أعلى المدرسة الظاهرية في دمشق) وتوفي بها. 
من كتبه: المحاجات في المنطق» تحرير القواعد المنطقية في شرح الشمسية» لوامع الأسرار في شرح مطالع 
الأنوار في المنطق. الأعلام» 38/7. 

(2) قطب الدين ممود بن مد الرازي» شروح الشمسية مجموعة حواشي وتعليقات في المنطق» 99/1. 

(3) في د: المعدومات. 

(4) ساقط من ج. 

(5) ساقط من أ. 

(6) في ب., د: إلى. 

(7) في 1 ب» ج: هو. 
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أعني(1) أن (من) من قوله (من أحدثه) واقعة على الثالث إذ هي مقدرة مع (أحدث) 
لأته صل و(من) في (من استند وجوده إليه مباشرة) واقعة على الثاني إذ هو الذي استند وجوده 
إلى الأول مباشرة» أي أو من أحدثه محدث الأول مباشرة؛ ومحدث الأول بالفتح الذي استند 


وجوده [د/217] إليه مباشرة هو الثاني. 

وأما [ج/95] (من أحدثه من استند وجوده إلى الأول بواسطة) فهو [أ/134] الرايع. 
يعتي (2) أن (من) في (من أحدثه) [واقعة على الرابع. و(من)](2) في (من استند وجوده إليه 
يواسطة) هو الثالث. [وقد قيدت تقييدا]4) آخخر على [هذا الموضع](5) ما(6) نصه: «قوله: لآن 
محدث الأول يازم أن يكون بعض من بعده ممن أحدثه هذا(7) الأول أو أحدته من استند 
ونقرذه العاف وال 10 

أقول: هذا أيضا محال» كان من لقيته «ستهوله» وكذا من أخذنا عته م090 الأشياح. 
وسبب ذلك ما في الكلام من كثرة الضمائر ولفظة «من» فَمَيْدَ عن أب العياس المتجور رحمه الله 
تعالى» وقال المقيد: 

«إنه هو الذي استقر عليه 1 معناه أن (من) في قوله (بيعض من يعده) واقعة على التلدية(10), 
والجرورة ب(من (11)) واقعة على الثاني. 


(1) في د ق: يعني» (2) في ب؛ ج.» د: أعني . 
(3) ساقط من د. إف6 ف ب: وقيل تقيبد. 
(5) في ب» دع ق: الل ماء (6) ساقط من أى ده 
(7) في د: هوه (3) لم أقن عليه. 

(9) ساقط من أ. (10) في بء د؛ الثالث. 


)11 ساقط من أ بء 


سا م ا ماعن 
رك كر 3 011 ٠‏ سم 0 
2 1 هيرك وميا 1 


والضمير المنصوب في (أو أحدثه) عائد على الأول. و(من) في قوله (من استئد وجوده 
إليه) واقعة على الثالث والرايع معا(!). وأفرد ضمير في(2) (وجوده) مراعاة للفظ (مَن). 
والضمير امجرور ب(إلى) في (إليه) عائد على الثاني. 

وأما قوله (مباشرة) فهو(2) الثالث أو (بواسطة) فهو(4) الرابع».(5) 

وأقول: قوله (من) واقعة على الثالث. وكذا قوله (بعده أو بواسطة) [على الرابع](6) يرهم 
أن العدد مفروض الانحصار [د/218] [في أربعة عند المصنض](7) وليس كذلك لأن المصنف 
أت بهذا الكلام لبيان لزوم الدور. إذا انحصر العدد مطلقا ولا يخص ذلك عددا دون عددء 
فالصواب أن (من) واقعة على ما بعد الأول في أي عدد فرضء ولكن عل البدلية. وكذا قوله 
(أو يواسطة) لا يخص الرابع بل هو(ة) صادق فيه وفيما بعده بما(2) التأثير فيه للثاني بواسطة 


0 


0000 
وأما قوله الضمير المنصوب في (أو أحدته) عائد على الأول (11) فغير ظاهر. بل الصواب 
أنه عائد على (من (12)) أيضا إذ المعطوف على الصلة صلة أيضاء ولعل المقيد لم يحرر(13) التقييد 

[ب/76] عن الشيخ رحمه الله تعالى. 


(1) ساقط من ج. ساس من اك 

(3) في أ ب» ج: ف (4) في أ» ب» ج: ف 

(5) لم أقف عليه. (6) ساقط من أء ب؛ في ج: فالرايع. 
(7) في د» ق: عند المصنف في أربعة. (8) ساقط من أ. 

(9) في ج: في. (10) ساقط من أء ب» ج. 

(11) ساقط من ج. (12) بياض في ج. 


(13) في -: تجرز. 
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بل ويلزم عليه أيضا د تقدم كل واحد منهما على نفسه وتأخره عنها بمرتبتين أو بمراتب» وذلك 


تهافت لا يعقل» وإن لم ينحصر العدد وكان قبل كل محدث محدث آخر قبله لزم التسلسل 0 
جود ...سه اي ا 1١‏ 


وبما يحتمله كلام المؤلف رحمه الله تعالى -وغالب ظني أنه تقييد شيخنا سيدي الحسن بن 
[أ/135] مد الدرعي وَمَدَلئَة- كون الضمير[1) الجرور [ق/48] ب(إلى) في قوله (إليه) يعود [إلى 
(هذا](2) الأول). وا مجرور متعلق ب(استند) و(مباشرة أو بواسطة) منصوب على الحال» وصاحب 
الخال قاعل (استند) وهو وجوده. والمعتى (أن محدث الأول يلزم أن يكون بعض من بعده) لا محالة 
وهو إما (محدث الأول) [أي أثره](3) بفتح الدال» وإما (حدث) المستند إلى الأول سواء كان 
استناده إلى الأول مباشرة وهو الثاني أو بواسطة وهو الثالث وما بعده أيا كان. 

ويعبارة أخرى إما من أحدثه الأول وإما غيره الذي استند وجوده47) إليه أي إلى من 
أحدثه الأول (5). 

قوله (لأنه يلزم عليه تقدّم كل واحد من اللحدثين... اعه). 

أقول: إتما لزم هذا لأن كل واحد منهما مؤثر وذلك يوجب له [التقدم على صاحيه كما أن 
كل واحد متهما أ وذلك يوجب لم1 (6) التأعي وكون الشيء الواحد متقدما على السّيء متأحوا 
حته مال لأنه جمع بين متنافيين. ظ 

فإن قلت: شرط التناقض اتحاد النسبة الحكية وليس بموجود هنا. فإن كل واحد من 
الححدين 72) إنما يجب له التقدم على الآخر [أ/136]. 


(1) ساقط من د؛ ق٠‏ (2) في ب» ج: على هذاء 


(3) في ج: أي ساقط من ب؛ د. (4) ساقط من د. 
(5) ساقط من د»؛ ق١‏ (6) ساقط من 53 ج. 
)0( في د: المتحدثين. 


5700 


/ سس 
اا 9 
ل أمر راهبلاو <1[2ه 


وهو أيضا حال لأنه يؤدي إلى فراغ ما لا نهاية لهء وذلك أيضا لا يعقل. 220010 

والتأخير باعتبار أنه أثر عنه وهما اعتباران يوجبان [د/220] عدم الاتحاد ا أوجبه(1) في 
قوطم: «الثلاثة روج ياعتبار | 007 وليس بزوج باعتبار جموعها'. 

قلت: هي معضلة كانت > تن في نفسي. ٠‏ ويجاب عن ذلك (2) بأن المحكوم عليه هنا واحد 
عر متمد وهو كل :واخيف من اندونج (3) وإنما وقع التعدد (4) في موجبي؛ النفي والإثبات 
وهما التأثير. والتأثر له(5) 5 محلها] (6) كا توهمت» إذ لا يلزم من تكثر اعتبارات أمى تكثره 
حت يكون محل الإثبات غير محل النفيى كا في قضية الثلاثة» إذ الحكم في الإثبات على اثنين منهما 
وقي التي على المجموع وذلك ظاهر. 

قوله (لأنه(7) يودي إلى فراغ ما لا نهاية له وذلك لا يعقل). 

أقول: [ب/77] هذا وجه من الوجوه التيوجه به المتكلمون استحالة حوادث لا أول طاء 
وهو الذي اقتصر عليه في الإرشاد*). قال المقترح إنه: «طريقة معظم أهل التوحيد:(7). 

وقال أيضاء «وقد استدل أيضا صاحب اللّاب بطريق واحد بأن قال: ما مضى من الحوادث 
قد انتقضى وتصرم الواحد على إثر الواحد» وما لا رتنا لا ينقضي ولا يتصرم»(10), 

وفي الكيرى قال (!1): «لكن فراغ العدد يستلزم(12) انتهاء طرفيه»(13) اتتبى ولم يتضح 
وجه استلزام الفراغ للانتهاء حتى يكون [د/221] ابجمع بين الفراغ وعدم النهاية مستحيلا. 


(1) ساقط من ب. (2) في دء ق:ه. 
(3) ساقط من د» ق. (4) في ج: النفسي. 

(5) ساقط من ج٠‏ (6) في ب» ج» د: محلهما. 
(7) في د» ق: وذلك. ,8 م أقف عليه . 

(9) شرح الارشاد في أصول الإعتقاد» 212/1. (10) المصدر نفسه. 
(11) ساقط من أ. (12) في د: يقتطي. 
(13) شرح العقيدة الكبرى؛ ١16‏ 


هفده بي قمعو _ 


تت ا 000 

وكنت (1) كلما مررت على هذا امحل أتشوش منه(2) لاقتصار المصنف يده في العقيدة 
على هذا الوجه في بيان استحالة التساسل. ثم أن بعض الفضلاء(3) من أشياخي أرشدني إلى ما 
زاده تقي الدين في شرح الإرشاد وجعله من تمام هذه الطريقة. 

قال: «وقد زيد فيها يعني في هذه الطريقة [يأن قيل]47): لو جوزنا انقضاء ما لا تهاية له في 
زماتعا هذاء فإذا قدمنا أوهامنا ‏ د فنقضي فيه بانقضاء [أ/137] ما لا تهاية له. 
ثم كدلك فلكم بالانقضاء ينتبي إلى الزمان لا [يثبت قبله واحد أم لا. فإن انتهجبى صار ما 
يتناهى (لا رتناهى) (5) بزيادة اد وهو محال وإن ل يِلْنَه] 79) -ومن ضرورة هذا الك [أن 
يكون]() مسبوقا بالحوادث [ج/97] ليحك عليه بالاتقضاء- [فَقَضِي فيه بانقضاء مسيوقا 
بالحوادث. ليحكم عليه بالانقضاء](7) صار ما لا أول إه(10) مسبوقا بالحوادث وهو محال. قهذا 
تام هذه الطريقة:(11) اتتبى 

قلت: فانظر كيف 5-5 المقترح على هذا120) الوجه عجرده ورآه لا يتم إلا بهذه الزيادة. 
وبيان ما أشار إليه [هو أنه](13) لو جاز انقضاء ما لا نهاية [د/222] له(14) لصح عيوت(15) 
الحكم عند كل حادث بفراغ ما لا نبهاية له قبله. 


(1) في ب» د» ق: وكان. (2) ساقط من د. 


(3) في ب: الفقهاء. (4) ساقط من أ. 

(5) ساقط من د» ق. : (6) ساقط من أ ج» ده 
(7) في د» ق: ينتبي: (8) ساقط من أ. 

(9) زيادة في ق. (10) ساقط من د. 
(11) شرح الارشاد في أصرل الإعتقاد؛ 212/1. (12) ساقط من أء بء, 
(13) ساقط من أ د. (14) ساقط من ج. 


(15) ساقط من د» ق. 


ا 59 
ا لولم حي + سم : 


الأحكام إلى واحد لا يصح الك عنده ازم أن ما ,تناهى لا بتناهى بزيادة واحد. وإن لم يكن 
للأحكام أول ازم أن تكون الأحكام -وهي أزلية الجنس- مسبوقة بحوادث يحك بفراغها وي 
أيضا أزْلية الجنس. والسبقية تناف الأزلية. فلزم أن ما لا(2) يتناهى لا ينقضي. فدل انقضاؤها 
على تماهيها وهو المطاوب. وزيادة المقترح جعلها المصنف في الكبرى وجها رابعا مستقلا بين به 
استحالة حوادث لا أول لها(3), 

وأغأ صاحب المقاصد الدرينية فذكر هذا الوجه من الوجوه الضعيفة فقال في شرحه لما: «ومنها 
أنه (4) لو كانت الحركات الماضية غير متناهية لامتنع انقضاؤها لأن ما لا ,تناه لا(0) ينقضي 
ضرورة. واللازم باطل لأن حصول اليوم الذي نحن فيه موقوف على انقضاء ما قبله. ورد بالمنع 
بأن غير المتناهي نما يستحيل انقضاؤه [د/223]من الجانب الغير المتناهي»(6) [ب/78] اتتبى. 

فأنت ترى بحثه في هذا الوجه الذي اقتصر عليه المؤلف في هذا الشرح» وذكره في غيره من 
تواليفه وسلمه. وما ذكره المقترح(7) من الزيادة [أ/138] يدفع ما أورد عليه والله تعالى أعلم. 
وبلك الزيادة قرر ذلك الوجه في الأسرار العقلية له (8), 


(1) فيج: و٠‏ 

)2( ساقط من ج. 

(3) شرح العقيدة الكبرى» 16. 
(4) ساقط من د. 

(5) ساقط من أ د. 

(6) شرح المقاصد» 330/1. 
(7) في ق: المؤلف. 

)8) ساقط من د. 


00-62 


دحل كي ا 
وإذا استحال الحدوث عل مولانا سبحانه وجب له القدم وهو المطلوب. 
هطسو يكن + 
قوله (واذا استحال العدوث اعلى مولانا ] بَرّء11) وجب القدم وهو المطلوب). 
أقول: أشار بهذا إلى أن (2) بطلان اللازم في قوله (لَو لم يكن قديا لكَانَ حَادًا) يدل على 
بطلان ملزومه. أي إذا بطل كونه[3) حادثا بطل ملزومه» وهو لم يكن قديا ويلزم صدق نقيضه 
وهو أنه قديم وهو المطلوب. 


فإن قلت: ظاهر كلام المصنف أن المطلوب وجوب القدم [ق/49] ودليله لا ينتجه كم 
رأيت. قلت: [ينتجه لكن]() بضميمة ألا واسطة بين القدم والحدوث إذ(0) يلزم من كدب 
أعد القضت عدف الآسن 


أقول (6): (لو) هنا كلما وقعت في كلام المؤلف فهي للدلالة على أن المقدم امتتع لامتناع 
الي (7) سواء كانا [منفيين أو مثيّنين] (8) أو عختلفين (7). وني كلام بعض من تكلم على العقيدة من 
أشياخي يَمَجْرَئَهُ تعالى [د/224] أنها تارة تكون حرف امتناع لامتناع وحرف وجوب لامتناع» أو 
العكسء أو وجوب لوجود. والتحقيق ما ذكته لك (19) [والله تعالى أعل.](11) 
سو 


(1) ساقط من ب» د. (2) ساقط من 31 

(3) في د» ق: اللازم وهو لكان. (4) في ج: لكن بنتبعه. 

(5) في د ق: و (6) ساقط من دء ق. 

(7) ساقط من د ق١‏ (8) في ب» جب د: مثبتين أو منفيين. 
(9) ساقط من ج» ق١‏ (10) ساقط من د. 


(11) ساقط من ب٠‏ 


0 


1 ل ل مزهو 


07 عم لس بير عرابيري 
ل 


/ برهان وجوب البقَاه 


لي ”7 


فسا ا ل ار 


2 2< و 6م عم هاي سا مدع اإأسسار فو 
(ص) وَأمّا بُرَهَانُ وَجَوبٍ الْبَقَاءِ لَهُ تَعَالَ فَلأَنَهُ لو أَمْحَنَ أن يَلْحَقَهُ الْعَدَمُ لآنتقى عَنْهُ 


القَدَمُ ل يَصِيْرُ جَائِرَا لا وَاجباء وَالْجَائرُ لآ يَكُونُ وُجُودْهُ إلا حَادِنَاه كيف وَقَدْ 


سيق قَرِيبًا وُجُوبٌ قِدَمِهِ تَعَاكَ وَيْقَائُه. -_000000000100ؤزؤز[ز[ز[ [ 1 1 1111111 
6ه و اويا لان * 8ه 


قوله 7') (وأما برهَانٌ وجب الْبََاء لَه تَحَالَ(2)... اعه). 

أقول: قال (لوَأَمَكَنَ أن يلْحَمَه الْمَدّم) لما قاله بعض أشياخي وهو أنه ليتناول الوق العدم من 
باب أولى يمخلاف العكسء يعني (3) أن (امتناع إمكان] (4) موق العدم يستلزم امتناع للموقه(2) فعلا 
من ياب أوللى. ولا يلزم [آج/98] من امتناع لعوق) [6) العدم (7) امتناع إمكانه وهو ظاهر. 

قلت: ويمكن أن يوجه ذلك بأن المطلوب وجوب البقاء عقّلا ولا يازم من مجرد امتناع 
لحوق العدم وجوب اليقاء لجواز أن يكون ممكن البقاء أو واجبه حيتئذ بمخلاف ما إذا امتنع 
إمكان لبوق العدم الذي هو عدم امتناعه» أعتي أن المراد بالإمكان العام الصادق بوجوب (8) 
العدم وامكانه لا اللماص الذي هو [أ/139] الجائز عند المتكامين وامتناع وجوب الوق العدم 
وجوازه ستلزم وجوب نقيضه الذي هو البقاء. 


(1) في ب. ق: قال. (2) ساقط من د. 
(3) في ق: يفيد. | (4) ساقط من د. 
(5) في ج: -لعوق العدم. (6) كرار في ج. 


(7) ساقط من د. (8) في ب: ويوجوب. 


ويك لكان + ْ 
فإن قلت: إطلاق الإمكان [بهذا المعنى]17) خلاف اصطلاح المتكلمين» فكيف يمل 
[كلام المؤلف عليه](2)؟ 


قلت: هو [د/225] محاز» قرينته هٍ أنه قابل به وجوب البقاء المستدل عليه بإيطال نقيضه 
على ما هو دأبٌ المصنف في العقيدة من (3) الاستدلال على المطالب بإيطال نقائضها. ونقيض 
وجوب البقاء لااوجوبه» وهو أعم من وجوب مقابله الذي هو لحوق العدم. وجوازه والإمكان 
شملهما والله أعلم (4), 

قوله (وَاجايرٌ لا يكُونُ وجوده إلا حَادثًا) فيه أن يقال: لا نسم أن وجود الجائز لا يكون 
إلا [ب/79] حادثا لجواز أن يستند 0 مد علة قديمة [فيكون قدعا](6). وجوايه أن التأثير بالعله 
باطل 5 قرر هو وغيره. 

فإن قلت: هذا الدليل الذي استدل به قال في شرح كبراه أنه [لا شبهة في](7) شي 
من (8) مقدماته(”) وهذا الذي ذكرته 'شبهة ترد على الملازمة وإن أجيب عنها. 

قلت: لعله أراد بذلك ما يعترض به [بعض المتكلين](10) لا مطلا فعا ذ كته إتما يعترض به 
القائلون بالإيججاب الذاقي وليسوا بمتكامين. ويؤيده (11) أنه إنا(12) ذ كرفي مقايله دليل المتكلمين. 


)1( في ب: هذاء (2) في ب» ج» دء ق: عليه كلام المؤلف»ه 
(3) في د ق:ب (4) ساقط من أ د. 

(5) في أ: على. (6) ساقط من ج» د»ء ق. 

7( في دء فى: لا يشوبه. (8) في د: في. 

)3( لم أقف عليه . (10)( ف بءج» ق: القكليون. 


(11) في ب: وبين ذلك؛ في ج: يؤيد ذلك؛ في د» ق: إلاء 


ا 
ءُ تآ لولم 2 


(ش) لا شك أن وجوب القدم مستلزم لوجوب البقاء لهء فلما قام البرهان القاطع على 
وجوب قدمه وجب بقاؤه تَباكَويَالَه إذ لو جاز أن يلحقه العدم - تعالى عن ذلك علوا كبيرا - 
لكان وجوده جائزا لا واجبا لصدق حقيقة الجائز حينئذ على ذاته سبحانه تعالى لأن اللجائز ما 
يصح وجوده وعدمه.ء وهذا التقدير الفاسد يستلزم صحة الوجود والعدم للذات العلية تَبَاندَوَتْعَالَ 
فيكون جائز الوجود وذلك يستلزم حدوثه تعالى عن ذلك سبحانه لما عرفت من استحالة 
ترجيح الوجود المجائز على العدم مقابله المساوي له في القبول من غير فاعل مرجح؛ كيف وقد 
سيق قريبا بالبرهان القاطع وجوب قدمه جَلَّوبَكَ فإذن يجب بقاؤه كما وجب قدمه. ...... 

قوله (كيف). 

أقول: فيه حذف تقديره: كيف يصح ذلك أي انتفاء القدمء و«الواو' في قوله (وَقد سبق قرِيبًا) 
واو الحال. ويحتمل كوتها للتعليل إذ كثيرا ما [د/226] تكون إذلك في كلام (1) المؤلفين. 

قال في الشرح (لا شك أن وجوب القدم مستلزم لوجوب البقاء) إشارة إلى أن(2) القدم دليل 
على البقاء إذ الدليل ما يستلزم المطلوب. ولما كان العلم بالمدلول (3) متوقفا على العلم بالدايل» قال (4) 
(ظما قام البرهان على وجوب قدمه) أي سبق العلم به عندك أمها المتكلم بما معت من البرهان. 

قوله(5) (وذلك يستلزم حدوثه) الإشارة راجعة إلى الوجود الجائز [أ/140] لا لمجرد الجواز 


وتجججه 


(1) في ب: كير (2) ساقط من ج. 
)3( في د ق: المطلوب. (4) ساقط من ب. 
)5( ساقط من نبء 


هفحطوي قمعم -. 


1 6 


ا 2 13 حم اجيم 
/ 2014 دك د 
/. عن س بي براور عل مدر 200 9 
ديل برهال وجوب ذا 0 كب 


1-4 تَعَااً 1 هع 


(ص) وَأَمّا بُْهَانُ وَجَوبٍ مُخَالَمَيِ تَعَالَ لِنْحَوَادثِ فَلأَنَهُ تَعَالَ لَوْ مَاكَنَ سَيْنَا مِنْهَاه لكان 
حَادِنًا مِثْلَّماه وَذلِكَ تحال لِمَا عَرَفْتَ قَبْلُ مِنْ وُجُوبٍ قِدَمِهِ تتا لك 

قال (وأما برهان وجوب غالَته َال لخحوادث قَلأنه تحال لَومَائلَ يا متها] (1)... اع (2)). 

أقول: أطلق الممائلة هنا ولم يقيدها بما تقدم إذ قال (وَالمَائَ لتحوادث يِأَنْ يَكُونَ جرما... اع). 
فيحتمل أن يكون إطلاقه مقصودا فيدخل في كلامه استحالة مائلته تعالى لما ليس بمتحيز ولا 
بقائم به على القول به وهو المسمى بالجردات(3) أي عن المادة كالنفوس البشرية. فإنها عند 
[ج/99] الغزالي ليست بجرم47) ولا عَرَضٍ إذ على تقديرها لا تكون إلا حادثة بالإجماع. 
ويحتمل أن يكون إطلاقه اتكالا منه على ما تقدم وهو الأقرب. 

قال (لكانَ حادمًا مثلها(5)). 

أقول: لقائل أن يقول: اللازم على [د/227] الممائلة أحد أمرين؛ إما قدم الحادث أو 
حدوث القديم. فكيف يجعل المصنف الحدوث هو اللازم على الخصوص؟ والقائل إنما يقتضي 
التساوي في الأحكام وذلك أعم من لزوم الحدوث بخصوصه. 

قلت: ويجاب عن ذلك بأن المقصود تنزيه الباري سبحاته عن الجرمية والعرضية ولوازمهما 
بأن لا يكون من جنس [الأجرام ولا من 00 الأعراض ولا متصفا بصفاتهماء فبيئه قوله 
فيما سبق (وَالمَائة لحوادث بِأنْ يكُونَ جرما... اعخ) (7). 


)1( ساقط من د» ق. )2( ساقط من ج. 
(3) في ب» د» ق: المتجردات. (4) في ق: بجوهر. 
(5) ساقط من د. (6) ساقط من دء ق. 
(7) ساقط من . 


وجو ةج 


1 ا وس 720 
4ه ل - يجيه . 

[فقوله هنا (لو مائل تعالى شَيًا منبا) أي 17) (يأنْ يكونَ جرْما... اعم).](2) ولا شك أن 
الممائلة يبذا المعنى تستلزم الحدوث على االخصوص. وما ذكرته أنت [إنما هو](3) في مطلق الممائلة 
الصادق بأن يكون من جنسها أو بأن تكون من جنسه. والممائلة في كلام [ب/80] الشيخ رحمه 
الله تعالى مقيدة قافهم. 

تم أقول7*): أما لزوم الحدوث(0) فيما عدا كونه متصفا بالأغراض فواضم. وأما لزومه 
على تدر اتصافه بها أي بأن يكون فعله67) أو حكه لأجلها فشىء. كان شيخنا أبو العياس 
المنجور حين إقرائه لنا هذه العقيدة استشكله ويقول: «من أبن يازم [د/228] الحدوث على تقدير 
[/141]كون فعله لغرض»» 

قلت: قال في المقاصد الد.ينية لما تكلم على نفي الغرض: «فن أدلة القدم ما يفيد لزوم النفى» يعني (7) 
في الغرض كقولهم (5): لو كان فاعلا لغرض (7) لكان ناقصا في ذاته مستكلا بغيره؛(19) انتبى. 

وقال في شرحها مبينا للملازمة: «لأنه لا بد في الغرض من أن يكون وجوده أصلح للفاعل 
عن عدمه وهو معنى الكال:(11) انتّتى. 

قلت: وكونه ناقصا [في ذاته] (12) يؤدي إلى افتقاره إلى من ييله فيكون ممكنا. والممكن لا يكون 
وجوده إلا حمادثا. وبعبارة أخرى ذوالغرض يفتقرإلى (13) من يخلق له الجال» لتحصيل غرضه 


(1) ساقط من د. (2) ساقط من ب» ق. 
(3) ساقط من د ق. (4) في ج: قال. 

(5) ساقط من د. (6) ساقط من ب. 
(7) في ج: أي. (8) في كقوله. 

(11) شرح المقاصد» 156/2. (12) ساقط من أ» ب. 
(13) في دل 
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مد للق 2 / هجا . 
> 5 ا 
لك سلاعسيي لبر جتنا 


(ش) لا شك أن كل مثلين لا بد أن يجب لأحدهما ما يجب للآخرء ويستحيل عليه ما 
استحال عليه» ويجوزله ما جاز عليه 0[ 1 211323511011171 
١ 1035‏ 1 4 -- هه 

وذلك يودي إلى تجدد الكالات [على ذاتد] (1) بتجدد الأفعال» فيكون حيكذ(2) حادثا 
وهو محال. فإذا فهمت ما ذكرته اتضح الجواب به(3) عما كان [ق/50] الشيخ رحمه الله تعالى 
يتوقف فيه والله تعالى أعلر. 

قال (وَدْلِكَ مال ا عَرفْتَ قبل (0) من وجوب قدمه تعاك07) ويقّائه). 

أقول: هذا إشارة إلى بطلان التاللي وبيانه؛ أما بيائه بوجوب القدم فظاهر لمنافاته للتدوث. 
وأما تبيينه بوجوب البقاء فلقائل أن يقول: لا نسم أن وجوب البقاء يدل عليه عجرده» وإئما يدل 
عليه بواسطة استلزامه [د/229] لوجوب القدم. 

وإذا كان هذا فهلا اقتصر على القدم لأنه أوضم (6) وأخص. وعمكن أن يجاب عن ذلك 
بأن مراد المصنف (7) الاستدلال على بطلان التالي بوجوب الوجودء وحقيقته لا يقبل العدم 
لا(8) سابقا ولا لاحقا. وأشار إلى ذلك بوجوب القدم والبقاء وليس مراده الدلالة [على 
البطلان] (7) بوجوب البقاء على الخصوص. 


(1) ساقط من أ. 

)2( ساقط من 3 ج)ادء 

(3) ساقط من د. 

(4) في أ سبق؛ ب: سبق قبل. 
(5) ساقط من أء ب» د. 

6( يي د: واضح. 

(7) في ج» د: المؤلف» 

(8) ساقط من ج٠‏ 

(9) ساقط من ب؛ ج؛ د. 


2 


ا ا ا ا ا 
.+ بل هه 


وقد عرفت بالبرهان القاطع أن كل ما سوى النّه يجب له المحدوث: فلو ماثل تعالى شيئا ثما سواه 

لوجب له جَنَوَكَا من الحدوث - تعالى عن ذلك - ما وجب لذلك الشيء» وذلك باطل لما عرفت 

بالبرهان القاطع من وجوب قدمه تعالى وبقائه سبحانه. وبالجملة لوماثل تعالى شيئا من الحوادث 

لوجب له القدم لألوهيته والمحدوث لفرض مماثلته للحوادث» وذلك جمع بين متنافيين ضرورة. 59 
( ةبكن ) 


قوله في الشرح (وقد عرفت بالبرهان القاطع). 

أقول: وصف البرهان (بالقاطع [ج/100] هو الكشف](1) والإيضاح إذ البرهان لا يكون 
إلا قطعيا(2). وأشار به إلى برهان(3) حدوث العالم الذي قرره فيما سبق (4) في الأجرام 
والأعراض يناء على انحصار العالم. ويحتمل [أن يكون]57) إليه وإلى الإجماع (6) (أ/142] الذي 
ذكره أيضا على حدوث الزائد على الأجرام [والقَائم ا" 


إن قلت: الإجماع من السمعيات 257 فكيف يوصف بالقطع ؟ 

قلت: هو حية قطعية في(9) ما لا تتوقف دلالة المعجزة عليه» وفيه بحث يأت إن شَاء 
الله تعالى. 
)1( في ج: بالقطع هو لااشك. )2( قٍِ د: قطعاء 
)3 في ب: ييان٠‏ )4( قُ ب: سلف. 


(5) ساقط من ج٠‏ 5 ١‏ 

0 في نسخة أ: ترتيب هذه الصفحة فيه خطأ ربما يكون هناك زلل اثناء تجليد أوراقه» فانقلب بعد صفحة 
2 إلى صفحة 146 مباشرة. 

(7) ساقط من ب. (8) في ب: التنبييات. 


(9) ساقط من أ. 
1ج 


مد لفق ا 06 ؤس ٠+ ١‏ 
© + ا 3 1 
دح 3 -- هي ي. “هه ”0 
01 _ 511 م سملي 5 4 
لمر ل 


ان كش 
ياً: ون شد عير برو 5 
2 برهان وجوب قيامه بنفسه 22 


اه ث2 ص سم 


(ص) 9 بُرْهَانُ وَجَوبٍ قِيَامِهِ تَعَالَ بِنَفْسِهِ فَلأَنَهُ َعَالَ لَو احْتَاجَ إِلَ تَحَلٍ لَكَانَ صقت 
وَالصّفَةُ لآ نَتَصِفْ بِصِفَاتٍِ المَعَانيء وَل المَعْنويَّة وَمَوْلآَنَا عَرَعِجَلّ تجب انصَافُهُ بهمَا فَلَيْسَ بِصِمَةِ 
وَلَواحْتَاجَ إِلَ تُخَصَّصٍ لَكانَ حَادِنه كَيْفٌ وَقَدْ قَامَ الْمُرْهَانُ عَلَّ وُجُوبٍ قِدَمِهِ تَعَالَ وَيقَائِه سس 
ب ل ب + 4 : 


مض يرهن س 


قال (وأما برها وجوب قيامه[ تعاللى بنفسه دنه تعالى لو احتاج إل عَلِ)](1). 

أقول (2): قال رحمه الله تعالى (لَو احْمَاجَ إِلَ ححَلٍ)» ولم [ب/81] يقل كغيره: لو قام جحل» 
وإن كان ينبني على الحاجة أيضا نظرا إلى ما عليه العرف من كون الاستغناء يقابل [د/230] 
بالاحتياج والافتقار | إذ معتى القيام بالنفس الاستغتاء. 

فإن قلت: كثيرا ما يقولون: قام العرض بالجوهرء وقامت (3) الصفة بالموصوف» قا معنام؟ 

قلت: قيل (4) إن معنى قيام الشيء بالشيء التبعية له في التحيز» فا يقوم به العرض بيجب أن يكوت 
متحيزا بالذات ليصح كون الثبيء تابعا(2) له في التحيز. والمتحيز بالذات ليس إلا الجوهر. 

قلت: واعترض بأنا لا نسل أن معنى قيام الشيء ء بالشبيء [التبعية له في التحيزء يل معناه اختصاص 
الثنيء بالشيء] (6) فيك عير (17 انيثا له وو منعورت بيه “عصان البياض بالجسم لا الجسم 
بالممكان ( #). ولقيا بهذا لمعن لابخختص بالمتحون سجاني صفات الله تعالى حثد المتكلمون . وصيفات الجواهر 
الجردة عند الفلاسفة فضلا عن أن يختص بالمتحيز لا بالتبعية»(7) قاله التفتازاني. 


(1) ساقط من د» ق٠‏ (2) في ج: إن قلت. 
(3) في ب: وقيام١‏ (4) ساقط من د. 

(5) في د: تبعاء (6) ساقط من ب» ق. 
(7) في د ق: يكون» (8) ساقط من د. 


(9) شرح المقاصد» 179/1. 


كلتك ملل يلون 
| ل رحب سه بس ص 


(ش) تقدم أن قيامه تعالى بنفسه عبارة عن استغنائه جَزَّوتَكَا عن المحل والمخصص. أما 
برهان وجوب استغنائه عن المحل أي عن ذات يقوم بها فهو أنه لو احتاج تعالى إلى ذات أخرى 
يقوم بها لزم أن يحكون صفة بتلك الذات إذ لا يقوم بالذات إلا صفاتهاء ومولانا عَرَجَلّ يستحيل 
أن يكون صفة حتى يحتاج إلى محل يقوم به 212111111111111 


فإن قلت: أي (1) العبارتين أولى؟ 


قلت: عبارة المصنف أولى باعتبار التقابل م تقدمء وعبارة غيره أظهر في المقصود الذي 
هو(2) تنزيبه عن كونه صفة بخلاف عبارة المصنض»ء فإنها ضرق (3) في (4) احتياج الجرم إلى 
حل أي مكان. 

فإن قلت: التنزيه عنه مقصود [د/231] أيضاء. 

قلت: هو كذلك أيضا(”) لكن يستفاد من الخالفة فلا حاجة إلى [ذ كر ذلك فينسب 
المصنف امحل للذات هناء. 

فإن قلت: [أ/143] سبق أيضا أنه ليس بعرضء فلأي شيء ذكر هنا أنه ليس 67) ييحتاج 
إلى محل (يأَنْ يكُونَ صِفَةً) . 

قلت: الأعراض حادثة» والخالفة للحوادث77) تدل على التنزه عنهاء والقيام بالنفس يدل 
على أنه لا يكون صفة قدية. 

قوله (وَالصَفَة لا صف يِصِفَاتِ المعَاني ولا المنوية»). 


(1) ساقط من أ د. (2) ساقط من د» ق. 
(3) ساقط من ب. 6 في ج» ق: ب. 
(5) ساقط من أ ب» د. (6) في ب: لا. 


)7( ساقط من ب. 


3001 


إذ لو كان صفة لزم أن لا تتصف بصفات المعاني وهي القدرة والإرادة والعلم الخ. ولا 
بالصفات المعنوية وهي كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما الخ» لأن الصفة لا تتصف بصفة ثبوتية 
غير نفسية ولا سلبية لأن النفسية والسلبية تتصف بهما الذات والمعافىي) سس سس 
ممم 

أقول: هذا دليل على الاستثنائية امحذوفة17) من كلامه تقديره: لكته ليس بصقة. وتقديره 
على ما أشار إليه من الشكل الثاني: 

كل صفة لا تتصف بصفات المعاني وأحكامباء والإله سبحانه يتصف بصفة المعاتي(2), 
ينتج لا شيء من الصفة بالإله» وعكسه لا شيء من الإله بصفة. 

[وبيات صغرى هذا الدليل في الشرح» و«الواو؛ في كلامه للتعليل.](2) [ج/101] ويحتمل 
أن تكون الصغرى (ومولَانًا عَيَتََلٌ ص اتصافه بهما)ء والكبرى (والصقة لا بصت )» وحينتذ 
ينتج عينْ الاستئنائية [فلا احتياج إلى عكسه.](4) وما ذكته أولى وأوفى (0) لترييبه من تقرير 
بعض من تكلم على هذا (6) ا محل من أشياخي يَمَهُوئَهُ تعاللى. 

قال [في الشرح] 7 (لوكان صفة لزم ألا تتصف بصفات المعاني وه [د/232] القدرة...اع) . 

أقول: ا خص المعاني(2) السبعة كالمعنوية لأجل أنها قامت الأدلة على وجويها للق سيحانه. 
وإلا فاللازم بمقتضى أدلة [العقل هو](2) استحالة قيام المعنى بالمعنى» [إذ لا يتصف بمعى] (10) أيا كان. 
وذلك ظاهر من دليله وهوقوله (إذ لوقبات [ب/82] الصفة(!1) صفة أخرى... اع) . 


و 


(1) في أ: اعل. (2) ساقط من أء بء ج. 
(3) ساقط من د» ق. (4) ساقط من دء ق. 
(5) ساقط من د» ق. (6) ساقط من د. 

(7) في ج: المقترح. (8) ساقط من ج. 

(9) ساقط من أ ب؛ ج. (10) ساقط من د» ق. 


(11) ساقط من ج؟ في د: الذات, 


براي س0 

إذ لو قبلت الصفة صفة أخرى لزم أن لا تعرى عنها أو عن مثلها أو عن ضدهاًء ويلزم 
مثل ذلك في الصفة الأخرى التي قامت بها وهلم جراء إذ القبول نفسي؛ فلا بد أن يتحد بين 
المتماثلات وهو محال لما يلزم عليه من التسلسل ودخول ما لانهاية له من الصفات في الوجود 
وهو محال فإن الصفة لا تقبل أن تتصف بصفة ثبوتية غير نفسية تقوم بهاء أعنى صفات المعاني 
والمعنوية» ومولانا عَرَجْجَلّ قام البرهان القاطع على وجوب اتصافه بصفات المعاني والمعنوية فيلزم 
أن يكون ذاتا علية موصوفة بالصفات المرتفعة وليس هوفي نفسه سبحانه صفة لغيره» -تعالى 
عن ذلك علوا كبيرا-. 0 

وقال (بصفة ثيوتية غير نفسية) إشارة إلى أن السلبية كالقدم ونحو ذلك17) لا محذور في 
اتصاف الصقة يه عقلا. 


وقوله (فالنفسية تحصف بها الذوات) كالتحيز لجرم مثلا(2)» (والمعاني) كالسوادية 
وَاليَاضيّة للونين والتعلق للمتعلقات كالعلم ونحوه. 

قإن قلت: إن بنينا على من ينفي الأحوال فلا حال أصلاء لا معنوية ولا نفسية» فضلا عن 
الاتصاف ببهاء وإن بتينا على قول(3) من يثبتها ها(4) [أ/144] الفرق بين المعنوية التي أحالوا 
اتصاف الصفة بها وبين النفسية التي [قالوا بيجوان](7) الاتصاف بهاء 

قلت: الفرق أن حك المعنى يستازمه» فلو ثبت لمعنى من المعاني حك معنى (6) آخر لزم قيامه 
اذ المعنى لا يوجب حك إلا في محل قام بهء وذلك لا يخلو إما أن يكون مثلاء وإما أن 
يكون ضداء وإما أن يكون خلافاء والأقسام كلها باطلة. 


)1( في ب» اج داه )2( ساقط من أ. 
(3) ساقط من أ. (4) في ب: ف. 
(5) في د» ق: أجاز. (6) ساقط من ج. 


)7( ساقط من حك ق. 
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لللل لب بي ا للا م 2 ل 2 22222222222 ا لظ 


ا م 0 ذل + 


ل حسم اهو 


أما(1) الأول؛ فلأنه يلزم عليه أن يكون [د/233] العلم عالماء وااقدوة قاكرة:وأنقياة عياء والياض 
أبيض (2)» وذلك محال. وفيه أيضا(3) اجتماع المثلين» وفيه أيضا(؟) التخصيص من غير مخصص لأن 
المثلين متساويان في الحقيقة» وليس أحدهما محلا والآخرحالا بأولى من العكس. 

وأما الثاني؛ فلأن الضدين منافيان لأتفسهماء فقيام أحدهما بالآخر يوجب عكس حكه. 
قيكون العلم جهلا والقدرة عا والإرادة كراهة وهو محال. 

وأما الثالث؛ فلأن نسبة اخالفة(7) نسبة واحدة. فلا اختصاص ابعضها دون يعضء يلم 
عموم الجواز [51/3] في كل مخالف» فيقوم[6) السواد بالحركة والعلم بالبياض (7) وغير ذلك مما 
يعلم بطلانه. وإذا تبين لك بما ذكرته بطلان(2) قيام المعنى بالمعنى لزم منه بطلان قيام(0) حككه 
بمعتى آخر. ولا كذلك الخال النفسية فإنه لا [مانع من](19) اتصاف المعنى بها إذ ليست معللة 
بأ زائد على الذات. ظ 

وقوله (إذ لو قبلت الصفة أي الصفة الثبوتية معنى أو غيره صفة أخرى أي معتى أو معتوية 
لزم أن لا(11) يعرى (12) عنبا... اعل) . 


(1) في ب: ف (2) في د: أبيضاء 

(3) ساقط من د. (4) ساقط من أء ج» د. 
(5) في ج: الحالق؛ في بء د: الخالفات. (6) في دء ق: فيلزم قيام. 
(7) في د ق: والبياض١‏ (8) ساقط من ده 

(9) ساقط من د» ق١٠‏ (10) في دء ق: يمنع. 


(11) ساقط من أ. (12) ساقط من ج. 


وأما برهان وجوب استغنائه تعالى عن المخصص أي الفاعلء فهو أنه لواحتاج إلى الفاعل لكان 
حادثا وذلك حال لما عرفت بالبرهان القاطع من وجوب قدمه وبقائه سبَْحَاتَةوَتَدَانَ. فتبين بهذين 
البرهانين وجوب الغن المطلق لمولانا جلا وعرّ عن كل ما سواه وهومعنى قيامه تعالى بنفسه. 1 

أشار إلى القاعدة المعلومة عند المتكلبين وه (1) أن القابل [د/234] للشيء لا يخلو عنه أو عن 
صضّده» [ج/102] وض قاين 2/6 معترضة ا ساق التنبيه عليه إن شاء الله تعالى» وعل أن(3) ما 
ألزمه من التسلسل إنما قامت الدلالة على استحالته في الحوادث» وأما في القديم فلا. 

فالأولى ما كنت (4) ذكوته أولا من أن الصفة لو قبلت الاتصاف بصفة» فلا تخلو إما(ة) أن 
تكون المقيولة مثلا أو ضدا أو خلافا. [أ/145] والأقسام كلها باطلة بما قررته لك» وأصله لتقي الدين 
الممترح يتعبير ما و بزيادة قليل (6) فيه (7) عند كلامه على استحالة قيام المعنى بالمحنى (8), 

قوله (قتبين يبذين البرهانين وجوب الغنى المطلق). 

أقول: عراده بالغتى المطلق الغنى عن الحل أي ذات يقوم بها والمخصص الفاعل. وقال 
فيه(9) مطلق لكونه [ب/83] لا يتقيد في حقه تعالى بخلاف الجواهر. فإن غناها عن امحل لا 
عن الخصص فيكون مقيدا. 


تنبيبان 
الأول ما أشرت إليه من البحث في قاعدة أن القابل للشىء لا يخلو عنه [أو عن 
حدم (10) هو أنه له يرم أن يكون لكل ا ضدك اد أن يكون مقايله عدما ونفياء 


(1) في د: وهر. (2) ساقط من د. 

(3) ساقط من أء ج» د. (4) ساقط من ب. 

(5) ساقط من أ (6) ساقط من د» ق. 

(7) ساقط من ج. (8) شرح الإرشاد» 416/1. 
(9) ساقط من ب. (10) ساقط من ب» ج» د ق. 


(11) ساقط من د؛ ق. 


60620 


اي كان + 


سلمنا ذلك لكن لا أسلم امتناع اللحلو عن الشيء وضدهء بأن يقول بجواز ذلك. ألا ترى 
الهواء والماء خاليين عن الألوان كلها. وأيضا [إن أريد]17) بالضد اللخوي وهو كل [د/235] 
مناف حتى يدخل فيه العدم لم يازم التسلسل والله تعالى أعلم. 

الثاني؛ أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر استحالة كونه صفة(2) يحل في موصوف(3), 
وسكت عن تنزيبه 21 عن الاتحاد» وبرهانه هو أنه لو اتحد بغيره لزم أن يكون الواجبي 
ممكا والممكن واجباء إذ الاتحاد صيرورة الشيئين شيئا واحدا فيلزم أن يصير الواجب ممكة 
وبالعكسء واللازم باطل فالملزوم مثله. 


0 


(1) ساقط من ج٠١‏ 
(2) ساقط من ب. 
(3) في د ق: مرضع١‏ 
4( في ج: سيمانة. 
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قال (وأما يرهان وجوب الوحدانية له تعال قله و كر يكن واحدا... اعم). 

أقول: الوحدانية ك| تقدم تنقسم إلى [ثلاثة أقسام] 17)؛ وحدانية الذات» ووحدانية الصفات» 
ووحدانية الأفعال. [وكل وأغين 0 من القسمين الأولين ينقسم إلى قسمين أيضاء فوحدانية 
الذات تتفي التركيب في ذاته تعالى(3) وتنفي التعدد بأن تكون ثم ذات أخرى لما من أوصاف 
الألوهية ما إذات مولاناء ووحدانية الصفات تتفي اتصاف الذات العلية بقدرتين وإرادتين وعلمين 
فأكثر إلى آتحر الصفات السبع» وتنفي وجود صفة في ذات غير ذاته تشبه صفته. 

فإذا تقرر [أ/146] هذا فاعلم أن ظاهر كلامه4) رحمه الله تعالى إفادة البرهان الذي ذ كره 
مطالب الوحدانية كلها وفي ذلك [د/236] تفصيل. أما وحدانية الذات بقسميها فبرهانه جار فيه؛ 
أما نفى التركيب فلأنه لو لم يكن واحدا بأن يكون مركا في ذاته من جزئين فأكثرء للزم ألا يوجد 
شيء 9 الحوادث. 

وبيان الملازمة ما أشار إليه من لزوم العجز وذلك أن أوصاف الألوهية [لا تخلو](5) إما أن 
تقوم بكل جزء أو تقوم بالمجموع أو تقوم بيعض الأجزاء دون بعض. 


(1) ساقط من دء ق. (2) في ب: وكل؛ في ج» د» ق: فكل. 
(3) ساقط من أء ب. (4) في د: كلام المصنف؛ في ق: المصنف. 
(5) ساقط من ج٠١‏ (6) ساقط من بء» ق. 
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والأقسام كلها 0 تستلزم (العجر 0 5 باطلة(4). أما الأول فلأن كل [ج/103] 
جزء على ذلك التقدير يكون إلها فيلزم القانع فَعجزْ) أحدهماء ويازم عز الآخر للممائلة وذلك يؤدي 
إلى نينا 67) وهو حال. 

وأما الثاني 79)؛ فلأنه يلزم عليه مز كل جزء على انفراده وعزه يوجب عبز سائر الأجزاء 
للممائلة وذلك يودي إلى نفينا وهو محال. [ويلزم أيضا على ذلك التقدير انقسام ما لا يتقسم من 
الصفات وهو محال.](8) فيكون وجودنا(”) المتوقف على ذلك محالا. 

وأما الثالث؛ فباطل أيضا لأنه ل19(1) أولوية لبعض الأجزاء على بعض» وحيئئز (11) لا تقوم بها 
[وذلك يستلزم عبر جميعها] (12)؛ وذلك [ب/84] يؤدي إلى نفينا وهو (3 1) محال أيضا(14). 

وان فقت افلخة اق اهدي هد نهذ قياء و2153 الأزرمرة يعطن“الأعزاء يدون استض ليه 
يصح للتحك [د/237] والتخصيص بلا مخصصء وحينئذ(19) إما أن تقوم بكل جزء أو تقوم 
بالمجموع. ويعود ما سبق في القسمين الأولين» وأيضا من لم تقم به من الأجزاء يجب عرهء قيلزم 
عر الآخر للممائلة وذلك يؤدي 0 يوجد شيء من العالم وهو محال. 


(1) ساقط من ب» ق. (2) ساقط من ج. 
(3) ساقط من ب. (4) ساقط من د. 

(5) في ج؛ د: فيعجز. (6) فيد قالفيةء 
(7) ساقط من ب. (8) ساقط من ق. 
(9) ساقط من ب. (10) ساقط من أ. 
(11) في د: وح (0)12 ساقط من د» ق. 
(13) في ج: وذلك. (14) ساقط من 6 ق. 
(15) في ب» ج؛ د: صفات. (16) ساقط من أء 
(17) ساقط من ج؛ ق١‏ (18) ساقط من ج. 
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وأما وحدانية الذات بمعنى نفى ذات أخرى تضاص ذاته فيما يجب له من الألوهية فهو 


الذي تصدى لبيانه في الشرح. شار أخرى 10 وما وحدانية الذات بمعنى نفي النظير في 
الألوهية فلأنه لو كان له نظير لمانعا وذلك يودي إلى عزهما المؤدي إلى نفينا وهو محال» وهو 
ظاهر في معنى هذا [أ/147] القسم. 

القسم الثاني من قسمي وكذانة الضفات وشو أن تقوم صفة كالقدرة مثلا لها من الاختراع 
[في ممكن](2) ما لقدرة مولانا عَيَتَِنَّ [ تقوم](3) بذات ما من الذوات الحادثة كالحركة مثلاء 
لأنه يلم إذا أثرت فيه قدرة العبد عجر قدرة الباري عنه. وإذا عت في هذا الممكن ازم مثله في 
سائر الممكقات إذ لا فرق وذلك يؤدي إلى نفينا وهو محال. 

فإن قلت: اللازم على تقدير تأثير قدرة47) العبد(ة) نفي ما لا(6) يتعلق به لا نفينا معشر 
[د/238] العوالم الذي هو اللازم عند المؤلف. 

قلت: اللازم نفي العوالم كلها وذلك لأن قدرة العبد لا تؤثر في الذوات عند القائلين بها 
تنزها. وإنما تؤثر في الصفات» ومهما 7 توجد الذوات اند توجد الصفات وهو ظاهر. 


(1) ساقط من ج. 

(2) في د: فيمكن. 

(3) ساقط من أ» ب. 

)4( ساقط من د. 

)5( ف ب ج» ق: العباد. 
(6) ساقط من 5 ب)» ده 
)7( ساقط من ب؛ في ق: لاء 
(8) في ب» ق: لاء 
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وأما وحدانية الصنفات بمعنى ني 0 ان يكون لإذات (2) العلية قدرتان وإرادتان وعلمان 
[ق/52] إلى اخر السبع» فلا يؤْخذ من دليله إلا وحدانية صفتي» التأثير من القدرة والإرادة» 
لأن التقانع إنما يازم فيهما بخلاف سائر[ة) الصفات السبع كالعلمين والكلامين والحياتين مثلاء إذ 
لا مانع من تعددها عقلا. وقال بالتعدد في العلم والقدرة بتعدد المتعلقات أبو سبل الصعلوق 
كا (4) اليفرني [في لو 6217 

فإن قلت: لا نسم لاشو يهم 7اذعن وهدااية الأردة: وسيصن7(13:133) أن النيك 
إنما هو ضد القدرة لا الإرادة. 

قلت: عراده بأخذه منه أن دليل القانم [ج/104] يجري 2190 فيها إذا تعددت كأ في 
القدرة. وان كان اللازم عند تعطل إحدى 117 الإرادتين وجود ضدها الذي هو الكراهة وذلك 
يؤدي إلى نفينا وهو محال. [ويمكن أن يقال في وجه الأخذ إنه إذا تعطلت الإرادة تعطلت 
القدرةء وذلك يودي إلى العجز المؤدي إلى نفينا وهو عمال.] (12) 

فإذا تقرر عندك(13) [ما ذع](14) علبت أن ظاهر كلام المصئض(15) من جريات 
دليل التمانع في جميع أقسام الوحدانية غير مراد له. [د/239] 


(1) ساقط من ج٠١‏ (2) ساقط من د. 

(3) ساقط من د» ق. (4) ساقط من ب. 

(5) ساقط من أ. (6) شرح السنوسية الكبرى» 234-233. 
7( في ج: دليلة. (8) في 3 سئده 

(9) ساقط من ج٠١‏ (10) في أ صم. 

(11) ساقط من ب. (12) ساقط من د. 

(13) ساقط من ب١‏ (14) ساقط من د. 


(15) في ب» ج» د ق: المؤلف١‏ 
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(ش) يعتى أنه لو كان له تعالى مماثل في ألوهيته لزم أن لا يوجد شيء من الحوادث والعالي 
معلوم البطلان بالضرورة» وبيان لزوم ذلك أنه قد تقرر بالبرهان القاطع وجوب عموم قدرته 
تعالى وإرادته لجميع الممكنات» فلو كان ثم موجود له من القدرة على إيجاد نممكن ما مثل مولانا 
عَيَبِمَلّ لزم عند تعلق تينك القدرتين بإيجاد ذلك الممكن أن لا يوجد بهما معا لاستحالة أثر 
واحد بين مؤثرين لما يلزم عليه من رجوع الأثر الواحد أثرين وذلك لا يعقل» 13 

قال [ب/85] في الشرح (لو كان [أ/148] له تعالى مماثل في ألوهيته) . 

أقول: مراده الذي يدل عليه آتحر هذا الكلام وهو قوله (فتعين(1) وجوب وحداتية مولانا 
عَيَبَلّ في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله). فالممائل(2) في الألوهية ما يشمل الك المتصل والك 
المنقصل في الذات وفي(3) الصفات» وذلك بأن تقوم أوصاف الألوهية يجزء يائله جزء آخر من 
الذات أو بذات غير ذاته أو تعدد صفات الألوهية كقدرتين وإرادتين [4) مثلا. 

فقوله (ممائل في ألوهيته) يعني (7) سواء كان من ذاته بأن تتركب من أجزاء كلها آلمة أو 
بأن تعدد صفات الألوهية [فيها أو[6) من ذوات غير ذاته تقوم أوصاف الألوهية بها وفي](7) 
معناه من (5) وجود عتترع لفعل ما(*) من الأفعال. 

فإن قلت: إغا شمن ونعدانية الداك |15 ونب أن ركرن كر (19) يزع إلاء لا بحضاء 

فإنه لابد من عجز أحد المؤثرين وذلك مستلزم لعجز الآخر الممائل له في القدرة على الإيجاد. 
وإذا لم عزها معا في هذا الممكن لزم عرزها كذلك في سائر الممكثات لعدم الفرق بينهما وذلك 
مستلزم لاستحالة وجود الحوادث كلهاء والمشاهدة تقتضي بطلان ذلك ضرورة. 


(1) في أ» ج: فتبين. (2) في ب: فالقائل؛ في ق: بل الممائل. 
)3( في ج: و. (4) ساقط من بء د» ق. 

(5) ساقط من ب. (6) ساقط من أء د. 

(7) في د» ق: أ (8) ساقط من 3 بء 

)9( ساقط من ج» د. )210 ساقط من د» ق. 
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وإذا استبان وجوب عجزهما معا مع الاتفاق على ممكن واحد كان مع الاختلاف فيه على 
سبيل التضاد أولى. فتعين وجوب وحدانية مولانا عَرَمَلَ في ذاته وفي صفاته وفي أقعاله. .سس 

قلت: كون كل جزء إلا واجب الممائلة [بل للتمائل]17). فإذا فهمت ما قررناه علمت أن 
دليله شامل للك المتصل وال (2) المنفصل كظاهر كلامه. وقول من قال: لا ينبض دايله في 
الم المتصل غير ظاهر. نعم دليله لا ينهض فيما عدا أوصاف التأثير كا نيبتك والله أعلم. 

فإن قلت: مبنى دليله [د/240] على لزوم العجز وهو لا يلزم وبيانه؛ أما في صورة الاتفاق 
فلن الموجود بإحدى القدرتين ممتنع بالنسبة إلى (3)الأخرى لأن إيجاد الموجود محال. وإذا كان 
هذا فعدم القدرة عليه لا يسمى عا لأنه في الممكتات. وأما في صورة الاختلاف فلآن أحدها 


إذا حصل عراده امتنع وقوع ضده من الآخر فعدم القدرة عليه أيضا!4) لا يسمى عبزاء وذلك 
لأن ممكا في نفسه ربا يصير ممتنعا بحسب شرطه ككون الجسم (5) في هذا الحيز حال الكون في 
الحيز الآخر. 

أجيب بأن الممكن في ذاته ممكن على كل حال ضرورة امتناع الانقلاب. والامتناع يما 
ذكرتم من تحيز [أ/149] الجسم هو الاجتماع؛ أعنى كونه في آن واحد في حيزين. وكذا ههنا 
يمتنع اجتماع الإرادتين (6) وهو لا ينافي إمكان كل واحد متهما. والحاصل أن الممتتع اجتماع 
القدرتين اتفقتا أو اختلفتا لا الممكن الذي هو متعلق القدرة فافهمه[7) قال معنى كثيرا منه 
التفتازاني وبعضه باللفظ. 


(1) ساقط من 3 (2) ساقط من بء د. 
(3) في د ي: له (4) ساقط من د»ء ق٠‏ 
(5) في ب الجرم, 


(6١‏ في د: القدرتين» 
0( شرح المقاصد؛ 62/2.: 
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وبهذا تعرف أن لا أثر لقدرتنا في شيء من أفعالنا الاختيارية كحركاتنا وسكناتنا وقيامنا 
وقعودنا ومشينا ونحوهاء بل جميع ذلك مخلوق لمولانا عَرَبَلّ بلا واسطة» وقدرتنا أيضا مثل ذلك 
عرض مخلوق لمولانا عَرَيِيِلَ تقارن تلك الأفعال الاختيارية» وتتعلق بها من غير تأثير لها في شيء 
من ذلك أصلاء وإنما أجرى النّه تعالى العادة أن يخلق عند تلك القدرة: لا بهاء ما شاء من 
الأقعال وجعل اللّه سبحانه وجود تلك القدرة مقارنة للفعل شرطا في وجوب التكليفء وهذا 
الاقتران والتعلق لهذه القدرة الحادثة بتلك الأفعال من غير تأثير لما أصلا 259*ش*ش*ظ121 

قوله (ويهذا تعرف (1)). 

أقول: الإشارة راجعة إلى وجوب [ج/105] وحدانية الأفعال. ويحتمل رجوعها إلى الدليل 
السايق وهو دليل الانع. وتقريره هو أن قدرة الله عامة [د/241] التعاق بكل بمكن. فلو(2) كان بمكن 
ما(3) مقدورا لغيره(4) على وجه التأثير للزم اجتماع مؤثرين عل أثر واحد» واللازم باطل قال مازوم 
مثله. وأورد عليه أن اللازم من شمول قدرته [ب/86] كون فعل العبد مقدورا له بمعنى دخوله تحت 


وأجيب بأن جواز وقوعه بها مع وقوعه بقدرة العبد يستازم جواز وقوع (2) محال وهو محال. 
قيل (6): وفيه نظر انظر المقترح 277 والسعد80). 


)01 ساقط من 31 ب» ج. 

(2) في ج: ولر. 

(3) ساقط من ب؛. ج. 

[ل6 في ج» ق: اميك 

)5( ساقط من 3 ب)» ج. 

(6) ساقط من د»ء ق. 

(7) شرح الإرشاد» 541-537/2. 
)8 شرح المقاصيد؛ 85/2. 


: 2 


هوالمسمى في الاصطلاح» وفى الشرع بالكسب والاكتسابء وبحسبه تضاف الأفعال إلى 
العباد كقوله تعالى: « لها مَاَكسَبَتَ وَكَليِهَا ما أحَتسَبتَ) (1). 
<> -###ا لاشيم لست 2 ” اك ا ل( 


سه وي 


الكسب 

قوله (لا أثر لقدرتا... اعم). 

أقول (2): «النون» للمتكلم ومعه غيره والمراد بالغير سائر الأحياء عقلا أو غيرهم. وقيدها(ة) 
بالاختيار لأنها التي قيل إنها من فعل العبد كركة البطش دون حر رك المرتعش 

قوله (المسمى في الاصطلاح وفي الشرع بالكسب). 

أقول: الضمير عائد على الاقتران والتعلق» وفيه مساعحة لأن كسب العبد مقدور له سواء قلنا 
إنه اختراع أو غيره ولا شيء من اقتران القدرة الحادئة وتعلقها بمقدور له. فالكسب إذا غير 
الاقتران والتعلق» [وإنما الكسب (4) المتعلق كركاتنا وسكاتنا [د/242] ونحو ذلك لكن ياعتيار 
ذلك الاقتران والتعلق](5) أي لأجلهما تسمى الحركة مثلا كسبية. فالكلام من إطلاق السيب 
على المسبب أي [إن اقترنت به](6) القدرة وتعلقت به الإرادة(7). وقيل: إن صرف [أ/150] 
العبد قدرته وإرادته إلى الفعل كسب وإيجاد الله تعالى للفعل عقب ذلك خلقه. فالمقدور الواحد 
داخل تت (8) قدرتين لكن بجهتين مختلفتين. فالفعل مقدور لله تعالى بيجهة الإجاد ومقدور 


للعبد بجهة الكسب(7). 

(1) البقرة: 286. (2) ساقط من أء د. 

(3) ساقط من ب. (4) ساقط من أء ب. 

(5) ساقط من ج٠١‏ (6) ساقط من ب؟؛ في دء ق: ما قارنته. 
(7) ساقط من أ ب» د ق. (8) ساقط من ب. 

(9) في د: إلا اكتساب. 


1ج 


00 ا 00 
مالطرا ا 0 

وأما الاختراع والإيجاد فهو من خواص مولانا عَيَجَنّ لا يشاركه فيه شيء سواه تِبدَََنَاكَ 
ويسمى العبد عند خلق الله تعالى فيه هذه القدرة والمقارنة للفعل مختاراء وعندما يخلق تعالى 
فيه الفعل جردا عن مقارنة تلك القدرة الحادثة مجبورا ومضطرا كالمرتعش مثلاء م اك 
02 اي 5ف :* 18> 

وهذا القدر من (1) المعنى ضروري» ومراده اصطلاح الأشعري ومن تبعه لا اصطلاح 
كل المتكلمين. 

قوله (ويسمى العيد(2)) إلى قوله (مختارا). 

أقول: يدخل في هذا(3) اللختار النائم» فتكون حركاته اختيارية يا هو في شرح المقاصد إذ 
قال: «إن النائم تصدر عنه أفعالٌ اختيارية لاا شعور له بعفاصيل كياتها وكيفياتها»(4). 

فالاختيار في(2) الكاسب لا يستلزم [القصد والعل] (6) بمخلافه في امخترع» وبه تعلم أن ما 
وقع في بعض الحواشي مقيدا عن شيخنا أب العباس المنجور من أن حركة النائم ليست اختيارية 
ولا اضطرارية غير مسلم. 

ثم اعلم أن تسميته» أعني العبد مختارا هو بالنظر إلى الحال» وإلا فهو عند المحققين مآله هو 
[د/243] الجبر. «فالإنسان مثلا مضطر في صورة مختار كالقم في يد الكاتب» [ق/53] والوتد في 
شق الحائطء وفي كلام العقلاء: قال الحائط للوتد ل َشعي؟ فقال سل من يدقني:(7) اتهى 
بالمعنى وبعضه باللفظ من شرح المقاصد. 


(1) ساقط من ل( ج» د. 

(2) ساقط من ج. 

(3) ساقط من بء ج» د ق. 
(4) شرح المقاصده 128/2. 
)5( ساقط من اح ق. 

(6) ساقط من د» ق. 

(7) شرح المقاصده 142/2. 


وج 


مد 


مهد مر مم 
05 لل ا 0 


م سس #ا م 
وعلامة مقارنة القدرة الحادثة لما يوجد في محلمها تيسره بحسب العادة فعلا أو تركاء 
وعلامة الجبر وعدم تلك القدرة عدم التيسرء وإدراك الفرق بين هاتين الحالتين ضروري لكل 
عاقل كما أن الشرع جاء باثبات الحالتين وتفضل باسقاط التكليف في الحالة الشانية وهي حالة 
الجبر دون الأولى» قال اللّه تعالى: « لا يِكَلْتُ لنَهُ تسا إلا وُسَعَهَا21(4: أي إلا ما في طاقتها 
بحسب العادة. وأما بحسب العقل ونفس الأمر فليس في وسعها أي طاقتها اختراع شيء ما. 
ب كك 6 


قوله (بحسب العادة)٠‏ 

أقول: عراده ما في وسعها يحسب جري العادة يخلق [الله تعالى](2) المقدور عند خلق 
القدرة ره فعلا وتركا واختراعاء. 

فإن قلت: مقتضى مقابلة العادة بالعقل إذ قال (وأما بحسب العقل [ج/106]... اعخ) أن 
3 العادة مخالف [ب/87] للعقل» إذ مقتضاها أن المكلف به مطاق لامكلف. ومقتضاه أي 
العقل أن المكلف به غير مطاق للمكلف في نفس الأسس» والعادة لا تأتي بما يخالف العقل. 

قلت: مقتضى العادة اقتران المقدور بالقدرة الحادثة وتكرره وهو شيء يجوزه العقل» ورزيد 
بأنه ليس على سبيل التأثير والاختراع (3), والتحقيق [أ/151] في الجواب أن الك بأن المكلف 
به مطاق حك وهمي سببه العادة والاقتران بباء والك بأها غير مطاق وهو الحق سيبه العقل. 
وحينئذ [د/244] تقول: الخالفة [إغا هي](4) بين الحكين المستندين للعادة والعقل» لا بين حكمي 
العادة والعقل والله أعل. 


)1( البقرة: 286. 
(2) ساقط من د. 
)3( ساقط من ج٠١‏ 
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ا اه عر 
وبهذا تعرف بطلان مذهب الجبرية القائلين باستواء الأفعال كلها وأنه لا قدرة تقارن 
شيئا منها عموما ولا شك أنهم في هذه المقالة مبتدعة بله يكذبهم الشرع والعقل 227000 
قوله (مذهب الجبرية). 
أقول: «الجبرية(!) بفتح الباءء والتسكين لحن. وقيل(2): بالسكون(2) والتحريك 
الازدواج»(4) قاله في القاموس (5). 


ل211 1ن 0 
300 ام || ا 3500 
: اس روايلا ) 


قال (6) (ولا شك أنهم في هذه المقاله مبتدعة) . 

أقول: البدعة خلاف السنةء ووجه مخالفة هذه الطائفة للسنة أنهم نفوا محل التكليف الذي 
أئيسه السنة وهو [ما في](7) وسع المكلف. 

فإن قلت: لما قال (بله) مع أن البله الجق» والأحمق لايك عليه بأنه مبتدع لعدم التكيض (8) . 

قلت: البله [في اللغة يطلق](2) على معان أغر (10) أقربها هنا الخفلة أو عدم فهم الة. 

والقدرية منسوبون إلى القدرء والمراد بهم (11) نفاة القدرة القائلون(12) بنفي كون الشر 
كله بتقدير الله ومشيئته» سموا بذلك لبالغتهم في نفيه وكثرة مدافعتهم إياه. وقيل: لإثباتهم للعيد 
قدرة الإيجاد. قيل: وليس بشيء لأن المناسب حينئذ القدْرِي بضم القاف. 


(1) في د ق: الجبر. (2) في أ د: وكذا؛ ساقط من ق. 

(3) في د» ق: فالتسكين. , 
1 000 م 0 م 2 مء 03 3 ر 0 ٠.‏ 

(4) قال: والخبرية» بالتحريلك: خلاف القدرية» والتسكين لحنء أو هر الصواب؛ والتحريك للازدواج. 
القاموس الغيط. 360/1. 


(5) المرجع نفسه» 460/1. (6) في د: قوله. 

7( في ج: ماء ساقط من د. (8) في د» ق: تكليفه. 

(9) في ب» ج» د: يطلق في اللغة. (10) ساقط من أء ج» د ق. 
(11) في د يه. (12) في د: القائلين. 


06 


وي ان + 
قلت: ويرد هذا الإيراد باحتمال أنه من تغيير النسب كبصري بالكسر نسبة إلى اليصرة 
المديعة17) المعلومة. 


وقالوا(2) لأهل السنة: «أنتم 3 القدرية [د/245] لأتم أَضفمّ القدرة إلى الله سبحانه» 
وقلم الخير والشر بتقدير الله ومشيكته لأن المألوف نسبة الإنسان إلى ما يبته2) ويقول به 
كالجبرية[5) والحنفية والشافعية لا إلى ما يتفيه»(6). 

وأجيب (7) عنه يأن هذا اللفظ قد أطلقه سلف هذه الأمة وشاع في عصرهمء وهم إنما أطلقوه 
فيمن قال: لا قدر» وإن الأمى آنف والإرادة المنسوبة إلى الله حادثة» وتحقيقه أن القَدر [أ/152] 
عبارة عن تعلق علم (9) الله تعالى وإرادته بالأشياء أزلاء والمعتزلة تفوه» وقالوا: [الأمى آنف](”) أي 
مستأنف حادث. ولأنه(10) عم عن (11) النبي صَرَئعتَدوَسةّ: «القدرية مجوس هذه الأمة(12) 
ولا خفاء أن المجوس هم الذين ينسبون احير إلى الله تعالى والشر إلى الشيطان. 


)1( ساقط من 5 )2( يي احكيم قالوا. 
)3( 5 د.: أنهم نتم . )4( 5 ب)» د: مشيئكته. 


)5 في كم كالجرمية. 
0-0 لعمنساس اسان 3 َه 2 4 8 ومو ل أ و : 95 26 
6( قال: وقّالت المعتزله القدرِية هم الْقَائلونَ أن اتخير والشر كله من الله ويتقديره ومشيثته لآن الشائع نسية 
3 صم ري ما ل اك ل م ام امهو 
الشخْص إِلَ ما يثبته ويقول به كالجيرية والحتفية والشافعية لا إلى ما ينفيه. شرح المقاصدء 143/2. 


(7) بياض في بء (8) ساقط من د. 
(9) في د: لا مونف٠‏ )(10) في ب» ج: وبأنه. 


(11) في د: من. 
1 7 ون ص اتير بر بير مه ع2 
والسديى ا ا 90 م ها مم الا لان الى 5ق 0 
إن ميضوا فلا تعود وهم وإن ماتوا ءا شبد وهم». السجستاني» ابو داود» سئن أبي داود» حديبث رقم: 
1 222/4. 


ّ 
0 5 
1 عمل وه م 7 ب 


وبطلان مذهب القدرية مجوس هذه الأمة القائلين بتأثير تلك القدرة الحادثة في الأفعال 
على حسب إرادة العبدء ولا شك أنهم مبتدعة أشركوا مع الله تعالى غيره» 232151113111111 
امي لكان + 

وأيضا من يضيف (1) القدر إلى(2) نفسه ويدعي كونه الفاعل أولى باسم القدري ممن 
يضيفه إلى ريه(2) والله تعالى أعل. 

قوله (ميتدعة أشركوا مع الله غيره) . 

أقول: [ج/107] أما كونهم ميتدعة فلأتهم خالفوا إجماع سلف الأمة قبل ظهور البدع على 
أن [ب/88] ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 47). وأما كونهم (أشركوا [إلى آخره.](7)) 
فذلك ينين على أن (6) الإشراك ما هو. 

أقول: هو إثيات الشريك بي الألوهية بمعنى وجوب الوجود كم للمجوس [د/246] أو بمعنى 
استحقاق العبادة كعبدة الأصنامء والمعتزلة لا ,ثبتون ذلك (7). 

فإن قلت: إذا لم تثبته المعتزلة فكيف يصح الم بإشراكهم؟ 

قلت: قال في شرح النسفية: «أن مشايخ ما وراء النهر قد بالغوا في تضليلهم في هذه المسألد 
حت قالوا: إن المجوس أسعد حالا منهم حيث ل يثبتوا إلا شريكا واحداء والمعتزلة أثبتوا شركاء لا 
تحصى»(2) انتبى. فكلام المصنض (7) مول على المبالغة تبعا للمشايخ والله أعل. 


)1( في ج» د: يضف. (2) في دء قال 

(3) في د: وجة. 
له اين رافك ل ل ا د ين 000 7 
ا ل 


(5) في ق: : مع الله غيره. 6 ساقط . من أ باد 
(7) ساقط من ج١‏ )8 شرح العقيدة النسفية» 66, 


(9) في ق: المؤلف. 


هفجه بي همعو 


حدر ل 
بعس # المي 


فتحقق مذهب أهل السنة بين هذين المذهبين الفاسدين. فهو قد خرج 8 مِنْ بَينِ فَرَثْ 
َم لَنَا حالصا سلا بَأشَّرنَ4 17 )بين قوم أفرطوا وهم الجبرية وبين قوم فرطوا وهم القدريةء 
وكما أن هذه القدرة الحادثة لا أثر لها أصلا في فعل من الأفعال كذلك لا أثر للنار في شيء من 
الإحراق أو الطبخ أو التسخين أو غير ذلك لا بطبعها ولا بقوة وضعت فيهاء بل الله تعالى أجرى 
العادة اختيارا منه عَرَهَمَلََ بإيجاد تلك الأمور عندها لا بهاء وقس على هذا ما يوجد من القطع 
عند السكين والألم عند الجبوع والشبع عند الطعام؛ والري والنبات عند الماء» والضوء عند 
الشمس والسراج ونحوهماء والظل عند الجدار والشجرة ونحوهماء وبرد الماء السخن عند الصب 
الماء البارد فيهء وبالعكس ونحو ذلك مما لا ينحصرء فاقطع في ذلك كله بأنه مخلوق لله تعالى يلا 
واسطة ألبتةء وأنه لا تأثير فيه أصلا لتلك الأشياء التي جرت العادة يوجودها معها. سس 
١‏ تيال شكاف * 9 

ويدل عليه قوله في شرح المقدمات: «وفي معنى شرك الأسباب شرك القدرية... اعه»( 6 

قوله (فتحقق مذهب أهل السنة). 

أقول: عراده الصحيح من مذهب أهل السنة» وإلا فأهل السنة لحم أقوال أخر غير هذا 
لكن ل تصح عند المصنف يدل عليه قوله بعد (ولاا تصغ بأذنيك... اعج) ٠‏ 

ثم لما تجاوز الجبرية ما أثبتته الشريعة(3) من الكسب7©) الذي هو(2) عل التكليف 
الشرعي ونفوا الاختيار الذي يدركه [الحس إلى اير (6) الحض نسب إليهم الإفراط الذي هو 
مجاوزة الحد والقدرية77) [أ/153] لا لم يعطوا النظر حقه ولم يبتدوا إلى (8) الصواب من 


عبوء(2) تعلق قدرة الباري بالكاممات (10) 1 110 
(1) التحل: 66. (2) شرح المقدمات» 99. 
(3) في ج: الأشعرية. (4) في د: الككاب. 
(5) في ب: في. (6) في ج: لأنه الخيره في دء ق: الحسر إلى الجير 
(7) في ج: والقدرة. (8) في د: ل. 
(9) ساقط من دء (10) ساقط من ق. 
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اح و 

وبالجملة فلتعلم أن الكائنات كلها يستحيل منها الاختراع لأثر ماء بل جميعها مخلوق 
لمولانا عَرَيَجَلّ ومفتقر إليه أشد الافتقار ابتداء ودواما بلا واسطة» فبهذا شهد البرهان العقلي 
ودلّ عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح قبل ظهور البدع؛ ولا تصغ بأذنيك لما ينقله 
بعض من أولع بنقل الغث والسمين عن مذهب بعض أهل السنة مما يخالف ما ذكرناه لك» فشدّ 
يدك على ما ذكرناه وهو الحق الذي لا شك فيهء ولا يصح غيره واقطع تشوفك إلى سماع الباطل 
تعش سعيدا وتمت إن شاء الله تعالى طيبا رشيدا واللّه المستعان. 11ذ2111111ظ2ظ 
لإمكاتها سواء [كانت في](1) كسب العبد أو لا [صاروا في نظرهم](2) عاجزين مقصرين نسبهم 
إلى [د/247] التفريط الذي هو [القدر مع](3) التقصير. 

فإن قلت: التفريط لازم لجبرية حيث دلم يصيبوا في النظر ولم يبتدوا للحق في المسألة 
والقدرية أفرطوا حيث لم يقفوا عند الكسبء» بل زادوا إلى الاختراع والتأثير. فكلا الفريقين 
مقرط ومفرط (4) فا باله خص الإفراط بأحدهما والتفريط بالآشر (5), 

قلكة اللبى نطو اللك دويلا أقرظوا'ية الخترية وزاذوا بأن عقوا :عن الغين الكدب: وعدرة 
نسبوه إلى الإفراط وما وقفوا دونه فينسبوا إلى التفريط بمخلاف القدرية» فإنهم لم يظفروا 
بالمطلوب الذي هو الكسب بل وقفوا دونه وجعلوه مخترعا ينسبون إلى التفريط 67) والله أعل. 

قال (ولا تصغ بأذنيك لما ينقله بعض من أولع (7) بنقل الغث [ق/54] والين... ا). 

أقول: أشار(2) [به لأقوال التي (7) تنسب](19) لأهل السنة وه ثلاثة: 


)1( في ج» د: من. (2) في د: صارا في نظيرهم. 
(3) ساقط من أ ب» ج» ق. (4) ساقط من أ. 

(5) في د: لللآخر. (6) ساقط من أ» بء» ج. 
(7) في أ: أوله. (8) ساقط من ب. 

(9) ساقط من أ ب» د. (10) في د: بالأقوال نسبة. 


0 6 


يي اااي 1 تصغ 


أحدهاء قول القاضى أي بكر الباقلاني بتأثير قدرة العبد في حال الفعل لا في أصله ككون 
الحركة صلاة وغصبا ونكاحا مثلا. أما ذات الحركة فبقدرة الله. 


الثاني؛ قول الأستاذ وهو كقول القاضي إلا أن التأثير عنده في وجه واعتبار للفعل 
لكونه(1) لا يرى الحال. 

الثالث؛ [د/248] قول(2) إمام الحرمين في آخر أمره [ج/108] يتأثير قدرة العبد في ذات 
الفعل لكن على وفق مشيئة الله تعالى وإرادته وهي غير [ب/89] صصيحة لخالفتها لإجماع السلف 
الصاح عجن [3). 

فإن قلت: كيف يصصح من هؤلاء(4) الأئمة عخالفة الإجماع؟ 

قلت: لعلهم لم يقصدوهاء وإئما قالوا ذلك في مناظرات مع المعتزلة جرى إليها الجدل إن 
صخت عنهم كا أشار إليه في شرح الكبرى (5) [أ/154]. 


صو 


(1) في ق: لكنه. 
)2( ساقط من د. 
)3( الجويضى» العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية» 42. 
(4) ساقط من د. 
(5) لم أقف عليه. 


كج 


إن 
200 
2 


ا 
1-1-1111 ا 
5 0 


1 2/4 


م براهين صفات المعاني السبعة العقلية 5 


58 وى َس 3 شي 


(ص) وآأما بِرْهَانُ وُجَوب اتَصَافِهِ + تَعالى ِالْمُدْرَةٍ وَالإرَادَةٍ وَالِعِلْم وَالْحَيَاةٍ فَلاُنةُ لَوانْتَتّى 2 


(ش) قد تقدم لك أن تأثيرالقدرة الأزلية موقوف على إرادته تعالى ذلك الأثر وإرادته تعالى ذلك 
الأثرء موقوفة على العلم بهء والاتصاف بالقدرة والإرادة والعلم موقوف على الاتصاف بالحياة» لاي 
١ 285‏ في 2ن :+ 

0 ميت عرم سا بير عراس --- 00 وير وم اس 00000 

قال (واما برهان وجوب اتصافه تعالى بالقدرة والإرادة... اعخ). 


أقول: هذا شروع منه(1) في إثيات اتصاف الباري تعالى بالصفات الثبوتية. ثم هي باعتبار 
توقف الفعل عليها وعدمه قسمان؛ قسم يتوقف الفعل عليه عملا وهو القدرة والثلاثة التي تليهاء 
وقسم لا يتوقف [شيء 0 الفعل عليه عقّلا وهو السمع والبصر والكلام. وبذلك الاعتبار 
جمع كل قدم في برهان ققال (وأمَا يران وجو ب اتصافه تعالل... اع (2)) . 

ثم وجوب اتصافه بها يتضمن مطالب ثلاثة لأن معنى وجوب الاتصاف هو أنه لا يتصور 
في العقل (4) عدمه. فيلزم في() الاتصاف بها أن يكون ثابتا. بل ويلزم أن تكون تلك الصفات 
ثابتة للذات إذ [اتصاف الشيء]69) بالشيء فرع ثبوته له. وهذا هو(7) معنى وجودها عند 
المصنف على ما يذكره [د/249] بعد والله أعلم 7 


(1) ساقط من د. (2) ساقط من نبء ج» دء. 
(3) ساقط من بء ج؛ في د: بالقدرة. (4) في ج: العقائد. 
(5) ساقط من ج٠١‏ (6) في ج؛ د: الاتصاف. 


(7) ساقط من أ. 


كج 


ا سروم ١‏ 
1١‏ اي 1 + 


ثم وجوب الاتصاف بها ينفي حدوثها أو سبقية العدم لما أو لوقه لحاء وذلك يستلزم عموم 
التعلق لما إذ لو خصت لكانت ممكنة فتكون حادثة. والحاصل أن وعوف اتصافه تعالى(1) بها 
ينفي كل ما يؤدي إلى حدوثها أو يؤدي إلى إمكانها تكصوص التعلق مثلا. 

فإن قلت: لا نسم أن وجوب اتصاف موصوف ما بصفة يستلزم وجوب تلك الصفة لجواز 
أن يكون (2) ممكنة والاتصاف](2) بها واجب. ألا ترى أن (4) الجرم إذا لم يكن ساك في زمن 
ماء كان اتصافه بالحركة واجباء والحركة [في نفسما](5) بمكنة. 

قلت: يجاب عنه بأن الصفة لو كانت ممكنة لكان اتصاف بها أيضا ممكظا لأن تقدير نفيها 
يوجب نفي الاتصاف. ويمكن أخذ العموم من قوله (بالقدرة) إذ اللام للعهد. 

قال (آو60) انتقى شَيْءٌ منه... اع) . 

أقول: انتفاء (7) شيء منها يعني عن الذات مقابل [لوجوب اتصافه](*) تعالى بها أي لولم 
يجب (2) الاتصاف بها بأن يصح نفيها إما لإمكاتها أو لاستحالتها وذلك بأن تنتني عن الذات 
[مطلقا [155/1] أو تنتنفي عنها](19) أزلا بحيث تكون حادثة أو خصوص تعلقها ببعض ما تصلح 
له لاستازامه الافتقار إلى الخصص المؤدي إلى حدوثها. ثم قال مشيرا إلى لازم اتعفائها [د/250] 
عن (11) الذات (َا وجدَ فَيِءٌ مِنَ الحواوث). 


(1) ساقط من أ. (2) في ب: كون الصفة. 

(3) ساقط من ج٠‏ (4) ساقط من أء» ب. 

(5) ساقط من ج٠‏ (6) في د: واو. 

(7) في د: انتفى٠‏ (8) في د» ق: الوجوب باتصاقه. 
(9) ساقط من ج٠‏ (10) ساقط من ق. 


(11) في د ق: من١‏ 


: 60662 


أ مآ ؤي 
)ا تت 2 لافلا 


أقول: بيان الملازمة هو أن هذه الصفات لا يصح الفعل بدونها(!2. أما الحياة فلأنها عملا 
شرط (2) في الثلاث؛ فنفيها عن الذات يستازم نفها. وأما غيرها فلأن تأثير القدرة يستلزم 
تأثير(3) الإرادة» وتأثير الإرادة موقوف على العلم به. فلو انتفى العلم لانتفت الإرادة» ولو 
[ج/109] اتعفت الإرادة لانتفت القدرة» وإذا اتتفت القدرة [ب/90] انتفى وجود شيء من 
الحوادث» [وانتفاء الحوادث]47) باطل بالضرورة» فازومه(2) الذي هو(6) نفيها كذلك» فينتج 
تنا ثابتة للذات» وهذا البيان هو الذي أشار إليه في شرح المتن. 

فإن قلت: لا نسم انتفاء الحوادث» بل الملازمة باطلة لجواز أن يكون موجد الحوادث (7) 
[علة أو طبيعة. فله(8) يلزم من نفي الصفات حينئذ عدم وجود شيء من الحوادث.](9) 

قلت: لما ببئى على اتصاف الصانع العالم بالصفات وبطلان الطبيعة والعلة لم يكترث 10 
السؤال لوضوح رده ا لم يكترث ب(11) عسى أن تورده المعتزلة [على الملازمة من المنع 
أن (12) مذهبهم نفي المعاني وإثيات المعنوية.] (13) فلهم أن يقولوا: لا يلزم من نفي المعاني ألا 
توجد الحوادث لأنا تقول: إن الحوادث مستندة إلى المعنوية عندنا. فالدليل لا يمحت به عل 
الخصم. وجوابه أن القول بإثبات المعنوية دون المعاني كعال(14) لاعلم لهء وقادر بإه(15) 
لد/251] قدرة ومريد بلا إرادة واضم البطلان. فلذلك لم يكترث به كالأول. 


(1) في د» ق: دونه. (2) ساقط من ب. 
(3) ساقط من د. (4) اساقط موق 
(5) في بء د: فلزمه. (6) ساقط من د. 
(7) في ق: العالم. (8) ساقط من أ د. 
(9) ساقط من د. (10) في أ: هذا. 
(11) في ب: لماء (12) في ج: إذ. 
(13) ساقط من ق. (14) ساقط من أ. 


64 2 


إذ هي شرط فيهاء ووجود المشروط بدون شرطه مستحيل: فإذا وجود حادث أي حادث كان 
موقوف د اتصاف محدثه بهذه الصفات الأربع» فلو انتغى شيء منها لما وجد شيء من الحوادث 
للزوم عجزه حينئذ. وبهذا تبين وجوب وجود اتصافه تعالى بهذه الصفات في الأزل» إذ لو كانت 
حادثة لزم توقف إحداثها على اتصافه تعالى بأمثالها قبلها. ثم ينقل الكلام إلى أمثالها ويلزم التسلسل 
وهو محالء فيكون وجود تلك الصفات على هذا التقدير محالا وذلك مود إلى الممحد ور مس ست 
ب + ا م فل * 

وقوله في الشرح (إذ هي يعني [1) الحياة شرط فيها) . 

أقول: كون الحياة شرطا في تلك الصفات معلوم في الشاهد بالضرورة» فيلزم في الغائب أن 
يكون كذلك لوجوب اطراد ذلك فيه أيضا(2) إذ الشاهد سل تعرف به الحقائق غاليا. 


قوله (3) [أ/156] (وبهذا) الإشارة عائدة إلى اللازم المذكور ولكن على حذف مضاف 
تقديره: «وبطلان هذا أي لو انتفت عن الذات أزلاء بل اتصفت بها فيما لا يزال لما وجد شيء 
من الحوادث». واللازم باطل فالمازوم مثله. وبيان الملازمة أنها حيئذ من جملة الحدثات فيتوققف 
إحداثها على اتصافه تعالى بأمثالها قبلهاء والكلام [فيها كالكلام] (4) في التي تقدمتء فيلرزم من (5) 
انحصار العدد الدور وإلا فالتسلسل وكلاهما محال. فوجود الحوادث67) المتوق على الحال محال. 


ويحتمل عود الإشارة إلى الذي ذكره يؤيده ما سيأتي قريبا. 


(1) ساقط من ج٠‏ 
)2( ساقط من أ» ب؛ د. 
(3) ساقط من أء د. 
(4) ساقط من د.ء 

(5) ساقط من ج٠‏ 

(6) ساقط من ب. 


2416 


المذكور وهو أن لا يوجد شيء من الحوادث. وبهذا تعرف أيضا وجوب عموم التعلق 
للمتعلق منها كالعلم والقدرة والإرادة إذ لو اختصت ببعض المتعلقات دون بعض لزم الافتقار 
إلى المخصص فتكون حادثة» ولا يمكن أن يكون المحدث لا غير الموصوف بها لما عرفت من 
وجوب الوحدانية له تعالى وانفراده بالاختراع وإحداثه تعالى لما فرع اتصافه بأمثالها قبلها. ثم 
ينقل الكلام إلى تلك الأمثال ويجيء ما قد سبق فقد بان لك بهذا أن البرهان الذي ذكرناه في 
أصل العقيدة يؤخذ منه ثلاثة أمور: 


- وجود هذه الصفات 

- ووجوب القدم والبقاء لاء 

- ووجوب عموم التعلق للمتعلق منها. 

وقد أشار في أصل العقيدة إلى أن البرهان الذي ذكره هو لهذه المطلوية الغلاثة. أما الوجود 
والوجوب فأشار إليهما بقوله (ووجوب اتصافه تعالى بالقدرة والإرادة) ا 


م0 


قوله (وقد بان لك أن(1) البرهان الذي ذكر) إلى قوله (ثلاثة أمور) . 

أقول: أراد (2) -والله أعلل- بالبرهان جزءه وهو الاستثنائية التي يعيرون عنها بيطلان اللازم 
[بعني [د/252] أن بطلان اللازم] (3) المذكور إستلزم الأمور الثلاثة لاستلزام [ق/55] نفي 4( 
كل واحد منها ذلك اللازم. ويحتمل أن يريد أن البرهان المذكور يستلزم تلك الأمور باعتبار لازم 
شرطيته (5), 


)2( في ج: إت اراد يه . 
)3( ساقط من ب» ج٠١‏ 
)5( ف د: الشرطية. 


6066 


إذ الوجوب ذه الصفات يستلزم وجودهاء وأشار إلى المطلب الثالث وهو عموم التعلق 
للمتعلق منها بالألف واللام التي أدخلها على صفة القدرة وما بعدها من الصفات» فإنها للعهد 
والمعهود به الصفات التي فسر تعلقها فيما سبق وباللّه التوفيق. 111 1 1 32*57 

فإن قلت: ما الذي أحوجك إلى هذا التكلن اللخالف لظاهر اللفظ. 

قلت: أحوج إليه كون نتيجة الدليل التي إشتمل عليها أو على نقيضها لا تكون إلا واحدة. فلا 
يصح الكم على الدليل بأنه ينظر فيه في أكثر من مطلوب واحد. ويمكن أن يقال: إن المطلوب 
[به وهو](1) وجوب اتصاف الباري تعالى بتلك الصفات واحد وتلك الأمور الثلاثة إدلالته عليها 
أجزاء ذلك المطلوب [ج/110] وذلك أن وجوب [ب/91] اتصافه تعالى بها يستلزم وجودها كا 
سبق. والتعريف [ب«أل» العهدية](2) يدل على عموم تعلقها ما ذ كه (3)» فهو إدّن(4) مطلوب 
في ضنه مطالب. 


6 


قوله (إذ الوجوب لهذه الصفات (0) يستلزم وجودها). 

أقول: مراده(6) بالوجود الذي يدل عليه الدليل ثبوتها الذات العلية أي (7) اتصافها بها يعتي 
أن وجوب اتصافه تعالى بها يستازم ثبوت تلك الصفة() للذات. وإذا فهمت هذا []/157] 
علمت بأنه(*) لا يرد الإشكال بأن الوجوب لا يستلزم الوجود بدليل أن صفات السلوب واجية 


[زد/253] وي غير موجودة. 


(1) في ج: هو ساقط من د. (2) في دء ق: بأن العهدية. 
(3) في د: ذى. (4) في ج: أيضا إذا. 

(5) في د: الإضافات. (6) في ج: أما أفراده. 
(7) في د: أن. (8) في بء د: الصفات. 


(9) في ب» ج؛ د: أنه, 


مج 


ا 
0 ََ مله عه سر ص 


وأجاب بعض من تكلم على امحل من أشياخي رَحَهْدئَهُ [بما حاصله]17) أن الوجوب الذي 
جعله(2) المصنف مستازما للوجود وجوبا مقيدا بالإضافة إلى هذه الصفات التي (3) هي حقائق 
وجودية لاا مطلق الوجوب حتّى برد الإشكال. قال(4): «ومثال الإشكال وضع المطلق موضع 
المقيد. ويرد بأن الوجوب وإن قيد(”) بهذه الصفات لا يستلزم وجودها إذ لا يلزم من العلم به 
العلم بالوجود لأن ما لم تحصل لدينا أدلة وجوبها لا نك بها. 

فإن قلت: هب أنه لا يلزم من العل به العلم بالوجود؟ فإن اللازم (6) الذي يلزم من العلم به 
العم بلملزوم هو اللازم الذهني ولم يدعه المجيب ولا يدل عليه كلام المصنف» بل تقول بأن اللازم 
عنده خارجي لا ذهني. 

0 أيضا أن دليل المصنف حينئذ لا ينتج وجودها بلمعنى الذي يفهمه الشيخ المجيب 
مَهْلَنَهُ فيكون قد حاول على كلام الشيخ بما يؤول إلى القدم فيه على أن [لقائل أن يقول] (7): وجود 
الحوادث لا يدل إله(8) على كون الذات العلية قادرة ومريدة... اغم» لا على كون المعاني التي تجب 
أحكلنها للذانت تقاض (7) مويجردة.نونا رأيك طن اشقول (19) عل :ويخزه هذه [/254)] الضفات 
خا (11) بدليل المصنض والشييخ (12) في العقيدة الكبرى إِنما استدل بإيجاد الموجودات على كونه 
قادرا لا على وجود القدرة. ولذا قال: «قادرا وإلا ا أوجدك13(0), 


)1( ساقط من د. )2( في ج: ذكه. 


(3) في د: الذي. (4) في د: وقال. 

(5) في د: يقيد. (6) في ب: الملزوم. 
(7) في د: القائئل يقول. (8) ساقط من أ ب. 
(9) ساقط من ج: في د: حقاء (10) في ب: يستدل. 
(11) في ق: عائب. (12) ساقط من أ. 


(13) شرح العقيدة الكبرى» ١17‏ 


0 


لو ادن : ١‏ 

م« سر 63 

> أ ذا 
يو 


اي اااي لاا ااا يلال ل 111#1#1#1#1#132100 ام م 


ا جيب 8# 


نعم» إذا ثبت بدليله كونه سبحانه [قادرا عالما مريدا]17)... اعم» دل ذلك على [أن [م](2) 
عليا لأن كل عالم له علمء إذ لا يعقل من العالم إلا ذلك» وكذلك القادر وغيره. وأيضا أن له(3) 
بعاوناء وكل من اله معاون يق 57 فله علمء إذ لا معنى للمعاوم إلا ما تعلق به العلم. 


(1) في ب» ج» دء ق: عالما قادرا مريداء 
(2) في د: أنه. 

)3( قي ب: لله 

4( قٍ نب ج: معلوم. 


420 


ل مل ملفا 


- د د 0 
2 براهين وجوب | والبصز 1ك 
والكلام له تعالى 
(ص) وما بُرْهَانُ وُجَوبٍ السمْع لَهُ تَعَالَ وَالْبِصَرِ وَالْكلَمِ َالْكْتَابٌ والسنة وَالإجْمَاعء وَأيِضًا 
لَوْلَمْ يتَصِفْ د ل لا م ا 5 


مض عه سس 


قال (وأما يرهان ووب 000 7 سال ود / والبصر [أ/158] والكلام... اعم). 
أقول: جمع هذه الثلاثة في برهان واحدء نظرا إلى أن (1) التأثير في فعل معجزة أوغيرها لا 
يتوقف عليها.ء ومن ثم حم أخذها من السمع المتوقف على المعجزة. 
نَ فإن قلت:ل لم يقل وجوب اتصافه تعالى بالسمع... اعم كا قال في القدرة وأخواتها؟ [آب/92] 
[قلت: [ج/111] لعله توالله أعل- كلو إل أن من جملتها الكلام. وقد استدل على ثيوته 
بالإجماع وليس [إلا على](2) أنه له تعالى لا على اتصافه به» إذ المعتزلة لا يرونه صفة على أن 
ظاهر كلامه أنه ممع على أنه صفة إذ الكلام في الصفات. 

ن قلت: المطالب الثلاثة التي ذ 5 أتها تؤخذ [د/255] من الدليل قبله» هل تؤخذ من هذا أيضا؟ 
قلت: أما تضمن وجوب السمع... الح لما على ما قررناه هناك» سغاز هنا أيضا لكن أخذها من [الأدلة 
السمعية التي استدل بها لا يصح. نعم؛ يمكن أهذها من](3) دليله العقلي وإن كان ضعيفا. 

وقوله (دَالتَاب). 
أقول: هو في اصطلاح الأصوليين؛ اللفظ المنزل على مد موسي الإعجاز بسورة منه» 


)1( ساقط من د. 2( في ج: إلى أنه. 
)3( ساقط من ج١٠‏ 


2 كج 


عَنكَ 


فنه قوله تعالى حكاية عن ماهم باتك لأبيه: 0 ا يمع وَأ ولا يضر ولا يض 
هيا ©1(4) فلو لم يكن الله سميعا بصيرا لانقلب عليه السؤال في معبوده. وكانت حبته ساقطة» 
كيف والله تعالى يقول: «إوَيَآَكَ نآ ءاتَيئها إتوهي) (2) الآية(2): [وقال تعالى: «إِنَى 
متكا أتسمغ واج 414)؛ وقال: «وفوَ التريع ابصِررُ 742 إلى غير ذلك وقال: َكَل 


أنه مُوتى تَصكَِيمًا © 4 (67). ظ 

فإن قلت](7): الاستدلال بالسمع في العلميات (5) مشروط بكونه قطعي (7) المتن [والدلالة. 
والكاب قطعي امتن](19) لأنه متواتر. ودلالة تلك الآية ظنية لأنها ظواهر لا نصوص إذ يطاق 
السمع والبصرء ويراد بهما العلم. 

قلت: الأصل حمل اللفظ على الحقيقة» وحمل تلك الآي على لعل مجاز(1 1) شرطه [د/256] 
القرينة ولا قريبة٠:وأيطنا‏ الظواهر في ذلك المعنى كثيرة فتفيد [أ/159] القطع. 

قوله (والسنّة). 

أقول: هي (12) في الاصطلاح؛ أقوال مد عَرْآَءوَمَيَ وأفعاله. فنها ما ورد في حديث 
أبي هريرة يلتَْعَنةُ في التسعة والتسعين اسما السميع البصير(13), 18 0*0 شش[ظظ2 


(1) مرم: 42. (2) الأنعام: 83. 
(3) في أ ج: الآية. (4) طه: 46, 

(5) الشورى: 11. (6) النساء: 164. 
(7) في د: قيل. (8) في ج: العقليات. 
(9) في د: قطع. ٠‏ (10) ساقط من د. 
(11) في د: مبانا وه 012 في ج: هذاء 


إل 


تسعة وتسعين اسماء ماثة إِلّا واجداء مَنْ أخصَامًا دَحَلَ انهه أحصيَاهٌ حَفْظَنَاهء صميح البخاري» رقم: 


2ج 


(13) أخرج البخاري في كاب التوحيد» باب إن لله مالة اسما إلا واحد من حديث أبي هريرة بلفظه: اث ن لله 


3 2 
000 5-8 
« 2 م ةس م7 في 6 


2-0 ا 15 2002 

ومنها قوله صََدعيَوةٌ في الحديث الصحيم (1): [ق/56] «(اربعوا على](2) أنفسك [فإنكم 
لا تدعون أصم ولا أعمى](3) ولا غائب إنه سميع بصير47) [إلى غير ذلك.] (5) 

قوله (وَالإجماعٌ) . 

أقول: هو (6) اتفاق مجتبدي الأمة بعد (7) وفاة سيدنا(2) عمد مَْسَعتوَسَرٌ على حكم من 
الأحكام. وقد ذك غيرٌ واحد من علماء السنة انعقاد الإجماع على أنه سبحانه(”) سميع بصير. قال 
في شرح المقاصد الدينية(19): «اتعمقّد إجماع أهل الأديان بل جميع العقلاء على ذلك:[11). 


قال(12): «ويابملة لا خلاف لأرباب(13) الملل والمذاهب(14) في كون الباري متكاماء 
وائما لحلاف في معنى كلامه وفي قدمه 050 انتبى٠‏ 

فإذا تقرر هذا قاعم أن ظاهر كلام المصنف انعقاد الإجماع على اتصاف الباري تعالى بصفة 
الكلام إذ حديثه فيما يجب للذات من الصفات ول أقف على من حكى الإجماع على هذا الوجه. 


.118/9 7392 - 

(1) ساقط من ج٠١‏ (2) في د: إربعوا عن. 

(3) في ج» ق: لا تدعون أصم؛ في د: : لا تدعون من هو أصم ولا أعمى ولا أبكم غائب. 

(4) أعرجه البخاري في كاب المغازي» باب غزوة خيبر من حديث أبي موسبى2» صحيح البخاري» رقم: 
5 133/5. 


(5) ساقط من ج. (6) ساقط من د. 
(7) ساقط من ق. (8) ساقط من ج. 
(9) ساقط من د. (10) ساقط من د. 
(11) شرح المقاصد» 97/2. (12) في د: وقال. 
(13) في د: بين أرباب. (14) ساقط من ج. 


(15) شرح المقاصدء 99/2. 
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اميم لكان * 
فإن قلت: أليس أنه يوصف بكونه [د/257] متكليا حتى عند من يقول إنه فعله ككالخالق 
والرازق ونحوها. 


قلت: كلامه في الواجب من الصفات لا(1) مطلقا. ثم قال مبرهنا(2) بالدليل العقلي. 
(وأيِضًا لو لد يتصفٌ تَعَالَ يبا(2)... اعم). 

أقول: إطلاق البرهان على هذا مع ضعفه لورود ما يذكر من الاعتراض عليه وعلى السمع 
أيضا فيه تساع: إذ البرهان [ما تركب](4) [ج/112] من مقدمات يقينيات لإنتاج اليقين[5). 
ولهذا قال أبو العباس ابن زكري وَمَدَالَ: 


5 5 7 
«قالوا(6): حديث النقص والكسيحال مب الختطابة في الاستدلال»( ( 
5 1ه ك5 اه 5 . (8 
واتلخطابة غير البرهان. ثم بان الملازمة .ينبني على قاعدة وهي أن القابل للشيء لا يخلو(8) 
عند أو[ عن هده وهذة أوعيات الكال وات العلية قابلة [أ/160] للكال (قَلُو ل يتصفقٌ 


ا 


تحال بها نرم أن يتصف يِأَصْدَادماء وه[ [ تقائص والنقْص عله كال ](19) خَال) . 


)1( ساقط من ج١٠‏ 

)2( ف قى: معيراهناء 

(3) ساقط من ج٠١‏ 

(4) ساقط من ج. 

)5 مغني العللاب شرح متن إإساغوجي» 87. 

6( في ج» دء ق: قلت٠‏ 

)7( مختصر نظلم الفرائد ومبدئ الفوائد» رقم: 0 2 .,. 
)8 في ج: يغل. 

)9( 3 ددره 

(10) في ج: وهو عليه؛ في د: والنقص عليه. 


: وج 


ور وس 
ل 200 ا 
ا و 5 


(ش) هذه الغلاثة لالم تتوقف على معرفتها دلالة المعجزة على صدق الرسل عليهم الصلاة 
والسلام صح أن يستند في معرفة وجوب اتصافه تعالى بها 10099 2111111010010 
الا + حم 


وفي ذلك اعتراض يأتي إن شاء الله تعالى قريباء 

قال (1) في الشرح (2) (هذه الثلاثة لَا لم تتوقف على معرفتها... اعم). 

أقول: أشار بهذا الكلام إلى ما حرره هو وغيره من أن مطالب التوحيد باعتبار أدلتها ثلاثة 
أقسامءٍ قسم لا يصح الاستدلال عليه إلا بالدليل العقلي» وضابطه كل ما يتوقف [د/258] 
العلم(2) بدلالة المعجزة على صدق الرسول عَاصََهولتَك على العلم به كوجوب وجوده تعالى 
وعلمه وقدرته وارادته وحياته» إذ لو استدل عليه بالسمع وهو متوقف في صدقه على المعجزة وض 
أيضا متوقفة عليه لدار» وما دار لا يتحصل. 

فإن قلت: لا نسل اتحاد جهة التوقف» فإن هذه المطالب التي ذ كرتها وإن توقفت من حيث معرقتها 
على معرفة المعجزة» فالمعجزة إنما توقفت على تحققها(4) في نفس الأ لا(5) على العلم بها. 

قلت: بل الجهة متحدة» ومنشأ الغلط النظر إلى وجود المعجزة من حيث هو وجود. ولو نظر 
إلى أركاتها وتصديق الله الآتي بها لكان العلم بذلك موقوفا(؟) على العلم بوجود خالقها موصوقا بما 
يتوقف عليه الفعل (7). 

وقسم لا يصح الاستدلال عليه إلا بالسمع (5). وضابطه كل ما يرجع إلى وقوع جائز 
وذلك كالحشر والنشرء والصراط والميزان ونحو ذلك. 


(1) في ج: قوله. (2) ساقط من د. 
(3) ساقط من د. (4) في د: تحقيقها. 
(5) ساقط من أء ب» ج» د. (6) في د: هو موقوف. 
(7) في د: العلم؛ في ق: الفعل. (8) في أ: بالسماع. 


كج 


القسم الثالث؛ خلافهما وهو ما لا تتوقف دلالة المعجزة عليه ولا يرجع اوقوع جائز وذلك 
كالسمع والبصر والكلام» وإذا استدل على وجوبها بالسمع» واختلف في الوحدانية هل هي من 
هذا القسم أو من القسم الأول؟ وهو الذي [د/259] ربجحه في العقيدة الكبرى(!) وقرر 
الرحان] (2) [ب/94] في شرحها فطالعه. 

فإن قلت: مقتضى (3) ما ذكره هو وغيره منع أخذ القدرة والإرادة والعلم والحياة من 
الدليل الشرعي مطلتا [وما عللوا به ذلك من الدور [أ/161] لا يازم مطلقاء](4) وبيانه أن العلم 
بدلالة المعجزة على صدق الرسل مثلا إنما يتوقف على العلم بكون فاعلها عالما [يتلك المسجزة قادرا 
عليها مريدا حيا ليص-(5) اتصافه تعالى بتلك الصفات لا على العلم بكون فاعلها موصوفا يكوته (6) 
عالما](7) بها ويغيرهاء وقادرا عليها وعلى غيرهاء فا الموجب المنع؟ 

قلت: [هو سؤال](8) لا بأس به. ويجاب عنه بأن العلم بدلالة المعجزة7) [إذا توقف](10) 
على العلم بكون فاعلها عالما بها قادرا مريداء لزم منه توقفه على مطلق (11) كونه عالما قادراء لأن 
ما توقف على اللأخص يتوقف على الأعم بالضرورة والله أعلم. 


(1) شرح العقيدة الكبرى» 23. 
(2) الصفحتان[ب/92] و[ب/93]غير موجودتين. ربما ملاصق يعضهاببعض. وي مابين [ ].انظرسخة (ب). 
)3 ف د: اقتضى؟ ساقط من ق. 
(فإساه مويج: 

)5 في د: يصح. 

(6) في ب» د: على كونه. 

(7) ساقط من ج٠‏ 

(8) في ب: سؤال؛ ساقط من ج٠‏ 
(9) ساقط من ج. 

(10) في ب: إنما يتوقف» 

(11) ساقط من أ. 


7ج هٍ 


001 
م[ لجرا رسو 

إلى قول الرسول عََّدِآصَكامواتكخ» والدليل الشرعي فيها أقوى من الدليل العقبي؛ وهذا بدأنا به 
في أصل العقيدة. وقولنا فيها في الدليل الثاني العقى والنقص عل الله تعالى محال» يعني لأنه يستلزم 
أن يحتاج حينئذ إلى من يتكمله بأن يدفع عند انك النقصء ويخلق له الكمال وذلك يستلزم 
حدوثه وافتقاره إلى إله آخر. كيف وقد تقرر بالدليل وجوب الوحدانية له تعالى» وأيضا لو اتصف 
تعالى بتلك النقائص لزم أن يتكون بعض مخلوقاته أكمل منه - تعالى الله عن ذلك - لسلامة كثير 
من المخلوقات من تلك النقائصء والمخلوق يستحيل أن يكون أشرف من خالقه. 222300 

قوله (إلى (1) قول الرسول). 

أقول: ما يشمله الإجماع. 

فإن قلت: كيف يشمله والإجماع ليس من (2) قول الرسل [وإِنما هو قول الجتهدين؟ 

قلت: هو قول [ج/113] الرسل](3) أيضا باعتبار أصله ومستنده»(4) إذ لا بد له من 
مستند(5) في الشرع. 

فإن [د/260] قلت: أيشمل غير القول من تقريره وسكوته مثلا إن قدر ورود شىء عنه في 
هذه العقائد؟» ْ 

قلت: يحتمل ذلك باعتبار أن يراد بالقول ما يعم اللساني والالي والله أعلم. 

قوله (والدليل... ام). 

أقول: مقتضى التعبير ب«أفعل؛ أن للدليل العقلي قوة» وفيه بحث67) إذ المطلوب في هذه 
العقيدة(7) اليقين وهو لا ينتجه» فكيف يوصف بالدلالة فضلا عن القوة؟ 


(1) ساقط من أ. (2) ساقط من د. 
(3) ساقط من د. )4( في د: وسنده. 
(5) في د: مسند. ١‏ (6) ساقط من أ. 


(7) في ب» ج» دء ق: العقائد. 


2ج 


قوله (وهذا(1) الدليل العقلي وإن كان لا يسم من الاعتراض... اعم) (2), 

أقول: الاعتراض الذي أشار إليه هو على الملازمة وعلى الاستننائية(3)» أما على الملازمة 
فبأن يقال: قولكم لو لم يتصف بها ازم أن يتصف بأضدادهاء لا نسلمه وسند المنع أتكم بِنيتم 
الملازمة المذكورة [ق/57] على قاعدة وهي أن القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن ضدهء وقلتم إن 
الذات العلية 40 قابلة لتلك الصفات» وهذا لا يتم ل5(5) إلا لو كانت معروفة. وإذا لم تعروف 
فكيف .5 67) عليها بقبول تلك (7) الأوصاف (5) حت يتأ [162/1] لك إجراء القاعدة وإن 
اعتمدتم في كونها كلا تقبله الذات قياس الغائب على الشاهد؟ 

قلنا(2): لا يازم من كون الشيء كلا في الشاهد أن يكون [د/261] كالا في الغائب. ألا 
ترى كون اللذة والألم هما كال في190) الشاهد [وليس كذلك] (11) [ني الغائب](12). 

والحاصل أنا /ه(13) نسل القبول الذي (14) ذكتم. سلمناه جدلا. وقولكم لا يخلو عتها أو 
عن أضدادها ممنوع وسنده هو أنه لا يازم في كل شيء أن يكون له ضد. فالتقابل بينهما وبين 
متنافياتها تقابل العدم والملكة. سلينا أتها أضداد لكن لا نسم منع [ب/95] اهلو عن الشيء 
وضده. ألا ترى الحواء خاليا عن الألوان كلها. 


(1) في أ: وهذه؛ في د: و. (2) ساقط من ب» ج» د. 

(3) في د: استثنائية. (4) في د: العالية. 

(5) ساقط من 2 (6) في ب: غم ف ج» د: م 
(7) في ب» د: بعد (8) في ج: الصفات. 

(9) في أ» ق: قلت. (10) ساقط من د. 

(11) في: وكذلك ذلك. (12) في بء» جء دء ق: غائيا. 
(13) في د: لاء (14) في ب» ج» دء ق: لماء 


6 2 


0 / 4-1 ش 
فذكره على سبيل التبعية والتقوية لما هو مستقل بنفسه. لقو دم ا ا 

2ن 

وكذلك الماء سلمنا منع الحلو لكن لا نسم الاستثنائية قولكم في الا ايك 
يصحء إذ لا يلرّم من (3) كونها نقصا في الشاهد أن تكون في الغائب كذلك. ألا ترى عدم اتخاذ 
الصاحبة والولد نقصا في الشاهد وفي الغائب ليس كذلك. 

قوله (فذكره على سبيل التبعية والتقوية). 

أقول: كونه مقويا للدليل العقلي هو باعتبار تظافرهما على ثبوت هذه الصفات وإن كان 
الأول يفيد(4) ذلك قطعاء والثاني فلن (5) لا بمعنى أن دلالة الأول عل المطاوب ضعيفة ولا 
يقوى عليه إلا بالثاني. ويدل على ذلك قوله (لما هو مستقل بنفسه) أي67) لا يحتاج إلى 
عر من الدليل العقلي بخلافه هو. 

فإن قلت: [د/262] الدليل النقلي لا يستقل ألبتة. فإنه يتوقف على العقل إذ صسصته لا 
تبت (3) إلا به. ألا ترى أنه لا يدل ما لم ينبت صدقه [ولا رثيت](2) إلا بدلالة المعجزة على 
صدق الرسل. 

قلت: معنى الاستقلال ما ذكرناه من أنه لا يتوقف في إنتاجه السطلوب على دليل عقل 
ِعَضدَه على 190) إفادة المطلوب. ْ 


9 


(1) ساقط من أ د. (2) في د: ناقص. 
(3) في ب: عن. (4) في ج: بقيد. 
(5) ساقط من ج. (6) ساقط من ج. 


(7) في ج: معنوية. 
(8) في د: يشبت. 
(9) ساقط من د. 
(10) ساقط من د. 


00 


ع 


ولا يرد عليه شيء وهو الدليل النقلى حسنء وقد لوّحنا إلى ذلك بتأخيره في أصل العقيدة 
وبالله التوفيق. ا ب ا 


قوله (لا يرد عليه شيء). 


بت تسيو 


أقول: عراده شيء ليقت 17) وروده](2) ويعوق(3) الجواب عنهء وإلا فقد ورد على ذلك 
فانظر المطولات. 


(1) في ج: يتغير في د: و. 
(2) بياض في ب. 
(3) في ب: ويفون في د: ويفوق. 


02 


ماي 


عار لغب 86 


(ص) وَأماُزْانٌ كن فل اد لمُمْكِتاتٍ أو تَرْكِهًا جَائِرَا في حَمَّهِ تَعَالَ فَلأَنّهُ لَوْوَجَبَ عَلَيْهِ 
تَعَالَ سَيْء مِنْهَا عَقْلاَه أَو اسْتَحَالَ عَفْلا ل ا وَذَلِكَ لا يُعْقَلُ.. 
كوه ا ا 7 ليد اما ا 2 

2 

قوله (وَأم رهَانُ حون (1) فعْلٍ المْمْكات [ أو تَركهًا جَائرًا في حَقّه م قلأنه أو 

[أ/163] وجب... اع). [ج/114] 


أقول: مذهب أهل السنة وصعَرَيَدَعَتَهُر استواء الأفعال كلها بالنسبة إلى القدرة الأزلية» وأنه لا 
يحب شيء منها على الله سبحانه سواء كان صلاحا أو أصلحا أو غيرهما خلافا للمعتزلة في قولهم 
بوجوب أشياء على الله تعاللى كالصلاح والأصلحء والثواب واللطف والاخترام (3). إذا على من 
المحصوم أو التائب أنه يكفر أو يفسق لو بقى لما في [تركه من تفويت](4) الغرض عل ما كان منه 
من الطاعات خلافا بمهورهم في هذا لأن التفويت من فعل العبد. 
فإذا [فهمت(5) هذا](6) فاعل أن المعتزلة مطاوبون بتفسير الوجوب عليه تعالى» ولا يمكن 
أن يراد به](7) لحوق ضرر على تقدير ترك ما وجب عليه. [د/263] 


(1) ساقط من ج. 

(2) في ب: جائزا إلى قوله» في ج» د» ق: إلى قوله. 

(3) في جميع النسخ: الاحترام؛ والصواب ما أثبته. والاخترام هو أن يمخترم الله تعالى شخصا أني بميته إذا عل أنه 
كر أو دكب المعاصي؛ لأن ذلك مفالف للمراد وهو الطاعة والعبودية؛ وهو مذهب المعتزلة القائلين: إن 
الاخترام يجب على الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء 


4( في ج: : تفريته من ترك. )5( في ب» ج©؛ ق: عرفت» 
(6) في د: عرفت. (7) ساقط من أ, 


همفحوني هتمعو -_ 


فإنه يتعالى عن قبول النفع والضررء ولا يمكن أن [يريد به](1) [توجه الأعى الجازم عليه 
فإنه محال قاله المقتر (2), 

ولا شك في موافقتهم في نفي الوجوب في(3) كلا المعنيين المذكورين» وما يقولون إنه 
واج عق أن حكة لمكي (4) تتقاضى فعله ولا بد لأنه (5) اشعّل على حسن لا يسوغ في 
الحكة تركه. وقد أبطلنا أن الحسن والقبح صفتان الأفعال انتبى. 

وف شرح المقاصد: «وفسروا -يعنى المعتزلة- [الواجب عليه يأنه لا بد أن يفعله لقيام الداعي 
واحفاء الصارف وتارة بأن تركد مدلل في استحقاق الذم و3 4 اهنا أن مدهب 
المعتزلة](7) هو أن صدور الفعل عنه [ب/96] على سبيل الصحة من غير أن ينتبي إلى حد 
الوجوف: :وهذا اشطز الما رون منهم إلى أن معنى الوجوب على الله أنه يفعله ألبتة ولا يتركه وإن 
كان الترك جائزا كا في العاديات. فإنا نعم قطعا أن جبل ع باق على حاله لم ينقلب ذهها(ة) 
وإن كان جائزا. والجواب [د/264] أن الوجوب حينئذ مجرد تميق (9) [اتتبى 

ولأهل السنة حي (19) فنها؛ حبة المؤلف وه لزوم قلب حقيقة 5 1 الممكات على 
تقدير وجوب شىء منها على الله تعالى» وقلب الحقائق محال لما فيه من [/164] تخلف ما 
بالذات (12) وهي الصفات [النفسية. وبيان الملازمة 0 أنه لا فرق بين ما يجب عليه عمّلا 
وما يجب له كالصفات] (14) السابقة. 


(1) في ب: يريدوا بوجوبه. (2) شرح الإرشاد في أصول الاعتقاد» 751-736/2. 
(3) في ب» ج: ب (4) في د: الحا م. 

(5) في د: أنه. (6) شرح المقاصد» 163/2. 

(7) ساقط من د. (8) ساقط من ج. 

(9) شرح المقاصد» ١153/2‏ (10) في أن حبة. 

(11) ساقط من ج٠١‏ (12) في د: في الذات. 

(13) زيادة إن في د. (14) ساقط من ج. 


432 


مسجم م مليي مس معو مم ل ل 


4 و سه لمع سو 


ا 


فإن الميع من حقيقة الواجب العقلي» فلو كان من الممكخات ما هو واجب عليه كا تقول 
المعتزلة ّم أن يكون ذلك واجبا فتنقلب حقيقته وهو واضم (1). 

وهذا التقدير هو بيان الملازمة أوفق لكلام(2) المصنف وأسد مما ذكره بعض من تكلم على 
هذا(3) المحل من أشياخنا يَحَهْمَمَهُ من أن بياتها هو أن(4) وجود الأخص مازوم لوجود الأعم 
قاتلا: «وقد عرفت أن حقيقة الشبيء... اع(2) أعم من ذاته؛ اتتبى. 

وفيه عندي نظر لأن مقتضى هذا(6) أن اللزوم في الشرطية بين ذات الشبيء وبين(7) 
حقيقته التي هي (5) أعم من ذاته وليس كذلك77) لأن اللزوم بين وجوب شيء من الممكئات 
عقفة وين انقلات سيق للق اللنكن إل سقيقة الراجنة وعز ظاشر لأا فتغا زان لأ بصدق 
أحدها على الآخر يلاف حقيقة الشيء وذاته. 

وكذا قوله (لاستحالة [د/265] وجود شيء [ج/115] بدون حقيقة نفسه) يوهم أن اللزوم 
في الشرطية بين الشيء [ق/58] وحقيقته وليس كذلك أيضاء. فإنه بين وجوب شيء من 
الممكقات أو استحالته يا يقول اللخصم وبين انقلاب حقيقة ذلك الممكن إلى حقيقَة(10) الواجب 
[لو حقيقة](11) المستحيل. وكذا ما حكاه وَمَدَانَه ل [عن بعض أشياخه] (12) من اتحاد الشرط 


والجزاء في الشرطية المذكورة. 

(1) في د: أصم. (2) في ق: أوفى بكلام. 
(3) ساقط من ب؛ ج. (4) ساقط من ج. 

(5) ساقط من ب).جء دء (6) ساقط من ج. 

7( في 35 و. | (8) ساقط من د. 

9( يي د: ذلك. (10) ساقط من ب) ق. 
(11) في بء ج: أو في د» ق: و. (12) ساقط من د. 


5002 0 
كك عمد 


(ش) لا شك أن الممكن في اصطلاح المتكلمين مرادف للجائزء فيكون معناه هو الذي يصح في 
العقل وجوده وعدمهء فاذا لووجب وجوده عقلا أو استحال عقلا لزم قلب الحقائق وذلك لا يعقل. 
وأيضا المعتزلة إنما يوجبون من الممكنات على النّه تعالى فعل الصلاح والأصلح للخلق ست 
ف 1 #لل قح 

وجوايه بأن(1) المراد بقوله (لو(2) وَجَبّ عَلْ تَالَ(2) عَيْ؛ ما عَقْلا أو امْسَمَالَ عَقْلا). 
والمراد بقوله: لانقاب الحقيقة لظهور أن وجوب شيء من الممكنات أو استحالته عملا مغاير لانقلابه 
وخروجه عن حميقة الإمكان إلى حقيقة الوجوب؛ فليس من استازام الشيء لنفسه بحال. 

وقوله في بطلان تاللي الشرطية (إنه ظاهر لأن قلب الحقائق معلوم بطلانه بضرورة العقل) ٠‏ 

أقول: بل الظاهر أن(4) عم بطلانه بالنظر وهو ما يلزم عليه من تخلف ما بالذات من 
الصفات [/165] النفسية. 

وقول المصنف (وذَّلِك 0 يعقَل) [مراده لا يقبله العقل](6) إذا نظر وتفكر وليس على 
ظاهره من أنه لا يدركه العقل» وإلا لم يصح الك ببطلانه إذ الك فرع التصور. 

وقوله [في الشرم](7) (لا شك أن الممكن في اصطلاح [د/266] المتكلمين مرادف). 

أقول: إنما قال في اصطلاح [ب/97] المتكلمين [إشارة منه(5)] إلى أنه في اصطلاح المتاطقة 
بخلاف ذلك. فإن عندهم الممكن بالإمكان العام وهو ما لا يمتنع وقوعه» فيشمل الواجب 
كثبوت الوجود لله والجائز [كإثابة المطيع] (7), والممكن بالإمكان اللخاص وهو الجائر في 
اصطلاح المتكلبين وهو الممكن [عندهم أيضا](19). 


0000-0 


(1) في د: أن. 37 ساف من وه 

(3) ساقط من ب» ج٠١‏ (4) في د: إلى. 

(5) في ب: يقبله. (6) ساقط من ب. 

(7) ساقط من ق. (8) ساقط من أ؛ في ب» ق: إشارة؛ في د: أشار. 
(9) في د: كإثابته للمطيع. (10) في ب» ج» دء ق: أيضا عندهم, 


لسا + ابعر ؛ 

والمشاهدة والشرع يقضيان بفساد قوهم في ذلك كما أشرنا إليه فيما سبق عند شرح قولنا 
في أصل العقيدة. وأما الجائر في حقه تعالى فلو وجب فعل الصلاح والأصلح على الله تعالى كما 
تقوله المعتزلة طداهم سُبَحَانَهوتَعَالَ إلى الصواب في عقائدهم؛ ولما تركهم في عماهم يترددون وهو 
سهم في هذا الفصل ظاهر لكل عاقل فلا نطيل به وباللّه التوفيق. 

وقوله (والمشاهدة والشرع يقتضيان بفساد قوهم). 

أقول: أما(1) قضاء المشاهدة بذلك فلوقوع اللحن للناس من فقر ومرض ونحو ذلك. وأما 
قضاء الشرع بذلك فالتكاليف الت (2) من الشرع وه مشتملة على المشاق والمكاره. 

قله (ولو وجب على الله فعل الصلاح [5 تقوله بن إلى قوله (هداهم الله إلى 
الصواب في عقائدهم). 

أقول: مثل هذا لا يكون حبة على اللخصم لأنه بمنع (4) بطلان تالي الشرطية وهو قولنا: 
لكنهم ليسوا بمهتدين (5) لأنهم يز>مون أنهم على هدى والله أعل. 


سو وهم 898 


تَ 


الأول؛ ما احتج به المؤلف رَمَدائَهُ من استازام الإيجاب على الله من قلب الحقائق إنها تم 
على من يقول من اللخصوم بوجوب (5) فعل شيء من الممكخات وجوبا ذاتهاء [د/267] وأما من 
يقول بوجوبه عليه ألبتة وإن كان الترك عليه جائزاء فقلب اللحقيقة لا يلزم على قوله إذ الوجوب 


عنده غير ذاني. 

(1) ساقط من ج١٠‏ 2 (2) ساقط من ب» ق. 
(3) في ق: والأصلح. (4) في ق: لا يمنع. 
(5) في ب: ببدى. (6) في د: يوجب. 


هعحوي همعو _ 


1 1 4 -- هه 

الثاني إطلاق الإيجاب على الله تعالى(1) يوهم توجه الأعى الجازم عليه(2) تعالى و(3) 
لحوق ضرر على تقدير ترك ما وجب. وحينئذ تقول بامتناع إطلاقه في حقه تعالى على القاعدة في 
كل لففظ موهم. [ج/116] 

الثالث؛ أن الملازمة أعني ببانها في قوله (لو وَجَبّ عليه تال[ عَيْءٌ منْها عملا أو اسسَحَالَ 
7 عَفلا ](4)... الج) يقرر بوجه آخعر وهو أن وجوب الواجب عندهم إثما هو لكون 
الفعل حسنا عند العقل وممودا إذاته» أعني لكو ف جه الف وكالك بى الفط ال 
يبح قبح اذاته أيضاء وإذا كان كل (5) من الحسن والقبح ذاتيين» وما بالذات لا يختلف» 
فيلزم حينئذ أن يكون67) الفعل الممكن المسبوق بالعدم إذا وصف بالوجوب لصفة نفسية على ما 
قراوة أن علس :عشت (7 بين الإامكان إلى تفيقة التحرب وذلك ال 

الرايع أن الحبة التي ذ كرها المؤلف ونه إلزامية تقتضي بطلان مذهب الخصوم القائلين [د/268] 
بوجوب الأفعال لحستها الذاتي وباستحالتها لقبحها كذ لك لاستازامه الباطل وهو قلب الحقائق. 


وهم 


(1) ساقط من أ د. 
(2) في ب» ج» د: إليه. 
(3) في ب)» ج؟ د: أو 
(4) ساقط من د» ق. 
(5) ساقط من د. 

(6) ساقط من د. 

(7) في د: يشلب حقيقته. 


ججى 


سحا رركا لي 
حك ان لسعم سطس مد :3 2:4 


تيه 
0 ظ الصفمّات الواجبة للرسل والأتيياء ظ 1 


عرو سم ابر كي 


حموما وخصوصا عَيْهِمَاسَمْ 


روم 29 


(ص) وما الرسل عَلَيْهِمْ الصَّلاةٌ وَالْسَلامُ فَيَحِبُ في حَقْهِمُ ادق وَالأَمَانَةُ ٠‏ وَتَبِلِيعُ ما 


32125١ 

قال َمَدَاكَهُ (وَأمًا الرسلٌ 5 الصللاةٌ والسلام(1) اعم (2)). 

أقول: لما فرغ من الكلام في(2) الإلميات أهذ(4) يتك في(5) النبويات [الأتهما 
متعلق](6) التصديق القلبي الذي هو الإيمان. وقدم الإلميات الأنها أصل(7] النبويات» 
[والعطف في قولمم (2(]05) [ب/98] (وَأمَا الرسلٌ) هو على مقدر حُذف للع به» تقديره أما 
الذي يجب وستحيل ويجوز في حق مولانا فهو ما ممعت. 

(وَأمًا الرسلُ... ام) وإن شئْت قلت في تقديره: [أما مولانا ] عَرَيلَ(19)فيجب في حقه 


ويستحيل ويجوز ما ذكرته. وأما(11) الرسلء وهذا التقدير(12) أنسب. 


(1) ساقط من ب» د. (2) ساقط من أء د. 

(3) في د: من؛ في ق: على. (4) في ج: شرع. 

(5) في د» ق: على. (6) في د: لما أنهما متعلقاء 
(7) في جء د: لما أنها من. (8) في بء د: قوله. 

(9) ساقط من ج. (10) ساقط من أ. 

(11) ساقط من د. (12) ساقط من د. 


: 6-862 


نه رسا سود دا وون تت اطي الالو ل ا 

وقال (الرسل) بصيغة ابلمع7 ١‏ دون ذ كرا عدد لأنه ربما يفضي إلى إثيات الرسالة لمن 
ليست له أو نفيها عمن هي له وإن ورد أن عدد الأنبياء مائة ألف وأربعة(0) وعشرون47) ألفاء 
وعدد الرسل ثلاث مائة وثلاثة عشر (5)؛ لقوله تعالى: متهم تن قَصَصْنًا عَلَتَاكَ(6) الآية. 

فإن قلت: أي فائدة في ذ كر غيره عَبدآصَكاموالئَكمْ من الرسل مع أن الإعان به وعا جاء به 
يتضمن الإيمان [د/269] بهم؟ 

قلت: فائدته (7) زيادة البيان التى تحصل بالتفصيل الذي هو المطلوب في عقائد الإعان. 

و اسن الل مير 

قوله(2) (قيجِب في حَقّهم الصدق). 

أقول: تقل عن الشيخ المنجور أن مراده الصدق في الرسالة ققط. أما غيره قداخل في [أ/167] 
الأمانة.7”) [ورده بعضهم بقول](19) الشيخ بعد ذلك (وفيما يبلغونه(17) إلى الخلق) . 


(1) في جء دء ق: الكثرة. 

(2) ساقط من ج» دء ق. 

(3) ساقط من أ د. 

(4) في د: أربعة وعشرين. ٠ ١‏ 

(5) أخرجه الطبراني في باب معان بن رفاعة السلامي عن علي بن زيد من حديث أب ذر الغقاري: يا تبي الله 
كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء الرسل من ذلك ثلائائة وتمسة عشر جما 
غفيرا. المسجم الكبير» ٠217/8‏ 

(6) غافن 78. 

(7) في د: فائدة. 

(8) في جء د: قال. 

(9) مقتصر نظم الفرائد ومبدئ الفرائد» 1163/2. 

(10) في د: لقول, 

(11) في ج: يبلغره. 


« ول 
د00 
لح أمم[لبرا سو 
يم 1 


+05 فيان ++ 00> 
قلت: ويرد يأن مراد الشيخ المنجور بالرسالة ما يبلغونه (1) عن الله لا مجرد دعوى الرسالة(2) . 


سس بي 


قال(3) (ويجب40)) 1 


قزل اع ادها «الوليوف (5) ما هو أعم من الوجوب العقلى والشرعي إذ وجوب الأمانة 
بالشرع. وكذا الصدق [في غير](6) ما(7) يرجع إلى الرسالة» وكدلك وجوب التبليغ. أما الصدق 
[فيما يرجع للرسالة] (5) فبالوجوب العقلى على ما سيأتي إن شاء الله. 


سو 


(1) في ج: يبلغره. 

(2) عفتصر نظلم الفرائد ومبدئ الفوائد» 1161/2. 
(3) ساقط من بء؛ د. 

(4) ساقط من أى ب» د.ء 

(5) ساقط من ب,؛ ج» د. 


(6) ساقط من ج. 
(7) ساقط من أ. 
(8) ساقط في جميع النسخ إلا قء 


! 002 


(ص) وَيَسْتَجِِلُ في حَنهِمْ عَليْهِمُ الضَّلآة وَالسَّلام أَضْدَادُ مذو الشنات وي الكرث رياط 
فِعْلٍ شه مما ناذه في تخرم أذ كرا وكنتان ني نموا تله لي 

قال (وستحيل). 

أقول: هو على ما [ج/117] تقدم فا وجب بالعقل (1) [من الصدق](2) وما معه فضده 
ستحيل (3) به [وما وجب بالسمع فضده(*) يستحيل به](0) أيضا. وأما الجواز هما [ق/59] 


قوله (واتلياتة بفعلٍ شي2) ٠‏ 

أقول: يريد بالفعل ما يشمل أفعال المكلف قولا أو فعلا أو اعتقادا. وان شئت قلت: أواد 
بالفعل ما يشمل القابي كاد ونحوه من الغل والتقد. 

قوله (7015) مبوا عَنْه... اعج) . 

أقول: [د/270] مراده بنهي(2) الكراهة ما يشمل خلاف الأولى على القول بأئه(9) 


غير الكراهة. 

(1) في ج: من العقل. (2) ساقط من د. 

(3) في د» ق: مستحيل٠‏ (4) ساقط من جء 
)5 ساقط من دء (6) ساقط من نب. 
(7) في ب: ما في د: ونوى٠‏ (8) في د: نمى 


(9) ساقط من ج٠‏ 


مدحوة ‏ عه 


سكا ات 07 : 

5مث ه بن أأس ا "" ٠.٠‏ و © ُ 5 06 

ضيه 

5 ع !1 

فإنَ قلت: قد ثبت أنه (1) عَلَنهصَكَهوَلَكَمْ طلق وهو يقول: «أبغض الحلال(2) إلى (3) الله 
الطلاق»(4), 


وهذا يدل على أنه م جوح شرعا. وثبت أيضا أنه توضا عل و50 عستين » وأنه بال قائماء 
وشرب قائًا و كلها خلاف الأولى. فكيف تصدر من الني صََلنَءَلَهوَسََهَ مع وجوب أمانته 
وعصمته؟ 

قلت: صدر منه ذلك (6) ليبين أن ابي [7) خفيف لا شديد» لا من حيث إنه(8) مني 
عنه[7). ولا بد من التفطن باعتبار الحيثية في قول الشيخ (مِي تيم أو كاهّة) [أي من حيث 
هو منبي عنه19) لا من حيثية أخرى. وقد ذكر الشيخ في شرح (11) مسل](12) جواز 
الصدور(13) على هذا [ب/99] الوجه المذكور (14). 


ص وس بير ماه 


أقول: فيه إما الكتمان عمدا فهو داخل في الأمانة» واما سبواء فن هنا يوَخَذ والله أعل. 


(1) ساقط من أ. (2) في ب: المباح. 

6 في د: عند. 

(4) روى ابن ماجة في اب الطلاق» باب حدثنا سويد بن سعيد من حديث ابن عمر بلفظه: أبغض الحلال 
إلى الله الطلاق؛ سنن ابن ماجه رقم: 2018: 650/1. 


(5) في به جع دناو. (6) ساقط من د. 

(7) في ب: الفعل. (8) في أ: لأنه. 

(9) ساقط من د. (10) ساقط من ج» دء 
(11) ساقط من ج. (12) ساقط من ق. 


(13) في ج» ق: الطريقين. 
(14) لم أقف عليهء لعله في كال الإ كال للسنومي. 


6 2 


محر 8 1 
كن شي اذا 
(رش) لا و و عه وول 110 


قوله 217 في الشرح (الرسول(2) إنسان بعثه الله للخلق ليبلغهو (3) ما أوحي إليه) . 

وقول هذا كدري لضانحب: اللقاضيف 1687 ا تي النبي أولاء 
ثم قال (وكذا الرسول)» إشارة منه إلى ترادفهما وهذا أحد أقوال ثلاثة. 

القول الثاني إن الني صَرَتعيِووَسهَ إنسان أوحي إليه بشرع» د بتبليغه أو لا والرسول 
عليه من أعس بالتبليخ. 

القول الثالث؛ إن النبي إفسان [د/271] أوحي إليه بشرع [وأم بتبليغهء] (7) كان له تاب (8) 
أو نسخ لبعض شرع من قبله أو لا. فالرسول عليه مّن[7) كان له كاب أو نسخ لبعض شرع من 
قبله.فالرسول أخص علهماء ومساو للنبي على الأول. قال الي (10): «وهو المشبور»(11). والنبوة 
قال في شرح المقاصد: «كون الإنسان مبعوثا [من الحق] (12) إلى انليلق»(13) , 


)1( في ج» دء ق: قال. (2) ساقط من ب)» ج. 


(3) في ب: ليعلمهم. (4) شرح المقاصد» 173/2. 
(5) في ب: عبر (6) ساقط من ج؛ د. 

(7) ساقط من جء د» ق. (8) في د: كاباء. 

(9) ساقط من د. 


(10) هو جلال الدين مد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم امل الشافعي (ت. 4 أصولي» مفسر. 
مولده ووفاته بالقاهرة. عرّفه ابن العماد بتفتازاني العرب. وصنف كابا في التفسير أتمه الجلال السيوطي. 
فسمى تفسير الجلالين» كنز الراغبين في شرح المنهاج في فقه الشافعية» البدر الطالع ف حل جمع الجوامع 5 
أصول الفقه. الأعلام» 333/5. 

(11) انظر شرح الحلي على جمع الجوامع عند قول المصئف: ونصلي على تبينا مد. عبد الرحمن البئاني» ححاشية 
العلامة البناني على شرح اللي على متن جمع الجوامع للسبكي» 20/1. 

(12) ساقط من أ ق٠‏ 

(13) شرح المقاصد» 173/2. 


: 7ج ء: 


0 8 
سل اشر حب معو 1 


0 ني 00 جات 0ن نون ووو وووووو 6666ل مم ايا مايا0 


( 9ن ؟ 
قلت: والرسالة على الول الأول كزلك17) أيضاء 
مول (إنسان) [ احتراز من] (2)الجان. فلا(3) يكون الرسول منهم وهذا(4) على الإخراج 

بالجنس. واحترارًا من الملاتكة لأن التعريف للرسول من البشر. 
فإِنَ قلت: يرد عليه صدقه على الأن من الإنسان» والرسالة مشروطة بالذكورية والإفس 

يصدق عل [الأن كالدى] (5). 


ل 


8 


قلت: هو(6) واردء ويمكن أن يجاب عن ذلك 77) بأن المقصود من التعريف تمييز الرسول من 
غيره. وذلك حاصل وإن كان التعريف أعم من المعرف وهو مذهب الأقدمين (8) في جواز 
التعريف بالأعم. وقد(”) يجاب بأن لفظ [الإنسان للمتكر. [ج/118] ويقول] (19) في الأنئى إفسانة 
وهو ضعيف. قال فى القاموس: «صٍ عامية وسمع قِ شعر كأنه م اتعى (12), 

وقوله(13) (بعثه الله) احترازا عن رسل غير الله كالملوك(12) مثلاء و«اللام» في قوله 
(فلق) حقيقة فى بعض أفرادهاء وحينئذ إشمل البعث العام واتلاص بخلاف ما لو كانت 
الاستغراق. وقد [د/272] أحسن صاحب المقاصد في(15) عدم ذكر هذا اللفظ (16), 


(1) في د: وكدلك. (2) في ج: احترازا به عن. 

)3 في ب د: إذ لاء )4( ساقط من د. 

(5) في ج: الذكر والأنئى. (6) ساقط من أ. 

(7) في ق: ه. (8) في ق: الآمدي. 

(9) ساقط من د. ' (10) في أ» ب:إنسان مذكر ويقال؛ د: للذكر وقد يقال. 
(11) القاموس الحيط 531/1. (12) ساقط من أ ق. 

(13) في د: وقوله. (14) في ب» ج» د: كالملوك؛ في ق: عن رسول الله غير. 
(15) ساقط من د. (16) شرح المقاصدء 173/2. 


همهكجه بي همعم -_ 


وقوله (إيبلغهم ما أوحي يه) إشارة إلى فائدة الرسالة. «والوحي إلقاء الشيء سرعة» وقد 
يكون ذلك في المنام» غير أن الجزء الذي ألقي [إليه ذلك](1) لا يقوم به عرض النوم المضاد 
القهم [أ/169] والعل» وقد يكون ذلك في اليقظة» عناطبة الملّك [م:(2) اتتبى من المقترح. 


و(ما) في قوله (ما أوحي إليه) يحتمل أن تكون نكرة بمعنى شيء» ويحتمل وهو الأصل [أن 
تكون] (3) موصولة بمعنى الذي. ويكون المراد بها العموم أي كل ما أوحي إليه. وما تقل عن 
الشيخ المنجور في بعض ال حواشي وأنه قال: «الصواب أن يقول بعض ما أوحي إليه لأن الرسول لا 
يلزمه [ب/100] تبليغ جميع ما أوحي (4) إليه(5), 

قلت: هذا لا يرد لأن الرسول إِنما يكون رسولا باعتبار ما أوحي إليه وأعى بتبليغه لا مطلقا. 
وإذا قال (بعثه الله لخلق) وهو من حيث إنه مبعوث فذاق يلزمه تبليغ جميع المبعوث به [وهو 
الوجي (6) 0 

وأما ما أوحي إليه به ول يوس (ة) بتبليغه فلا نسلم دخوله في تعريف الرسول حتى يلزمه 
تبليغه لأن الحيثية معتبرة7”) في التعريف إلا في 1ر010 ون و (12) (ليباغهم 


ما أوحي إليه) أي من حيث إنه مبعوث به إلمم أى لتر ويك قوله (أوحي إليه بتبليغه) . 


(1) ساقط من ج؛ في د إليه. (2) شرح الإرشاد في أصول الاعتقادء 754-753/2. 
(3) ساقط من ج.٠‏ (4) في ج: اسربه وحي. 

(5) ل أقف عليه. (6) في ج: الموحى. 

(7) ساقط من 1 (8) في بء د»ء ق: يكن مما هه 

(9) في د: صغيرة. )10( ساقط من أ ب» دء ق. 

(11) في ب: فإذاء (12) في ج: قوهم, 


سك م لو ا ب ان وبع 

لاك و لوي ل و 

3 يما ؟ جاشية ا لكان * أيه 

والحاصل أن [ 0 [د/273] 0 0 بين [الحق واعليلق] (2) من -حيث التبليغ (3). 
فق نجه ركرن بي 01 بترا رما يتا ونا ال غلاة ونقل 0 الأولى أن 
يقول: «بعض (6) ما أوحي إليه؛ ليخرج ما يختص بنفسه. 

قلت: هذا أيضا لا يرد لأن الكلام فيما أمروا(7) بتبليغه لخلق كا سبق سواء كان مما 
يختص به أو لاء إذ يجوز( أن [يؤمى بتبليخ (0)] ما [يختص به للأمة ليعلموا لا ليعملوا. 

وقوله (يمن له كاب (10)... اعم). 

أقول: الضمير في قوله (يختص)](11) يرجع إلى الرسول؛ أي فيقال في تعريفه من له [شريعة أو 
كاب](12). ويحتمل عوده على المبلغ والمعنى. [وقد يخص المبلغ](13) بأن يكون له(14) شريعة أو 
كاب» فيقال في التعريف (15) من له [شريعة أو كّاب] (16)... اعلم. والأول أولى. 

ثم الذي رأيت177) في النسخ من الشرح» عطف الشريعة. وفسخ على كاب ب(أو) 
البي) (15) لأحد الشيئين» أو الأشياء لا ب(الواو). 


(1) في ق: الرسل سفرة. (2) في د: اللحلق والخالق. 

(3) ساقط من أ ب» د. (4) ساقط من د. 

(5) ساقط من ب. (6) ساقط من أ. 

(7) في بء د: أمي. (8) تكرار في د. 

(9) في ج» د: يؤصروا بتبليغهم. (10) ساقط من ب» ج. 

(11) ساقط من أ. (12) في بء د: كاب أو شريعة؛ في ق: كاب. 
(13) ساقط من ب. (14) في ب: في؛ ساقط من ج» د. 

(15) في ج: تعريفه. (16) في ج» د ق: كاب أو شريية 
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(17) في د: رأيته. 


> ل ووه 

والذي(1) في شرح المقاصد عطف إشريعة على كاب](2) بالواو [لا ب(أو). وعطف](3) 
نسخ على كاب ب(أو) لا ب(الواو). ونصه: 

«(وقد يخص بمن له [شريعة وكّاب)]47) فيكون أخص [أ/170] من النبي. واعترض بما 
ورد في الحديث من زيادة عدد الرسل على عدد [ج/119] الكتب. فقيل [حقيقة: الرسل](5) 
هو(6) من له كاب أو نسخ لبعض أحكام [ق/60] الشريعة السابقة» والنبي قد يخلو عن ذلك 
[كيوشع تولك ] (5(:17) انترى. 

فإذا تقرر(2) إريك(19) هذاء علت أن ظاهر كلام صاحب المقاصد [د/274] أن في 
(الرسول على القول بأنه أخص من الني صَإَآتَتعوَسَةَ) قولين؛ أحدههما من له شريعة أو كاب» 
والثاني من له كاب أو نسخ لبعض الشريعة السابقة. وظاهر كلام المصنف لعطفه على الأول 
بأو) أنها ثلاثة, الأول من له (11) كابء والثاني من له شريعة» والثالث من له فسخ ابعض 


م 3 م 
4 بعرم ؤ* 


(1) في ب: التى. 

(2) في ب» جء د: كاب على شريعة. 
(3) ساقط من أ. 

(4) في د: كاب وشريعة. 
(5) ساقط من بء» د» ق. 
(6) ساقط من ب. 

(7) ساقط من ب. 

)8 شرح المقاصد» ٠173/2‏ 
(9) ساقط من ق٠‏ 

(10) ساقط من دء 

(11) ساقط من د.ء 


هعجه يتمعو _-_ 


لضم جو با ١‏ لمحففاه ممت - 


ع« 
2 و 
0 
0 ا 


4 20 عا 0 


وعل هذا(1) الظاهر حمله(2) بعض من تكلم على هذا امحل من أشياخنا(”) رهما 
[ونقعنا ببركاه] (4)- فإن كان ثم نقل يساعد هذا الظاهر فوجه تعبيره هو بالعموم واللخصوص. فإن 
القول بالشريعة أعم [من القول بالكتاب](5) من (6) وجهء والقول بأنه من له نسي أخص من 
القول يأته من له شريعةء» [ب/101] إذ كل من له أسخ له شريعة ولا ينعكس. وبينه وبين 
القول يأنه من له كاب عموم وخصوص (7) من وجه والله أعل. 


فإن قلت: القول يأنه من له فسخ يغنى عنه قوله (أو شريعة). 

قلت: هو كا ذكوت. 

وقد رأيت في بعض الحواشي أن الشيخ المنجور أورده» وبمكن أن يجاب عنه بأن مراد 
الشيخ ان الرسول عند من يخصصه منهم من يعبر عنه (8) بأنه «من له كاب أو (9) من له شريعة 
أو من له نسخ». وأن القصد إلى ما يفيد االخصوص من الأوصاف (10), 


0ك 


)1( ساقط من د. )2( 3 د: حملهء. 

(3) في د: أغمساء (4) ساقط من أء ج. 
)05( في ج: بالقول من الكاب. 6( ف ب: ب. 

(7) ساقط من 3 به جء د. (8) ساقط من د. 
92( في ددوه. (10) في ق: الأولان. 


مفشحهي قمعم _ 


5-0 
1 2 
ا 
: ا ا ع 
اللا مل جوم اس يه ع دخات 


6 د ا ا ا 0 
[شراي ن اال ١‏ + > و م إى 5 
ولا خفاء في هوسهم وكفرهم. والدليل لأهل السنة على أن البعث للرسل جائز لا واجب أن 
البعث فعل من أفعال الله وقد علمت أنه عَرَبَلّ لا يجب عليه فعل وإن كان صلاحا أو أصلح. 
ولا يتحتم عليه تركء وكلامنا في أصل العقيدة واضح لا يحتاج إلى شرح امس سس سس 
- ( اضيب ؟ ديه 
إن قلت: كيف يصح في دليل واحد أن .ينتج مطلبين متنافيين وهما الرجوب عند المعتزلة 
والاستحالة عد البراهمة؟ 


قلت: يصح ذلك بجهتين مختلفتين [فإنها عند المعتزلة](1) من حيث إنها لطف بالعباد 
وصلاح لهم تجبء وعند البراهمة من حيث إن العقول إن أدركت ما جاءت به الرسل فلا قائدة 
في بعنهم ولا صلاح لأن العقول مغنية عندهم. وإن كانت العقول لا تدرك ما جاءت به فلا 
يتتقى بالقبول» وما لا فائدة فيه يستحيل (2) عند الحكيمء والأصم أن تقول: إنها تجب عند المعتزلة 
لأنها من الصلاحء وتستحيل عند البراهمة (لأنها ليست 37 لها فائدة. فلا يصلح أن تقول (4): 
من فعل الحكيم لأنها عبث» [ج/120] وسميت [د/276] هذه الطائفة بالبرامة) (5) لأنهم «جمع 
من المند أصداب برهام(5)) هذا في شرح المقاصد. 

ووجدت في بعض الحواشي أنهم إثما سموا براهمة لأنهم لم يثبتوا الرسالة إلا لإبراهي 
َيلتَكح وهذا عندي فيه نظر لأن مقتضى شبيتهم أنهم لم ,يثبتوا الرسالة أصلاء 

قوله (ولا خفاء في هوميم وكفرهم). 

أقول: يحتمل أن يكون لها ونشرا مرتبا(7)) فيكون قوله (هوسهم) المعتزلة؛ وعبربه عن بدعتهم. 


(1) ساقط من ج. )2( ف 1 ب ج: يمل ١‏ 
(3) في د: ليس. ٠‏ (4) في د» ق: تكون. 


(5) ساقط من ب. (6) شرح المقاصدء 175/2. 


0( ساقط من 1 بن ج د. 


جيه 


وقوله (وكفرهم) يرجع إلى البراهمة. ويحتمل رجوع ذلك للبراهمة(1) لأن شيهتهم 
[شبهة هوس.](2) 

قوله (ويجوز في هم علديم الصلاة والسّلام مَا هوَ من الأغراض الْبشَرِية اعو(3)). 

أقول: فيه احتراز بالأعراض من وصفه بصفات47) الألوهية كالنصراني(5) في عيسى 
تاسكم ع2 بالبشرية من جهلة العرب [ب/102] المانعين وصفه بأوصاف البشرية 
ويقولون إنه [لا يكون إلا](7) ملكا. 

قرول (8) إل تودَي ِل نص ... ا +20)) احترازا عمن يصفهم هن جهلد(10) المؤرخين 
والمحدثين واليهود بالنقائقص والخالفات أخذا بظواهر الكتاب [أ/172] والسئة. وأجوية ذلك 
مذكورة في المطولات. هذا خلاصة ما ذ كر المؤلف وَمَدُلَنَهُ في شرح ذلك من بعض كتبه. 

ويحتمل أن يكون قوله[11) (لا نودي إِلَ تقص[ في مراتيهم الْعليّة ][(012)[د/277] 
[الحتراوا عرى] (13) ذ تي المصرى (14) من اغالفات (15) 


(1) في ج» د: إلى البراهمة. (2) في د: لشبهة هوس. 


(3) ساقط من أ» ج. (4) في ج» ق: بصفة. 

(5) في ب» د: كانصارى. ْ (6) في د: واحترازاء 

(7) ساقط من د. (8) ساقط من بء دء ق. 

(9) ساقط من أ» ب» ق. (10) في د: جهالة. 

(11) في د: في. (12) ساقط من ق. 

(13) ف ب» د: احترازا عماء (14) ساقط من ب» ج» دء ق. 


(15) في د: اللخالفة. 


وج تكاج 


3 
عل ماو 
. ص مل رةه سرس 


وإن كان وجوب العصمة يمع ذلك وعن الأنوثة وعدم يال العقل والذكاء والفطنة وقوة 
الرأي وعدم السلامة عن كل ما يِدقَر كدناءة(1) الآباء وعهر(2) الأمبات والغلظة والمَظاظة 
والعيوب المنفرة(3) كالبرص والجذام ونحو ذلك والأمور اغذلة(4) بالمروؤة كالأكل على الطريق 
والحرف الدنية كالحجامة وكل ما يخل بحكمة البعئة من أداء الشرائع وقبول الأمة. وهذا الاحتمال 
أقيد وأسلم من التكرار بخلاف الأول. 


(1) في د: كد ناءات. 

(2) في ج: وعم» في د: وعهرء. 
)3) في -: المنفرات. 

(4) في د افقلطة. 


همده همعو _ 


2 ىا رةه س١ ٠.‏ 
لح اح سي سس ب فيه 
/ 04 2 
: براهين صِفَاتِ ت الرسلٍ والأنبياء والجائز 31 
ٍ في حقّهم عََيْهِماسَكمْ 
وى ل برد بير 


برهان وجوب الصدق 


(ص) أَما بُرْهَانُ وُجُوبٍ صِدْقِهِمْ عَلَيْهِمُ الصَّلآةٌ وَالسَّلمُ قَل فَلأَنَمُ نَهُمْ لَوْلَمْ يَضْدقُوا لَلَرِمَ الكَذْبُ 
في خَبَرهِ تعَاللَ لِعصْدِيقِهِ تَعَالَ لَهُمْ المُعِْرَةِ التَازِلَةِ مَنْزِلَةَ قَوْلِهِ جَنَّ وَعَرَّ: «صَدَقّ عَِدْي في كُلَّ مَا 


2 م ايكيا 

يبلع عنى). 6 لالم م ل م مجن 1 56 
ا ٠‏ 

00 حوب : ج22 70 100 َك 1 0 


يس ع ابي بعرو ا ان ا ل 0 0 


قوله (أَما برهان وجوب صِدقهم لبهم الصلاةٌ والسلام دنهم و 7 بصدقرا: اعح). 

أقول: مبنى هذه الة على ما ذهب إليه أهل السنة من أن الصدق مطابقة الخبر للواقع [ولا 
عيرة بالاعتقاد والكذب في (1) عدم مطابقة الواقع](2)» وأنه لا واسطة بينهما ا يقول يها(3) 
المعتزلة. فقوله (لو ل يصدقوا) أي بأن كذبواء وقالوا ما 4(1) يوافق الواقع وافق(5) الاعتمّاد أم 
لاء إذ لو حملناه على ما إشمل الكذب والواسطة على مذهب المعتزلة لم تصح الملازمة إذ يصدق 
على ما وافق الواقع وخالف الاعتقاد من أصول الواسطة ولا يلزم على تقدير كون خير(6) 
الرسول من هذا القبيل (7) كدب خبره تعالى على هذا القول والله أعلم» إذ تصديق الله لحم نما 
هو [ق/61] باعتبار الواقع. 


(1) ساقط من أ ج؛ د. (2) ساقط من ج. 
(3) في ب» ج» د: 4 (4) ساقط من ب؛ في د: لا. 
5( في د: وخالف»٠‏ (6) ساقط من د. 


)2( في ج: القيد٠‏ 


6000 


ا ا س0 


5 ءوسلا 
ا 558 
سس مله 7 ممصا ود 1 


وقوله (اتَصَدِيقه) إشارة إلى (1) بيان ملازمة الشرطية. والتصديق احبر عن الصدق فيما 
أخبروا به(2) من كونهم رسلا لله مبلغين عنه. وهذا إنما يأتي على القول بأن مدلول المعجزة خبر 
وهو تصديق الرسل. وأما على القول [د/278] بأن مدلولها إنشاء فيكون تقديرها: أنت رسولي أو 
بلغ رسالتي» وذلك إنشاء [ج/121]لرسالته بها وهو لا يحتمل الصدق ولا(3) الكذب. [فلا يازم 
الكدذب](4) في خبره على هذا القول على تقدير عدم [3/1] الرسالة له(5) في نفس الأعس بل 
اللازم عليه وجود الدليل 267 بلا مدلول. 

فإ قلت: أما قوله (بلغ رسالتي) فإنشاء(7)» وأما تقدير قوله: أنت رسولى» [فقد يقال](8) 
إنه خير. قلت: [ب/103] هو كقول القائل لعبده عتد [ما ينشوم] (9) عتقه: أنت لل 
فالصيغة وان كانت خبرا فالمعنى إنشاء [والله أعلي] 2110 . 


ع يننا سل سل بي 


(على صدق الرسل كدلالة هذا احبر عليه. ويحتمل أن يكون أراد به أن دلالتها وضعية. ويحتمل 
أن يريد [به أن](12) دلالته) (13) عقلية لكن (14) الاحتمال الأول أقرب لكلام المؤلف 
وأظهر لأنه ننها منزلة القول» والقول157) إنما يدل بالمواضعة. 


(1) في ج: ل (2) ساقط من ب. 
(3) في ب. د ق: و. (4) ساقط من د. 
(5) ساقط من ب؛. ج» د. (6) ساقط من 1 
(7) في ج: فهو إنشاء؛ في ق: فظاهر أنه إنشاء. (8) ساقط من ج. 
(9) في ب: ما ينشأ؟ في د: اشأ. (10) ساقط من ج. 
(11) ساقط من أ. (12) ساقط من د. 
(13) ساقط من ب. (14) في ق: و. 


هوجه همعم -_ 


5 ب || اذ 
0 لاك د لج ١‏ 
رش هذا برهان وجوب صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام في دعواهم الرسالة فيما 
يبلغونه بعد ذلك للخلق؛ وحاصل هذا البرهان أن المعجزة التى خلقها الله تعالى على أيدي 
الرسل هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة:» تنزل من مولانا عَرَِجَلَ منزلة 


قوله عَرََلَّ «اصدق عبدي في كل ما يبلغ عني). 10000 23#017#7ذ 


قال في الشرح (هذا برهان صدق الرسل َلبْهِمَاسَكا في دعوتهم الرسالة وفيما بلغوه بعد 
ذلك [إلى الخلق). 

أقول: إنها خص (17) ذلك بالرسالد وما(2) بلغوه بعد ذلك](©) إشارة إلى أن (4) البرهان 
لذلك فقط لا لكل خبر يخبرون به(”) وإن لم يقعصدوا تبليغه عن 67) الله. وهذا معتى قوله في (مَا 
يلغ (7) عَتي). وهو تقبيد لقوله (أمَا برهانٌ ووب صِدْقِهِم(؟)). فأما وجوب صدقهم في غير 
ما ذ كر فعا [د/279] يؤخذ من وجوب عصمتهم. 

قوله (أن المعجزة اعه(2)). 

أقول» الجيززة نشضةامن [العدن وتشتيتيع (10) إدراك الندي فاشيير(11) لاطهاز إسادة 
إلى الحارق الذي "0 يذخيا 131 


(1) في د: نص. (2) في ب: وفيماء 
(3) ساقط من ج. (4) ساقط من د. 
(5) ساقط من أ. (6) في ج: على ٠‏ 

(7) في د: بلغ. (8) ساقط من د. 


(9) ساقط من ج» د. 

(10) في اج الإعاز المقابل للقدرة وحقيقة الإمجاز» في بء د: الإعجاز وحقيقة. 
(11) 2 ب عن المتعين» في ج» د: المتعين؛ ساقط في ق. 

(12) في د: سبيلاء 

(13) ساقط من ج١٠‏ 


5 كج 


اسصف ال عا عوجي منص ب ل وطعمططلفة ياو وو سمست. لمين ابح سسب لصحيه سد ع مهتعاط ب امس 2 1 


سسا ب ا لاع ار »)) 

ادن مس أن أأس_اعم ١٠٠أا ٠‏ سن لز 
فلو جاز الكذب على الرسل لجاز الكذب عليه تعالى إذ تصديق الكاذب كذبه والكذب 

عل اللّه تعالى محالء لأأن خبره تعالى إنما يبكون على وفق علمه؛ والخبر على وفق العلم لاا يكون 


إلا صدقاء فخبره تعالى لايكون إلا صدقاء ااا 001111111 


س2 || 1 0 
|السسسحيممسسنمه ([ 


و«التاء» في (المعجزة) للنقل من الوصفية إلى الامعية. وقيل: للمبالغة يا في علامة»(1) انتهى 
من شرح المقاصد وجل (2) باللفظ. 

وفيه تجاوز آخر على مذهب الشيخ الأشعري وهو إطلاق [العجز على](3) نفي القدرة 
[كالجهل في عدم العلم وهو ف الحقيقة ضد للقدرة»](4) واثما يتعلق بالموجود وما يقدر عليه 
حت (5) إن عبر الرَمن إِنما هو عن القعود بمعنى أنه وجد منه اضطرارا لا اختيارا. فلو تحقق العجز 
عن التارئة جلت العارضة الاسظار 70 

قوله (إذ خبره على وفق علمه) (7). 

أقول: [أ/174] أشار بهذا إلى إثبات الصدق لله تعالى لأن دلالة المعجزة على التصديق (8) 
من الله تعالى لرسله فرع ثيوت الصدق لحو(7). فإنه ما(19) لم يكن صادقا فلا يثيت صدق من 
صدقه. وبيان ذلك ما تقرر من الأدلة على اتصافه بالكلام واستحالة اتصافه بأضداد العم من 
الجهل ونحوه. وإذا كان ةنون كبري 21170 بكرن 31 1) ون (13) وى نا عل 214 


(1) شرح المقاصد» 176-175/2. (2) في ب: وعليه. 

(3) ساقط من ج. (4) ساقط من ق. 

(5) في ق: لأن. (6) في ب: اللاضطرارية. 

(7) في الشرح: لأن خبره تعالى إنما يكون على وفق علمه. (8) في ج: الله في د: تصدق. 
(9) في ب» ج» د: له. (10) في د: لوه 

(11) في ق: لا بد أن. ظ (12) ساقط من ق, 

(13) ساقط من أ د. (14) في ق: علمه. 


5 
هقطعفي ممعم -_-_ 


وقولنا في تعريف المعجزة أمر أحسن من قول بعضهم فعل لأن الأمر يتناول الفعل كانفجار 
الماء مثلا من بين الأصابع؛ وعدم الفعل كعدم إحراق النار مثلا لإبراهيم عَلتِوالسَكَم. ا 

وذلك يستازم أن يكون صادقا [د/280] بخلاف خبر الخلائق. فإنه يكذب إذا كان عن 
جهل أو تقرير وهما محالان على الله تعالى. 

- ع‎ 00 : ٠» )1( نزم‎ ٠ 5 

[قوله (وقولنا]7!!) في تعريف المعجزة أمر (2) أحسن من قول بعضهم... اعه(3)). أقول: 
فيه. فإن قلت: تعبيره47) بأحسن الذي هو التفضيل بوذن بأن التعبير بفعل حسن وصواب مع 
أن(2) التعريف يكون غير جامع لأجله. 


قلت: بل التعريف حسن 67) [أيضا ولا يختل به](7) لأن لمن عرف به أن يقول: المعجزة 
في قضية الإحراق كون النار «بردا وسلاما على إبراهيم»80)» [ج/122] أو بقاء جسمه على ما 
ان كن 100 نين كين النقرا كاه ووللك فقن الا دس 11 را 0 0 
من هذا القبيل. ولما كان [ب/104] التعريف بالأمى لا يحتاج يوز لكل غ130 تين 
أحسن. وسكت عن شرح قيد(14) (خارق) اوضوحه إذ هو احتراز عما لم يحرق العادة(15) 
وذلك لإ(16)يشمل المعتاد ويشمل القديم. 


69 في ج: وقوله؛ في د: وقوله وقل. )2( ساقط من ب. 


(3) ساقط من ب. (4) في ب: تفسيره. 

(5) ساقط من أ. (6) في ب: جهل. 

(7) في د: ولا يختل به أيضاء (8) مقتبس من قوله: طِبَرَدَاوَسَكمَا عل إترجِير» الأتبياء: 69. 
(9) ساقط من أ ج. (10) في ب» ج» ق: لك نقول؛ في د: لك. 

(11) في ب: مأمور. (12) ساقط من ب. 

(13) في ج: الاعتقاد إن؛ في د: اعتذار. (14) ساقط من ج. 

(15) في د: العادات. (16) ساقط من أ» ج. 
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ار 


لجس مرو 
واحترز بقيد (المقارنة للتحدي) عن كرامات الأولياءء والعلامات الإرهاصية التي تتقدم 

بعثة الأنبياء تأسيسا لماء وعن أن يتخذ الكاذب معجزة من مضى حجة لنفسه. 95 غ21 

ومثال الأول أن يقول: آية صدق في(1) طلوع الشمس من حيث كانت تطلع وغروبما 
من حيث كانت تغرب. ومثال الثاني أن يقول: آية صدقٍ كون(2) الإله يعصف37) بصفات 
الاختراع. فإن هذين لا ختص ببما مدعي الرسالة عن غيره. فلا يدلان على صدقه. ومعنى 
العادة(4) كل أمى عاد الناس إليه [د/281] واسقروا عليه مرة بعد أنخرىء ومنه سمي العيد 
عيداء وخرقها مخالفة حكها تشببها(2) بخرق المتصل. 

قوله (واحترز بقيد المقارنة من كرمات [6) الأولياء) . 

أقول: هذا إن(7) بنينا على القول بأن الولى لا يدعي الولاية وبتعدى (8) بالكرامة» وإلا 
فالتعريض شامل(2) وله العلامة الإرهاصية أصلها من الرهص بالكسر وهو أساس الحائط. فإنها 
أساس (19) النبوة [أ/175] تكمود نار فارس (11) وسقوط إيوان كسرى والنور الذي كان يظهر 
في عبد الله والده صَرََتعييوَس [وضو ذلك] (12). 
قوله (13) (وعن أن يتخذ الكاذب [معجزة من مضى قبله(15(])14)). 
أقول: هذا إنما يخرج إذا جعلنا الألف واللام حوضا عن الضمير أي مقرونا حني (16) 


035 


(1) ساقط من أء ب)» ج. (2) في ق: أن يكون. 

)3 في ج» د: متصفاء (4) في د: العادات. 

(5) بياض في ج. : (6) في بء د: كامة. 

(7) في بء ج د: إنما هو إذا. (8) في ج: وتقعد. 

(9) تكرار في د. (10) في ب: رأس. 

(11) بياض في ب. (12) في ب» ج: وحو ذلك صََِّائهءَتدوسَةَ ساقط من دء ق. 
(13) ساقط من ب؛ ق. (14) ساقط من أ» بء ق. 

(15) ساقط من ج. (16) في د: بقضذه. 
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أي الماع أنبااعبة: .وق بمعناة ما يظهر عل يد «مق .عاش عنه من الأنبياء ذا طهر 
بتعدي (1) من ظهرت عل يده لأنه لم يقترن بتحدي الكاذب (2), وف فعاف رفي( إذا 
قال(4), آية صدقي ما ظهر مني 57) فيما مضى [من السنين. وفي معناه مل](6) إذا ظهرت على 
يديه من غير أن بتحدى بها ومن غير إشعار منه بها(7). 

فإن قلت: لو ادعى الكاذب واحتج على صدقه بمعجزة من عاصره من الأنبياء. [د/282] 
فالتعريف (2) يصدق عليه. 

قلت: لا فإن المراد بالتحدي كونه لأجله ومن سببه وليس ظهور الخارق(”) في صورة 
السؤال يقطع بأنه لأجل تحديه. 

فإن(19) قلت: لا شك أن قضية الكاذب لا يصدق عليها التعريف بهذا التقدير لكته يلوم 
خروج ما أريد دخوله وهو قضية الحق وهو النبي حمًا إذ ليس جعل الخارق دليلا على صدقه 
لو 17 أ ول 83/31 ]ند ماه السظل» 

قلت: الإشكال وارد» ويمكن أن يجاب عنه(12) بأن التعريف يفيد في اجملة القييز بين 
المفجرة وما ل13) يرغ ها زافيين 1140 يوار نولا تشتيط أشركزة ذلك كل قزة فرع اللعرفت. 


وذلك مذهب الأقدمين في جواز التعريف بالأعم والأخص. 


)1( ساقط من د ق. )2( ف د: الك ب. 

(3) ساقط من ج٠١‏ (4) في ب: قيل؛ في ج: قيل لك. 
(5) في ق: لي. (6) ساقط من د. 

)7( في ج» دن يه. (8) في ق: لكان. 

)9( في ج: الصادق. (10) ساقط من د. 

(11) ساقط من أ. (12) ساقط من بء ج. 

(13) في ب. ج» د ى ساقط من ق. (14) في د: تلتمس٠‏ 


0 
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واحترزنا بقيد (عدم المعارضة) عن السحر والشعوذة. 8+-د-د-ب0 0 0100ظ1ظ1 

قوله (واحترز بقيد عدم (1) المعارضة من (2) السحر والشعوذة). 

أقول: إخراج السحر من هنا ميناه على قول من يقول إنه خارق للعادة وهو مذهب 
ابن عرفة(3) وصاحب المقاصد الدينية(4) [ب/105] يَمَهْمَائَه خلافا للقرافي الذي يقول: «إنه 
معتاد»(5) [ج/123] وغرابته جهل بأسبابه» وهو(6) الذي سلكه في العقيدة الكبرى إذ قال: 
«ومن المعتاد: السحر م70 

ولع عل هذا() القول بقوله (خارق للعادة) والشعوذة بالذال المعجمة. [أ/176] 
ويقال: الشعيذة. هكدا سمحت من شيخنا أبي العباس المنجور يِمَدْكنَهُ [د/283] وقال: إنه الذي 
يقال له أبو مسل0) وزاد عنه في بعض المقيدات(10) إغا(11) ممى بذلك لأنه يسل (12) 
الناس عن الشغال (13), ١‏ ْ 

قال في القاموس: «السّعوَدَة: خقة في(14) اليد وأعَوُ(15) كالسّخرٍ يرى الشيشغير ما عليه 
أضْلْهُ في رأي العيّنِء(16) اتتبى. فانظر في كلام صاحب القاموسء فإن ظاهره أنه ليس بخارق 
لأن خفة اليد من المعتاد. وعلى هذا نفروجه من قوله (خارق للعادة). 


(3) شرح السنوسية الكيرى» 357. (4) شرح المقاصدء 206/2. 
(5) شباب الدين القرافي» الذخيرة» 327/5. (6) في ب: وهذا. 

(7) شرح العقيدة الكبرى» 33. (8) في ج: مذهب. 

9( الكلية عامية من التسلية. (10) في د ق: المقدمات. 
(11) في ب» ج: أنه. (12) في ج: أسل. 

(13) في د: أشغاهم. (14) ساقط من د. 


(15) أخل بضم الحمزة وفتح اللخاء» جمع أخذة؛ وهي التي تأخل العين» وكل ما لطف مأخذه ودق. اتظر: 
خليل بن أحمد الفراهيدي» ثاب العين» مادة (خر)ء 197/1. 
(16) القاموس اللحيط» 334/1. 


جلت كجير م 


وزاد(1) الفهري في شرح المعالم على السحر أنه يخرج بهذا القيد: «ما يتوصل به إلى اللنوارق 
والسيمياء والطُلّسمات والعزائم واستخدام العلويات...»(2), 

«أما السيمياء فهي عبارة عما يركب من خواص أرضية [كد هن (3) خاص أو مائعات خاصة أو 
كلمات (4) خاصة [توجب تخيلات](3) خاصة وإدراك الحواس الهس 67) أو بعضها](7) لحقائق من 
الملأكولات والمشمومات والمبصرات والملموسات:[5)» انظر كلام القرافي بتامه في الفرق الثاني 
والأرقين والماعيق ع فزاعو الك (17 متها قنهما من الجر وهو عند مخاد: 

وأما «الطلسمات فقيقتها نقش أسماء خاصة» لحا تعلق بالأفلاك والكواكب على زعم أهل 
هذا العلم في أجسام من لان ا ا 1 1د ل لا 
مجاري العادات. 

فلا بد العألسم من عرلا التتدزة [الانقاء الخيرية] (11) رنماكها يكن اجناء القلك با 
في جسم من الأجسام ولا بد من ذلك من قوة نفس صالحة لهذه الأعمال. فليس كل 
النفوس (12) حَبوَْةٌ إذلك»(13) انتبى من [الفروق المذكورة.](14) 


(1) في د: فزاد. (2) شرح معالم أصول الدين» 455. 

(3) في ب: كدير. 1 

(5) في د: تجب البيلات. (6) ساف من بيو 

(0) اناقل هن تك (8) الفروق أنوار البروق في أنواء الفروق» 1128/1. 
(9) في ج: لأنه. (10) في ق: إلها. 

(11) في ق: اللخصوصة. (12) في ب: نفس. 


(13) الفروق أنوار البروق في أنواء الفروق» 1292/1. 
(14) في ب: الفرق المذكور. 


جه 1ت كجم - 


ا ذ 
ومعنى (التحدى) دعوى الخفارق دليلا عل الدعوى إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. 3 
قوله (ومعنى التحدي جعل اللحارق دليلا على الصدق). 


أقول: أشار بهذا إلى ما قاله(1) في شرح المقاصد الدينية من قوله: «قالوا ويكفي في التحدي 


أن يقول: آية صدتي أن يق (2) 35 وكن انول خانم كلف أن يقول: آيقٍ كذا ولا يأتي نمل 
ععلها (4) انتّهى . 

وأقول: عراده(5) -والله أعل- معناه الذي [أ/177] لا أقل منهء وإلا فالتحدي يشعر 
بالمتازعة والمغالية. فإن صاحب المقاصد في(6) شرحها قال: «معناه طلب المعارضة فيما جعله 
شاهدا لدعواه وتعجيز الغير [عن الإتيان](7) بمثل ما أبداه. تقول: تحديت فلانا إذا ياريته الفعل 
[ونازعته الغلبة] () وتحديته القراءة أَينَا أقرأ(2)انتبى (19) فانظره» فإنه صريم في أن التحدي 
ليس مجرد دعوى لأن اللخارق يشبد لصدقه ويدل عليه ما قاله في شرح الكبرى (11) وهر (12) 
ما قاله(13) السعد. [ب/106] 


)1( يي د: ذكم 

(2) في ب: يكون؛ في ج: أ يحول الله؛ في د: يقول؛ ساقط من ق. 

(3) ساقط من أ ب» ج. (4) شرح المقاصد» 176/2. 
(5) في ج: ومعناه. (6) ساقط من أء جء د. 
(7) ساقط من ب. (8) في د: منازعته. 


(9) شرح المقاصد.» 176/2. 

(10) بياض في ب. 

(11) شرح السنوسية الكبرى؛ 360. 
(12) في ب: أنتهى٠‏ 

(13) في ج: في« 


00 . 


وقد ضرب العلماء لدعوى الرسول الرسالة وطلبه المعجزة من النّه تعالى دليلا على صدقه مثلا 
لعصح به دلالتها على صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام. ويعلم ذلك بالضرورة فقالوا: مثال ذلك 
ما إذا قام رجل في مجلس ملك بمرأى منه ومسمع بحضور جماعة وادعى أنه رسول هذا الملك إليهم» 
فطالبوه بالحجة فقال: هي أن يخالف الملك عادته ويقوم عن سريره ويقعد ثلاث مرات مثلاء ففعل. 
فلا شك أن هذا الفعل من الملك على سبيل الإجابة للرسول تصديق له ومفيد للعلم الضروري 
بصدقه بلا ارتيابه ونازل منزلة قوله: صدق هذا الافسان في كل ما يبلغ عني. 

ولا فرق في حصول العلم الضروري بصدق ذلك الرسول بين من شاهد ذلك الفعل من 
الملك وبين من لم يشاهده إلا أنه بلغه بالتواتر خبر ذلك الفعل. فلا شك في مطابقة هذا المثال 
لحال الرسل عليهم الصلاة والسلام فلا يرتاب في صدقهم عليهم الصلاة والسلام الأمن مطيع 
الله على قلبه والعياذ باللّه تعالى» نسأل اللّه سبحانه ثبات الإيمان والوفاة على أكمل حالاته بلا 


محنة دنيا وأخرى. 


2ج ه 


يا د قة# 


ا ا ا ا 26 
ل 00 2ه 
سس مل حر ىمسا كك 
د حا ل اجر 


وحن 2 بج 7 جبحا حت ري 6 
ب وى م بر برو - 1 


111 
عل برهان وجوب الامانة بلك < 


(ص) وما بُرْهَانُ وَجُوبٍ الْأَمَانَةِ لَهُمْ عَلَيْهِمُ الصَّلاةٌ وَالسَلامْ فَلأنْهُمْ لو خَانوا بفِعلٍ محرّم أؤ 


مَكْرُوو لأَنْقَلَتَ المُحَرّمُ أو المَكُروهُ طَاعَةٌ في حَمَّهِمْ عَلَيْهِمُ الضَّلةٌ وَالسَّلامْ لأنَّ الله تَعَالى قَدْ 
أَمَرَنَا الإقْيدَاءِ بهمْ في أَكوالِهمْ وََفْعَالِهِمْء ولا يَأمُرٌ الله تَعَالَ بِفِعْلٍ حرم ولا َكْرُوو. وَهدًا بعَيْنه 
هُوَ يِرْهَانُ وُجوبٍ الثالث. 3111101000 


ب ا ماخ علي 0 


قوله (وأما يهان وجوب الأماتة لحم اعم(1)). 

أقول: [فيه عير](2) بالأأمانة» «والمتكامون يعبرون بالعصمة لحم وهي توفيق [د/285] العبد للموافقة 
مطلقا. وذلك يرجع إلى خلق القدرة على كل طاعة التي أمروا ا(2) انع من اق افليسالى: 

ولازم [ج/124] التوفيق الأمانة» وانظر ما السر في تجنبه عبارة المتكلمين والحمة التي ذ كرها 
عزبية :درس (4)" متوواق نيه ونرت امدق كنا ابازعوقة تون [13 الل رسال :انا ةوزن 
قال في الكيرى: «واستحيل عليهم الكذب عملا والمعاصي شرع (6). وف تعبيرة. .هنا (7) 
بالبرهان(2) تساخ. فإن الملازمة سمعية. وكذلك يبانها بقوله (ِلأنَّ الله قد أرما بالاقتدَاء بهم في 
أفوالحم وَأَفْمَالم) سمعي. وكذلك بطلان التالي الذي هو انقلاب المحرم أو المكروه طاعة في حقهم 
بطلانه ممعي . 


)1( ساقط من أ 5 (2) في ب» ج: عبر» في د: عبر فيه. 
(3) قال: «المعني بالعصمة عند الأ شعرد بة: تبيئة العبد للموافقة مطلقا..؛» ابن التلمساني» شرح معالم أصول اللدين» 
466 


(4) ساقط من ق. (5) في ج: على. 
(6) الدعاني» شرح العقيدة الكبرى» 36. (7) ساقط من ج. 
(8) ساقط من أ. 


أما(1 البيان فلأن(2) الله تعالى قال: «وَمَآ #اتاصخر التسولُ يَخُدُ وَمَا تدر عَدَدُ 
أنهو (3). وقال تعالى: «إوَأتموة ]كر 0 5ل درك 

وأما بطلان التالي فلأن الله تعالى لا بالفحشاء.[5) ومراده بقوله 220 في (أقوالهم 
وَأَفْعَاهُم) ما ليس جيبلا [ [كالقيام والقعود]77) والمشي. [فإنا لم تتعيد](2) به ويتدرج في الفعل 
تقريره عَلَتهلصَكوالسَكَمْ وسكوته إذ لا يقر على باطل. ولقائل أن يمنع الملازمة التي ذ كرها المؤلف 
ومَدكهَك71) [وذلك أنه](19) لا يازم [من انقلاب](11) الحرم أو المكروه طاعة [في 2 
اتباعناء(12) «إذ لا](13) يلزم منا اتباعهم فيما [لم .يتبين] (14) [د/286] لنا أنه ييلغه(15) عن 
الله تعالى» م أنه لا يازمنا(16) متابعتهم في الأفعال لجيلية كاي [أ/178] والقعود والسكون» 
بل يفيد وجوب الاتباع وعاساض زتره اللي وأحكام ارام ب 050 ويلغه عن الله 
ومنعه في شرح المعالم[17). فالدليل على وجوب العصمة الإجماع. 


(1) ساقط من ج. (2) في ب: فإن. 


(3) الحشر 7. (4) الأعراف: 158. 
(5) مقتبس من قوله تعالى: طقل | أنه ايام الها لتَحْسَةٍ 4 الأعراف: 28. 

(6) ساقط من ج. (7) في بء ج: كالقعود. 
(8) في ج: فانتعبد. (9) ساقط من أء د. 
(10) في ج: إذ. (11) ساقط من جء د. 
(12) ساقط من ب. (13) ساقط من جء ده 
(14) في ب» ج» د: لا يتبين٠‏ (15) في ب: يبلغونه. 
(16) في ج: يازم. (17) ساقط من ج. 


(18) شرح معالم أصول الدين» 471. 
(19) المصدر نفسه) 7 


ههجه ب قمعو - 


م ا ا 0 

(ش) لا شك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد أمرنا بالاقتداء بهم في أقواهم وأفعاهم إلا 
مانت اعصاصهم بلاعن اغيم قال اللّه تعالى في حق نبينا ومولانا محمد مَإِلتَهَلهوعلِوَسَرَ: 
03 إن كُسْرَ يوري أ َه تيصق جك نّم 2174 وقال تعالى: #وأتبعو: كت 


00 00 د لوس 


يمََدُورت © 426 2 وقال عَيَوِجَلَّ: «وَدَحمقٍ و كل و مسكاي لأزين يورك ولوق 


دمي 


000 


اكز وان هم يتابلينا مون © الَدِنَ يَتَخوَ آلتَمُولَ الت الذي » (2) إلى غير ذلك مما 


-- 
ل تدمائيفء 331010101011077 
مر 
5 و ل 
حم نبلا 0 
ار 2 ِ- 5 0 لا سح ج##ه» 
2ه له 


قوله في الشرح (إلا ما ثبت اختصاصهم به) أشار به إلى أن (4) الأصل في أقواله وأقعاله 
عد وكضك لتك اتباعه فيها(5) حي انا من خصائصه وليس المكلف أن يتوقف لاحتمال 
الاختصاص إذ الأصل عدمه. وذلك إما يأتي على أحد القولين الأصوليبين [في التقسك] (6) بالعام بعد 
وفاته عَيدصَكاوالتَكَم قبل البحث عن المخصص (07). وقيل: لاء لاحتمال التخصيص (8). 

قوله (أَمرنا بالإقتداء بِيم). 

أقول: أما الاقتداء بذبينا عَلتهصَكَؤْوَااتَخ+ فواضم. وأما بغيره ففيه إشكال إذ لا يلرّمنا الاقتداء 
بغيره عَبدكضّكاثوالتكح. ويمكن أن يجاب بأنه مبني 7") على أن شرع من قبلنا شرع لنا [ق/63] 
فيما لم يرد عن تبينا فيه شيء» ويبعد الجواب 2199 بأن الضمير(! !2 في (أمَرّت) [عا على 
المكفين](12) لا للحصوص هذه الأمة إلا أن ,ثبت بتوقيف من الشرع أن شرع الأمم السابقة في 


وجواب الاقتداء بأنبيائهم كشرعنا فيقرب الااحتجاج بقوله تعالى: 102 1 1 #0010 
(1) آل عمران:31. (2) الأعراف: 158, 

(3) الأعراف: ١157-156‏ (4) ساقط من د,. 

(5) في ج: عَواتكم. )6( ل ب» د: فالقسك, 

(7) في ب: اللفصرص. (8) في ب: ه. 

(9) في ب: بني؛ في ج: بناء. (10) : ب: أن يجاب. 

(11) في د: خمير. (12) في ب» د ق: المكلفين. 


هموجه هتمعو _ 


[طقلْ إن كُشْرَ يبت أَلَّه4 5-0007 ظاهر إن كان اللخطاب [ب/107] لأمته على العموم. 
وإن كات الخطاب لقوم على الخصوص كا قال في الشفا: 

«وروي عن الحسن أن أقواما قالوا: يا رسول الله إنا نحب الله فأنزل الله] (2):طقُلْ إن مسر 
حورت أله لَه معو بم آ َي أنه 14 6 الا وروي أ الآية نزلت في كعب بن الأشر ف( 0 
[د/287] وغيره وأنهم قالوا: منحن أبناء الله وأحباؤهة وحن أشد حنا لله فأتزل الله الآية. (5) 
قال الزجاج ( 0 [معناه: «قل إن كنتم] 7 تحبون اله( 00 تحبون طاعته» 5520 


(1) آل عمران: 31. 

)2( ساقط من د. 

(3) آل عمران:31. 

)4( هو كعب بن الاشرف الطائي» من بي نيان (ت. 3ه/624م)2 شاعصس جاهلي ٠‏ كاتت أمه من بى 
التضير فدان بالبيودية. وكان سيدا في أخواله. . يقي في حصن له قريب من المدينة» ما زالت بقاياه إلى 
اليوم» لييح فيه المر والطعام. أدرك الإسلام» وم يسم 0 من جو النبي صََكتَمعَلتِهِوْسَلر» وتحريض 
القبائل علهم وإيذائهم » والتشبيب امم: . وخرج إلى م25 بعد وقعة بدر فندب قتلى قرش فيهاء وحض 
على الاخذ بثأرهم. . وعاد إلى المدينة. وأمى النبي صَآَلدَعَكَدِوسلٌ بقتلهء فانطلق إليه خمسة من الأتصارء فمتلوه 
ف ظاهر حصنه؛ وحملوا راضة في مخلاة 0 المديئة. الأعلام» 5 

(5) مقتبس من قوله تعالى: جتن أنكزا مو حوور 4 الائدة 18: 

(6) في ق: الرجراجي؛ هو الرْجَاجٍ هو إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسماق الزجاج (ت. 1ه/ة92م) عالم 
بالتحو واللغة. ولد ومات في بغداد. كان ف فتوته يمخرط الزجاج ومال إلى التحو فعليه المبرده وطلب عبيد الله بن 
سليمان (وزير المعتضد العباسي) مؤدبا لابنه القاسمء فدله المبرد على الزجاجء فطلبه الوزير» فأدب له ابنه إلى أن 
ولي الوزارة مكان أبيه؛ مجعله القاسم من مخابه» فأصاب في أيامه ثروة كبيرة. وكانت للزجاج مناقشات مع ثعلب 
وغوره هر ع كتبه: معاني القرآنء الاشتقاق» خلق الإنسان. الأعلام» 39/1. 

(7) في ق: معنى. 

(8) مقتبس من قوله تعالى: طقل إن سر يبوت أله آل عبران: 31, 


)9( في د: أن. 


72ج 


( ( و ووسسا 2 
وقد علم من دين الصحابة ضرورة اتباعه عََدآتَكه من غير توقف على نظر أصلا في جميع 
أقواله وأفعاله إلا ما قام به دليل على اختصاصه به. فقد خلعوا نعالهم لما خلع عَلَنَهصَكاهوََلتَكم 
نزع ونزعوا خواتمهم لما خلع عَلَتَهالئَكه خاتمه وحسر أبو بكر وعمر وَوَزيََْا عن ركبتيهما في 


فافعلوا ما أمرك به إذ محبة العبد لله [ج/125] ولرسوله طاعته لهما ورضاه(!) بما أمراء ومحبة الله 
لهم عفوه عنهم وإنعامه عليهم برحمته:(2) انتبى. 

فالاحتجاج بها [من جهة](3) أن غير المخاطبين يدخل بالمعنى لأن الحبة(4) توجب اتَباع 
حبيبه» وكذا [أ/179] الحكم في كل خطاب لأول الأمة. 

قوله (وقد(5) على من دين الصحابة ضرورة... اعم). 

أقول: مراده -والله تعالى أعلم- ما كان تشريعا لا مطلقاء وإلا دخل الجبلي وليس كذلك. 

قوله (فقد خلعوا نعالهم) في بعد المقيدات أن الني صَآتصيدوسَةَ كان 67) يصلٍ بنعليه» ثم 
خلعهما نقلعوا هم. فلما سل قال لمم: «لم خلعتم نعال؟؟ فقالوا له: راك حيتي علا غ(7). 
فقال عَدالتَكج: إن جبريل [نزل علي وقال][8: اخلع نعليك7”) فإن فيهما النجاسة(10). 


(1) تكرار في د. (2) الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» 8/2. 
(3) ساقط من ج. (4) في ب» ق: مبة الله. 

(5) في د: قد. (6) ساقط من د, 

(7) في د: هاء (8) في ب؛ دء ق فقال لي. 


(9) مقتبس من قوله: جلذل كَتَلكَ) طه: 12. 
(10) أخرج الترمدي في المستدرك بلفظ آخر: أن رسَولَ اللو صرْلءلنوسَةَ سل فلم عليه نم الناس " نعاهمء 
5 اتصر ف قَالَ: 1" لع نعالكزى قَالوا: يا سول الوه رأيتاك < خلعت دفلعناء قَال: إن جرد يبل ان 


ه٠ اع موسو ث‎ ٠ 


ب خرن أن ريما حي . در جاه أحدثر السجد يقب تبه 1 عليه فلونظر فيهما حَبَتُ» إن وجَدَ فيما حَيثا 


سوا بالأزضن» م إيِصَل فيماء. «هدًا حَدِيثُ بيخ عل طَرْط مل ول خرجاءء. الحاكم مد بن 


0 6 
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وأما انكاتم فنفي كاب اللباس من صحيح البخاري من حديث ابن عمر؛ كان رسول الله 
مليوس يلبس خاتًا من ذهب فنبذه فقال: «لا ألبسه أبداه فنبذ الناس خواتههم (1). وفيه 
أيضا من حديث أنس أن اللحاتم من ورق فراجعه[2). 

قوله (وقد حسر أبو بكر وعمر عن ركبتيهما في قصة [د/288] جلوسهما على البثر) . 

أقولة اده واليتر ذه ير رمن يفصن 0 
وقيل: ببستان معلومة و التي سقط فيها خاتم النبي صََألتَةءَكِتَوِوَسَلََ من يد عثمان ودَليَدْعَنةُ فلم 
يوجد» غير أن الواقم في اب (4) فضائل أب بكر وَعَيةعَنهُ من ححيح البخاري من حديث 


أبى موسى الأشعري تلتئعتة أن أبا بكر يتيعَنة كشف عن (5) ساقيه لركيتيه كا قال المؤلف 


ضف اله تعا: وأما عمر وَيتكئئعنة فإنه قال فيه لما دلى رجليه(6) ولم يذكر أنه كشف ساقيهء 


فانظره لكن المؤلف رحمه الله تعالى مطلع (7). 


- عبد الله النيسابوري» المستدرك على الصحيحين» حديث رقم 2955 391/1. 

(1) أخرج البخاري في صعيحه في باب خاتم الفضة. صعيح البخاري» 201/7. 

(2) أخرج البخاري في صعيحه في باب خاتم الفضة» ولفظه: حدئتي يحي بن بكير حدثما الليث عن يوس عن 
ابن شهاب قال حدثي أنس بن مالك وََُعَنة: أنه رأى في يد رسول الله موسر خاتما من ورقا 
يوما واحدا ثم إن الناس اصطنعوا اخواتم من ورق ولبسوها فطرح رسول الله صََتَمعووسَيرٌ خاتّه فطرح 
الناس خواتههم تابعه إبراهيم بن سعد وزياد وشعيب عن الزهري وقال ابن مسافر عن الرهري أرى خائما 


من ورق٠‏ صعيح البخاري» 057 
)3( في ب: وفي آخجره. )4( ساقط من ب. 
(5) ساقط من د. (6) في ب: الأرجليه؛ ف 3 على رجليه. 


(7) رواه البخاري في صحيحه في باب فضل أي بكر ولفظه: حدما جمد بن مسكين أبو الحسن حدثما يحيى بن 
حسان حدثنا سليمان عن شريك بن أبي مر عن سعيد بن المسيب قال: أخبرني أبو موسى الأشعري أنه 
1 1 7 1 0 ن 
ترذأ في بيته ثم خرج فقلت لالزمن رسول الله صَوْاَيوَمكٌ ولأكونن معه يوي هذا قال خاء المسجد 
تت 
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قوله (من غير توقف ولا نظر (1) أصلا). 

أقول: مراده على الغالب من حالم ما لم يعرض لهم ما يوجب التوقف كا ستسمعه [إن 
شاء اّ] (2) وإلا فقد أمرهم عَبهضَكَوالتَكم في عمرة الحد.يبية» وقال لهم: «قوموا فانحروا ثم 
احلقواء قال: ل ل ل ل ل ل دخل 
على أم سلمة(2) صَلَةعَتجا فذكلها ما لتقي من الناس. 


- ضسأل عن الني مؤي فقالوا خرج ووجه ها هنا نفرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بثر أريس 
للست عتد الباب ويابها من جريد حت قطنى رسول الله صَوَدَتعيووسَةحاجته فتوضأ فقمت إليه فإذا هو 
جالس على ثر أررس وتوسط قفها وكشن عن ساقيه ودلاهما في لبر فسلمت عليه ثم انصرفت لست 
عند اباب ققلت لأكونن يواب رسول الله ايوم لخاء أبو بكر فدقع الباب فقلت من هذا؟ 
ققال أبو بكر فقلت على رسلك ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن ؟ فقال (اتذت له وبشره 
بالجنة). فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله دتعي سه ببشرك بالجنة فدخل أبو بكر خلس 
عن بين وسول الله لمعه في القف ودى رجليه في ابثر >1 صنع الني حتيع وكش عن 
ساقيه ثم رجعت للست وقد وقد مار قلت الاو اله وا يض ريه لاه : 
أت به فإذا إنسان يحرك الباب فقلت من هذا ؟ فقال عمربن الخطاب فقلت على رملك ثم + جدث: إلى 
رسول الله موي فسلمت عليه فقلت هذا عمر ابن المحطاب يستأذن ؟ فقال (الذن له وبشره بالجنة). 
نت ققلت ادخل وبشرك رسول الله صََئةءَيوَار بالجنة شغلل لشف زيبول الله صبإئعدوسَة في 
القف عن يساره ودلى رجليه في البثر ثم رجعت لؤاست فقلت إن ن يرد الله بفلان خيرا يأت به فاء إفسان 
يحرك الباب فقلت من هذا ؟ فقال عثمان بن عفان فقلت على رسلك تت إلى رسول الله صاتع عَلِتْهِوسَلَرٌ 
فأخبرته فقال (اثئذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه). لؤئته فقلت له ادخل وبشرك رسول الله 
صَدَلتعيووهَأربالجنة على بلوى تصيبيك فدخل فرجد القف قد مل فلس وجاهه من الشق الآخر. قال 
شريك قال سعيد بن المسيب فأولتها قبررهم. عيمح البخاري؛ 10/5, 

(1) في ب: بحث. (2) ساقط من أ بء جء ق, 

(3) هي أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية الأوسية ثم الأشهاية (ت. 30ه): من أخطب نساء العرب ومن 
ذوات الشجاعة والإقدام. ٠‏ زوج النبي صََاَلََلِوسَلَ المهاجرة مع زوجها أبي سلية فكانت أوك ظعيئة ف 
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كما فعل النبي صَِألنَةعََهوَسَيرٌ وكاد يقتل بعضهم بعضا من شدة الازدحام على الحلاق عند 
ما رأوه صَرَاَدعيَووَسَكَ يحلق رأسه وحلّ من عمرته في قصة الحديبية» وكانوا يبحثون البحث 
العظيم من هيئة جلوسه ونومه وكيفية أكله وغير ذلك ليقتدوا به. وقال لهم صَرََعيولءَا 
أرادوا التبتل والانقطاع للعبادة ليلا ونهارا: «أما أنا فآكل وأنام وأتزوج النساءاء 225111 

فقالت أم سلمة: يا نبي الله أتحب [180/1] ذلك اخعرج ولا تتكلم أحدا منهم حق تفعل (1) 
ذلك؟ فتحر(2) بيده ودعا حالقا له. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحاق بعضا(ة) 
حتى كاد بعضهم يقتل 0 [ب/108] انتتبى ا البخاري. 

ومثل ما وقع في هذه القضية وقع لهم في غزوة الفتيح وذلك أنه أمرهم باللقطر في رمضان. 
فليا اسقروا [د/289] على امتناع تتاول القدح فشرب فشربوا واعتذروا عن ذلك بأوجه. متهاء 
أنهم حملوا الأمى على الندب. 


- الإسلام فلها توفي زوجها أبو سلمة أكمها الني معدو وأكزم زوجها بالتزوج منها. وقد تجى فتهها 
وحكتها في هذه القصة الواقعة في ا حديبية. كانت وِبوهَمعن آخر زوجات الني صَإِلدَعيوسةٌ موتاء ماتت في 
زمن يزيد بن معاوية. كان يقال لها: خطيبة النساء. وفدت على وسول الله صَوَلتَمعيوسَكَ في الستة الأولى 
للهجرة فبابعته وسمعت حديثه. وحضرت وقعة اليرموك (سئة 13ه). وها في البخارى حديثان. 

(1) في ب؛ د: فعل. (2) في د: نحره. 

(3) في د: رأس بعض. 

(4) أخرج البخاري في صميحه في باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وتكابة الشروط ولفظه: « 
قال رسول الله صَزَيتَيووََْ لأصصابه ( قوموا فانحروا ثم احلقوا ). قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال 
ذلك فلاث مرات فليا لم يقم منهم أحد دخل على أم سلية فلكر لا ما لتقي من الناس فقالت أم سلية 
بانهي الله أتمب ذلك اخرج لا تكلم أحدا منهم كلمة حق تر بدك وتدعو حالقك فيلحقك. فرج فلم يكل 
أحدا منهم حت فعل ذلك حر بدنه ودعا حالقه -فلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم ييحاق 
بعضا حتى كاد بعضهم يقتل غما. مح البسفاري» 257-252/3. 

(5) ساقط من أ. 
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موضهم 
ا ملل حا ته ار 3 

أو كلاما يقرب من هذاء«فمن رغب عن سنتي فليس مني'. 1 331011610100011 
عق ةلفان + 2 
٠.‏ س 5 2 اس ٠. 3 0 ٠‏ 1 سراي كي سرك 5 
بعضهم يقتل بعضا) (2)؛ [من شدة الازدحام [على الحلاق](3) عندما رأوا صَوَاَمَتوَسَة يحلق 
رأسه وحل عن عمرته()] في قضية الحدربية. [ج/126] والحديبية [قرية(0) بينها وبين مكة 


م حلة معيت بيئر 

كانت فيها تسمى بالحد.يبية:](6) وه من 77) الحرم نزل بها عَنديََة حين صدّه المشركون 
عن البيت وصالحهم على (5) أن يعتمر من العام المقبل. وينبغي أن يضبط الحالاق بكسر الحاء 
وفتح اللام مخفقة لأن فتتح الحاء وتشديد اللام يوهم أن الحلاق77) واحد [ازدحموا عليه.] (19) 
[والحديث لا يدل]117) عليه. 

قوله (أو كلاما يقرب من هذا). 

أقول: نما قال ذلك لأنه لم يجزم بأن الواقع في الحديث عين ذلك الكلام. ونص الحديث في 
أول كاب النكاح من البخاري [من حديث](12) أنس بن مالك صَعَليَعَنُ يقول: «جاء [ثلامة 
رهط](13) إلى بيوت 2١4(‏ أزواج الني صََعيوََ يسألون عن عبادة الني مَإآَعيدوسَة. 


(1) في د:فاستشعروا وأقول. )2( في د: حتى كان يقتل بعضهم بعضاء. 
(3) ساقط من ج. (4) في ق: اعم. 

(5) ساقط من أ. (6) ساقط من ب. 

(7) ساقط من د. (8) في د: أن. 

(9) في ب: الحالق. (10) ساقط من ق, 

(11) في ب: وليس في الحديث ما يدل. (12) في ب: عن. 

(13) في د: فلاث وهط. (14) في ج:إنخ الحديث” 
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يم ليسجلبام 

فانظر كيف ردهم بفعله الذي لا معدل عن الاقتداء به عما قصدوه مع أنه يظهر قبل 
التأمل أن ما قصدوه هو من أكبر الطاعات وجهاد النفس» ا 0 
دز امي لذ + 

فلما أخبروا كأنهم تغالوها فقالوا: فأين (1!) نحن من النبي صَتَعوسي. قد [غفر (ده] (2) ما تقدم 
من ذنيه وما تأخرء فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل» [وقال آخر: أما(3) أنا فأصوم الدهر (ولا 
أفطر (07]))4)» وقال آخ: وأنا أعتزل النساء فلا [د/290] أتزوج أبدا. فاء رسول الله صَوِسَطتِيوَسَةَ 
فقال: أنتم الذين قلت كذا وكذا؟ [أما والله إني لأخشا؟ لله](6) وأتقاك له(7) ولكتي [أصوم وأفطر 
وأصلىي] (5) وأرقد وأتزوج النساء. فن رغب عن سنت فليس مني»20) انتتى ٠‏ 

قوله (فانظر كيف ردّهم بفعله الذي [أ/181] لا مَعْدل عن الاقتداء يه(19)). 

أقول: الرد في117) القضية بالفعل 21727 وبالقول معا لقوله (فن رغب عن سنتي فليس 
مني)ء لا بالفعل وحده. 


(1) ف د: أبن. (2) في أ د: عفو الله. 
(7( ساقط من أ. (8) في ج: أصلي اص وأقطر. 


(9) أخرج البخاري في صيحه : في باب الترغيب في الكاج ولفظه: حَديًا سعيد 2 أبي 4 أحَبرنًا دن 
فر خا ميد بن أبي يد اويل أله مهم أن بن مَاِكِ وله » يقول: جا" الاثة َهْط إِلَ بوت 
أزوا اج اللي انيعد سأُونَ عن عبَادة الي ماله عبرو هنا وروا كاعم َاُومَاء عَاُوا: وأ تحن 

اي عا وق لطبي ف ره ما دم من ني وما تأر َال أحَد م ا سق اقل أنه ول 
أصوم 0 و أفطر» وَقَالَ آخر: أنا أَعتَرْلَ النْسَاءَ قلا دمج أبدَاء كاء سول الل ساتدرة 
ل ٠‏ قَقَالَ: «أنهم ١‏ كذا ركذا أما وَل إن َأَحْسًا ى يِه ونا ف له لكتي أصوم وَأَفطرء وأَصل 
لك نان نك ايب من سل فس بصع اليه 2017 
(10) ساقط من (11) في ب» ج: ب. 


(12) في ب: بالفعل. 
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وقد ثبت أن ابن عمر رََزَيَدعَنْعَا لما سأله السائل عن صبغه بالصفرة ولبسه النعال السبتية 


وكونه لا يحرم إذا أهل هلال الحجة» وإنما يحرم في يوم التروية: 2211020 
ع #لنياليكان + لقنا 


نعو [1) في قضية الحد ربية المتقدمة الرد بالفعل ؟! تقدم لقاديهم على عدم التحلل بعد أمره 
ديوس واللّه تعالى أعلم . 

قوله (يظهر قبل (2) التأمل أنه [ق/64] من أكبر الطاعات). 

أقول: إنما قال(3) (قبل (4) التأمل) إشارة إلى أنه إذا تأمل ليس كذلك لأنه لا رهبانية 
في الإسلام» ولأنه عرضة للقطع وأحب الأعمال(0) إلى الله تعالى أدومها وإن قل. ولأن ذلك 
را يكون ذريعة إلى تضييع حقوق الغير كالزوجات والأولاد ونحو ذلك. 

قوله (وقد ثبت أن ابن (6) عمر لما سأله السائل). 

أقول: أشار بهذا إلى ما أخرجه البخاري في كاب اللباس في ترجمة النعال السبتية عن 
عبيد الله(7) بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: «رأيتك تصنع أربعا [لم أر أحدا من أعصابك 
[ب/109] يصنعهاء قال:](8) ما هي يا ابن جري؟ فقال:() رأيتك لا تلمس [الأركان إلا 
الهانيين»](19) ورأيتك تلبس النعال السبتية» ورأيتك تصبغ بالصفرةء ورأيتك إذا كنت بمكة 
اَهَل الناس إذا رأوا [د/291] الحلال ولم تبل أنت حتى إذا(1!) كان يوم التروية. 


(1) ساقط من ب» ج. (2) في ب: ب. 

(3) ساقط من ج. (4) ساقط من د. 

(5) في ج: العمل. (6) ساقط من ب. 

(7) ساقط من أء ب. (8) في أ: ما رأيت أحد من أصعابه يصنعها. فقّال. 
(9) ساقط من د. (10) في د: إلا ركن الماني. 


د 


50 يم جناي 
وكونه إنما يلمس الركنين اليمانيين: ل و له عَلِتِوِوسَلرٌ 
ده ع ا ؟ 3 < 2 


قال 0 17) إن عير ما 0 فإني 0 رسول الله صَإَتَهءَوَسَتَ يلدس (2) إلا الهانيين. 
وأما النعال السبتية [فإني رأيت](2) رسول الله مليوس لبس النعال التي ليس (4) فيها شعر 
0 فيا فإني[ة) أحب أن ألبسها. وأما [الصبغ بالصفرة]0©) فإني رأيت رسول الله 


ألددْعَكعه 


َتَمعَكيه تيصب بها [قأنا لحي 7) أن أصبغ ببا](). وأما الإهلال فإني(”) لم أر رسول الله 
0 س لج/127] حتق تنبعث به راحلته:(10) اتتبى. 


والمراد (بالركنين الهانيين) الركن (11) الماني والخير الأسود. وإطلاق الهاني عليهما(12) من 


ياب التغليب٠‏ 

(1) ساقط من أء د. (2) ساقط من ج. 
(3) في ج: فإنا. (4) ساقط من أ. 

)5( ف ب ج» د ق: فأناء )6( قٍِ ب» د: الصفرة. 
(7) ساقط أء ج» د. (8) ساقط من أء ج. 
(9) ساقط من ج. 


(10) أخريج البخاري في صميحه في باب التعال السبتية وغيرها ولفظه: 508 عبد الله بن مُسَلمة» عَنْ مَالكء 
عن سعيد القريء عَنْ بيد بن جرج: أله كال لعبد الله بن عبر لعن ريتك بصم أريمًا لد أر أحنا 

من أحصابك ما َالَ: ما 0 ب بن 1 قَالَ: ريتك . م مِنَ الأركانٍ إلا اعأنيينء وَرأيتكَ 

مس عالّ السببيةء ريتك 7 تصبع بالصفرةء ريتك إِذّا كُنْتَ كف هن اناس إِذَا وا الملالء و 
ل تَّ 0 9 دم يد كال 2 عبد الل ني 7 ما الأركان: ظ ًَ أ 1 الله 


صَزْلنَُءَ وسار ل القانيين» مر النَعال السيتية: َف ريت رَسُولَ | الله صََعَه مَك يلس التعال الت 


يس فيا ا عر ا 0 1 أَحِبّ أن لسَباء وما لصفرة: قف ريت وَسَول الله م دعيو ع 
30 آنا أحبٌّ أنْ أَصبعْ باه وَأمَا الإهلال: وَلِقْ 1 أر رَسولَ الله ص دوسة يِل حَقٌ بعت به 
راحأتة». يح 0 77 2. 


)11) ساقط من دء ق١»‏ 
(12) ساقط من ج» ده 


6 2 


01 
00 5 
3 تاه مله رح اه ل ايه 3 3- 


وقد أدار وَبَليََعَنَُ راحلته في موضع واعتل لذلك بأنه كذلك رأى النبى صَإَنهءَيهوَسَ1 


فعله» وانظر قول عمر يرََلَيَهََنَهُ للحجر الأسود: القد علمت أنك حجر لا تضرٌ ولا تنفع» 21 
يز . ايم لانن :+ ع 


والمراد 217 (بالصيغ) صبغ الثوب. (والنعال السبتية) [فقد فسرها في الحديث](2) [أي 
مسبوتة](3) الشعر إذا حلق. وأما (الإهلال) [فهو التلبية](4) عند الإحرام يوم التروية وهو 
[/182]] ثامن ذي الحجة. وسمي يوم التروية لأن إبراهيم عكدات0751:8) لما أعى أن يذيخ ولده 
رَوى [في أ (6) الرؤيا يوم التروية. وعرف يوم عرفة[7) وعمل بمقتضاها يوم النحر. 

قوله (وقد أدار صَعَِيدعَنهُ راحلته في موضع). 

أقول: فيه الموضع هو مذهبه لقبور الشهداء. وذلك أنه روى أبو عبر(ة) بسنده إلى نافع: 
درأيتٌ اين مر ذا ذَهَب إل قبور الشبداء عل نَاقنَه ردها هكدًا وَهكدًا قعَيلَ له فى ذَلِكَ قَقَالَ: 


ص 
- ع مه 


إنى رأيت رسول الله صَإَتَءَكِوسَمَ في هذا الطريقٍ على تاقته فملت العل خنبي بقع على 
خنهه.] 70 (10) وهدا غاية ها يعاق ف التأبى والاقتداء برسول الله بَلَلَعَوِوَسَدَرَ انتتى من 
نقل البخاري (11) رحمه الله تعالى. 


(3) في د: من سبوتة. (4) في د: هو بالتلبية. 
(5) ساقط من ب. )6( قٍِ د: أمس. 


)27 ف اج: التروية. 

(8) هو أبو مر يوسف بن عبد الله بن مد بن عبد البر الفري القرطبي المالكي (463-368ه) من كار 
حفاظ الحديث» مؤرخ» أديب» يحاثة. يقال له حافظ المغرب. ولد بقرطبة. ورحل رحلات طويلة في 
غربي الأندلس وشرقيها. وول قضاء لشبونة وشنترين. وتوثي بشاطبة. من كتبه: الدرر في اختصار المغازي 
والسير» العقل والعقلاء؛ الاستيعاب في تراجم الصحابة» جامع بيان العلم وفضله. الأعلام» 240/8. 

9( ساقط من 3 ج. 

(10) أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» السنن الكبرى» 249/5. 

(11) بياض في ب» ق. 


0642 ه: 


ولولا أني رأيت رسول الله صَوَْتَهعََِوَسََمَ قبلك ما قبلتك. وقد ثبت عن بعض السلف 
وأظنه الإمام أحمد بن حنبل رَتآيَْعَنَُ أنه كان لا يأكل البطيخ فقيل له في ذلك فقال: منعني من 
أكله أنه لم يثبت عندي كيف أكله البي صَزَانَه لَمُعَليدِوسَلٌ. 

وبالجملة فالاتباع له صََلنَعَكتَِسَلرٌ في جميع أفعاله وأقواله إلا ما اختص به» ورؤية الكمال 
فيها جملة وتفصيلا بلا تردّد ولا توقف أصلا مما علم من دين السلف ضرورة: ولا شك أن هذا 
دليل قطعي إجماعي على عصمته وَِإَْهعيوَسَلء وفي معناه عصمة سائر الرسل عليهم الصلاة 
والسلام من جميع المعاصي والمكروهات. وأن أفعالهم عليهم الصلاة و السلام دائرة بين الواجب 
والمندوه والمباح» وهذا بحسب النظر إلى الفعل من حيث ذاته. وأما لو نظر إليه بحسب عوارضه» 
فالحق أن -- دائرة بين الوجوب والددب لا غير لأن المباح لا يقع منهم عليهم الصلاة 
والسلام بمقتضى الشهوة ونحوها كما يقع من غيرهم؛ بل لا يقع منهم إلا مصاحبا لنية يصير بها 
قربة. . وأقل ذلك أن يقصدوا به التشريعية للغيرء وذلك من بياب التعليم. ل ةا د 
#4 لحن 


قوله في قضية الجر (لا تضر ولا تنفع) (1) أي(2) إلا بإذن الله وإلا ففي صميم(3) 
ابن 0 3 عن ابن 00 ا [4) مفوعا «أن لهذا الخبر لسانا وشفتين يشهدان لمن 


)01 صحيح البخاري» 6 )2( ساقط من د. 
)3 في د الصحيح. 6 ساقط من ب. 
© : د: استسليه) في ق: لمسه. (6) ساقط من أ. 


(7) أخرج ابن خزيمة في صميحه في باب ذكر الدليل على أن الي صَِآتَةعَتوِوَسَة. ولفظه: 2736 - حدنا 
عن إنماق» شما الحسن بن موسى الأشيب» حَدَيت تبت وهو ابن يريد أبو يزيد الأحول عن 


لوي عا ني شت من جد بي جه عن ان عباس كل قَالَ رَسولٌ اللو صإائئء1 علتووك: إن 


هَذَا اير لسانا و شفتينٍ يشبد لني استلمه يوم القيامة بحق». ابن خزيمة» صصح ابن خزيمة» حديث رقم: 
6 221/4 


(8) هو أحمد بن علي بن مد الكثاني العسقلاني» ابن عبر (ت,852ه/1449م) من أئمة العلم والتاركخ. أصله 


4276 


هو جه هم عجى 


زهج 
ما راجا 0 
وناهيك بمنزلة قربة التعليم وعظيم فضلهاء وإذا كان أدفى الأولياء لله يصل إلى رتبة 
تصير معها مباحاته كلها طاعات بحسن النية في تناوطاء فما بالك بخيرة الله تعالى من خلقه وهم 
أنبياوه ورسله عليهم الصلاة والسلام 111111111011101 
02 1 5# 
وتقل عن الطبري (1) أيضا «أن عمر إنما قال ذلك لأن الناس كانو(2) حديئي يو واد 
الأصنام عفشي عمر أن يظن الجهال أن استلام (4) اجر من باب تعظيم بعض (0) الأحجار يا كانت 
العرب تفعل في الجاهلية. فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه إتباع لفعل رسول الله صَيْتعكِوسة لا 


لأن الخير ينفع ويضر بذاته ا كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان»(6) انتبى (7), 
(قوله (وتاهيك بمنزلة قرية التعليم). 


> من عسقلان بفلسطين ومولده ووفاته بالقاهرة. ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث» ورحل إلى الجن 
والخاز وغيرهما لسماع الشيوخ» وعلت له شهرة فقصده الناس الأخذ عنه وأصبح حافظ الإسلام في 
عصرهء مؤّلفاته: الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة» لسان الميزان» الإحكام لبيان ما في القرات من 
الأحكام. الأعلام؛ 178/1. 

(1) هو محمد بن جريربن يزيد الطبري» أبو جعفر(ت. 310ه/923م) المؤرٍخ المفسر الإمام. ولد في آمل 
طبرستان؛ واستوطن بغداد وتوف بها. وعرض عليه القضاء فامتنع» والمظالم قأبى. له أخبار الرسل والملوك 
يعرف بتاريخ الطبري» جامع البيان في تفسير القران» اختلاف الفقهاء وغير ذلك. وهو من ثّات المؤرخين» 
قال ابن الأثير: أبو جعفر أوثق من نقل التاريخ» وفي تفسيره ما يدل على علم غزير وتحقيق. وكان مجتهدا في 
أحكام الدين لا يقلد أحداء بل قلده بعض الناس وعملوا بأقو اله وآرائه. الأعلام» 69/6. 


(2) ساقط من ب؛ د. (3) ساقط من 5 3 
(4) في د: استسلام. (5) ساقط من د. 


(6) ابن حبر العسقلاني» فتح الباري شرح ريح البخاري» حديثث رقم:1520» 3+ 
(7) ساقط من أء ج. 


2 


مد للد الل 0 رقس أ + 
7 0 
0-2 جاه شيم اد 
عزف سه سا اه عله 9 م اك 


لا سيما أفضل الخلق وأشرف العالمين جملة وتفصيلا بإجماع من يعتد بإجماعه سيدنا 


ومولانا محمد 12 لمعيه كر 221111111111110 
-28 « 125 > 


وقوله (لا سا أشرف اللحاق وأفضل (1) العالمين بإجماع من يعتد بإجماعه). 

أقول: فيه أما قوله عَلوِاته2ا: «لا تَمَضْلُونِ على يونس ونحره»(2). فقد أجيب عنه 
0 أحدها أنه قال ذلك تواضعاء والثاني أنه قال ذلك [ب/110] قبل أن يعلم أنه أفضل 
احلق» والثالث أن المعنى «لا تفضاوني»؛ تفضيلا يؤدي إلى نقص في يوفس. 

وقوله [د/293] (بإجماع من يعتد بإجماعه) . 

0 أشار به إلى ما قاله الإعفشري (4) في تفسير(”) قوله تعالى: ايك لمَوْلُ وول كير © 
غنوك عرش مكين © مطاء (6) 4( “ا من أنة يوخذ (8) من الآية أن جيريل أفضل بدليل 
الصفات لأنه أقوى من قوله في صفات النبي صَرَلتَمعَلِوسََهَ توما ماف مور مَجَئونِ 4 (9). 


)1( ف د: أشرف. 

)2( عيد القادر الكردستاني» تقريب المرام في شرح تبذيب الكلام للتفتازاني وحاشيته المحاات» 251. 

)3 ك5 دء ق: من أوئعة 

(4) هو ممود بن عمر بن مد بن أحمد الخوارزي الإمخشري» جار الم ز(ت. 538ه/1144م) من أ ع امح العم 
بالدين وحم واللغة والآداب. ولد في زمخشر (من قرى خوارزم) وسافر إلى مكة جاور يبا زَمنا قلقب 
يجار الله. وتنقل في البلدان» ثم ثم عاد إلى الجرجانية (من قرى خوارزم) فتوفي فيها. أشبر كتبه: الكشاف في 
تفسير القرآن» أساس البلاغة» الفائق فق غريب الحديث. وكان معتزلي المذهب» جاهراء شديد الإنكار على 
المتصوفة» أكثر من النشة عليهم في الكشاف وغيره. الأعلام» 178/7. 

(5) ساقط من أ. 

(6) ساقط من أ. 

(7) التكوين 021-19 

(8) في د: يرج 

(9) التكرير: 22. 


ااا عه 
ولأجل ا نحصار أفعالهم في الواجب والمندوب على هذا الذي ذكرناه 2ط 
ص مايرا لش كاف :* 
والجواب عن ذلك أنه لا يلزم أن يكون جبريل أفضل منه عَصَكَمواكجْ إلا أن يكون قد 
وصفه 10) ما وصف به النبي صيَأنَهَلتدِوَسَلَرَ من الصفات](2) وزيادة. 


قلت: رام كلام الآمدي في أبكار الأفكار شمول اللحلاف الذي وقم (3) فيما بين الملاتكد 
والرسل عَبهِملتكَت لأنه ساق من ححببج القائلين بتفضيل الملاتكة السابقة47). 

ونقل غيره الإجماع على أنه عَكَاصَكَمْوااتَكة أفضل من كل مخلوق. ولذا قال أبو العباس 
[ابن وكري] (5) رحمه الله تعالى: 


تبان التق ل 1 وم وما 2 2 22 
: 5 يَظٍ رفي في الأنخا كتكار لآجسيييي رد بالأأخضار 
وس وثتا(60) أَفْطَ : 7 ف ات 
رتو ف0©) قز بالإنتاق 2 ميث تل وقٍعِلَ الإنظللاقي(7) 


وقال ابن تلمسان في شرح المعالم: «ونقل الفخر عن القاضي القطع بأفضلية أحدهما عل 
الآخر لاتعقاد الإجماع [د/294] على (2) ذلك. قال: [ولا يبعد التوقف في التعيين» فإنما يعرف 
ذلك بص قاطع و(9) الح (10) من الطرفين ظنية»2117. [ج/128] قال في آخر كلامه: «ولعل 
ما صار إليه القاضي هو الأقرب»(12) انتبى. 


(1) فيج: ب (2) ساقط من أ. 

(3) في ج: واقع. (4) أبكار الأفكار في أصول الدين» 226/4. 
(5) ساقط من ج. (6) في أ ب: تبيناء 

(7) مختصر نظم الفرائد ومبدئ الفوائد» ٠.1165‏ (8) في د: ل. 

(9) في د: من. (10) في ب: الحية, 


(11) شرح معالم أصول الدين» 464. 
(12) المصدر نفسه. 
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ردج البق 0 1 0 ورا + 
حك 7 | 5 . ف 
عزف سةا عسوي يبد ودام 


اقتصرنا في أصل العقيدة على ما يقتضي الاختصاص بهما وهو الطاعة» وزدنا العقييد 


بقولنا (في حَقَّهِمْ) إشارة إلى أن بعض أفعالهم وإن كان يطلق عليها الإباحة بالنظر إلى الفعل في 
نفسه وبالنظر إلى مطلق وجوده من عامة المؤمنين» فهو في حقهم عليهم الصلاة والسلام لكمال 
معرفتهم بالنّه تعالى وسلامتهم من دواعي النفس والطوى وأمنهم من طوارق الفترات والملل يقظة 
ب الرادن له لا ل ا 


تعالى وسلم عل نبينا وعل جمبيحع إخوانه من النيين والمرسلين ال 
' ماين + 8 
وظاهره أيضا(!) شمول الحلاف اه عَيِاصَكْوتَ كا تقدم لكن من حفظ الإجماع حية 


على من لم حفظ. 

قوله (اقتصرنا في أصل العقيدة على ما يقتضي [الاختصاص ببهما(2) وهو الطاعة) .](3) 

أقول: إنها قال هذا لأنه يتوهم أن اللازم على فعلهم المحرم والمكروه الإذن تي اتياعهم قيهما 
وجواز الإقدام عليهما وذلك أعم من كونهما طاعة لأن الطاعة [ق/65] امتثال الأواى واجتناب 
التواهي» بل يشمّل47) إباحتهما() للأمة أيضاء فأشار(6) بالتقييد بالطاعة في حمّهم إلى 
خصوص ذلك بالطاعة لكن بالنظر إلى كون الفعل منهم [إذ كونه منهم](7) [أ/184] يستلزم أن 
يكون طاعة لكال معرفتهم باللّه تعالى. فلا يصدر منهم المباح ولا غيره على الوجه الذي يصدر [من 
الواحد](2) منا. فإذا لو صدر منهم فعل [أي فعل](7) كان لكان طاعة بالنسبة إليهم. 

هذا الذي فهمته من كلامه. وفيه بحث وهو أنه لا يحب أن تكون أفعالهم كلها طاعة 
[بالنسبة إليهم](19) إلا بعد ثبوت العصمة؛ وفيه الكلام فتديرهء 


60 ساقط من ج. (2) ساقط من نب. 

(3) ساقط من ج؛ ق٠‏ (4) في ج: ثمل. 

)5 في د: إباحتباء )6( قٍِ ب: فصار. 

(7) ساقط من د. (8) مالطانن ب 

(9) بهاض في ب. (10) ساقط من أء ج» دء ق. 


و1قكى ٍ 


سسكا م او الج ا ب بام ع 

ولتعكن -أيها المؤمن- على حذر عظيم ووجل شديد على إيمانك أن يسلب منك بأن 
تصغي بأذنك أو عقلك إلى خرائف ينقلها كذبة المؤرخين وتبعهم في بعضها بعض جهلة 
المفسرين فقد سمعت الحق الذي لا غبار عليه في حقهم عليهم الصلاة و السلام فشد يدك 
عليه وانبذ كل ما سواه واللّه المستعان. 2*2 
و يوي يوان ) 02> 

قال (ولتكن أيها المؤمن على حذر [عظ) إلى قوله (على إيمانك أن يسلب).](1) [د/295] 

أقول: أشار به إلى نحو القضية المذكورة [ب/111] في الشفا وهي(2) أنه روي عن الني 
تيوس لما 7 سورة والنجم وقال: يعيش آللَتَ وهر © مَمَطزة فَقة الخريم ج4 (3) 
فقال: تلك الغرانيق قالع ون شفاعتها و1 فلما ختم السورةء جد ود معه المسليون. والكفار 
لما سمعوه أَنتى على الهتهم وما وقع في بعض الروايات أن الشيطان ألقاها على لساته وأن النبي 
موسر كان (4) ينى لو نزل عليه شيء يقارب بينه وبين قومه»(5), 

فإن تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح الآلمة(6غير الله تعالى وهو كفر [وتوسوس 
عليه] (7) مسنع ومعتقد مثل ما تقدم في حقه صَإآلتَعددوَسٌ فهو(؟) مسلوب الإيمان وما ذ كره في 
هذه القضية. قال في الشفا: ل ل ل عن الكل (10) ويس 


عت 117) انتى 

(1) ساقط من ج٠‏ (2) في د: وهو. 

)3( النجم: 20-9. (4) ساقط من ب. 

(5) الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» 107-106/2. (6) في أ: ألهة. 

)7 في ق: وصدوره منه صَْتَمعَنِوَسَلر: (8) ساقط من بء دء ق. 

(9) ساقط من جه (10) في ب: الكبرى. 

(11) قال: أن هذا حديث ا رجه أحد من أهل الصحة ولأنرواة ثقّة, الشفاء بتعريق حقوق المصطفى؛ 
10/2 


كج 


د ا * 

أقول: ولك أن تقرر ما تقدم فتقول (لو خانوا بفعل محرم أو مكروه لكان طاعة في حقهم). 
وبيان الملازمة لأنا (أُمرَنَا بالاقتداء بهم في أَقْواهم وَأَفْعَاهمء) والمأمور به الاقتداء يهم طاعة 
لكن (1) لقائل أن يقول: إنما يلزم كونه طاعة في حقنا باعتبارناء وأما باعتبارهم فلا إلا بعد 


ثيوت عصمتهم التي الكلام فيها. 


00 
سح مل 2 سسكا 


يع ب . :4ت 
: 7-0 0 8 
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2 هان ب الشلبخ ل 
7 بر وجو ل بأد 3 


قوله (وَهَذَا بعينه هو بِرْهَانُ وُجوب العَالِث) 


هه 


مراده بالثالث تبليغهم عليهم الصلاة كد سم بتيليغه. ا ا ل 


قال (وهدًا يعينه هو [ برها وجوب الثَالت).](1) [د/296] 

أقول: مراده (يعينه) هو أن تقرير هذا البرهان هو تقرير الأول بعينه لأنه يقال فيه: لو خانوا 
بكتمات شيء ما أمروا بإبلاغه لانقلب الكتمان طاعة في حقهم. وبيان الملازمة أنا (أَمرَنَا 
[أ/185] بالإقتداء بم في(2) أقوالحه(2) وَأَكْعَالمء ولا يَأم الله يلل يفعلٍ حرم ولا مكزوه)ء 
وإلا فالمطلوب هنا غير المطلوب هناك (4). بل هو(2) هنا(6) أعم لأنه(7) نفي الكتمان وتفي 
الكتمان أعم من تفي [5) ارم لأنه كلما صدق لا حرم ولا مكروه» فق د كتمان» [وليس 
كلما صدق لا كتمان](”) صدق لا محرم ولا مكزوه. واللازم197) هنا هو كون الكتمان طاعة 
أخص من كون [المكروه والحرم] (11) طاعة. 

واذا كان اللازم هنا (12) ليس زهو(ة1) غين] (14) اللازم ثم» ال وو ا ا 


(1) ساقط من ج. (2) ساقط من أ. 

(3) ساقط من ب. (4) ساقط من جء د. 
(5) ساقط من ج. (6) ساقط من د. 

(7) في بدو (8) في د: كتمان نفي. 
(9) ساقط من د. (10) في د: وإلا لزم. 
(11) في ب» ج» : جرم أو المكروه. (12) ساقط من د. 
(13) ساقط من ج» د. (14) ساقط من ب. 


همجحه بي هتمعو 


ولا شك أنهم لو وقع منهم خلاف ذلك لكنا مأمورين بأن نقتدي بهم في ذلك فنكتم نحن 
أيضا بعض ما أوجب اللّه تعالى علينا تبليغه من العلم النافع لمن اضطرٌ إليه»ء كيف وهو محرم 
ملعون فاعلهء قال الله تعالى «( إِنَّ لدت بَكْْمُونَ مآ أَنرَلْنَا مِنَ ألْبِيكات وَالْهْدَئ عر بَعَد ما يَكَيَددُ 
للكّاسٌ في آلستب أوْليك يَلعَلهُم أنه وَبَلمَْهْ 4 (1). وكيف يتصوّر وقوع ذلك منهم 
عليهم الصلاة والسلام؛ ومولانا عَرَعِجَلَ يقول لسيدنا ومولانا محمد صَرَنَعطدع]إوسك: < يَتأيهًا 
ليَصولْبَلم مَل لتك من وولف ان أَر ينمل هما جَلَقَك رساك 7 أي إن لم تبلغ بعض 
ات ‏ س ‏ - - عرتن ا 0017 


والاستثنائية ليست (3) [ج/129] غير الاستثنائية والمطلوب ليس (4) عين المطلوب فليس البرهان 
عين البرهان. وان كان ما ينتج الأخص وهو لا محرم ولا مكروه ينتج [لا كتمان](5). فَإدًا 
البرهان إِنما يساوي البرهان في(6) التقرير(7). 
فقوله (وَهَذَا بعينه [ هو برَهانُ وجوب الثَالتْ) أي فالتقرير عين التقرير. قالكلام](5) على 
حذف مضافين أي (7) وتقريره: «هذا بعينه هو تقرير(19) وجوب الثالث»» قافهم هذا لثلا تخرج 
قال في الشرح [(لو وقم] (11) منهم خلاف (12) ذلك لكت مأمورين بالاقتداء (13) ع 


(1) البقرة: 159. (2) المائدة: 67. 
(3) ساقط من ج» دء (4) ساقط من ب. 
(5) في ق: الأعم. 6( ف دابه 

(7) في ج: التعيين (8) في ق: اعمء 
(9) ساقط من د. (10) ساقط من ج. 
(11) ساقط من ج٠١‏ (12) ساقط من ج. 


ش 7 ! 


١‏ 06 00 ع لوتعيعي م م يل شويع هعس نت 


سا م ا ساب 0ن 
ع ا 1 58 
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أقول: هذا أيضا بحث فيه كا سبق فإنه(1) لا يازم اتباعهم إلا فيما يبلغونه [د/297] عن 
الله تعالى» وإلا لزم اتباعهم في الأمور الجبلية. 

قال (فكمك (2) حكم من لم يبلغ شيئا منها(3)). 

أقول: أشار(#) إلى مغايرة الشرط والجزاء بتأويله بما ذكر وقريب منه قول الواحدي (5): 
[ب/112] «إن كتمت آية مما أنزلتٌ إليك ل تبلغ رسالتي» يعني أنه إن ترك بلاغ البعض كان 
ون ل يبلغ:(7) ا 

فإن قلت: على ما ذك الشيخ والواحدي؟ ما(*) محل التأويل؟ أهو(”) الشرط أو الجزاء؟ 

قلت: محله الشرط لأن ظاهره بدون تأويل» فإن لم تفعل البلاغ(10) أصلا فول بأن 
المعنى. فإن لم تبلغ [على الكال](11) بل كتمت شيئًا منها. وقد يقال ما زعموا أنه تأويل الكلام 


هرو ظاهره. 
(1) في د: فإنهم. ْ (2) في أ: خك. 
(3) ساقط من أء ب» ج. (4) في ب: إشارة. 


(5) هو علي بن أحمد بن مد بن علي بن مويق أبو الحمسن الواحدي (ت. 468ه / 1076م) مفسرء عالم 
بالأدب» نعته الذهبي بإمام علماء التأويل. كان من أولاد التجار أصله من ساوة (بين الري وهمذان) 
ومولده ووفاته بنيسابور. له البسيط» الوسيطء الوجيز كلها في التفسير» وقد أخذ الغزالي هذه الأسماء وسمى 
بها تصانيفه. الأعلام» 255/4. 

(6) ساقط من أ. 

(7) على بن أحمد بن مد بن على الواحدي النيسابوري» الشافعي» الوجيز في تفسير الاب العزين 328/1. 

(8) في ج: على. 

)9( في ب» ج: هل» في د: هو؛ ساقط من ق. 

(10) في بء د: الإبلاغ. 

(11) ساقط من د. 
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ن قوله 0 لم تفعل) هو في مقابلة العموم في قوله تعالى: ويلع م أل بيك من 
00 اي ما أنزل إليك لأن (ما) موصولة للعموم(2) وإليها ,نسب النفي في 
مقابله» فيكون [أ/186] لنفي العموم ونفي الشمول وهو سلب جزئي(4). وإذا كان هذا حصات 
المغايرة بدون(2) تأويل. 


فإن قلت: كيف يصدق قوله (فا بلغت رسالته) إذا لم تؤوله مع أنه قد حصل في البعض؟ 

قلت: الرسالة هي باعتبار الكال. فإذا كت ( بعض الرسالد ا](6) بلغ الرسالة لأن الرسالة 
امجموع لا البعض. فالتأويل (7) لا يحتاج إليه؛ لا بالنظر إلى الشرط ولا بالنظر إلى الجزاء وهدا 
شيء قد خفي [2) على [د/298] فول المفسرين من الله تعاللى به(2) عل. ثم إياك أن [تكون يمن 
يعرف](10) الحق بالرجال. 

وقد يقال إن تأويل المؤلف لجزاء بدليل قوله (لفكنك حكم من لم يبلغ شينا( !))» وتتزيل 
عد (12) ليخ البعض متزاد عدم تبليغ الكل تأويل بلا شك. فإذا(13) كين (14) هذا مراد 
المصنف بقى البحث معه في تأويل الجزاء فقط. ومن الناس من أول الجزاء. 


(1) اماثدة: 67, (2) في ج: هي. 

(3) ساقط من أ,. (4) في ق: جزء جزء. 

(5) في ج: بغي (6) في بء ج.ء دء ق: شيا فاء 
(7) ساقط من د. (8) في د: قد أخفي . 

(9) ساقط من د. (10) في ق: تعرف. 

(11) ساقط من أ, (12) في د: عم. 

(13) في ب: فإن كان. (14) ساقط من ج. 


: 0-2 


لع ادا 00000 
ل أمالبراجبكد اس 
فانظر هذا التخويف العظيم لأشرف خلقه وأكملهم معرفة به. وكان خوفه على قدر 

معرفته وهذا كان يسمع لصدره عَلَيِاصَكاموَلتكا أزيز كأزيز المرجل من خوف اللّه تعالى وقد 

شهد مولانا عَيَجَلََ لسيدنا ومولانا محمد مَِرَّلتهعبْدوعَآووَسَرٌ بكمال التبليغ؛ فقال تَبَاردَويَالَ: 

ومالك وديس وَأَتصَمَتُ عل نمت وَتَضِيثٌ لَرالإسْلَمَدِيَا1(4) وقال سْبِحَةوَيدكَ: +( ]5 

فاه فى لين قد تين آيفَدُ من آلَت 4 (2) وقال الله تعالى: ط( وَل عَنهُمَ هما أت يملوم 4 (3), 

والآي في ذلك كثيرة وبالله سْبِحَائَُوَيكَالَ التوفيق. 95 *شه*ظه«ظ1'! 

5ه ١١ب‏ تويلا 4 لق 
وقال: إنه من إقامة السبب مقام المسبب وهو عاب من كتمها [والمعنى (إن لم تبلغ الرسالة) 

وجب عليك عقّاب من كتمها. فعبر](4) بالسيب(5) عن 67) المسبب مجازا. ومنشأ الاحتياج إلى 

التأويل وهم 77) أن المعنى (8) (إن(2) ل تبلغ الرسالة) (19) فا بلغت الرسالة وهذا لا إسل. 
قال (فانظر [ق/66] هذا التخويف العظم)٠‏ 
أقول: أشار(11) بهذا إلى أن (12) الآية وعيد وان كانت في حقه عَداصَةوالتكم. 
قال (كان يسمع لصدره صَإَائعيوسكَ أزيز أي غليان كأزيز المرجل) (13). أقول: قال في 


1 ا " 1 .ع 0 (16): 17 


(1) المائدة: 3. (2) البقرة: 256. 


(3) الذاريات: 54. (4) في ب» د: فعبر. 


(5) ساقط من ب. (6) في ج: على. 
(7) في ب: بل توهم. (8) في د: النبي. 


(9) ساقط من أء د. (10) ساقط من أء ج» د. 
(11) في ب: أو ماء (12) ساقط من أ د. 
(13) المستدرك» 396/1. (14) في د: منبى. 

(15) ساقط من ج. (16) ساقط من أء د. 


- روا ير .ع2 م 2 
(17) القاموس الميطء 1004/1. قال: وكنير: المشط» والقدر من اجارة والنحاس» 
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وقال: «ازرت القدر بر ازا وازيزا إذا ازت القدر تَكرزْ ازا وازيزاء وقيل: غليانت ليس 


بشدين20) اتى. 


وأقول: مقتضى كلامه أنه غليان مقيد [خلاف (3) ظاهر] (4) كلام المؤلف رحمه الله تعالى. 


)01( ساقط من 5 ح2 لحل 
قال: أوّت القذر كر وت أوّا وأزيرًا وأزارا الفصى ولقكن ,56 اله 
)2( القامورس المجيط 1 قال: ازت القدر تير وتؤر ارا وازيرا وازازاء بالفتتح » وائتزت وثازت: اشيد 
عرسم م الم ب 
عَليامَا» أو هو غليان ليس بالشديد». 
(3) في ب: بخلاف؛ ساقط من ج., 
)4( في د: خلا فا ظاهر. 


75ج 
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(ص) وَآَمَّا دَلِيلُ جَوَا وَاز ألأَعْرَاضِ الْبَشَرِدِ يه غَلَيْهِمْ - صَلَوَاتُ الله وَسَلآمُهُ عَلَيْهِمْ - فَمُشَاهَدَة 
وُقُوعِهَابِهِمْإمَالِتَعْظِيم أَجْر, ِهِمْءأؤ لله ريعءأَؤ لِلنّسقّ لَّعَن ادناه وَالتنِيهِ ليسة قَذْرِه هَاعِنْدَ الله تَعَالَ 
وَعَنَحِ رِضَاهُتَعَالَ يِهَادَارَجَرَاءِلأَنْييائْهِوَوْليَائهاعتَِا أَخْوَالِهِمْ فِيهًا- عَلَيْهِمُالصَّلاةُوَالسَلام .سب 
و##جهعببببب م جاهيه ا سانا +« 

قوله(1) (وَأمًا دَلِيلُ جَوَازَ الأغراضي البشَرِيّة(2) [ عَلهِمْ [ج/130] صَلَوَاتٌ الله وسلامه 
علهم ](2) فُسَاهَدَة وقوعها بِيم). 

أقول: كيفية تركيبه أن تقول: لو لم تجز في حقهم لما وقعت بهم كالمرضء وبيان الملازمة 
أن ما(4) لا يجوز لا يقع» والتالي باطل [د/299] بمشاهدة وقوع أمثال ذلك بهم (5) فالمقدم 
مثله. فإذا الأعراض البشرية []/187] [تجوز في حقهم. وإن شئت تركيبّه بالاقتران قلت (6): 
[ب/113] الأعراض البشرية في حق الرسل واقعة» وكل واقم (7) جائز. 

ويهان الصغرى ضروري مشاهداء وبيان الكبرى هو أن الوقوع يستلزم الجوازء وإنما بينتٌ 
هذا لعدم تعرض المصنف لبيانه(8) كم بين](9) ما قبله وقرره و«الألف» وداللام» في قوله 
(الأخرّاض البعَرِيْة) للعهد والمعهود (الثي لا تي إل نفص في سانيم الْية(19)). 


(1) في ب ج» د ق: قال. (2) تكرار في د. 
)3( ساقط من ب»؛ د. (4) ساقط من ج. 
(5) ساقط من ج. (6) ساقط من أ. 
(7) في ج: ما وقع. (8) ساقط من د. 


(9) ساقط من ج. (10) في د: العالية, 


(ش) يعني أن الأعراض البشرية لا يقع منها بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا ما لا 
يخِلُ بشيء من مقاماتهم ولا يقدح في شيء من مراتبهم؛ فالمرض مثلا وإن كان يقع بهم فحده 
منهم البدن الظاهر. أما قلوبهم باعتبار ما فيها من المعارف والأنوار التي لا يعلم قدرها إلا 
مولانا عَرََلَ الذي منّ عليهم بها فلا يخل المرض بقلامة ظفر منها ولا يكدر شيئا من صفوها 
ولا يوجب طم ضجرا ولا انحرافا ولا ضعفا لقواهم الباطنة أصلا كما هو كذلك موجود في حق 
غيرهم عليهم الصلاة والسلام» وكذا المبوع والنوم لا يستولي على شيء من قلوبهم: ولهذا تنام 
أعينهم ولا تنام قلوبهم وحال قلوبهم في توهجها بأنوار المعارف والحضور والترقي في منازل 
القرب التي لم يحم أحد ممن سواهم حول أدنى شيء منها وقيامهم بالوظائف التي كلفوا بها في 
الحضر والسفر والصحة ل م20 
هه د للا +ححجسل وهو 

فإن قلت: ما الدليل على امتناع ما تحرز عنه وهي التي لا(1) تؤدي إلى التقص. 

قلت: أما التي تؤدي إلى النتقص شرعا وهي احرمات والمكروهات. ٠.‏ فدليله ماتقدم من أدلةالعصمة- 
رأماق توي كالنداور ابرض رعرما تاه قراغ كن از التي التي التراع : 


سه ه86 


00 


هذا الدليل إنما هو(2) حبة من جوز(3) الرسالة من البشر واعترف بثبوتها. وأما من (4) منع 
كون الرسالة من البشر كا تقوله (5) الجاهلية فلا ييحتج عليهم ببذه اللية(6) والله تعالى أعلم . 


(1) ساقط من 1 جا دء 
(2) في ب؛» د» ق: ينابضص.١‏ 
(3) في د: أجان 

(4) ساقط من أ, 

)5 قي اج: تقد م١‏ 

(6) ساقط من أ. 


م ا >7١‏ 06 
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وفائدة إصابة ظواهرهم عليهم الصلاة و السلام بتلك الأعراض ما أشرنا إليه في أصل 
العقيدة من تعظيم أجرهم عليهم الصلاة والسلام وذلك كما في أمراضهم وجوعهم وإذاية الخلق 
م. وطذا قال صَرَنَعيوَسَيرَ أشدكم بلاء: الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمغل؛(1) ولا 
يخفى أن مولانا عَرَمَلَ قادر أن يوصل إليهم ذلك الثواب الأعظم بلا مشقة تلحقهم عليهم 
الصلاة والسلام للكن بِعَدلِه بجََّومََا وعظيم حكمته التي لا تحصرها العقول اختار أن يوصل لهم 
ذلك الغواب مع تلك الأعراضء يفعل ما يشاءء لا يسئل عما يفعل تبَاَدَويََلَ وهم يسئلون. 

ومن فوائد نزول تلك الأعراض بهم عليهم الصلاة والسلام تشريع الأحكام المتعلقة بها للخلق 
كما عرفنا أحكام السهوفي الصلاة من سهو سيدنا رسول اللّهِ صََلنَََِهوَسَلرَ وكيف تؤدي الصلاة فيه 
حال المرض والحنوف من فعله عَكهااص1آة لما عند ذلك وعرفنا هيئة أكل الطعام وشرب 
الشراب من أكله وشربه صَرَّانَعكيهِوسَلَه وإلافه وكان عليه وعلى آله الصلاة والسلام غنيا عن الطعام 
والشراب إذ هو عَلَيَهَاصَلاةوَالسَكامْ يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه إلى غير ذلك. 

ومن فوائدها أيضا التسبي عن الدنيا أي التصبر ووجود الراحة واللذات لفقدها والتنبيه 
لخسة قدرها عند اللّه سْبَحَاَُوَتَعَاَ بما يراه العاقل من مقاساة هؤلاء السادات الكرام خيرة اللّه 
سبحانه من خلقه لشدائدها وإعراضهم عنها وعن زخرفها الذي غر كثيرا من الحمقى إعراض 
العقلاء عن الهيف والنجاسات. وهذا قال صَرَّتَعَيوْسلءَ «الدنيا جيفة قذرة»(2)» ولم يأخذوا 
منها عليهم الصلاة والسلام إلا شبه زاد المسافر المستعجل. وطذا قال صََّلدَةعكدِوَسَلَمَ «كن في 
الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»(2) وقال صََتَةَدوَبَ الو كانت الدنيا تزن عند الله جناح 
0( 


>05 4 


اياي ##1111#1#1#1#1#1#1#1#1#31110ذذذذتتتد ايخ اااي 


بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماءا 


(1) سنن الترمذي» 179/4. (1) مسند البزار» 89/13, 
(3) يح البخاري» 89/8. (3) سنن الترمذي؛ 138/4. 
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فإذا نظر العاقل في أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام باعتبار زينة الدنيا وزخارفها علم 
علم يقين أنها لا قدر لطا عند الله سُبَحَاَهوتعَنَ فأعرض عنها بقلبه بالكلية إن كان ذاهمة علية 
للحلول في الفراديس العلى وعظم التلذذ الذي لا بكيف بزوال الحجاب عنه لرؤية المولى الكريم 
جَزَّعَكَاْهُ بكرة وعشياء وشدّ إزاره لعبادة مولاه عَرَِجَلّ شدّ الكرام وصبر هذه اللحظة اليسيرة من 
العمر على طاعة ربه» وما أربح صفقة هذا الموفق إذ بذل شيئا قليلا يسيرا لا قيمة له ليسارته و 
خسته فأخذ شيئًا كثيرا لا قيمة له لكثرته وعظيم رفعته وتزايد نعمه كل لحظة أبد الآبدين فبينما 
هذا الموفق في ذل أطماره و خفقان قلبه وسيلان دمعه وعويله في الأسحار وتوحشه من الخلق طرا 
يندب على نفسه بنفسهه وقد أحرق كبده خوف فوات رضا المولى الذي لا يمكن منه خلف تطير 
روحه أحيانا وترفرف لقصد الخروج من شدة الحب وانزعاج حرارة الشوق فيردها محيط قفص 
البدن ثم يهب عليها فسيم الوصلة فتسكن روحه لذلك بعض سكون. 

فبينما هو في مكابدة هذه الأحوال والتنعم بالمحبوب وراء الحجاب إذ هو قد أصبح قرييا 
بنفس موته متصلا بمحبوبه دون حجاب يتنعم برؤية من ليس كمثله شيء جل رب الأريابه 
فألقى عليه من خلع الكرامات ما يليق بكرمه ومنحه ما لا يحيط به عقل ولا يحصيه ديوان 
من طرائف هباته وجلائل نعمه وأصبح بعد أن كان حقيرا مسكينا لا يعبأ به ملكا من ملوك 
الجنة يسرح فيها أين شاءء ويتنعم فيها كيف شاء منهاء وتطوف عليه الحور العين والولدان 
ويرى إثرالموت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إفسان- فهذا أيها العاقل هو 
الملك الذي يحق أن نبذل فيه النفوس والمهج. ثم هي واللّه ليست بقيمة لشي منه لولا فضل الله 
الكريم الوهاب» فحدث عن بحر فضله العظيم بما شئت ولا حرج قال: 
ديت لِلْمَجْدٍ وَااساعون فَدْبَلَفُوا ‏ حَدً انوي وَلْقَوادُوتَةٌالأَروا 
يبدا ا لأ 0006 وَعَانَقّ المَجْدَ مَنْ وَاف وَمَسن صَسرَوًا 
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ومولت4كج 


اا 59 
مال براه اس و7 -_--- أ[ كك 
فسبحان من أكرم قوما وأكمل عقوطم وعلاهم دنيا وأخرى إلى أعلى المنازل» وحط قوما 
مع مساواتهم لهم في الصورة البشرية إلى أرذل شيء من الحضيض السافل؛ وملكهم لأخس شي» 
وهو النفس والشيطان والحوى فاتبعوهم في غير شيء وعرضوهم دنيا وأخرى لمهالك عظيمة 
وهول أثر الموت شديد مستطيل نازل» وحسبوا - لعمى بصائرهم وتناهي حماقاتهم وشدة بلائهم 
وكثرة محنهم - أنهم ظفروا بشيء من اللذائذء وهم -واللّه- قد خرجوا من الدنيا ولم يظفروا 
بشيء من لذائذ العاجل والآجل: 
يُفُضَى عل المَسرْءِ في أَقٌاء يَحتَقِهٍ حَقَّ يَرَى حَسَنَامَالَيْسٌ بَالحَسَنٍ 
إلى المولى الكريم ذنشكو ما أصابنا من التخلف عن وفاق ذوي الهمم السادة الكرام» وبقائنا 
عاجزين مطروحين في سافة الأخساء اللئام» نتجاذب معهم بقلوبنا وجوارحنا شهوات وهمية لا 
جدوى لما ولا طائل تحتها عند سبرها بمحك التحقيق التام» بل هي في الحقيقة سموم قاتلة 
وعورات بادية وعذرات منتنةء حجب نتنها عن الجهلة النيام ذوي الأوهامء ثم تشاغلنا بها يا 
طول حسرتنا وطفنا وعظيم حمقنا في مفازة مهلكة يخشى فيها من الانقطاع والهلاك بمجرد 
التفاتة واحدة عن المقصد والمرام» فكيف بما نحن فيه من التلف عن مهيع الاستقامة حق 
عدلنا يا ويلنا عن سنن المحدى وقصدنا بجهلنا عين مواضع الحلاك بقوة العزم والاهتمام. 
اللّهُّمّ يا منقذ الغرق بعد أن يئسوا أنقذنا يا مولانا من هذا الوجل العظيم الذي نحن فيه 
بلا محنة يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللّهُمَ لك الحمد وإليك المشتى وبك المستغاث 
وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك فاحرسنا يا مولانا بعينك التي لا تنام» 
واكنفنا بكنفك الذي لا يرام» وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام» ومن 
تبعهم بإحسان على طول الدوام. 
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عيبي مسر #ار 
ععطجلبل ا لي 
1 6 ا 
3 ل 26 م اوم 0 
9 مدنا الإسلام وَالإمان 0 
ولا اه ين لل ا ال 2 د ”مس عه م 
وكيفية جمع معناهما لكل معالني تلك العقائد بالبرهان 


ا 1 5 ع 2 2 2 لو لماج واءع ١‏ ل حر 0 
(ص) وَيِجْمَعَ مَعَانيَ هذه العَقَائِدٍ كلَهَا قَوْلُ لا لَه إل الله ححَتَدٌ رَسُونُ الله صََاتمعلوودَ 


قال (1) (و تمع معان هذه العقائد كلها قَوَلٌ لاله إلا اله ححَد رَسُولٌ الله بلقن عكيودة) . 

أقول: أشار بقوله (وَيحُمْ معان هذه العقَائْد كلها) إلى أنها [د/300] من جوامع الكلم التي 
أوتيها(2) عَكوا كك ه. 

وقوله (معاني[ هزه العقائد ]0 ةا عل حذفك مضاف (5) تقد يره: معاقٍ ألفاظط 
هذه العقائد. ويحتمل أن تكون الإضافة للبيان أي معاني[6) هي هذه العقائد. 

وقوله (قَولَ لا إِلهَ إلا الله عينُ(7)), هو() عل حذف مضاف أيضًا(9) تقديره: معنى 
قول لا إله إلا الله [ممد رسول الله صَرَتعيوَسي](19) إذ دلاتها على ذلك هي (11) ياعتيار 
معناها كا سيظهر [من كلامه بعد] (12). 

فإن قلت: أي دلالة هذه؟ قلت: الظاهر أنها دلالة الالتزام ولا ينافيه قوله (يمَم) لأن 
الملزوم بالنظر إلى دلالته على اللوازم المتعددة» يصح وصفه معه لها(13) بحسب الدلالت. 


(1) في ب: قوله. (2) في ج: اثرهاء 

(3) ساقط من أ ق. (4) ساقط من 3 ب جه 

(5) ساقط من د. (6) في ج: معنى. 

(7) ساقط من أ) ب؛ د. (8) ساقط من ب. 

(9) ساقط من ب. (10) ساقط من ب» جء دء ق. 
(11) ساقط من د. (12) في د: يعد من كلامه. 


(13) في ب: أنها؛ ساقط من د. 


هفده قمعم 


ا 0 


ا 
سح واه حرا يس ضور 


00 2 


(ش) لما فرغ من ذكر ما يجب عل المكلف معرفته من عقائد الإيمان في حق مولانا عرْفَجَلُ 


وفي حق رسله عليهم الصلاة والسلام كمّل الفائدة هنا ببيان اندراج جميع ما سبق تحت كلمة 
التوحيد وهي (ل لآ إِلَه إل اللهُ محمد رَسُولُ اللّهِ) ا ا 

وقوله (كلَها) يصح فيه [الفعح والكسر.] 217 فالفنتح على أنه تأكيد [للمعاني» والكسر على 
أنه تأكيد] (2) للعقائد. [188/1] 


فإن قلت: ظاهر كلام المؤلف وِمَدآَتَهُ فيما يأتي أنه تبرع(0) [بذكر اندراج](4) حدوث 
العالى تحت الافتعار إليه ولم بذك الصفات المعنوية ولا عرج عليها بوجه. 

قلت: أما الأول فلا يضر تبرعه به[3)» وأما الثاني غوابه أن التلازم لا تحقق بين [المعاني و] (6) 
المعنوية اكتفى يذكر المعاني [به عنها(7)]. 

فإن قلت: مقتضى قوله (معانيَ هذه العقائد كلّها) أنه يؤخذ من كامة التوحيد أن 
الصفة الأأولى وه الوجود(2) نفسية واللمسة بعدها سلبية لتعبيره(2) [د/301] بمعافي هذه(190) 
الحقائر (1 3) , 


قلت: هذا لا يدؤخذ وهو وارد. 


(1) في ب: الكسر والفتح. (2) ساقط من أء ج. 

(3) ساقط من ج. (4) في ق: اندراج بذكر. 

(5) ساقط من أ د. (6) ساقط من أ ج» د. 

7 فى ب: عنها ساقط من ج. (8) ساقط من ج. 

(7) في ب: حنها؛ ساقط من ج منج 

9غ ساقط من ج. (10) ساقط مل 3 ج22 لح ق., 


(11) ساقط من أ. 


: 0 


مستت 0ن 

ليحصل لك العلم بعقائد الإيمان تفصيلا وإجمالاء ولتعرف بذلك شرف سرّ هذه الكلمة 
المشرفة وما انطوى تحتها من المحاسن حتى يتشعشع القلب عند ذكرها بأنوار اليقين» ويتموج 
فيها أضواء الإيمان» حتى تنبسط على الظاهر وتنتشر إلى عليين» وينفتق لك كنز هذه الكلمة 
العظيمة عن يواقيت فراديس الجنان» وتعرف قدر ما منحت من النعمة العظمى التي من بها 
بمحض فضله الكريم الرحمن الرحيم بعد أن كان قد احتوى بيت بدنك على كنز عظيم من كنوز 
مولانا الموصلة إلى كشف الحجب والتمتع بشريف الرضوان» وأنت لم تدر - يا مسكين - ما 
هنالك وعسر عليك الوصول إلى ما في باطنه من المحاسن الفاخرة التى لا تنال» واللّه لو لا 
فضله سْبَحَلويْلَ بشيء من الإيمان» ولا شك أن هذه الكلمة مما يجب على كل مؤمن أن يعتني 
بشأنهاء إذ هي ثمن الجنة والمنقذة من المهالك دنيا وأخرى. وقد نص العلماء على أنه لا بد من 
فهم معناهاء وإلا لم ينتفع لا صاحبها في الإنقاذ من الخلود في النار. وطذا ينبغي أن يكون 
كلامنا فيها على سبيل الاختصار في سبعة فصول: (الأول) في ضبط هذه الكلمة المشرفة. 
+ انين + 

قال (ليحصل لك العلم بعقائد الإيمان تفصيلا وإجمالا17)). [ج/131] 

أقول: الذي يظهر لي(2) أن تيين اندراج [ب/114] جميع العقائد السابقة تحت الكلمة 
المشرفة يوجب العلم بها تفصيلا أيضاء فإن الإجمال إنما يتصور لو لم يتبين فانظر ما مراد المصتف 
رحمه الله تعالى. 

وقوله (بعد أن [كان قد] (3) احتوى بيت بدنك) .تنازعه قوله (ليحصل لك) وقوله (لتعرفٌ) . 

قال (وقد نص العلماء على (4) أنه لابد [من فهم معناها] (2)... اعخ) . 


(1) ساقط من ج. 
(2) في د: ظهر 
(3) ساقط من ب» د؛ ق١»‏ 
(4) ساقط من ج. 


ييا كاد + 

أقول: عراده بالعلماء علماء بجاية(1) وغيرهم بدليل قوله(2) في شرح الكبرى: «وبعض المقلدين 
ينطق بكامقٍ الشهادة من غير أن يعرف معناهاء ولا أن يميز الرسول من المرسل. وفي مثله وقعت أجوية 
علماء بحاية وغيرهم من اْحَمّقين: أن مثل هذا لا يضرب له في الإسلام 00 انتتى٠‏ وعراده بعلماء 
بجاية سيدي أمد (4) بن عيسبى (5) فقيه بجاية» وسيدي عبد الرحمن الوغليسي (6) . 

قال في المعيار لأبي العباس الوتعروني 170 «وسكل سيدي أحمد بن عيسبى فقيه بجاية عمن 
نأ بين ظهراني المسلمين وهو يقول لا إله إلا الله مد رسول الله صَرَئَءيوَسَة ويصل ويصوم 
إلا أنه لا يعرف (8) ما انطوت عليه الكلمة العليا فيما يعتقده لعدم معرفته بهاء [د/302] 


)1( بجاية: بالكسرء وتخقيف اليم والفْة وياءء» وهاء: مدينة على ساحل البحر بين إفريقية والمغرب» كان 
أول من اختطها الناصر بن عناس بن حماد بن زيري بن مناد بن بلكّينء في حدود سنة 457, ياقوت بن 
عيد الله الرومي الموي» معجم البلدان» 339/1. 

(2) في أ: قوهم. 

)3( شرح الستوسية الكيرى» 58. 

(4) في ب: عيد الرحمن. 

(5) أحمد بن عيسبى البجائي» رت. 841ه/1438م). فقيه مالي من رم من أهل بجاية» قال التنبكتي: 
علامتها وفقيهها وصالحة في طبقة ابن إدرسء» أخل 5 لوانتي وأبو القاسم المندالي وأبو حسن 
الملنجلاتي وغيرهم» وله فتاوى البجاني. عادل نوييض. معجم أعلام الجزائر» من صدر الإسلام حق 
العصر الأضرء 1. 

6( 0 زيد عيد الرمن الوغليسي» صاحب الوغليسية البجائي (ت. 6ه) وف هذه السنة دخل التصارى 
الطرابلس. درة اجال» 331. 

7 هر أحمد بن يحيى بن شهمد الوشريسي التلسساني» ع العباس (ت. 0/٠‏ فقيه مالي عد عن 
علماء تلمسان» ونقمت عليه حكومتها أمرا فانتهبت داره وفر إلى فاس سنة 874ه فتوطنها إلى أن مات 
فيهاء» عن نحو 80 عاما. من كتبه: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك المعيار المعرب عن فتاوي علشاء 
إفريقية والأندلس وبلاد المغرب» القواعد في فقه المالكية. الأعلام» 2770-1 

(8) في ق: يعلم. 
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ا تت ترات 
إذ اعتقاد شيء فرع المعرفة به كالذي يقول: لا أدري ما الله ورسوله» ولا أدري من مر الأخر 
متهماء أو لا أفرق بينبما [أ/189] أو غير ذلك من كلام لا يمكن معه معرفة الوحدانية ولا 
الرسالة. وائما يقول: سمعت الناس يقولون17) هذه(2) الكلمة فقّلتهاء ولا أدري المعتى الذي 
انطوثٌ عليه ولا أتصور صعته ولا فساده؛ ولا أدري ما أعتقد(2) في ذلك بوجه(4)» ولا أعبر 
عنه بلساني ولا غيره لأن التعبير عن (5) الشيء فرع المعرفة به وأنا(6) لا أعرفه. فهل يكتفى في 
إعانه يتجرد النطق بالشبادتين والصلاة والصيام 7 وغير ذلك من أركان الإسلام» رحدو جهل 
معتى الكلية؟ أو لا بد من معرفة المعنى الذي انطوت عليه الكلمة العليا من الوحدانية والرسالت 
[وإلا لم يكن مؤمناء][8) 

فأجاب: الحد لله من نشأ بين أظهر المسلمين وهو ينطق بالتوحيد مع شهادة الرسول علاتتكج 
[ويصوم ويصلي](”) إلا أنه لا يعرف [ق/67] المعنى الذي انطوت عليه الكلمة الكرعة كا ذ كتم. 
وهذا لا يضرب له في التوحيد بسهم [ولا يفوز منه بتصيب]190) ولا نسب إلى إعات ولا 
إسلام» بل هو من جملة الحالكين وزمرة الكافرين 117 وحكمه حم المجوس في جميع أحكامه إلا 
في القتل» فإنه لا يقتل إلا إذا امتنع من التعليم؛(12) اتبى المقصود منه. 


(1) ساقط من 1 (2) ساقط من ب. 

(3) في ج: زيادة: ما يعتقد. (4) ساقط من د. 

(5) في ب:ب (6) في ب: و. 

(7) ساقط من ب. (8) ساقط من ب, 

(9) في ب» ج١‏ د: يصيل ريصوم١‏ (10) ساقط من د. 

(11) في أ: الكفر 

(12) أحمد بن يحبى الونشريمي» المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمترب» 
2 


رب وود سكن من دمو نعم اباو نامع وريد اد مون رن 


: م 1 
رس اهلك 21 


660 000606655066666 00000566606606 نم منج م م م م 0111111310 


ومثله في مسائل 17) المازوني[2) عمن ذكر لفظا بلفظء وعن سيدي [د/303] عبد الرحمن 
الوغليسي مثله. 

فإذا تقرر هذا فاعلم أن مراد المؤلف بفهم](2) معناها معرفة الوحدانية والرسالةه إذ 
ذلك (4) هو الذي نص عليه [ب/115] العلباء حسبما سمعت احترازا(5) عما إذا قلد(6) في 
التففظ بها ولا يعرف المعنى الذي دلت77) عليه(2) ولا يعتقده أصلاء فإن الذي يكون على هذه 
الصفة لم يبلغ إلى درجة المقلدين. 

أما لو اعتقد صحة التوحيد (”) [ج/132] والرسالة أو عرفها وجهل معن (10) مدلول الكلمة 
العريقة عو مف امهل 11 خهل باللسان العربي مثلا مع عليه بأنها عنوان على 
الإسلامء فهذا لا يقال (12) بأنه لا يضرب له في الإسلام بنصيب(13). والحاصل أن مسأله 
علماء يجاية في[14) [أ/190] المتلفظ بها لا جزم معه. 


(1) في ق: نوازل. ب 

(2) هو يحى بن موسى أبي عمران ابن عيسى بن يحبى» أبو ركزيا المغيلٍ المازوني (ت. 883ه/1478م) فقيه 
مالكي. من أهل «مازونة؛ من أعمال وهران. ولي قضاءهاء وتوفي بتلمسان. له: الدرر المكنونة في نوازل 
مازونة وغيرها. قيل: اسمّد منه الونشريسي في المعيار. الأعلام» 175/8. 

)3( في بء ج» المصتف بفهم؛ في د: المصنف في فهم. 


(4) ساقط من ج. (5) في ق: واحترز. 

(6) في ق: قاهاء (7) في د: كلت. 

(8) ساقط من ج. (9) في ب: التقليد. 

(10) في ب: به ساقط من د. (11) في ب: الكلمة المشرفة. 
(12) في ج» د: نقول. (13) في د: نصيب. 


(14) ساقط من ب» د. 


ههكده بي قمعم -_-. 


(والشاني) في إعرابها. (والشالث) في بيان معانيها. (والرابع) في بيان حكمها. (والخامس) في 
بيان فضلها. (والسادس) في كيفية ذكرها على الوجه الأكمل الذي يذوق به ذاكرها جميع لات 
محاسنها كلها أو بعضها على حسب 1110تات0ز2111111110110[101[[06110 
هه ب ل.ل ا ا ؟ ٍ 

[فإن قلت: أليس أن المصنف جعله من المقادين في شرح الكبرى؟](1) 

قلت: جعله من المقلدين بالنسبة إلى [التلفظ لا بالنسبة إلى](2) العقل بدليل قوله (ولا يميز 
[بين الرسول والمرسل](3)). 


مه هع2 


تذبيه [4) 

من الواضم أنه لا يشترط في فهم معناها العل باندراج جميع [5) عقَائْد الإيمان تحتبا على المبج 
الذي ذكره المؤلف67)» إذ ذاك شيء لم يسبق إليه المصنف رحمه الله تعالى أحد (7)» وإنما المراد 
بذلك (8) فهم الوحدانية والرسالة» وعل ذلك حمل كلام المصنف في قوله ([ولا بد](7) من فهم 
معتاهاء وإلا لم ينتفع بها صاحبها في الإنقاذ(19) من الخاود في النار) . 

قوله (وهذا) الإشارة إلى وجوب [د/304] الاعتقاد بشأتها. 

قال (الثاني(!!) في إعرابا) . 

أقول: المراد إعرابها وبناؤهاء أطلق الإعرابٌ علها تغليياء ويحتمل أن يكون على حدف 


العاطف والمعطوف(12), 

(1) ساقط من ب. (2) ساقط من أ, 

(3) في ب» د: الرسول من المرسل١‏ (4) ساقط من ب. 

(5) ساقط من ب١,‏ (6) في ج: المصنف” 

(7) ساقط من أ ب؛ د (8) ساقط من ب. 

(9) ساقط من ب» د. (10) في بء ج.ء ق: الانقياد, 


(11) في أء د ق: الثالث. (12) ساقط من د. 


شي 


( ووس 
ا 30 97 
0 
رح أم [ براه يلات وب 0 


ما يفتح الله له عند ذكرها من التخلية والتحلية. (والسابع) في بيان الفوائد التي تحصل 
لذاكرها بالمواظبة عليها على الوجه الأكمل إن شاء اللّه وتبارك وتعالى. ولنؤخر بيان الفصول 
الأربعة وهي الرابع وما بعده إلى ما يناسبها في أصل العقيدة وهو قولنا فيها: (فَعَقَ الْعَاقِلٍ أَنْ 
يُخيْرَ مِنْ ذِكْرهًا الخ). 000700 1# 


فإن قلت: أليس أن (1) الإعراب والبناء مما يدخل في الضبطء فلأي شيء أل بفصلى؛ 
الضيط والإعراب؟ قلت: لا شك أنه كدلك» وأن الإعراب يقتضي ضبط أواتر الك لكن 
إفراد كل في باب أقرب وأسهل للمتعلم. 

فإن قلت: ذ كره لإعرابها ما ينبني عليه الكلام (2) في معناها. ا(3) وجه الإتيان بفصل الضبط؟ 
قلت: وكذ لك الضبط مما ينبني عليه المعنى. ألا ترى [أن تخفيف اللام من (4) إلا يغير المعنى ,] (5) 

وقوله (التخلية والتحلية) . 

أقول:(6) التخلية عن [7) الرذائل» والتحلية87) بالفضائل. 

قال (ولْنوّحْر بيان الفصول الأربعة وهي(”) الرابع وما بعده) . 

أقول: إها قدم الثلاثة الأولى على غيرها لتعلق الأولين بتصحيح لفظها190). والثالث بمعناها. 
والكلام في حكمها وما بعده فرع عن تصحيح اللفظ [والمعنى. (وقدم الضبط) (11) زتعلق (12) 
بأوائل الكل فيناسب أن يكون أولا بخلاف الإعراب. 


(1) ساقط من ب. (2) ساقط من ج. 
رفااورت يله (4) في ج: في. 

(5) في ب: تخفيف اللام يغير المعنى. (6) في د: قوله. 

(7) في ب: في. (8) في ب: أقوال في. 
(9) في د: وهو. (10) في ب: بعضباء. 
(11) في ب: وقوع اللفظ. (12) في ق: له لا يتعلق. 


62 501 2 


او 3 

5 اف 

1. أما ضبط هذه الكلمة المشرفة: فينبغي للذاكر أن لا يطيل مد ألف لا جدا؛ وأن يقطع 
اطمزة من «إلَماء إذ كثيرا ما يلحن بعض الناس فيردها ياء وكذا يفصح بالهممزة من امإلا ده 
0 | اكلا ' ْ 
زد/305] والله 5 -1 538 [/191)] 

قال (فيتبغي للذا كر) . 

أقول: عراده [بالذاكر اللافظ.] (4) ويدخل فيه كل من تلفظ بها سواء كان ذلك في الأذان 
أو في الإقامة أو لدخول[0) الإسلام أو غير ذلك. 

قال (ألا يطيل (6) مد أل «لا؛ جدا). 

أقول: [ب/116] أما مد الألف «لا» جدا فهو(7) قبول(5) مطلوب كا سيأقي عن بعض 
الصحابة ومدها بالتعظيم. وقد رأيت في 0000 أن في مدها ثلاثة أقوال؛ الأول: المد 
لأنه مطلوب. الثاني: لا يمدها اثلا يموت قبل الاستكال. الثالث: إن كان كاقرا قصر والا مد 
ويحتمل أن يكون مبنى هذا لحلاف على اشتراط النطق وشرطيته (19) وعدمها في الإيجان. 

قال (وأن يفصح الهمزة من إله). 

أقول: وكذا بمد اللامء ولا يحذف الألف كا يفعل بعض العوامء وتعليله بقوله (إذ كتير ما 


يلحن (11) بعضهم فيردها ياء) . 

(1) ساقط من ب» د. (2) ساقط من أ» ب, 
(3) ساقط من ج٠١‏ (4) في ب: بالذكر اللفظ. 
(5) في د: الدخول في. (6) في أء ب: يطول. 
(7) ساقط من أ. (8) ساقط من أء ب»ء د. 
(9) في ج: المقدمات. (10) ساقط من د. 
(11) في أ: في. 


همعجهبي ”قمعو 


ويشدد اللام بعدها إذ كثيرا ما يلحن بعضهم فيرد ال همزة ياء أيضا ويخفف اللام. وأما 
كلمة المجلالة والتعظيم التي بعد (إِلّاا فلا يخلوا إما أن يقف عليها الذاكر أو لاء فإن وقف عليها 
تعين السكونء وإن وصلها بشيء آخر كأن يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له" فله فيها 
وجهان: الرفع وهو الأرجح؛ والنصب وهو المرجوحء وسيأتي وجههما في فصل الإعرابء وينبغي أن 
ينوّن الذاكر اسم سيدنا محمد َرَلنَََوعَِ]إووَسَيرٌ وتدغم تنوينه في الراء. 1255303006 

أقول: [ج/133] ربما سكن الياء أيضاء فيجتمع ساكئان ألف «لا' والياء هذه و لحن 
فاحش لأنه يغير المعنى. 

[قال (ويشدد اللام بعدها(!) إذ كثيرا ما يلحن بعضهم). 

أقول: هذا فاحش لأنه يغير المعنى](2) أيضا. وسكت عن تفخيم اللام من اسم الجلالة 
00 عدم مد ألفها جدا لسكون الوقف. 

وقوله (فإن وقف تعين عليه [د/306] السكون) فيه أن يقال: إن(4) السكون أحد(5) 
أنواع الوقف» فا الموجب تتعيينه؟ 

فإن قلت: ما السر في إيقاع الظاهر في قوله (رَسُولٌ الله) موقع المضمر؟ 

قلت: لا يخنفى أن إضافة الرسول إلى اسم الجلالة للتعظيم. وفي(6) ذه بلفظ الظاهر مزيد 
التعظي (7) لرسوله صَإْئةعيو9(1). 


)01 في أ» ج» د: من إلا؟ ساقط من ق. )2( ساقط من أ ف 
(3) ساقط من ب. (4) ساقط من د. 
(5) في ب: واحد من. (6) في ب: وء 


)7( في ج» : تعظير ٠‏ 
)8 ساقط من ب. 


١ 


ل اق | 0 2 
3 2 تم و 0 
3 0 وثي ب ”هه دنا 
رن كف 


به 
2. وأما إعراب هذه الكلمة المشرفة فقد علمت أنها قد احتوت على صدر وعجزء فعجزها 

ظاهر الإعراب إذ هو جملة من مبتدأ وخبر ومضاف إليهء وأما مصدرها فلا نافية للجنس و«إله» 

مبنى معها لتضمنه معنى «من' إذ التقدير: لا من 11111010101101011010101011011 


قال (وأما مصدرها(!) فلا فيه نافية ام (2)). 


أقول: هذا إخبار عن معناها لا عن إعرابهاء وإنما سكت عنه(2) لظهوره إذ هي حرف 
مبني عل السكون. 

وقوله (نافية) أي لجنس على سبيل الاستغراق لا للوحدة(4). ويقال فيها إنها تبرئة(5). قال 
بعضهم: إنما معيت هذه بالتبرئة لأنها تنفى الجنس فإنها(6) تدل على البراءة من ذلك الجنس». 

قال (وإله77) مبني معها(؟) لتضمنه معنى من). 

أقول: وبي على الحركة لعروض بنائه» وكانت فتحةً لحفتها بمخلاف غيرها. 

وقوله [أ/192] (لتضمنها معنى من) يعني التي للتنصيص على العموم. [قال أبو عصفور (9) 
وغيره: «إنما بني (لتضمنه معنى من19)) كأنْ قائلا قال: هل من رجل في الدار؟ قال 


عي 11 لا رجل في الدان لأن «لا» نفى عام فينبغي اتيكرث [جرانا نبؤال) 22) عام ا 
(1) في د: عوزها. (2) ساقط من أ» ب. 

(3) ساقط من ج. (4) في ج: للوحدانية. 

(5) في ج: تبرية. (6) في ج: بأن. 

(7) في ج: والله. (8) في د: على القبح. 


(9) علي بن مؤمن بن ممدء الحضري الاشبيلي» أبو الحسن المعروف بابن عصفور (تء 669ه/1271م) 
حامل اواء العربية بالأندلس في عصره. ولد باشبيلية» وتوقي بتوفس. من كتبه: شرح ابمل» شرح المتني» 
سرقات الشعراء. الأعلام» 27/5 

(10) ساقط من د. (11) في ب: موجبه. 

(12) في د: جواب السؤال. 


هموجه ”هم عه 


أ 1 01 
-_- 
ا ا 0ه 35 


ولهذا كانت نصا في العموم كأنه نفي كل إله غير الله عَرَهَجَلٌ ومن مبد! ما يقدر منها إلى ما 

لا نهاية له تما يقدرء وقيل: بني الاسم معها للتركيب» 111110101010179 
0 0 

وهو الصحيم» 17 انتبى. 

قوله (كأنه نفى كل إله غير عَتتلَ من مبد! ما يقدر منها(2)... اعه(3)). 

أقول: هذا التقدير يؤذن بأن(4) معنى ابتداء الغاية ملحوظ في «من» [د/307] هذه المقدرة» 
وان كانت زائدة باعتبار عمل [ق/68] العامل. فانظر هل ثم مساعد للمصنف. 

قال (وقيل [5) بتي الاسم معها للتركيب) كمسة عشر. 

أقول: هذا القول هو(6) قول سيبويه وابماعة ويؤيده أنهم إذا فصلوا أعريواء ققالوا: لا فيها 
و0 

فإن قلت: إذا كان هذا(؟) القول للجمهور(”) فلأي شيء ضعفه(12) [ب/117] المصنف 
لاع و ساف ال 11 

قلت: لتصحيح ابن عصفور له في شرح امل أي للقول الأول قائلا في علة تصحيحه: «لأن 
ما يني من الأمعاء(12) لتضمنه معنى الحرف أكثر مما بني لتركيبه مع الحرف:(13) انتبى. 


(1) علي بن مؤمن بن مد بن علي ابن عصفور الإشبيل» شرح امل الزجاجي» /407. 


(2) في ب: إلى ما لا نبهاية له. (3) ساقط من د» ق. 
(4) ساقط من د. (5) في ب: و. 

(6) ساقط من ب. (7) في د: امرأة. 

(8) ساقط من ب. (9) في د: من اجمهور. 
(10) في د: أضعفه. (11) في د: التعريض. 


(12) في لباه الأساء» في -: الأجزاء. 
(13) شرح امل الزجاجي» 407/2. 


00 


ل جه 

قال خالد الأزهري ف 1 توضيح ابن هشام بعد أن حكى عن ابن عصفور اختيار القول 
الأول «واعترضه ابن الضائم (2) أن التضمن لمعنى (من) إنما هو لنفسها(3) لا الاسم بعده(4), 

قلت: ويمكن أن يجاب عن اعتراضه بأن (من) لتوكيد(0) الننفي في المسند إليه [كالباء في 
المسند](6) كقولك [في المسند إليه] (7)«ما قام من أحد»» وفي المسند «ما زيد بقائم». وإذا كان 
هذا فهي بالمسند إليه أولى بالتضمن فيه لا في الحرف ولأن المبني على الفتح الذي هو دليل 
التضمن في مدخول النفي لا في ذاته وفيه نظرء إذ يحتمل أن يكون ذلك علامة لتضمن معنى 
الحرف أيضاء 

وقوله (للتركيب) [د/308] معناه أن «لا» ومدخولها(8) صار كالاسم الواحد تكمسة عشر 
[وهو قريب من قوله في مغتي اللبيب: «وقيل لتركيبه مع لا تركيب خمسة عش (10(],)9) 


)1( ساقط من دء. 

(2) على بن مد بن علي بن يوسف الكتامي الاشبيلي؛ ف الحسنء المعروف يابن الضائعم (ت. 680ه/1281م) 
عالم بالعربية» أندلسبي» من أهل إشبيلية. عاش نحو سبعين سنة. من كتبه: شرح كاب سيبويه» شرح الل 
للزجاجيء الرد على ابن عصفور. الأعلام» 334/4. 

)3( ف ب: لأتفسها. 

(4) خالد بن عبد الله الجرجاوي الأزهري» شرح التصري على التوضيح أو التصري بمضمون التوضيح في 
التحو» 343/1. 

)5( في دا ق: لتأكيد. 

6( ساقط من د. 

(7) ساقط من 1 بء ج) دء 

(8) في د: ومدخلهاء 

(9) عبد الله بن يوسف بن هشام» مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» 313/1. 

(10) ساقط من ق١‏ 


© 50 


كسس ص رغث" )؛ 
ْ ا 0 
فإن قلت: لم عين هذا التركيب دون سائر [أ/193] التراكيب كتركيب المزج ونحوه. قلت: 
لأنه يه(1) أشبه لبنائه على الفتح ولا كد لك غيره من التراكيب» فإن الإعراب يدخله. 
فإن قلت: ما وجه قول سيبويه هذا؟ 


قلت: قال الدماميني (2) في شرحه للمغني: «وجه القول فيه أن «لا» معناها النفى» (3) والنفي يبت 
في غالب الأعس بمضمون اجملة لا بالاسم . ألا ترى أنك إذا قلت: «ما خرج زيده» فالنفي متسلط على 
اتباس خروج في زمان ماض بزيدء ولا في (4) «لا رجل أفضل منك» تقييد النفي الذي من (5) شأنه 
أن يتشبث بالاسم المنفي لا بمضمون ابملة وهو النفي على سبيل الاستغراق لأنه غير مقصود في غير 
الاسم المنفي في هذه اججملة. فلاح في إفادتها لهذا المعنى ك«لام التعريف» في نفس الرجل. 

ولا خصت «لا» في هذا المقام بهذا الك أحبوا(6) أن ينصبوا دليلا على الاختصاص 
لتتحصر هذه الحالة عن سائر حالاتها التي لم تتنزل منزلة حرف يحدث في الاسم» وحده معنى. 
فينوا الاسم المننفي لأن بناءه بما يدل على فرط [د/309] امتزاج الحروف بالاسم] (7) واثما سي 
الرجل مع أن «اللام التعريف» نازلة(8) منزلة الجزء من الاسم ممصي ب 


(1) ساقط من د. 

(2) محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن ممدء المفزومي القرشيء بدر الدين المعروف بابن الدماميني (ت. 827ه/ 
4م ) عالم بالشريعة ونون الأدب. ولد في الإسكندرية» واستوطن القاهرة ولازم ابن خلدون. وتصدر 
لإقراء العربية بالأزهر. ثم تحول إلى دمشق. ومنها حج» وعاد إلى مصر فلي فييا قضاء المالكية. ثم ترك القضاء 
ورحل إلى امن فدرس بجامع زبيد نحو سنة» وانعقل إلى الحند فات بها في مدينة ( كلبرجا). من كتبه: تحفة 


77 مها 
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الغريب شرح لمغني اللييب» نزول الغيث» الفتتح الرباني في امعد يث», الأعلام» 57/6. 
)3( ف ب: انفى . (4) ساقط من ا( جء د. 
)5( ساقط من 1 (6) في ب: احتوى. 
(7) ساقط من أ. (8) في د: نازل. 
0 


وذهب الزجاج إلى أن اسمها معرب منصوب بهاء وإذا فرعنا على المشهور من اليناء س.ب... 
2 فو 1 لل قي 
لأن البناء إنما وقع لأجل القييز ولا حاجة إليه بالنسبة إلى «اللام؛ لأنها ليست لها حالة تزول معها 
عن صفة الامتزاج بالامم حى يحتاج حيكذ إلى الفييز لاف لاهية فإنها تارة تقيد النفي 
المتشبث بمضمون ابخملة نحو: «لا أكل زيد ولا شرب» م ع في(1) قوله(2) «لا حرج زيد» 
وتارة أخرى تفيد النفي المتعاق بالاسم انوا «لا رجل أفضل منك». هذا(3) معتى ما نقله 
الطيبى (4) عو ساي الا فا ويل ] افون 1177 [/118] 

فإن قلت: هذا المنقول حاصله كون البناء دليلا على التركيب» والمطلوب لأجل التركيب لا 
غيره. قلت: لا منافاة إن شاء الله تعالى» فإن السبب عن الشثىء دليل عليه كالعكس أيضاء 

قال (وذهب الرْجّاجٍ إلى أن اسمها معرب منصوب ببا). 

أقول: هذا أيضا مذهب السيرافي(65) نص عليه في التسهيل ونصه: [أ/194] «وليست القسحة 


في تحو لا أحد[7) فيها إعرابية خلافا للزجاج والسيراني»(8). 


(1) ساقط من أ. (2) في د: قولك. 
(3) في د: فهذا. (4) لم أقف عليه. 
(5) في د: الأقايل. 


(6) هو الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرانفي» (ت. 368ه/979م) نحويء عالم يالادب. أصله من 
سيراف (من بلاد فارس) تفقه في عمان» وسكن بغدادء فتولى نيابة القضاءء وتوفي فيهاء وكان معتزلياء 
متعففاء لا بأكل إلا من كسب يده؛ ينس الكتب بالأجرة ويعيش منياء له: الاقناع في التحوء أكله 
بعده ابنه يوسنء أخبار النحويين البصريينء صنعة الشعر. الأعلامء 195/2. 

(7) في د: رجل٠‏ 

(8) ابن مالك؛ شرح تسبيل الفوائد» 53/2. 
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قال ابن عقيل (1) في شرحه: «وهو مذذهب الجرمي ( 0 نحولا رجل عندهم» معرب كالمضاف 
لكن حذف تموينه تتفيفا؛ ورد بأن حذف التنوين لو كان التخفيف للزم في نحولا [خيرًا من [د/310] 
زيد](3) لأن المطول أولى بالتخحفيضف (4) فَإنما للبناء»57) انتبى (5) وهو حسن. 

«قال الرضى 77): والأول ما ذهب إليه المبرد(8) وأصحابه -يعتى ابمهور- لأن حذف التنوين 
في حالة الوصل من الاسم المعرب لغير الإضافة والبناء غير معهود. وأيضا التركيب بين (*) «لا» 
والمنهي ليس بأشد منه بين المضاف والمضاف إليه والجار والمجرورء ولا يحذف التنوين من الثاني 
في الموضعين:(19) انتهى ينقل الدماميق. 


(1) هوعيد ا بن عيد الرحمن بن عيد الله بن مد القرشي الحامشي» بماء الدين ابن عقيل (ت. 769ه/1367م) 

من أعّة التحاة. من نسل عقيل أبي طالب» واد ووفاته قي الفاعرة: كان بعض أسلافه يقيمون ف 

د أو امد ولعلهم اتعمقلوا من إحداهما إل مصرء فولد بها عبد الله فعرقه مث ربجهوه بالهمذاني (أو 

الآمدي) البالبي ْم المصري. 7 شرح غيد الله بن عبد الرمن عن اول كابه «تيسير الاستعداد ثرتبة 
الاجتهاد» قفه شافي. الأعلام: 4., 

2( هو صاح بن إحاق. الجر بالولاء» أبو عمر(ت. 05م : فقيه) عالم بالتحو واللغةء من اهل اليصرة. 
سكن يخداد. له كاب في السير» كاب الأبنية» غريب سيبويه» كاب في العروض, الأعلام؛ 189/3. 


(3) في ق: لا طالعا جبلاء (4) في د: الطول أولى بانخفيف. 
(5) بهاء الدين بن عقيل» المساط على تسهيل الفوائد» 342/1. 
(6) ساقط من أ ج» د. 


(7) هو جحد بن الحسن الرضي الاستراباذي» نجم الدين (ت. نحو 0116 عالم بالعربية» من أهل 
أستراباذ اشتهر بكثابية الوافية في شرح الكافية» لابن الحاجب في النحوء شرح مقدمة ابن الحاجب المسماة 
بالشافية في علم الصرف. انظر الأعلام» 86/6. 

(8) هو جمد بن يزيد بن عبد الاكبر الالى الازدي» أبو العباسء المعروف بالمبرد (ت. 286ه/899م) إمام 
العربية بيخداد في زمنه» وأحد أثمة الأدب والاخبار. مولده بالبصرة ووفاته ببغداد. من كتيه: الكامل» 
شرح لامية العرب» طبقات النحاة البصريين. الأعلام؛ 144/7. 

(9) ساقط من بب.ء. 

(10) بدر الدين محمد بن.أبي بكر الدماميني» شرح الدماميني على المغني اللييب» 126/1. . 


قال (فوضع الاسم نصب بالا" العاملة عمل «إن). 

أقول: عملها في الاسم هو مذهب سيبويه عند الأكثر. وقال في مغني اللبيب: «والذي عندي 
أن سوبيه يرى أن المركبة لا تعمل في الاسم أيضا لأن جزء الشيء د 10 

وسلمه الدماميي و الشمني ( 2 وفيه بحث وهو أن الجزء ما عمل في جموع المركب. وإئما 
عمل أحد(ة) جزءي التركيب في الآخر وذلك موجود في المركب الإضافي كعبد الله علما ونحوه. 

قال (والمجموع من لا/ “ا و في موضع رفع بالابتداء). 

أقول: هذا قول سيبويه عند صاحب المغني(5) [وسلمه في المغني]7©) وقال شارحه 
الدماميني: «كيف تجعل الكلمتان معا مبتدأ مع أن تعريف المبتدأ غير صادق (7) عليهما د هو اسم 

عن العوامل اللفظية غير الزائدة [د/311] أو صفة معتمدة على نفي أو استقهام إلى آخر 

تعريفه. قال: «وليس جموع (لا إله إلا الله) مجردا ولا صفة معتمدة... اعله(8). 


(1) مني اللبيب عن كتب الأعاريب» 745/1. 

2( هو أحمد بن حمد بن محمد بن حسن ابن علي الشمني القسنطيني الأصل» الاسكندري. أبو العياس» تقى 
الدين (ت. 872ه/1468م) محدث مفسر نحوي. ولد بالاسكندرية» وتعلم ومات في القاهرة. من كتيه: 
شرح المغني لإن هشامء عززيل انخفا عن ألفاظ الشفاء يال الدراية في شرح الثقاية في فته الحنفية. 
الأعلام» 230/1. 

)03 في د: إحدى. 

(4) ساقط من ب٠‏ 

(5) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» 745/1: 

)6( ساقط من 8 

(7) في د: ما صدقت١»‏ 

(8) تقي الدين أحمد بن حمد الشمني؛ المنصف من الكلام على مغني ابن هشام؛ 373. 
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قال الشمى: «وأقول لا نسم أن جموع «لا إله؛ ليس اسما مجرداء بل هو اسم جرد (1) 
ركب من كتين تكمسة عشر [في قولك: «عندي نمسة عشره] (30:)2) انتبى. 

قلت: ولا يخفى صَعفه إذ ليس جموع «لا إله؛ بإزاء [مسمى يصح الأخبار عنه تكمسة 
عشر. فإنه بإَِاء](4) [أ/195] عدد معلوم فبحث الدماميني وارد والله تعالى أعل. 

والذي يظهر ما نقله الشمني عن صاحب رأي الطالبين من أن لا إله في موضع المبتدأ عند 
سوبيه» [ق/69] وعند غيره اسم لا وهو مقتضى ما ذهب إليه في المغني فق أن مذهي ميزيونه 
عنده [أن «لا»]() لا تعمل في الاسم اطي ر(6)» وإذا كان [ب/119] هذا والغيْتْ «لاء حالة 
البناء فلا تا كم الابتداء حينئذ -والله تعالى أعل -. فعل هذا الذي في(7) محل رقع بالابتداء 
نقظ «إله0*)؛ لا المجموع (0)» وإلا فهو مشكل. 

قال (واتخبر المقدر هو لذا المبتدأ ولم تعمل فيه لا عند سوبيه). 

أقول: وكذا على أن الخبر اسم الجلالةك! سيأتي وعلة ذلك هي أن «لا» ضعفت بالتركيب قلم 
تقو على العمل [في اندبر](19) لبعده. 

قال (وقال(11) الأخفش). 

أقول: هو مذهب المازني(12) والمبرد وجماعة. 


(1) ساقط من د. (2) ساقط من د. 

(3) المنصف من الكلام على مخني ابن هشام» 373/2. (4) ساقط من ب. 

(5) ساقط من ب. (6) مغني اللببب عن كتب الأعاريب» 745/1. 
(7) ساقط من د. [69 3 د: الله 

(9) في ق: لا الله. (10) ساقط من د. 


(12) هو بكرين مد بن حبيب بن بقية» أبو عثمان المازني» من مازن شيبان (ت. 247ه/863م). أحد 
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فإذا قلت: «لا رجل قائم»؛ فقائم مرفوع بلا [د/312] ا في المضاف وشبهه» إذ التركيب 
لا يقتضي منع العمل بدليل عملها في الاسم :217 انتبى من شرح التسبيل لابن عقيل. 

قال (وتقدير الخير: موجود أو في الوجود). 

أقول: ولا يتعين (إذ يصح أن يقدر: كدح أو «لنا» أي ثابت لنا أو لم لأن المقصود بالكلية 
المشرفة الرد على المشركين في اعتقادهم [تعدد الإله](2). 

فإن قلت: لأي شيء حذف انبر الذي هوالمسند هنا(3) مع أن الظاهر ببادئ الرأي ذ كره لما فيه 
من التنبيه على غباوة المشركين. وأنه لولم يذكره (لما [تفطنوا له](4) لفرط جهلهم.) (5) قلت: حذقه 
لتجبيل العدول إلى الدليل العقلي الذي هو أقوى من الدليل النقلي ا تقرر في محله (6) . 

قال (فإن قلت... اعه) 

أقول: حاصل 77) السؤال هو أنه لا يازم الحم لمن تلفظ بالكامة المشرفة بالتوحيد على تقدير 
نفى وجود [إله غيره]() تعالى(9) لاحتمال تجويزه لوجود الشريك» وذلك يقدح في التوحيد إذ 
أت ماد هو اعتقاد عدم الشريك في الألوهية[19) وخواصها. ومن يجوز الشريك لا يعتهد (11) 
[أ/196] عدمه. 


> الاثة في النحره من أهل البصرة. ووقاته فييا. له تصائيف متها: ما تلحن فيه العامة الألف واللام» 
(1) ابن عقيل» شرح التسبيل المسمى بالمساعد على تسهيل الفوائدء 341/1. 


(2) في ب: لعدم الألوهية» 3 د: الله (3) في د: منهاء 
(4) بياض في د؛ في ق: علم» 8 ماين بيه 
(6) في ب: هذاء ساقط من د. (7) ساقط من د. 
(8) في ب: الله (9) في ق: معنى. 
(10) في د: ألوهية. (11) في د: يجوز. 


6066 


وحاصل الجواب أنه إذا ثبت العدم لما يقدر من الآلمة بدلالة(!) هذه الكلية المشرفة لزم 
منه استحالة الألوهية [إذ الألوهية] (2) تناني العدم ا أن إثباتها [د/313] يستازم وجوب الوجود. 
فإدَنَ الناطق بها موحد لتكامه بما يستلزم التوحيد. 

وأقول: لا يازم (3) من إثيات العدم لغيره تعالى بمقّتضى الكلمة العلية اعتقاد لازمه الذي هو 
استحالة ثيوت الألوهية لغيره (4) تعالى عرد نطقه (5) بها لأن اللزوم غير بين (6). وقد ذكر هذا 
السؤال الشمتي عن التفتازاني [وأجاب عنه بغير هذا الذي ذكره ونصه في تلويج التفتازاني:](7) 
هم لا يخقى أن الاستثناء ههنا بدل من اسم «لا؛ على المحل» والخبر محذوف أي لا إله موجود أو 
000 الله. 

ن قلت: هل لا قدرت ني الإمكان ونفي الإمكان يستازم نفي في (5) الوجود من غير عكس؟ 

قلت: لأن هذا رد مخطل المشركين في اعتقادهم [تعدد اكيت (9) [في الوجود ولأن 
القريعة] (10) وه نفى الجنس إثما تدل على الوجود دون الإمكان. ولأن التوحيد هو بيان وجوده 
ونقي وجود إله(11) غيره لا بيان إمكانه وعدم إمكان غيره. ولا يجوز أن يكون استكئتاءً مفرغا 
واقعا موقع المير لأن المعنى [ب/120] على نفي الوجود عن المة سوى الله تعالى لا على ننفى 
مغايرة الله عن كل إله سواه:(12) انتبى. 


(1) ساقط من ب. (2) ساقط من ب. 

(3) في د: يستلزم. (4) كرار في د. 

(5) في ق: لفظه. (6) ساقط من أ, 

(7) ساقط من ب. (8) ساقط من ب, 

(9) في بء د: تعدد الألوهية. (10) في ق: ولأن التبرية. 


)11) في داللهء 
(12) سعد الدين التفتازاني» شرح التلويع على التوضيح» 102/1. 
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قلت: فظهر من جواب التفتازاني أن التوحيد لا يتوقف على نفي الإمكان لغير الله تعالى» 
وإنما يتوقف على [نفي وجود](!) غيره. [د/314] 

فإن قلت: الصواب ما قاله الشيخ(2) السنوسبي رحمه الله تعالى لأن العقيدة لا تصح بدون 
[ما ذكر.](3) 

قلت: لعل عراد الشيخ التفتازاني أنه يدخل في الإسلام وتجري عليه(4) أحكامه من عصمة 
الدماء والمال. فإن الشارع جعل عنوان ذلك نفي وجود إله غير الله تعالى وإثيات ألوهيته تعالى 
وهو التوحيد لا كل ما يجب في تصحيح العقيدة. 

فإن قلت: جَعْلٌُ الخبر المقدر «موجود» وتسليط النفى عليه بالنسية [أ/197] إلى ما يقدر من 
آلة غير الله تعالى لا يلزم منه عدم تلك الآلحة لأن(3) نفي الوجود أعم من العدم والواسطة ينه 
وبين الوجود. وإذا كان أعم فالشركاء يحتمل كونهم من الواسطة(6). فالأولى في اهبر تقديره 
يثابت أو نحوه ما هو أعم من الوجود. 

قلت: هو ا ذكت. فإن مبنى العقيدة على القول بالواسطة لكن قال كغيره. والتتحقيق ألا 
واسطة(7) بين الوجود والعدم. وأيضا المقصود بالكلمة المشرفة الرد على المشركين ني (8) اعتقادهم 
وجود الآلحة التي 01000 لا لكونها واسطة فقدر احبر على ما يليق بالرد عليهم. 


(1) في د: وجود نفي١‏ (2) ساقط من أ, 
(3) في ب: ذلك» (4) في د: له. 

(5) ساقط من أ. (6) في ب: الوسيطة, 
(7) في د: لا واسطة. (8) في ب» د: وه 


9( في : يعيدول١‏ 
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وقال الدماميئي في تعليقه على المغني: «قد تكلم القاضي محب الدين ناظر الجيش في شرح 
التسهيل على إعراب هذه الكلمة الشريفة بكلام أورده بجملته» وإن كان فيه طول لاشتماله على 
فوائد». قال: قال أهل العلم: إن الاسم المعظم في هذا التركيب يرفع وهو الكثير ولم يأت في 
القرآن العزيز غيره وقد ينصبء أما إذا رفع فالأقوال فيه للناس على اختلاف إعرابهم خمسة: 
منها قولان معتبران» وثلاثة لا معوّل على شيء منها. فالقولان المعتبران: أن يكون رفعه على 
البدلية» وأن يكون عل الخبرية. 221111111010111 


ولهذا قال:] 17 (وقال الدماميني في تعليقه على المعنى). 

أقول: الدماميني اسعه مد بن أبي بكر المخزومي. وساق كلامه هذا للتنبيه على أن التقدير 
ليس متفقا عليه بل في الناس [د/315] [من يقول:](2) إنه كلمة الجلالة على ما ستسمع. 

وقوله (على إعراب هذه الكلمة)؛ يعني إعراب الاسم الأعظم منها وإلا فناظر البيش (3) 
ما تكلى على امعها(2) بالقصد كا ترى. 

[وقوله (فالأقوال فيه للناس على اختلاف إعرابهم خمسة). 

أقول: فالقول(5) إن كان المراد بالناس عنده البصريين فواضم. وإلا فالكوفيون يقولون(6) 
في(7) المستئنى بإلا' بعد النفي أو شبهه أنه معطوف عطف سق ولإلاء حرف عطف. 


(1) ما بين [ ] ساقط من جء قدر صفحتين تقريبا ابتداء من قوله: قال أبو عصفور إلى قوله: ولهذا قال. 

(2) ساقط من ب. 

(3) هو مد بن يوسف بن أحمد» حب الدين اخلبي ثم المصريء المعروف بناظر الجيش (ت. 778ه/1377م) 
عالم بالعربية؛ من تلاميذ أبي حيان» أصله من حلبء ومولده ووفاته بالقاهرة. ترقي إلى أن ولي نظر الجيش 
بالديار المصرية. وفاق غيره في المروءة ومساعدة من يقصده ولا سبعا طلبة العم , وألف تمهيد القواعد في 
شرح التسهيل لابن مالك في النحو ولم يقه.» شرح التلخيص في المعاني والبيان. الأعلام؛ 153/7. 


(4) زيادة في د: في. (5) ساقط من 1 بج 
(6) ساقط من ب. (7) في د: ب. 


0-2 


أما القول بالبدلية فهوالمشهورالجاري على ألسنة المعربين وهورأي ابن مالكءفإنه قال:لماتكلم 
على حذف خبر«لا» العاملة عمل «أن» وأكثر ما يحذفه الحجازيون مع «إلا» نحو (لا إله إلا اللّه)» وهذا 
الكلام منه يدل علق أن را فع الاسم المعظم ليس على الخبرية» وحينئذ يتعين أن يحكون عل البدلية. .ب....... 

ووجهه أن البدل موافق للمبدل منه في المعنى» وهذا يخالفه. فإن(1) الأول منفي عنه 
اك (2), والثانٍ مثبت له. والعطف [يوجد فيه](3) الخالفة نحو ما قام زيد بل حمر. ورد 
مذهبهم بأن «إلا؛ لو كانت للعطف لم تباشر العامل» وإغغالة) [م يعول](5) على شيء من الثلائة 
لما سنقكره (6) من موجبات ضعفها. 

قال (وأما القول بالبدلية فهو المشبور الجاري على ألسنة المعريين). 

أقول: قال في المغني: «وزعم الأكترون أن المرتفع بعد «إلا؛ في ذلك كله بدل [ق/70] 1 
محل اسم 1200 ولأجل أنه الأكثر» عبر عنه حب الديت(9) بالمشبور(19) [إذ المشبور] (11) ما كثر 
[ب/121] قائله» وقيل (12): ما قوي دليله. 

قال [أ/198] (وهو رأي ابن مالك(13)) إلى قوله (وهذا الكلام منه يدل على أن رقع 


الاسم المعظم ليس على اتحبرية) [14). 

(1) في د: ف (2) ساقط من أ. 

(3) في ب: فيه توجد. (4) في ج: وإن. 

(5) في د: يقولون. (6) في ب ج: يذك. 

(7) في د: وو (8) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» 745/1. 
(9) لعله حب الديفحمد بن يوسف ناظر الجبيش٠‏ (10) في د: فالمشهور. 

(11) ساقط من أ د. (12) ساقط من ب. 


(13) هو جمد بن عبد الله ابن مالك الطائي الجياني» أبو عبد اللّهء جمال الدين (ت. 672ه/1274م) أحد 
الأثمة في علوم العربية. ولد في جيان (بالاندلس) وانتقل إلى دمشق فتوفي فباء أشبر كتبه: الألفية في 
النحوء تسيل الفوائد» لامية الأفعال. الأعلام؛ 233/6. 

)م014 ف ب: الجير. 
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ثم الأقرب أن يكون بدلا من الضمير المستتر في احبر المقدر. 

أقول: هذا عجرده لا يدل على أن البدل مذهب ابن مالك [د/316] لاحتمال [ج/134] أن 
يجوز كونه صفة. فإنه في التسهيل قال: «تؤول «إلا؛ بغير فيوصف بها وتاليها؛(1). 

ققوله (ليس على الخبرية) مسلم لكن لا يدل على ما ادعاه من أن الرفع على البدلية 
لاحتمال أن يعول: إنه (2) مع «إلا؟ صفة لاسم «لا» واتخبر محذوف» ويحتمل أن يقول: إنه بدل» 
فحتمل وي (3) الأعرين عل السبوية»:فن أبن تين ماد كه ناظر لوول 

قال (ثم الأقرب أن يكون البدل47) من الضمير المستتر في الخبر) . 

أقول: ساغ هذا لأن الضمير أيضا يشمله النفي [وإن ل تباشره أداة النفي](5). 

فإن قلت: (يلزم على (©) هذا الوجه كون الاستئناء من الضمير وهو [جزئ لا يقبل77) 
الاشتراك حتى يشمّل) (5) المستثنى (9) فيخرب (19) 5 

قلت: قال ابن مرزوق في شرح اجمل: «واختلف في موضع الضمائر وأسماء الإشارات 
فقيل:(11) وضع الكلي. وقيل: [وضع الجزئي](12) وعليه أكثر أهل (13) العربية» واختار بعض 
الحققين أن وضعه وضع الع الجنسي»(14) اتتبى. 


(1) شرح تسهيل الفوائد» 279/2. (2) ساقط من د. 

(3) في د: تجوز. (4) ساقط من 3 ب» ج. 

(5) ساقط من أ. (6) ساقط من أ. 

(7) في د: جرء ويقابل. (8) ساقط من ج, 

(9) في ب: الاستثناء. (10) في ج: عغرج, 

(11) في ب: قبل. (12) في د: وضعي جزثي, 

(13) ساقط من أء ج. )014 شرح اجمل لابن مرزوق؛ لى أقف عليه. 


فجهتأكي + 


© م اا 
ا جاشيم| كا 


وقد قيل: إنه بدل من اسم «لا» باعتبار محل الابتداءء يعني باعتبار محل الاسم قبل دخول 
«لا»» وإنما كان القول بالبدل من الضمير المستتر أولى لأن الإبدانّ من الأقرب أولى من الأبعده 
ولأنه لا داعية إلى الاتباع باعتبار المحل مع إمكان الاتباع باعتبار اللفظء ثم البدل إن كان من 
الضمير المستكن في الخبر كان البدل فيه نظير البدل نحو: «ما قام أحد إلا زيدا» 0 
دجوي له 

.ها :3 يو يعن الحتققق الا ]شكال وانطر هااعنعني أى جتان [11 زهن :رعل 27 
هذا](47))3) المذهب أم لا 

وقوله (وقد قيل إنه بدل من اسم «لا» باعتبار محل [د/317] الابتداء). 

أول هذا [القول هو](5) قول الأكثرين كا تقدم من نص المغني وحكاه بصيغة التقريض نظرا 
إلى [ضعف وجهه.]60) فإنَّ اعتبار محل قد [زال عََإه](7) بوجود ناعفه في غاية الضعف (8)» ولأنه 
لا يمكن في البدل تكرار(”) العامل» [ولو قلت:](19) لا إله إلا الله لم يجر(11) قال هذا الوجه الثاني 
أبو حيان عن تقل الشمني عنه (12). 

قال (وانما ا 


ا لوس م ع ا عه 
اروب ووقجل اشريي! أو حياذه تمد بن يوسف الأندلني» امبدع في الصريت» 15 -25. 


(2) ساقط من ج٠١‏ (3) في د: وأهل. 

(4) ساقط من ب. (5) ساقط من 3 ج» د. 
(6) في ج: وجه ضعفه. (7) في د: زاد حلةء 
)8 في ج: ضعحفه. (9) في بء د: تكرء 


(10) ساقط من ب. 

(11) المنصف من الكلام على المغني ابن هشام» 374-373. 
(12) ساقط من أ. 

(13) في ب: أقل. 


666 


[شرضقل بن اام ]ا .أأب > 
. 1 1 
لأن البدل في المسألتين باعتبار اللفظ وإن كان من الاسمء كان البدل فيه نظير البدل في 


نحو: «لا أحد فيها إلا زيدا لأن البدل في المسألتين باعتبار المحل. وقد استشكل الناس البدل 
فيما ذكرنا. أما في نحو: «ما قام أحد إلا زيد) فمن وجهين: 


أحدهما أنه بدل بعض وليس ثم ضمير يعود على المبدل منه. 
الثاني أن بينهما مخالفة فإن البدل موجب والمبدل منه منفي. 


وقد أجيب على الأول بأن «إلا» وما بعدها من تمام الكلام الأولء 2125770798 


أقول: الوجه الأول؛ من وجهي الأولوية معارض بأن الإبدال من صاحب الضمير هو 
الأصلء [وبأن(1) كونه أقرب](2) إنما هو يتنزيل الخبر المقدر(2) منزلة المصرح به» وذلك أيضا 
خلاف الأصل. 

وأما الوجه الثاني فالبحث فيه واضم وذلك أن الإتباع فيه باعتبار امحل أيضا إذ لا(4) تأثير 
(أ/199] لعامله (5) في لفظه بل في [6) مله لأنه مبني» بل (7) الأولى في توجيبه أن يقال: الإتباع فيه 
باعتبار محل قد (8) بقي عامله بخلاف محل لفظ «إله»» فإن عامله قد زال(7) بوجود الناسة. 

ويمكن أن يجاب بأن عرف النحويين هو أنهم لا(19) يطلقون امحل إلا باعتبار ما يمكن 
إظهار إعرابه لو لا المانع بخلاف الضمير فإنه لا يظهر له إعراب ألبتة [د/318] لعلوه بمنزلة ما 
كان ظاهر الإعراب. 


(1) في ب: وإن» في د: بأن. ْ (2) في جء ق: وأيضا الإبدال. 
(3) ساقط من ج. م 0ت 

(5) في أ: عاملة. (6) ساقط من جء د. 

(9) تكرار في د. (10) في د:ل. 
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6 دمأ ١‏ 
كن جاشنيما ذا 
وإلا قرينة مفهمة أن الثاني قد كان يتناوله الأول. فمعلوم أنه بعضه فلا يحتاج فيه إلى 


رابط بخلاف نحو: «قبضت المال بعضداء ا ا 


إن قلت: كون البدل من الحذوف (1) [الذي هو ضير الخبر القنن)(2) عدم ,(3) وبيانه 
أنه لو م ذلك لزم ادعاؤه في الاستثناء المفرغ في نحو: «ما قام إلا زيد»» يجامع الحاجة إلى 
الحذف الصحيم (4) للمعنى. 


قلت: هكذا وجدته [ب/122] في المقيذات [5):فاتظر عا جواية: 

قوله (وإلا قرينة مفهمة... اع (6)). 

أقول: هذا كلام حقء ولذلك يقول77) الأصوليون: الاستثناء معيار العموم. ومعتى كوه 
بعضه هو أنه مما هو مشمول لأحد بحكم العموم على معن 7؟) أنه جزئي من جزئياته الأنه 
جزئي] (2) كا في قولك (10): «أكلت الرغيف ثلثه» وقبضت المال بعضه'. 

ويجاب أيضا بأن الحاجة إلى الضمير [في بدل البعض](11) ليس إلا في الغالب» ولذلك 
قال ابن مالك في كافيته: 


وكون ذي اشتتمال أو بعض صحب تضفر ادن ولكن لا [ج/135] يجب (12) 
(1) في د: المقدم. (2) ساقط من أء بء د. 
(3) في ب: المقدر بل من ضمير الخبر المقدم. (4) في ج: المصحح. 
(5) في ج» ق: المقدمات. (6) ساقط من أء 
(7) في ج: يقولون. (8) ساقط من أء ج. 
(9) ساقط من د. (10) في د: قوله. 


(11) ساقط من ب. 
(12) ابن مالك» شرح الكافية الشافية» 1274/3: 


هفحهي ممعم -. 


ا ل 0 
ب جام 2 رمه 
وعن الثاني بأنه بدل من الأول في عمل العاملء وتخالفهما بالنفي والإيجاب لا يمنع البدلية 

لأن مذهب البدل أن يجعل الأول كأنه لم يذكرء والغاني في موضعه. 


وقد قال اين الضائع: «إذا قلنا: «ما قام أحد إلا زيداء فاإلا» زيد هو البدل وهو الذي يقع 


في موضعه أحدء فليس زيد وحده بدلا من أحد قال ذخ امك 
جو ل لو ا ا لل ل ججهههي 
0 


قال (وعن الثاني بأته بدل من الأول في عمل العامل... اعم). 

أقول: قوله (وتخالفهما في [النفى والإيجاب](1)) مشكلء فإن البدل [هو المقصود](2) 
النسية التي كانت إلى المبدل منهء وهي هنا سلبية. فكيف يقنصد(2) بها البدل هنا؟ 

قلت: أجيب عن ذلك بما(4) حاصله «أن النسبة إِنما وقعت إلى البدل بعد التقض 
بعإلاء(2)ء قاليدل هو المقصود بالنقى المعتبر في المبدل منه لكن بعد نقضه» ونقض [د/319] 
النقي إثبات. اتنى. ْ 

وفيه حثء فإن النسبة إلى أحد سلبية قطعا وزيد م يرد دخوله بقريئة «إلا» والنسية إليه 
بإثبات» وحقيقة البدل لا يصدق عليه قطعا والله تعالى أعلم. 

قال (وقد قال ابن الضائع [إذا قلت... اعم). 

أقول: تقض الشيخ من نقل الدماميني عن ابن الضائم] (6) باعتبار [200/1] ما رأينا(7) من 
نسخه ما نصه: «اعلم أن البدل في الاستئناء إنما المراد منه وقوعه مكان المبدل منه»(8) اتنبى. 


(1) في ب. ج» د: الايجاب والننفيه ظ )2( في ج: مقصود. 
(3) ساقط من ج. (4) في د: مماء 
(5) ساقط من ج» دا ق١٠‏ (6) ساقط قٍ ق. 


(7) في ج» ق: رأيت. 
(8) مد بن يوسف القيمي الشافعي ناظر الجيش» شرح التسهيل المسمى تمهيد القواعد بشرح تسيل الفوائد» 
2 


و ههه 


وإنما «إلا زيد» هو الأحد الذي نفيت عنه القيامء ف«إلا زيد' بيان للأحد الذي عنيت» ثم 
قال بعد ذلك: «فعى هذا البدل في الاستثناء أشبه ببدل الشيء من الشيء من بدل البعض من الكل»» 
وقال في موضع آخر: "لو قيل: إن البدل في الاستثناء قسم على حدته ليس من تلك الإبدال التي 
تبينت في غير الاستثناء لكان وجها وهوالحق' انتهى. وأما في نحو: «لا أحد فيها إلا زيد؛» 25010 


والواقع فيه فإذا قلت بالفاء لأنه نتيجة عن هذا الذي انقضى وأقى 217 بكلام ابن الضائم 
للدلالة على أن الاختلاف بالنفي والإيجاب لا يمنع البدلية. 

وقوله (إغما «إلا زيد) هو الأحد الذي نيت عنه القيام) يعني 2 أن الجموع من «إلا» 
و«زيد» هو البدل لا زيد بالخصوص». 2 

فإن قلت: على هذا التقدير ما معنى «إلا»؟ 

قلت: هي بمعنى غير كا هي إذا كان ما بعدها صفة(3) وبه تعلم معنى قوله (هو الأحد (4) 
الذي نفيت عنه القيام) إذ معنى قولك: «ما قام إلا زيدء «ما قام غير ريد؛ وهو والخالة هذه بيان 
للمعنى نل المنفي [إذ 0 ما عدا زيد. 

قال (فعلى هذاء البدل في الاستثناء أشبه ببدل الشيء من الشيء من بدل البعض من الكل). 
أقول: إِا قال (أشبه) لأنه ليس يصدق عليه تعريف بدل الشيء من الشيء» إِذ هو ما اتحد اليدل 
والمبدل منه معنى» لكنه يصح حاوله لفظا محل الأول؛ فصل له الشبه من هذه الحيئية ببدل الشيء 
[د/320] من الشىء وليس يجرد(6) ععة الحلول لفظا حقيقة ذلك البدل» وليس يصدق عليه أنه 
بعض ولا اشيّال [ق/71] لعدم النسبة. فإذَاء الحق أنه قسم آخر يا قال. 


(1) في ب: وألنى. (2) ساقط من د. 
(3) ساقط من ج. (4) ساقط من به 
)5 في ج» ق: أله, (6) في د: تجرد 


ل ا 00 
ْ ست ل يس ص7 


فوجه الإشكال فيه أن زيدا بدل من أحدء وأنت لا يمكنك أن تحله محله. وقد أجاب 
الشلوبين عنْ ذلك بأن هذا الكلام إنما هو على توهم ما فيها أحد إلا زيد. إذ المعنى واحدء وهذا 


يمحكن فيه الحلول بأن نقول: ما فيها إلا زيد) انتهى» ”33*57 
6 ل + <> 
فإن قلت: [ب/123] مقتضى قول ابن ضائع (فعلى هذا البدل(1)... اعه(2)) أنه لم يحفظ 


[القول بأن](3) البدل في الاستثناء بدل الشيء من الشيء. 

فرق معمل: أن ركون عه وان تح 41 الترجيح له. ويحتمل أنه لم يحفظه مع أنه 
حفوظ.. ويمن صرح به ابن عقيل في شرح التسبيل (5). 

قال (قوجه الإشكال فيه أن زيدا بدل من أحد وأنت لا بمكنك أن تحله محله. وقد أجاب 
الشلويين عن ذلك اع(6)). 

أقول: ظاهره تسليم ناظر الجيش أن حاول الثاني محل الأول أمى لازم في البدل وذلك 
يختلف 7(6) في نحو «قتنت المرأة[8) حسنهاء وأكلت الرغيف بعضه. 

قوله (على توهم ما فيها أحد إلا زيد). 

أقول: قيل قوله (على توهم ما فيها أحد) أي توهم أن التركيب هو ذلك [201/1] التركيب 
فتجري أحكام هذا(*) التركيب وهو ما فيها أحد أي (10) في ذلك التركيب» وذلك (11) على 
نحو ما يقولون إن العطف على التوهم أي على المعنى؛ وهذا من (12) لطيف الفهم. 


(1) في ج: القول. (2) ساقط من ج. 
(3) في ج: أن. (4) في ب: قصد. 
(5) شرح التسبيل المسمى تمهيد القراعد إشرح تسبيل الفوائد؛ 392/2, 
(6) ساقط من 1 ب ج. (7) ساقط من د. 
(8) في أ د: هذاء (9) مخروم في أ, 
)10( ساقط من أ» ج؛ د. (11) في د: من, 


(12) في جع ق: أمس. 


وقال في المغني ين أن 3 1(7) الإشكال: «وقد يجاب بأنه بدل من الاسم مع «لا». فإنهما 
[كالشيء الواحد] (2) ويصح أن كلفهما:[317/5دة ولك يوك الى ازوف عند (3) 
[ج/136] شال اشاغرضى 47 

قال الدماميني: «هذا لا يصلح أن يكون جوابا لأهم قالوا المرتفع بدل من محل (5) اسم «لاء ول (6) 
يقولوا بدل من مموع «لا؛ واسمها. وعلى تقدير التسليم فإنهم أرادوا ذلك وتجوزوا(7) من حيث إطلاق 
الجزء وإرادة الكل» فا هذا البدل من الأقسام المذكورة في باب البدل»(4) اتتهى 

قال الشمني: [«وأقول: هو] (0) بدل الكل من الكل لكن باعتبار اللفظ دون المعنى فليتا مل:(12) , 

قلت: يدل الكل من الكل باعتبار اللفظ دون المعنى يأباه تعريفهم لبدل الكل من الكل والله 
تعالى أعل . 

وقوله (وهو كلام حسن). 

أقول: الواقع في النسخة التي نظرتها من الدماميني وهو جواب حسن ويعقّبه منهاء «هذا كلام ناظر 
البيش». فقوله «وهو جواب حسن» يرجع لجواب الشلوبين [11) ومستحسنه ناظر الجيش . 


)1( في ج: ذى. )2( ىِ : كشيء واحد. 

قاف داك (4) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» 746/1. 
(5) ساقط من ج. (6) في ج: ولا. 

(7) في د: ويجوز. (8 اتتوطةة 


(9) في ب: وأقول» ساقط من أ. 

(10) المنصف من الكلام عل مغني ابن عنام 2 

(11) هو عمر بن مد بن عمر بن عبد الله الازدي» أبو عليء الشاوييني أو الشلوبين (ت. 645ه/1247م) 
من كار العلماء بالنحو واللغة. مولده ووفاته باشبيلية. من كتبه: القوانين في عل العربية» ومختصره التوطئة» 
شرح المقدمة الجزولية في النحو. الأعلام» 62/5. 
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قال الدماميني: «وعلى قول الشلوبين فتكون كلمة الحق على معنى لا يستحق العبادة أحد 


إلا الله سْبَحَاَُوتعَالَ وهذا يمكن فيه إحلال البدل محل المبدل منه بأن تقول: لا يستحق 
العبادة إلا اللّه؛ اه قال ناظر البيش: «وأما القول بالخبرية في الاسم المعظم فقد قال به جماعة: 


ويظهر لي أنه أرجح من القول بالبدلية» ا اماك 
وما وق في نسخة الشيخ ظاهره الرجوع لما سبق [من نقل ناظر](1) الجيش. ويحتمل 
الرجوع تفصوص الواب. 


قوله (قال الدماميني وعلى قول الشلوبين فتكون كلمة الممق... الم). 

أقول: [ما ذ كره](2) الشيخ الدماميني رمه الله تعالمى من المعنى لا يتعين إذ يجوز أن يكون [على 
معنى] (3) «ما لنا إله إلا الله» أو «ما لنا مستخن عن كل ما سواه ومفتقر إليه كل ما عداه إلا الله تعالى» أو 
نحو ذلك. ويدل على أن (4) ذلك مراده ما نقله(2) الشيخ [د/322] من كلام الدماميني وهو ما نصه: 
«أويكون المعنى ما في الوجود إلا الله فيمكن الإحلال (6) أيضا»(7) انتبى. 

قال (ويظهر لي أنه أرجم من القول بالبدلية). 

أقول: [ب/124] إنما كان أرح لأنه أقل تكلفا من البدل. 


(1) في د: لناظر. 

(2) ساقط من ج. 

)3( ساقط من ج٠١‏ 

(4) ساقط من ب؛ د. 

(5) في ب: نقضه؛ في د: نصه, 

(6) أي إحلال البدل محل المبدل منه. 

(7) مد بن علي الشافي الصبان» حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالكء 2/2. قال: يكون 
الإحلال لكون المعنى ما في الوجود إله إلا الله وهذا يمكن فيه الإحلال. 


وقد ضعف القول بالخبرية ثلاثة أمورء وهي: أنه يلزم من القول بذلك كون خبر لا معرفة 
و«لا» لا تعمل المعارف وأن الاسم المعظم مستثنىء والمستثنى لا يصح أن يكون عين المستثنى 
منه لأنه لم يذكر إلا ليبين به ما قصد بالمستثنى منه: وأن اسم «لا» عامء والاسم المعظم خاصء 
والخاص لا يكون خبرا عن العام لا يقال الحيوان إنسان. والبواب عن هذه الأمور: 0 

قال (وقد ضع (1) القول باتلبيرية(2) ثلاثة اعل(3)). [أ/202] 

أقول: ضَعفة سعد الدين التفتازاني من 00008 المعنى في الكلمة المشرفة على نفي الوجود 
عن (5) المة(6) سوى الله تعالى لا(7) على ما تقتضيه الخبرية من نفي مغايرة الله عن كل إله. 
جْعْلٌ الاسم المعظم خبرا() عن إله لا(2) يصح. وبيان ما أشار إليه أن «إلاء حيتئذ تكون بمعنى 
«غير» والنفى ب«لا» إغما يتسلط على ذلك. 

قور ([10) (والمستثنى لا يصح أن يكون عينَ المستثنى منه) أشار به إلى أن اتحبر نفس المبتداً 
وهنا(11) لا يصح ذلك لما ذكر. 

قال (وأن اسم لا(12) عام... اعخ). 

أقول: قال (13) فيه بعضهم: إنه يلزم عليه أيضا(14) تمكير المبتدأ وتعريف اتغبره ووجه منع 
الإخبار بخاص عن عام وهو أن منتضاه(15) ثبوت اللخاص (16) مع كونه أقل أفرادا للعام مع 
كونه أكثر أفرادا وذلك تحال. 


(1) في بء د: أيضاء (2) في ب» ج» د: بالبدلية. 
)3 ساقط من 3 ب) ده 4( ساقط من د. 

(5) في ب: و. (6) في ج: الا لوهية؛ في د: الهة. 
(7) ساقط من أ. (8) ساقط من أ. 

(9) ساقط من أ. (10) نا من د. 

(11) في ب» ج» د: وهاهناء (12) 18 د: المفهوم, 

(13) ساقط من د. (14) ساقط من ج. 

(15) في ج: ما اقتضاه. (16) في ب: اللأخص. 


2 هِ 


( وووس 
ا ا 52-85 
ُ َ مل م سم 9 


أما الأول فهو أنك قد عرفت مذهب سيبويه أن حال تركيب الاسم المعظم مغ «لا2 لا 
عمل ها في الخبرء وأنه حينئذ مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخول «ل0, وقد علل ذلك بأن 
شبهها بأن ضعف حين ركبت وصارت كجزء كلمة» وجزء الكلمة لا يعمل شيئا. ومقتضى هذا أن 
يبطل عملها في الاسم أيضا لكن أبقى عملها في أقرب المعمولين» وجعلت هي مع معموطا 
بمنزلة المبتد! والخبر بعدهما على ما كان عليه من التجرد وإن كان كذلك لم يثبت عمل «لا" في 
المعرفة. وأما الثاني فلا فسلم أن اسم «لا» هو المستثنى منه» وذلك أن الاسم المعظم إذا كان خبرا 
كان الاستثناء مفرغاء والمفرغ هوالذي لم يكن المستثنى منه فيه مذكورء نعم الاستثناء فيه إنما 
هومن شيء مقدر لصحة المعنى» ولا اعتداد بذلك المقدر لة لفظا ولا خلاف يعلم في نحو: «ما زيد 
إلا قائم» أن قائم خبر عن زيدء ولا شك أن زيدا فاعل في قوله «ما قام إلا زيد مع أنه مستثنى 
من مقدر في المعنى» إذ التقدير: ما قام أحد إلا زيد. فعلى هذا لا منافاة بين كون الاسم المعظم 
خبرا عن اسم قبله وبين كونه مستثنى من مقدرء 7005985*ظ2(ظ1 
<20042 اين + 2-5 

وقوله [(لا يقال الحيوان إِنسانُ). إن (1)] أراد مع كون «الألف» و«اللام» للعموم قظاهض 
وإن أراد ولو مع كونها للعهد أو للحقيقة ففيه نظر. أما في العهد فظاهر. وأما في القيقة فالقضية 
مهملة» [د/323] والمهملة في قوة الجزئية وهي صادقة. 

قال (وقد عرفت أن مذهب سيبويه). 


أقول: وأما على قول الأخفش ومن وافقه فاخير محذوف وهو موجود أو في الوجودء 
والاسم المعظم لا يكون خبرا عليه (2). 

وقوله (الاستثناء فيه إغغا هو من شيء مقدر لصحة المعنى) مراده أنه مستئنى من الضمير 
المستكن [في | تليبس] (3) كا سبق. 
(1) ساقط من أ. 


)2( في ج: عنه. 
(3) ساقط من ج. 


هفعهة بي همعو __ 


إذ جعله خبرا منظور فيه إلى جانب اللفظء وجعله مستثنى منظور فيه إلى جانب المعنى. وأما 
الغالث فهو أن يقال: قولك إن الخاص لا يكون خبرا عن العام مسلمء لكن في (لا إله إلا اللّه) لم 
يخبر بخاص عن عام لأن العموم منفي» والكلام إنما سيق لنفي العبوم» وتخصيص الخبر المذكور 
بواحد من أفراد ما دل عليه اللفظ العام وأما الأقوال الثلاثة الأخيرة التي لا معول عليهاء 
فأحدها أن «إلا» ليست أداة استثناء. ع ا اي 
2 د اي ةذ :+ 

وقوله (إ1(5) جعله خبرا منظور فيه إلى جائب اللفظ). [مراده اللفظ من](2) غير اعتبار 
شي مقدر. وليس يعني أن الإسناد [جح/137] لفغلي لا غير» والا ففيه نظر لما تقدم أن «إلا» إذا 
كان الاسم المعظم خبرا بمعنى غير 

قال (ولكن في «لا(2) إله إلا الله م(4) يخبر بخاص عن عام لأن العموم منفي» والكلام 


0 
0 


نما سيق لنقي العموم) . 


أقول: حاصله أن الأخبار بخاص عن عام لا يمتنع إلا في حالة إيجاب اللخاص للعام» لا في 
حالة سلبه عنه لكن في(5) قوله (إنما سيق لنفي العموم) لا يصح لأن [الحق أن](6) الكلام [إئما 
سيق] (7) لعموم [أ/203] الننفي وشموله ولذلك أوتي بالاستثناء الذي هو معيار العموم. 

وقوله ( وتخصيص الخير المذمكور بواحد ( ©)). قال فيه بعضهم عن الشيخ المنجور رحمه الله 


تعالى: «صواب الكلام «وتخصيص الوصف المذكور؛ وهو الألوهية90). وأما هذا قم [د/324] 
يلهرل (10) وجهه؛(11) اتهى. 1 

(1) في ب: أي في ج: إثما. . (2) ساقط من د. 

(3) ساقط من أ د. (4) في د: ثم. 

(5) ساقط من أ. (6) في ب: إلحاق. 

(7) ساقط من د. (8) في د: بوجه. 

(9) زيادة في أ: لكان أحسن. (10) ساقط من د. 

(11) لم أقف عليه. 


مايلو 

0 ل + ل 

و إنما هي بمعنى «غير؛ وهي مع الاسم المعظم صفة لاسم «لا" باعتبار المحل؛: ذكر 
ذلك الشيخ عبد القاهر الجرجاني عن بعضهمء ٠‏ فالتقدير: لا إله غير اللّه تبَِدََيعَالَ في الوجودء 
ولا شك أن القول بأن «إلا» في هذا التركيب بمعنى «غيرا ليس له مانع يمنعه من جهة الصناعة 
النحوية» وإنما يمتنع من جهة المعنى» وذلك لأن المقصود من هذا الكلام أمران: نفي الألوهية عن 
غير الله يَاكَويِعَالَه وإثبات الألوهية للّه تبَارِدَوَتََلَ ولا يفيده التركيب حينئذ. فإن قيل: يستفاد 
ذلك بالمفهوم. 0 00700 
0 0 

أقول: ويمكن (1) أن يوجه بأن المراد بالخبر الكلمة المشرفة. ويمكن أن يوجه بأنه(2) على 
حذف مضاف أي بوصف واحد مما دل عليه اللفظ العام لأن وصف الألوهية ما هو في نفس 
الأعى إلا لواحد. 


قال [ب/125] (وذلك لأن المقصود بهذا الكلام أمران؛(3) : في الألرهزة عن غير الله 
تعالى... اع) . 

أقول: إن ثبت بتوفيق (4) من الشارع فسل» وإلا فلقائل أن يمنع ذلك ويدعي أن المقصود 
نفي الألوهية عن غير الله تعالى كالأصنام التي يزعم المشركون [ق/72] ألوهيتها(5). وأما إثبات 
إهية الله تعالى فلا ينازعون فيها ولي سَألتَصْمئَنَ حَلَقَ النَمَوتٍ وَالْارِض يموت أدَذْ)4 (6). 

قوله (ولا يفيد التركيب (7) حينئذ). 


أقول: يعني بالنظر إلى اللفظ من حيث هوء وإلا [فالفرق بين عليه.] (8) 


(1) في د: يمكن. )2( في ج: به. 
(3) ساقط من ج١٠‏ (4) في د: توقفء 
)5 في د: واختهاء (6) لقمان: 25. 
(7) في ج: ٠‏ ألوهيته. (8) بياض في ق. 


هفجه ب تمعم_ -_ 


2-5 ا أ 2 
عسمصي 
قلنا: أين دلالة المفهوم من دلالة المنطوق؟ ثم هذا المفهوم إن كان مفهوم لقب فلا عبرة به 
إذ لم يقل به إلا الدقاق. 
قلت: وقد لوو ا 


270 
مراك 


وقوله [(قلنا: أين](1) دلالة اللقهوم من دلالة](2) المنطوق؟) 

أقول فيه (3): مقتضاه7/) أن دلالة الكلمة المشرفة على إثبات الألوهية(5) الله تعالى على 
القولين السابقين؛ وحما القول بالبدلية والقول بالخبرية» هي بالمنطوق لا بالمفهوم. وليس 5 زعم» 
فإن الدلالة [عليهما أيضا(7(])6) بالمفهوم كا لا يخفى. 

قوله م هذا المفهوم إن كان مفهوم [د/325] لقب... اعل). 

أقول: مقتضى تعبيره بأن عدم جزمه بأيهما هو مع أن جعْل «إلاء بمعنى «غير»» ورفع ما 
بعدها على الصفة د يعنى أنه مفهوم صفة. 

[قلت: 1 موجب7') التردد)ء هو أن «إلاء وإن كانت بمعنى غير» قليست 
صفة[19) صريحة» بل بالتأويل» فكان(1!) المقام مقام التردد. هل هي صفة لأن «إلا» بمعنى 
غير وغير بمعنى مغاير؟ أو هو لقب لأنه ليس من المشتقات [في شيء](12) فهو إلى اللقب الذي 
هو اسم ذات أقرب [13) [أ/204] 


(1) في ب: قد قيل أن. (2) ساقط من ج. 
(3) ساقط من ج. (4) في د: مقتضيه. 
(5) ساقط من ج. (6) ساقط من جء 
(7) في ب» ق: أيضا علهاء (8) في أ: قل. 

(9) ساقط من ب. (10) ساقط من ج. 
(11) في د: لكان. (12) ساقط من ج. 


(13) في د اع 


25 م 


ف 
ا 
ما آ - م رحب سه سك 


وإن كان مفهوم صفة فقد عرفت في أصول الفقه أنه غير مجمع على ثبوته. فقد تبين ضعف 
هذا القول لا محالة. القول الثاني وينسب للزمخشري أن «لا إله؛ في موضع الخبرء واإلا اللّه' في 
موضع المبتد|. وقد قرر ذلك بتقرير للنظر فيه مجال» ولا يخفى ضعف هذا القولء 0ك 
١‏ ينا جه 35 

قوله (وان كان مفهوم صفة) إلى قوله (غير(1) مع على ثبوته). 

أقول: هو وإن لم مع على ثبوته في أصل الفقه فلا يازم إلغاؤه منها لأن العرف عضده وقواه 
والله تعالى أعل. 

قال (2) (والقول الثاني وينسب للزعنشري... اعم). 

أقول: مقتضى قوله (وينسب للزخشري) أنه لم يجزم به ولم يبت عنده [أن القول له.] (3) 

وقد جزم في المخنى بأنه(4) بد الكل ليس اق كفافةة :بلق ماليك متردا له هيا زع 
فيه (5) أن الأأصل و61 إل فالمعرفة مبتداً [ج/138] والنكرة خبر على القاعدة. ثم قدم الخبرء 
ثم أدخل النفي على اخير. والإيجاب عل المبتدأ وركبت «لا؛ مع الخبر فيقال له: «فا تقول في نحو 
لا طالعا جبلا إلا زيد [ اتعصب خبرٌ المبتدأ»؟](7) فإن قال: إن «لا» عاملة عمل «ليس»» فذلك 
متنع لتقدم الخير ولانتقاض [د/326] النفي ولتعريف أحد الجرأين. فأما قوله. (يجب. كون 
المعرفة مبتدأ) فقد عى أن الإخبار عن التكرة المحضة بالمعرفة جائن(8) انتبى من المغني. 

وما أشار إليه ناظر الجيش من النظر يحتمل أنه ما أشار إليه في المغني. 


(1) ساقط من ج. )2( في ج: قوله. 
(3) ساقط من ب. )4( في ب2 د: أنه. 
(5) ساقط من ج. (6) ساقط من ج. 


(7) ساقط من د. 
(8) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» 746/1. 
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2 الى ةا س١ ٠‏ 
2ه ا 
وأنه يلزم منه أن الخبر يبني مع «لا" وهي لا يبنى معها إلا المبتدأ. ثم لوكان الأمر كذلك لم 
يجز النصب في هذا التركيب» وقد جوزه كما سيأتي. والقول الثالث: أن الاسم المعظم مرفوع 
ب«إله» كما يرد فع الاسم الصفة في قولنا: لأقائم الزيدان؟1 فيكون المر فوع قد أغنى عن الخبر. وقد 


أقولة أحوه إلى ذلك [ب/126] المحافظة على الأول [الذي هو كون](1) المبتدأ معرفة 
واكلين 1 ووجه بناء احبر مع ضعفه هو أنه نفس المبتدأ في المعنى عند التحويين. وإذا قال 
سيبوبه: «فأما الذي 2 عليه شيء هو هو اه (3), 

قوله (ثم لو كان كذلك لم يجز نصب الامم المعظم في هذا التركيب). 

أقول: فيه (4) ما ألزمه لا يلزم لأنه وجه الرفع الذي هو الأكثر ولم يأت في القرآن غيره. 
وليس يجب أن يكون الاسم [ركن الإسناد]27) في حالة النصب كا هو(6) في حالة الرفع. 

فإن قلت: أليس أن القصد بها الرد على المشركين وذلك لا يحصل إلا على جعله ركن 
الاستناد مبتدأ أو خبرا أو بدلا من أحدهماء 

قلت: بل يحصل حت على النصب أيضا لأن نفي الألوهية عن غير الله حاصل إن رفعنا أو 
نصبنا والله تعالى أعل. 
(1) في ب: أو يكون. 
(2) ساقط من ب. 
(3) عبد الرحمن بن علي المكودي؛ شرح المكودي على الألفية 47/1. 
(4) ساقط من أ. 


(5) في ب» ق: لكن الإسناد» في د: لكن في الاستثناء. 
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«إلها» بمعنى مألوه من أَلَه: أي عبد فيكون الاسم المعظم مرفوعا عل أنه مفعول أقيم مقام 
الفاعل» فاستغنى به عن الخبر كما في قولنا: ما مضروب إلا العمران» وضعف هذا القول غير 
خفي لأن «إلها؛ ليس بوصف فلا يستحق عملا. ثم لو كان «إله؛ عامل الرفع فيما يليه لوجب 
إعرابه وتنوينه لأنه مطول إذ ذاك. 

وقد أجاب بعض الفضلاء عن ذلك بأن بعض النحاة يجيز حذف التنوين في مثل ذلك» 
وعليه يحمل قوله سسْبَعَلةةاق: لالت لحر اوْمَ) (1) دلا مرب َلِيَسكُرْ)(2). وفي هذا 
الجواب نظر لأن الذي يجيز حذف التنوين في مثل ذلك يجيزإثباته أيضاء ولا نعلم أن أحدا أجاز 
التنوين في «لا إله إلا اللّه؛ هذا آخر الكلام على توجيه الرفع. وا 

قال [آ/205] (وضعف هذا القول غير خفي الأن إلها](2) ليس بوصف). 

أقول: إنه [ليس بوصف لفظا [د/327] لأنه]20) ليس على أوزان(5) الأوصاف. وإن 
كان(6) وصفا(7) معنى» وذلك لا يسوغ العمل. ثم هو لا بد من تقبيده بكوته(5) معيودا بحق 
لا مطلق المعبود» وإلا لزم الكدبء وإئما لم يحكم بضعفه من هذا الوجه لأنه لا يخص هذا 
القول(7) بل يجب حمل الإله190) على المعبود بحق مطلقا. 

قال (وقد أجاب بعض الفضلاء عن هذا بأن بعض النحاة). 


أقول: إنما قال (بعض النحاة) لأن جمهورهم لا يتجوز حذف التنوين. وما ورد بما ظاهره الحذدف 
5-3 2000 ا ا : ِ 1 
وول عندهم» فقالوا في قوله تعالى: لاعَاصمَ يمن َم روه (11) أي لا عاصم عاصم اليوم. 


(1) الأتفال: 48. (2) يوسف: 92. 

(3) في ب» ق: لأنه الإله؛ في د: لأنه. (4) ساقط من ب. 

(5) في د: أن. (6) ساقط من بء د. 

(7) في ب: وصف. (8) في ب: من كونه؛ في د: لكونه. 
(9) في ب: القائل. (10) في ب» د: إله. 


(11) هود: 43. 


060 


ٍ_ 0 أ 2س 13 
0 سأ مه به أ أ د 
م يي 


وأما النصب فقد ذكروا له توجيهين: أحدهما أن يكون عل الاستثناء من الضمير في الخبر 
المقدر. الثاني أن يكون «إلا اللدا صفة لاسم لاء أما كونه صفة فهو لا يكون إلا إن كانت «إلا» 
بمعنى «غيراء وقد عرفت أن الأمر إذا كان كذلك لا يكون الكلام دالا بمنطوقه على ثبوت 
الألوهية لله يبركَوَيَلَه والمقصود الأعظم هو إثبات الأولوهية لنّه تعالى بعد نفيها عن غيره» 558 


وقال بعضهم في قوله: لا مانع لما أعطيت [1) أي (2) لا مانع مانم لما أعطيت. وكذا يقال 
في: «ِلَأادَِكِ كر أَلْوَمَ)4 وفي قوله: «الَامَييبَ عَيَكُرُْ)4 أي لا تثريب تثريب عليحم اليوم (3) 
فقوله (وعليه يجمل) قوله تعالى: ظلاءَاِبِ لحر الوم غير لازم لما سمعت. 

قال (وفي هذا الجواب عندي نظر). 

أقول: وفي نظره نظرٌ إذ لقائل أن يقول: الكلمة المشرفة محل (4) تعد من الشارع. وإذا كان 
هذا قلنا: لا يازم(5) من حذف توينه لطوله الذي تعبدنا به. وتجويز ذلك تجويز [إثباته لأن الماتع 
من تنوينه من جهة الشرع. وأما [د/328] القياس فقتضاه الجواز والله أعل .] (6) 

قال (والمقصود الأعظم... اعم). 

أقول: قد سبق أن النفى 77) ألوهية غيره تعالى كالأصنام آكد لدعوى المشركين ألوهيتها(8) 
يخلاف ثبوتها لله تعاللى» فإنه لا يخالف فيه إلا المعطلة. 
(1) مقتبس من قوله صَزَّنَهءَ لَص من حديث الذي رواه البخاري ني باب الدعاء يعد الصلاة عليه و سلم كان يقول 


في دير كل صلاة إذا سم ( لا | له إلا اله وحده لا شريك له له الملك وله ابد وهو على كل شوح قدير اللهم لا 
مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ). صصيح البخاري» 90/8, 


(2) ساقط من د. (3) ساقط من ب. 
4( في ب: على. (5) ساقط من د. 
(6) في ب: تجوين (7) ساقط من ب. 
(8) في ب» د: المتهاء 
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( 11 0 
وعلى هذا فيمتنع هذا التوجيهء أعني كون «إلا اللّها صفة لاسم لا. وأما التوجيه الأول 
فقالوا فيه مرجوح. وكان حقه أن يكون راجحا لأن الكلام غير موجب. والمقتضي لعدم أرجحية 
البدل هنا أن الترجيح في نحو: «ما قام القوم إلا زيد» إنما كان الحصول المشاكلة حتى لو حصلت 
المشاكلة في تركيب استويا فيه نحو: «ما ضربت أحدا إلا زيداا'» فمن ثم قالوا: «إذا لم تحصل 
مشاكلة في الاتباع كان النصب على الاستثناء أولى). قالوا: «وفي هذا التركيب يترجح النصب في 
القياس؛ لكن السماع والأكثر الرفع». ونقل عن الأبَّدِي: «أنك إذا قلت: لا رجل في الدار إلا 
عمراء كان نصب عمرا على الاستثناء أولى وأحسن من رفعه عل البدل)» هذا ما ذكروة ست 

,عو و ا ما ١‏ ري 

ققوله (وعلى هذا) عتنع حل منع. 

قال (لأن الكلام غير موجب. والمقتضي لعدم أرجحية البدل هنا). 

أقول: في بعض التقاييد أن قوله (لأن الكلام) راجع لقوله (فقالوا) فيه م جوح. 

وقوله (والمقتضي... اع17)) راجع لقوله(2) (وكان حقه أن يكون رابجعا). 

قلت: فيكون على هذا التقدير [ب/127] من اللف والنشرء والظاهر عندي أن قوله (لأن 
الكلام) راجع لقوله (وكان حقه أن يكون راجحا)ء وقوله (والمقتبى) [أ/206] من تقته(3). 

فإن قلت: أما جعله علة لمرجوحية النصب على الاستثناء بالنسبة إلى البدل فواضح. وأما 
جعله [علة إلى أربحية] (4) على البدل فن أين؟ 

قلت: معنى علة الراجحة هو على معنى أن الراجحية التي تقابلها مرجوحيته إِنما تجحري في الكلام 
الغير الموجب [لا في الموجب.](5) 


(1) ساقط من أ. 

(2) في بء. د: إلى قوله. 
(3) في د: ألقهمه. 

(4) في ب: أراجهية. 
(5) ساقط من ب. 


: 00125 


قال (والمقتضي لعدم أربحية البدل(1).., الم كلامه). 

أقول: حاصل كلامه أن المشاكلة لا تخلو [د/329] إما أن تحصل بها(2) أو لا تحصل 
بها(3)؛ أو تحصل بالاتباع دون النصب على الاستثناء والبدل(4). [73/3] ففي الأول يستوي 
التصب على الاستثناء والبدل. وفي الثالث يترح الاتباع» وني الثاني يترخ النصب [عللى 
الاستثناء.] (5) ولذا قال: (قالوا وفي هذا التركيب يترجح النصب في القياس لكن السماع والأأكثر 
الرفع) عر أن قوله (قالوا) يقتضي اتفاقهم على رجحان النصب في الكلمة المشرفة. 

وذلك مالف لما نقله خالد الأزهري في شرح التوضيح عن السهلي ونصه: «قال أب الاسم 
السبيل [6) في أماليه: لا يجوز في نحو لا إله إلا الله من نصب 77) المستثتى ما جاز في تحو: «إمّا َوه إل 
ِل نهر (8), كا لم يجز في «وَريكُن لم هْهَدَك إل لْمهر) 22 إلا الرقع وذلك لتكتة 
بديعة لم ينبه عليها من حذاق النحويين إلا قليل» وهو أن النصب إنها هو(19) حقه الإيجاب. 


(1) ساقط من د. (2) في د: فهما. 


(3) في د: فيهما. (4) ساقط من أء ج؛ د. 
(5) ساقط من ب. 


(6) هو عيد الرحمن بن عبد الله بن أحمد اللفتعمي السبيل (ت. 581ه/1185م) حافظء عام باللغة والسير» 
ضرير. ولد في مالقة» وحمي وعمره 17 سنة. ونيغ» فاتصل خبره بصاحب مراكش فطليه إليها وأكامه» 
فأقام ينف كتبه إلى أن توفي بهاء سبته إلى سبيل (من قرى مالقة) وهو صاحب الأبيات التي مطلعها: 
زيامن يرى ما في الضمير وإسمع أنت المعد لكل ما يتوقع) من كتبه: الروض الأنفقي شح السيرة التبوية 
لابن هشام؛ التعريف والإعلام في ما أبهم في القرآن من الأسماء والإعلام» الإيضاح والتبيين لما أبهم من 
تفسير الكتاب المبين الأعلام» 313/3. 

(7) ساقط من د. (8) النساء: 66, 

(9) النور: 6. (10) ساقط من أ, 
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والذي يقتضيه النظر أن النصب لا يجوز بل ولا البدل. وتقرير ذلك أن يقال: إن "إلا" في 
الكلام التام الموجب نحو: «قام القوم إلا زيدا» متمحضة للاستثناءء في تخرج ما بعدها ما افاده 
الكلام الذي قبلهاء وذلك أن هذا الكلام إنما قصد به الإخبار عن القوم بالقيامء ثم إن زيدا منهم 
ولم يكن شاركهم فيها أسند إليهم فوجب إخراجه. وكذا حكم (إلا) في الكلام التام غير 
الموجب أيضا نحو: «ما قام القوم إلا زيداا» ومن ثم كان نحو هذا التركيب مفيدا للحصر مع أنها 
للاستثناء أيضا لأن المذكور بعد «إلا» لا بد أن يكون مخرجا من شيء قبلهاء فإن كان ما قبلها 
تاما لم يحتج إلى تقديرء وإلا فيتعين تقدير شيء قبل «إلا» حتى يحصل الإخراج منه. وإنما أحوج 
هذا التقدير تصحيح المعنى: فتبين من هذا المعنى الذي قلناه أن المقصود في الكلام الذي ليس 
بتامء إنما هو إثبات الحكم المنفى قبل «إلا" لما بعدهاء وأن الاستثناء ليس بمقصودء ولذا اتفق 
التحاة على أن المذكور بعد «إلا» في نحو: «ما قام إلا زيد» معمول للعامل الذي قيلهاء م 
ئ نينا ليان + 


فإذا دخل النفي على الكلام التام بنفسه جاز لك من النصب [ما جاز للك] (1) قبل دخول النفي. 
وإذا دخل على كلام الذي لا يستقيم تقديره: عاريا عنه تعين فيه اعتبار حك النففي وامتناع اعتبار حكم 
الإيجاب»(2) انتبى. فإن (3) مقتضاه امتناع النصب على الاستثناء وتعيين الرفع فانظره. 

قال [د/330] (والذي يقتضيه النظر [أن النصب] (4) لا يجوز بل ولا البدل). 

أقول: مراده النظر السديد وحذف الصفة للعلم بها أو تقول: «الألف» و«اللام» للكال عنده. 
وإلا فا قاله غيره مما اقتضاه النظر أيضا أي27) لكن [ني الأول]69) نظر في المقصود [أ/207] 
من الكلمة المشرفة ودلالتها على وجه الل (7) ومتفق عليه بخلاف نظر غيره. 


(1) ساقط من أ. (2) خالد بن عبد الله الأزهريء شرح التصري على التوضيح» 545/1. 
(3) في أ: قال. (4) ساقط من أ. 

(5) ساقط من أ ب. (6) ساقط من أ. 

(7) في ب: أكل. 


و 


دل تت ل 0 :5 
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ولا شك أن المقصود من هذا التركيب الشريف أمران وهما: نفي الألوهية عن كل شيء 


سوى النّهء وإثباتها لله تعالى كما تقدم. 000 ز[ [ز ز ز 1 1 1111111 
2د ة مجل يوهي 


ثم هذا بيان لما اختاره أولا حيث قال (ويظهر لي أنه أرجح من القول بالبدلية). 

قال (ومن ثم كان نحو هذا التركيب مفيدا للحصر مع أنها(!) للاستئناء أيضا) [أي من 
هنا (2) أي من أجل ذلك. 

أقول: قيل: إن هذا الكلام لا يترتب على القسم الذي ذكر قبله وهو إذا كانت «إلا» في 
الكلام التام الغير الموجبء وإنما يص(3) كونه في قسم آخر غير القسمين الأولين؛ وهو ما إذا 
كان الكلام ناقصا غير موجب نحو «ما قام إلا زيد»» [ب/128] فإن المقصود منه إثيات الحم 
المنفي قبل «إلا) لما بعدها لا الاستثناء. 

قوله (ومن ثم) أي ومن أجل أن المقصود بها ما ذ كر دون الاستثناء (وكان نمو هذا التركيب 
اعه(4)). فالكلام بقي منه شيء فكأنه قال: «إلا» لا تخلو إما أن تكون في الكلام التام (5) الموجب» 
وإما أن تكون في الكلام التام الغير الموجبء وإما أن تكون في الغير التام ولا يكون «إلا» [في [د/331] 
الكلام(6)] منفيا. ففيي الأولين المقصود منها الاستثناء» وفي الثالث المقصود منها إثيات ما فى قبل 
لإلا؟ لما بعدها دون محض الاستثناء. (ومن ثم كان نحو هذا التركيب... اله). هذا الذي ظهرلي في 
تقرير هذا المحل وغيره تكلف. والمراد بالتركيب الكلمة المشرفة. 

قال (ولا شك أن المقصود من هذا التركيب... اعم). 

أقول: إن دل عليه دليل من صاحب الشرع أو ثبت بالإجماع فسمع وطاعةء وإلا فلقائل أن 
يقول: المقصود هو الأمى الأول لأن المقصود بها الرد على عبدة الأصنام في ادعاء آلميتهاء 


(1) في د: إغاء (2) ساقط من ب. 
(3) ساقط من د» ق. (4) ساقط من أ, 
(5) ساقط من د. (6) ساقط من ق. 


لمح أله لانو 


وإذا كانت «إلا» مسوقة لمحض الاستثناءء لا يتم هذا المطلوب سواء نصبنا أو أبدلناء وأنه 
ذلك أنه لا ينصب ولا يبدل إلا إذا كان الكلام الذي قبل «إلا» تاماء ولا يتم إلا بتقدير خبر 
محذوفء وحينئذ ليس الحدكم بالنفي على ما بعد إلا في الكلام الموجبء وبالإثبات في غير الموجب 
جمعا عليهء إذ لا يقول بذلك إلا من مذهبه أن الاستثناء من الإثبات نفي» ومن النفي إثبات» 


ومن ليس مذهيه ذلك يقول: إن ما بعد «إلا؛ مسكوت عنه» 222111111310000 
سل 11 # له 


أما الأمى الثاني فا أتكروه(1) ويؤيده تقديم النفي على الإثبات. [فإن التقديم فيا][2) مزية 
وذلك يوْدَنَ بأهمرعه ( 0 والا كان يكفي بتقديم( 0 الإثيات. ثم 1 6 النغي بأن يقول: الله 
إل (6) لا غيره. 

وقوله (وإذا كانت «إلا» مسوقة(7) لمحض الاستثناء لا يتم هذا المطلوب). مراده عدم القام 
على الوجه المتفق عليه يدل عليه ما يأتي قريبا. 

قال [أ/208] (وما بعد «إلا» مسكوت عنه) ٠‏ 

أقول: مراده مسكوت عن حكه. فالكلام على حذف مضاف وسبب الحلاف [هو أن(5) 
الإخراج بهإلا»] 2) هل هو [من الحكوم] (19) به مثلا كالقيام ونحوه أو من ا2ك؟ قال بالأول 
المهور» وقال(11) بالثاني [ (د/332] الحنفية» وعليه يكون ما بعد فإلا» مرج 0 حك المتكل 


فيكون مسكوتا عن حكه. 

(1) في ب» ق: ما اتكروه. (2) في ب: فيها فيمن للتقديم؛ في د: فيها فإن التديم. 
(3) في ب: بإلاهيته. (4) في ب» د: تقديم. 

(5) ساقط من أ ب. (6) في د: فإنه. 

(7) في د: مساوية. (8) ساقط من 51 اج ده 

(9) ساقط من ق. (10) في د: محكوم. 

(11) في بدو. (12) في بء د: عن. 


عرد ادق 0 2 وس ٠. ١‏ 
2ك ,2 | ا غ1 
عت جه عميمههد عسل ام 6 


فكيف يكون قول «لا إله إلا اللّها توحيدا؟ 101010 1 2130001000100110101ظظ21 

فإن قلت: إذا أخرج من الك إلى عدمه قلنا: عدم الك [عليه حك بالأحكام] (!). فقكيف 
يصح القول به(2) بأنه مسكوت عن حكه؟ 

قلت: عرادهم الم المسكوت عنه الك بنقيض ما قبل «إلا؛ مثلا الكلمة المشرفة» حك 
فيها فيما قبل «إلا؛ بنني وجود إلحية غير اللهد(3)» ومن يقول بأن(4) الاستثناء من النفى إثبات 
يقول يثبوت إلهيته(2) تعالى من الكلمة المشرفة لأن نقيض النفى الإثيات. ومن يقول [ما 
بعد](6) إلا لم يتم عليه كان مسكوتا عنه بالنسبة إلى تقيض ما قبلها. ويحتمل أن يكون في 
نفس الأعى موصوفا بالنقيض» وييحتمل ألا يتك عليه. 

قال (فكيف يكون قول «لا إله إلا الله؛ توحيدا؟). 

أقول: قال بعض شراح ابن الحاجب الأصلي وأظنه العلامة الشيرازي في قوله: «لو لم يكن 
-يعني الاستثناء- من النفي إثباتا لم يكن لا إله إلا الله توحيدا»(7). [ب/129] 

وفي اللنفظ قَلقَ وإنما حقه أن يقول: لم يكن لا إله إلا الله إثياتا لألوهية الله إذ الم الذي 
جاء من الاستثناء هو ثبوت الألوهية لله سبحانه. وأما التوحيد فإنما جاء من(2) سليها عد (9) 
سواه وذلك السلب ل يأت من الاستثناء» وإنما [د/333] أنى من النفي قبل الاستئناء اتتبى. 

قلت: فيه بحث وهو أن المفهوم بما قبل الاستشناء سلبها عن كل إله. 


(1) ساقط من 1 (2) ساقط من 3 ب. 

(3) في ب» د:ه تعالى. (4) في ب: أن» ساقط من د. 

(5) في د: ألوهيته. (6) في د: بعدم. 

(7) مود بن عبد الرحمن الأصفهاني» بان الختصر شرح مختصر المنتبى لابن الهاجب في أصول الققهء 
2 , 

(8) في د: عن. (9) في بء» د: عن ماء 


0 7 ُ 1 * ا عا 

لل «زهه. 

قلت: وفيه نظر لأنه يحكون توحيدا بحسب دلالة العرف» ولأنه لا نزاع في ثبوت الإلهية 
مولانا عبسل لجيع العقلاءء وإنما كفر من كفر بزيادة إله آخر فنفى ما عداه تعالى من الآلهة 
على هذا المحتاج إليه وبه يحصل التوحيد فتأمله. ثم قال ناظر الججبيش بناء منه على ما ظهر له من 
البحث الذي اعترضناه: ممه موه وم موه وهم ممق وموم قة ممم وده ممق ه ممم مو م مهو موه مومهو ووه ووو مومهو ووو ووو ووو وجو ووو وتوا 

وإئما يفهم سليها عمن (1) سواه بما(2) قبل «إلا» بضمها معه(3). وبيان ما أشار إليه من 
عدم إفادة(4) التوحيد أنه على القول بأن الاستثناء من النفي لا يفيد الإثبات» اي 1ت انها 
بعد «إلاء [غير محكوم] (6) عليه بشيء ألبتة وذلك ظاهر. 

قال (قلت وفيه نظر... اعغ) . 

أقول: أشار يهذا70) إلى أنه لا يلزم من عدم دلالتها [أ/209] على التوحيد [لغة عدم دلالتها عليه 
في عرف الشرع [ق/74] لأن(5) الدلالة الشرعية تفهم التوحيد](”). وقال المسطامي في شرح 
لتقيم: «إن إفادة كلمة الشهادة التوحيد إنما هو(19) بالقرائن لأن الظاهر من المتكلم بها قصد التوحيد 
دون التعطيل (12(:)11) انتبى. فانظر هل يرجع جوابه لجواب السنومي أم لا. 


قال (ولأنه لا نزاع... اعله). 
أقول: إنما لم يعتد مخلاف الدهرية للقطء(13) ببطلان قولهم فكأنهم لخالفتهم لأدلة العقول 
ليسوا عقلاء. 
(1) في د: عن م. (2) ساقط من د. 
(3) ساقط من د. (4) في أ: إفادتهاء 
(5) ساقط من أ. (6) في ب: محكوما. 
(7) في د: بذلك. (8) في ب: أي. 
(9) تكرار في د. (10) في د: تكون. 
(11) في د: التعظيم. (12) لم أقف عليه. 
(13) في ب: لا القطع. 


هفحهي جمعم -. 


2 


5 لاحتل, أ 1 #ماءة. 
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«فتعين أن تكون (إلا) في هذا التركيب مسوقة لقصد إثبات ما نفي قبلها لما بعدهاء ولا 

يتم ذلك إلا بأن يكون ما قبلها غير تامء ولا يكون غير تام إلا بأن لا يقدر قبل «إلا» خبر 

محذوف» وإذا لم يقدر خبر قبلها وجب أن يكون ما بعدها هو الخبرء هذا هو الذي تركن 

النفوس إليه. وقد تقدم تقرير صحة كون الاسم المعظم في هذا التركيب هو الخبر. 17 


٠+ 
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وقوله (إغا كفر من كفر) يعني من جهة الشرك. [والا ففوجبات [د/334] الكفر] (1) كثيرة 
لا تخصر في الشرك. قال المسطاسي: «وأجيب عن الأول يعني إفادتها التوحيد بالقرائن بأنه[2) بعيد» 
وعن الثاني بأنه استدلال كقوله تعالى: َلك رُسَذْمُمْ ف أنه سك فَاطِ رِاَلتَمَواتِ وَالْجَيري (3) 
إلى غير ذلك. وبأن من 47 الكفار الدهرية والقائلين بالعلة والطبيعة؛[5) اتتبى. 

فاق ها ود 7 بعد الجواب الذي ذكره المسطابي؟ 

قلث: وجهة هو أن الاستناء (7) المقضود من الكلية المشرفة بالقرائن الحسفة يه عا له بقيمه 
كل الناس بتخلاف الدلالة بالوضع والله تعالى أعل . 

قال (فتعين 57 أن تكون «إلا» مسوقة لقصد إثبات ما(”) نفى قبلها لما بعدها) . 

أقول: أشار بهذا إلى أن المقصود بها قصر الألوهية المنفية قبل «إلاء ا(19) بعدها وهو 
الاسم المعظم بعد نفيها عن غيره. فتكون من قصر الصفة على الموصوف [قصر إفراد](11) ردا 
على من زعم الشركة في الألوهية(12). 


(1) ساقط من ب. (2) في د: أنه. 
(3) إبراهي: 10. (4) في أ: ماء 

(5) لم أقف عايه. (6) ساقط من أ. 
(7) في د: الإستواء؛ في ق: الاستثناء. 1 (8) في ب: فعنى. 
(9) ساقط من ب. (10) في أ: على. 
(11) في ب: نصا ‏ بياض.٠‏ (12) في د: الإلهة. 


و جه ؟ترعه 


0 ا إى * 1 
حمل 7-1 قي 
قلت: كلامه هذا يقتضي أن الفلاف في كون الاستثناء من النفي إثباتا أم لاء لا يدخل 
الاستثناء المفرغء وظاهر كلام الرازي وكثير من الأصوليين دخول ذلك الخلاف فيه سس 
وقوله (وجب أن يكون ما بعدها هو انهبر وهو(!) الذي تركن إليه النفس) 
أقول: ضعفه سعد الدرين في بعض كتبه بأنه خلااف لتر فإن(3) محناه نفى مغايرة 
الله عن كل [ما سواه.](4) وقد تقدم التنبيه على اعتراضه. 
قال [الشيخ السنوسي رحمه الله تعالى](5) [د/335] (كلامه يقتضي أن الحلااف 
[ب/130] في كون الاستئناء من [النفى إثبان](6) أم لاء لا يدخل المفرغ. وظاهر كلام 
[أ/210] الرازي... اع). 
أقول: ما ذكره هو مقتضاه» ويمكن أن يجاب عن اعتراضه رحمه الله تعالى بأن نظره في 
الاسكتاء المفرغ هو على مذهب أهل البيان لا على مذهب الكثير من الأصوليين» [فإنهم 
يقولون](7): النغى والاستثناء القصر. 
وقال في طخيص المفتاح لما تكلم على طرق القصر: «إن دلالته على القصر بالوضع»(8) . قال 
في المطول: «دلأن الواضع وضع «لا» و«بل» و«النفي» و«الاستثناء» و«إغاء لمعان تفيد القعره(9) 
اتتبى. فعلى هذا القول190) وضع الكلمة المشرفة هو لقصر(11) الألوهية عل الله سبحاته ولا 


مداه إلى غيره. 

(1) ساقط من د. (2) لم أقف عليه. 

(3) في د: بأن. (4) ساقط من ب؛ في ق: كل الله. 

(5) ساقط من ق. (6) في أ: نفي إثبات. 

(7) في د: فإنه يقول. (8) مد بن عبد الرحن القزويني» طخيص المفتاح» 47. 


0 المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم» 223 . )10( ساقط من نب, 


لهذا أوردوا على القائل بأن الاستثناء من النفي ليس بإثبات» أنه يلزم على هذا أن لا 
يحصل التوحيد بكلمة الشهادة. وأجيب بما ذكرناه من النظر قبل في بحث ناظر المبيش. هذا 
آخر ما يتعلق بفصل إعراب هذه الكلمة الشريفة على الاختصار ويالله تعالى التوفيق...ب..... 
2 امن و ين 1ن * للب حح 0# 

فإن قلت: الحلاف في كون الاستثناء من النفي | إثبات [أم لا؟](21 هل يخص الأصويين 
أو يحري بين النحويين أيضا؟ وهل كلامهم في المفرغ [كالأصوليين(2) أو كأهل البيان؟ 

قلت: ظاهر كلامهم عدم التفرقة 1 المفرغ](0) وغيره غيرٌ أن [المستثتى منه](4) في [غير 
المفرغ مذكور» وفي المفرغ متروك.] (5)وأما كونه من الإثبات نفيا ومن النفي إثياتاء فقال 
ابن عقيل في شرح التسهيل: «مذهب سيبويه وجمهور البصريين أن الأداة 5 [د/336] الاسم 
الثاني من الاسم الأول» وحكمه من حكمه»(6). وذهب الكسائي77) إلى أنه عفر من الاسم 
وهو مسكوت عنه؛ لم يحم عليه بشي 

فإذا قلت: قام القوم إلا زيدا فيحتمل أن زيدا قام وأنه ل يعم قانظر تمامه. 

قال (وهذا أوردوا(ة) على القائل بأن الاستثناء... اعخ). | 

أقول: إيرادهم المذكور دون أن يخصوه(”) بما إذا كان الاستثناء من التام (19) ظاهرا في 
أنه لا فرق عندهم بين بين المفرخ وغيره والله تعالى أعل . 


(1) ساقط من ب. (2) في ق: كأهل الأصول. 
)3( ساقط من ب,. )4( ُ ب» د: الاسكثناء. 
(5) في د ق: في المفرغ متروك وني غير المفرغ مذكور. 

(6) المساط على تسهيل الفوائد» 548. 


(7) ساقط من ب. هوعلي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء؛ الكوفيء أبو الحسن الكسائي (ت. 006/178 
إمام في اللغة والنحو والقراءة. من أهل الكوفة. ولد في إحدى قراها. وتعلم بها. وقرأ التحو بعد الكبرء وحقل في 
البادية» وسكن بغداد» وتوفي بالري» عن سبعين عاما. وهو مؤدب الرشيد العبابي وابته الأمين. له تصاتئيف» 
منها: معاني القرآن» مختصر في النحوء المتشابه في القرآن, الأعلامء 283/4, 

(8) في ب: أورد؛ في د: : ورد (9) في ب: يخصصهم لهء 

(10) ف 3 تمام. 


هفجه بي قمعو 


ٍْ 


2. وأما معنى هذه الكلمة فلا شك أنها محتوية على نفي وإثبات. فالمنفي كل فرد من أفراد 
حقيقة الإله غير مولانا عَرَمَنّ والمثبت من تلك الحقيقة فرد واحد وهو مولانا عَتَجَلُ وأق 
17ل اعد سعيفة الك لعاقد قد لماانتمو اننال يكوا ترود قزل الرقيقة افير تان 
لا عقلا ولا شرعا. وحقيقة الإله هو الواجب الوجود المستحق للعبادة» ولا شك أن هذا المعنى 
كي أي قبل بحسب بره 111[ ااا 
ن قلت: لأي شيء قدم فصل الإعراب على فصل المعتى مع أن الإعراب تابع للمعنى ولا 
00 لمناسبة فصل الضبط قبله إذ هو ضيط (1) أيضا وفيه نظر. 
قال (وأما معتى هذه الكلمةء فلا شلك أنها محتوية على نفي وإثبات). 
أقول: المراد بالكلية هنا صدر كلية الإسلام. 
وقوله (وأقى [211/1] ب«إلا؟ لقصرحقيقة الإله عليه) . 
ظاهر [في أنه](2) جعل الاستثتاء مفرغا وهو خلاف ما قاله في صدر فصل الإعراب 
من(3) أن الكلام عل تقدير «موجوده أو «في الوجود». ويمكن أن يجاب يأنه هناك على قول» 
0000 11 اعرد ظ 
وقوله (لقمر(5) حقيقة الإله) أي الواجب الوجود المستحق للعبادة. فهو من قصر الصفة 
على المرصوف قصر إفراد. 
وقوله (بمعنى أنه لا يمكن أن توجد تلك الحقيقة ا 


(1) ساقط من د. 

(2) في د: فإنه. 

(3) ساقط من د. 

(4) ساقط من ل( ج؛ د. 
(5) في ب: و. 


إدراك معناه أن يصدق على كثيرين؛ لكن البرهان القطعي دلّ على استحالة التعدد فيه 
وأن معناه خاص بمولانا عَرَيِمَلَ فقط» فالاسم المعظم المذكور بعد حرف الاستثناء ليس هو 
ل ا عَبَكجَلٌ ص ا 

أقول: ال 0-0 في الألوهية. ثابت عقلا وشرعا(1), 
واستحقاق العبادة شرعا وم دوا | اليجنا ات لله لاه [ب/131] 
سَبَحَسَدُر ع4 (3()2) ا 1 كان المراد عنده يحقيقة الإله ما يذكره بعدء فإن 
استحقاق العبادة بالشرع لا غير. 


وقوله (وحقيقة الإله) عراده تعريف الاسم لا الكنه(5) لأن وجوب الوجود واستحقاق 
العيادة خارجان عنه يفيدان تييزه. 

قال (بل هو جزني 0 على ذات مولانا عَرَيَجَلّ) . 

أقول: لفظ الجزثئي والكلى في هذا المقام موهو77) لما لا يصح في حقه تعالى من التعدد 
والجسمية والتركيب. فلا .ينبغي إطلاقه. قال القرافي في شرح التنقيح: بإطلاق لفظ 0 الكلى عل 
واجب الوجود سبحانه فيه إيهام تمنع من إطلاقه الشريعة. فلذلك تركته أدياء77) انتبى. 

قلت: وكذا الث يوهم النسبة إلى جزء الثيء الموضوع للمجموع فذلك مستحيل في حقه. 

قوله 21901 على ذات مولانا عَيَسبَنّ). إنما قال ذلك تبعا للتفتازاني في المطول لأنه الحمق 
الذي لاا ريب فيه. 


(1) ساقط من ق. (2) التوبة: 31. 

(3) شرح المقاصد» 65/2. (4) فيد: ف. 

(5) بياض في ب. (6) ساقط من أ» ج» د. 
(7) في د: يوهم. (8) ساقط من ق, 


(9) شرح تتقيح الفصول» 28/1. (10) ساقط من د, 


حب لال جتتويه زر خط مدا عد . ل بعد ساد سعد بص مسد سعط سس سوبد سوو ياج بأد .مط م214 
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لا يقبل معناه التعدد ذهنا ولا خارجا. ولو كان معنى النّه كمعنى الإله لزم استثناء الشيء 


قال التمتازاني: «ومن زعم أنه اسم لمفهوم الواجب إذاته أو المستحق للعبودية وكل منهما 
[د/338] كلي ا نحصر في فرد فلا يكون علما [ق/75] لأن مفهوم العلل جزئي فقد سها. 

ألا ترى أن قولنا لا إله إلا الله كامة توحيد باتفاق(1) من غير أن تتوقف على اعتبار عهد. 
قو كان امها(2) لمفهوم المعبود بحق أو الواجب الوجود إذاته لا علما [آ/212] للفرد الموجود منه 
م أفاد التوحيد لأن الكلي (3) من حيث (إنه كليء](4) يحتمل الكثرة»(0) انتبى. 

ويجاب عنه يأنه يفيده بالعرف [أو بالقرائن](6) كا سبق. 


قال (ولا يقبل معناه التعدد ذهنا ولا خارجا). 

[أقول: أما عدم (7) قبول معناه التعدد خارجا](2) فواحم لقيام برهان المانع على ذلك. وأما 
عدم قبوله ذهنا فهو إن كان لأجل أنه جزثي - والجزثي ! قال في منطقه: «هو الذي يمنع 
نفس (”) تصوره من صدقه على كثيرين:197)- فهو مشكل؛ لأن التصور حصول الصورة في 
الذهن والباري(11) تعالى لا صورة له. 

فن أين لنا بأنه(12) جزثئي لا يقبل معناه التعدد ذهنا؟ 


)1( ف ب: بالاتفاق؟؛ في د: ياستحقاق. )2( ك3 ب: إله اسعاء ف دءق: الله 
(3) في بء د: المفهوم. (4) في ب» د: هو, 

)5( سعد الدين التفتازاني» مختصر لشرح لخيص المفتاح » 1/. 

(6) في د: أو لا لقرائن. (7) ساقط من أ, 

(8) ساقط من ب. (9) ساقط من ب»ء د. 

(10) المختصر في عل المنطق؛ 28. (11) في د: والمولى. 


(12) في د: به جل نه. 
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ولزم أن لا يحصل توحيد من هذه الكلمة المشرفة. وكذا لو كان معنى الإله جزئيا مثل الاسم 
الأمعظم لزم أيضا استثناء الشيء من نفسه. والتناقض في الكلام بإثبات الشيء ثم نفيه. مص 
ويمكن أن يجاب بأن معناه إذا كان لا يقبل التعدد خارجا بدليل التمانع فلا يقبله ذهنا على 


تقدبر تصوره. 

وقوله (لزم استثناء الشيء من نفسه) فيه بحث وهو أن الكلام إذا(1!) كان تاما بتقدير 
«موجود أو «في الوجود» فالاستثناء ليس من إله وإِثما هو من الضمير في الخبر. وإن كان مفرغا 
فالاستثتاء من [د/339] مقدر أحوجّ إليه صحة المعنى» فأين(2) استثناء الشيء من نفسه؟ 

ويجاب عنه بأن مراده استثناء الثبيء مما هو بمعناه ولااقزقة ل الكريق لمر ون حي 01 . 
ووجه منع اللازم أعني استئناء (4) الشبيء من نفسه ما فيه من معنى (2) التناقض. 

وقوله (لزم(6) ألا يحصل توحيد... اعخ). وجه [ب/132] لزومه وهو أن الله(7) إذا كان 
كليا فالكلي من حيث هو كلي يحتمل الكثرة. فلا تفيد الكلمة أن المتكلم بها موحد (8), 

قال (وكذا لو كان معنى(7) إله جزئيا مثل الاسم المعظم). 

أقول: أما كون(19) الاسم المعظم بمعنى الإله فظاهر كلامه في المطول أنه قيل به يا سبق. 
وأما كون الإله علما كالاسم المعظم فلم أر من قاله. ثم هول! ؟) لا يصح لغة ولا معنى. أما لغة 
فلأن «لك,(12) لا تعمل في المعارف. 


(1) في ب» د: إن. (2) في ب: فإن. 
(3) ساقط من د. (4)ساقط امن ده 
(5) ساقط من د» ق١‏ (6) ساقط من ب. 
(7) في د: لا إله. (8) في د: موحداء 
(9) ساقط من د. | (10) ساقط من د. 
(11) ساقط من أ. (12) ساقط من أ. 


يج 
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بح أم دبرا هار 0 

والحاصل أن المعاني المقدرة عقلا في هذه الكلمة باعتبار معنى المستثنى منهء والمستثئى 
أربعة» ثلاثة منها باطلة» والرابع ينقسم قسمين: أحد قسميه باطل؛ والآخر هو الذي يصح من 
الأقسام كلهاء فالثلاثة الباطلة أن يكونا جزئيين أو كليين أو الأول جزئيا والثاني كليا والرابع 
عكس الثالث وهوأن يكون الأول كليا والشاني جزئيا. 00 

وأما معن فلا ذ كر من لزوم استثناء البيء من نفسه» وذ كره المصنف لاستيفاء التقادي رالعقاية. 

وقوله (والتناقض في الكلام) يحتمل أن يكوت [213/1] [العطف للتفسير(1)]. ويحتمل ألا 
يكون له. وإن وجه منع اسنتثناء الشيء من نفسه هو أنه لا يفيد. ثم سبب عدم الإفادة التناقض. 

وقوله (إثبات الشيء ثم نفيه(2)) صوابه نفي (3) الشيء ثم إثباته. 

وأجيب [د/340] عنه بأن «ثم) لترتيب الأخبار لا لترتيب المعنى. 

فإن قلت: التناقض هاهنا بين القضيتين أو المفردين؟ قلت: بين القضيتين. 

فإن قلت: ليس هنا إلا واحدة. ظ 

قلت: بل [اثنتان إحداهما تَابتْ «إلا» من منايها كا تتوب لفظة «نعم؛ عنها. 

فإن قلت: أيلزم (4) التناقض حت اعلى قول من يرى أن](7) الاستثناء من النفى ليس (6) 
إثبانا. [قلت: لاء بل إنما(7) يلزم على المشهور من أنه إثيات,] (8) ١‏ 


(1) في ب: العاصف لنفسه. 
(2) في ب: بعيد. 

(3) في ب: بعغيه؛ في د: لنفي٠‏ 
(4) في ب: يازم. 

(5) في د: قول من. 

(6) ساقط من ب» د. 

(7) ساقط من د. 

(8) ساقط من ب. 
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فإن كان المراد بالكلي الذي هو الإله مطلق المعبود لم يصح لما يلزم عليه من الكذب لكثرة 
المعبودات الباطلة. وإن كان المراد بالإله المعبود بحق صح. فإذاً لا يصح من هذه الأقسام كلها إلا 
أن يكون (إله) كليا بمعنى المعبود بحق» والاسم المعظم علم للفرد الموجود مله مس س.ل 
.لب ف 1 ؟ 0 

قال (فإن كان المراد بالكل الذي هو الإله7!) مطلق المعبود لم يصح... اعله(2)). 

أقول: نقل عن الشيخ المنجور رحمه الله تعالى: «أن هذا القسم أيضا(3) صصيح بتنزيل الآلمة 
الباطلة متزلة العدم:47). وكأنه -والله تعالى أعل- تبع في هذا شيحه مد اليسيتني(0) في 
مناظرته (6) مع سيدي عبد الله المبطي (7). فإن الأول قال: «النفي ما تسلط على الآلمة المعبودة 
[بالباطل تنزيلا لها منزلة العدم. والثاني قال إنما تُسلط على الآلحة المعبودة] (8) بحق2(0). 


0 


ونص كلامه في بعض ما نقل عنه من أسئلة بعد كلام له: «والإله اسم لواجب الوجود» 
المستحق للعبادة» وليس كذلك إلا الثّدو(12). 


(1) في ب: إلا الله لا. (2) ساقط من ب. 

(3) ساقط من ب. (4) لم أقف عليه. 

(5) في ب: سيدي محمد اليسيتني؛ في د: سيدي اليسيتني. هو مد بن أحمد بن عبد الرحمن اليسيتتيء 
أبو عبد الله ات. 959ه/1552م) من فتهاء المالكية. من أهل فاس. نسبته إلى (بسيتن) إحدى قبائل 
البربر بالمغرب. له كاب في حقوق السلطان على الرعية وحقوقهم عليه» شرح مختصر خليل في الققهء لم 
يقه. الأعلام» 594/1. 

(6) نص المناظرة في الحركة الفكرية بالمغرب لحد حي» 282. 

(7) هو عيد الله بن مد الشبطي أبو همد (ت,963ه/1556م). من كار الزهاد في المغرب. أصله من 
صنهاجة طنجة. ولما استولى السلطان حمد الشيخ عل ملك المغرب بقفاس» دعاه إليه ففاوضه في أ الدين 
والامة. وكان السلطان يطيعه ويجله.صنف كتباء أكبرها الاشادة بمعرفة مدلول كلمة الشبادةء منظومة قِ 
فقه مالك أجوبة في مسائل من التوحيد. والحبط: قبيلة أو بلد بالمغرب, الأعلامء 128/4. 

(8) ساقط من ب. 

(9) الألر سي روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المماني» 428/1. 

(10) عبد الله بن محمد الهبطي» رسائل التوحيد واغيللة» 46. 
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ايا ظ 
عى أ مالبراهبدك ل زيجي 
ولهذا كان لا ستتحق التسمية [بالله إلا اه (1). «ولم يكن «الإله؟ اسم حق إلا في 

حق (2) الله. وتسمية [د/341)] غيره بالله باطل وزور لعدم معناه فيه. 


ومن هنا(3) تمهم أن امم «الإله» الذي هو اسم حق منفي في حق غير مولانا بَزَّوَكَا أي 
معدوم عدم استحالةكا تقدم. وأن(4) اسم «الله؛ الباطل الواقع على غير معناه موجود في كل من 
سمي بالإله والمعبودات غير الله. 

فإذا قهمت هذا تين لك جهل من يقول: إن الإله الباطل هو المقصود بالنفي في خبر الله 
بلا إله إلا اللّهء وفسر «الإله» المذكور فيها بالأصنام وغيرها من معبودات [أ/214] الكفار» وقال 
من عظيم جهله: إن المراد [بالنفي في](5) الكلمة المشرفة معبودات الكفار من القائيل [والأصنام 
والأوثان] 6) [ب/133] وغير ذلك كالشمس والقمر والنجوم والنار فكٌدَبٌ من وجهين؛ الوجه 
الأول [حيث أخبر عنها بأنها المة وليست بآلحة» والوجه الآ (7) حيث أخبر عنها أنها منفية 
وليست بنفية... كا تقدم:(8) انتبى المقصود منه. 

قلت: ولا يحخهى تحامله على الشيخ اليسيتنى رحمه الله تعالى فإن ما ذ كره من الوجه لقوله (حق) .[9) 
ونظيره نفي الرريب في قوله تعالى: «إلارتيم (19) بتنزيله منزلة العدم مع أنه واقع فيه (11) من الكفرة على 
أنه ويقع في كلام اليسيتني المنقول الإخبار عن (12) الأصنام [د/342] بأنها آلحة. 


(1) في بء د: بالإله إلا الله. (2) ساقط من أ. 

(3) ساقط من ب»؛ د. (4) في أ: من أن. 

(5) في ب: ب (6) في أ ج؛ د: الأوثان والأصنام. 
(7) ساقط من د. (8) رسائل التوحيد واليللة» 46. 
(9) ساقط من ب. (10) البقرة: 2, 

(11) ساقط من أ. (12) في د: على, 


وإن عنى بذلك أنه أطلق عليها أنها(!) آلمة إذ قال: «إن الإله الباطل هو المقصود بالنفي»(2). 
قلت: مثل هذا لا يسمى كذبا على تقدير بطلانه لغة [مع أن](3) في القاموس [ما نصه:](0) «وأصله 
إله» كقعال» بمعنى موه وكل ها(5) امل معبوداً إله [ عند متيفله] (77605) اتنبى. 

وإنما يقال فيه غلط أو خطأ إذ الكذب27) إِنما يكون في النسب لا في التسمية [ق/76] 
وهو[”) ظاهر. وأما الوجه الثاني من وجهي الكذب فلا يخفى بطلانه لوضوح أن النفي إما تسلط 
على الآلحة الباطلة [تتزيلة 04 (10) منزلة العدم. وإذا كان هذاء لم يصح نسبة الكدذب إلى الشيخ 
المذكور. نعو (11) يعترض على الشيخ المذكور بأن(12) النفي لا يخص الآلحة (الباطلوع(13) بل 
يعمها ويعم ما يقدر من الآلة) (14) المعبودة بحق غير مولانا عَبَقَمَنّ. [وظاهر ما تقل عنه 
الالختصاص إن" مون التق والله أعل. 

فإن قلت: أليس أن](15) ظاهر كلام الشييع (16) السنوسي مع الشيخ الميعلي؟ 

قلت: أجل» لأن (17) الوجه الآخر صصيح أيضا لجريه على الأسلوب البياني والله تعالى أعل . 


(1) ساقط من د. (2) رسائل التوحيد واخيللةته 46. 
(3) ساقط من ب» د. (4) ساقط من ب»ء د. 

(5) في د» ق: من١‏ (6) ساقط من ب» دء ق. 

(7) القاموس اللحيط» 1242/1: (8) في د: الغلط. 

(9) في دن و (10) في بء د: بعنزيلهاء 

(11) في بدو (12) ساقط من أ جء د. 
(13) عرار في د. (14) ساقط من ب. 

(15) ساقط من أ, (16) ساقط من د, 


(17) في ب» ق: لكن. 
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والمعنى عل هذا: لا مستحق للعبودية له موجود أوفي الوجود» إلا الفرد الذي هو خالق العالم 


جَزَّوَكا. وإن شه ت قلت في معنى الإله: هوا تخد عن كل ما سواه والمفتقر إليه كل ما عداه» د نه 
١ 892‏ اي 11 +* 38 


قال (فالمعنى (1) على هذا [د/343]... اعخ). 

أقول: الإشارة عائدة(2) إلى كون الإله كليا معبودا [أ/215] بحق أي باستحقاق. فامجرور 
في قوله (العيودية(2) له) متعلق بالعبودية لأنه مصدر في المعنى بمعنى اللمضوع له(4). 

قال (وإن شئت قلت في معنى الإله: هو المستغني عن كل ما سواه). 

أقول: يحتمل آذه يكرن: ل من «التسيزيق اكه المعرفل مبنيا عل ون االآله عق 81 
المعبود بحق. [فيكون قوله (وان شئّت قلت في معنى الإله) أي على هذا -أي كون الإله بمعنى 
الفبوة انل (6ات وغلية فالتفسير الأول [أقرب إلى المعتى اللغوي لأن الإله مأخوذ من أله أي 
عبد» والتفسير الثاني](7) تفسير بلازم كون العبادة حقا. ويحتمل أن يكون التفسير الثاني 
مأخوذا من معتى آتمر للاله(2) وهو أنه مأخوذ من «لاه يلوه؛ إذا ارتفع من7”) قرلهم لاهت 
الشمس إذا ارتفعت» وأنشدوا: 
ولاىفك قد يغشى العشيرة نوره ونورك نورفي الجديد ساطء (10) 

[ب/134] [قال المقترد] (11): «أي سؤددك وعلاوؤك وعظم شأنك»(12) افق لآث 
لازم ذلك الاستغناء عن الغير وافتقار الغير إليه واللّه تعالى أعل. 


(1) في بء د: قأما المعنى. (2) في د: راجعة. 
(3) في ب» د: للمعيودية. (4) ساقط من أ. 
(5) ساقط من أ. (6) ساقط من د. 
(7) ساقط من د. (8) في د: لله. 


(9) ساقط من أ. ٠‏ 
(10) محنون بن عثمان الونشرسي» تحرير المقال في احمد لله والصلاة والسلام على سيد الإرسال» 49. 
(11) ساقط من د. (12) شرح الإرشاد» 1/436. 
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وهو أظهر من المعنى الأول وأقرب منه وهو أصل له لأنه لا يستحق أن يعبد أي يذل له كل 
شيء إلا من كان مستغنيا عن كل ما سواهء ومفتقرا إليه كل ما عداه. فظهر أن العبارة الثانية 
أحسن من الأولى» وبها ينج اندراج جميع عقائد الإيمان تحت هذه الكلمة الشريفة» ويتسع بها 
صدر المؤمن لفيضان أنوار المعارف ويكون على ساحل النجاة 2210111111 

وقوله (وهو أظهر من المعنى الأول وأقرب منه17)) الذي ظهر لي أنه أظهر وأقرب باعتبار 
اندرا (2) جميع العقائد تحت الكلمة المشرفة التي هي عنوان الإعان» ولا شك أنه بذلك الاعتيار أظهر 
وأقرب ولا كذلك المعنى الأول. فإن أخذ العقائد منه خفي وإن كان (3) يصح أيضا لأن العيادة ترجع 
[د/344] إلى التذلل واللخضوع والافتقار إليه» إما بلسان الحال أو بلسان المقال» وسيأقٍ إن شاء الله 
التنبيه على أن (4) العقائد يصح أخذها كلها من الافتقا رإليه تعالى والله تعالى أعلم . 

قال (وهو أصل له لأنه لا يستحق أن يعبد أي يذل له كل شيء). 

أقول: ما ذه رحمه الله تعالى في توجيه الأصالة قد يدعي عكسه أيضاء فيقال: لاا يستغتي 
عن كل ما سواه ويفتقر إليه كل ما عداه إلا من إستحق أن يعبد أي يذل له كل شيء لأن ذل 
كل شيء له يستلزم الاستغناء عنه والافتقار إليه تعالى(5). [أ/216] ووجد في بعض ما قيد عن 
الفقيه الأورع شيخنا في عل الحديث سيدي ممد القصار رحمه الله تعالى أنه اعترض تفسير الإله 
بالمستغنى عن كل ما سواه... امء بأن قال67): «إذا قيل للكافرء يوافق (7) عليه ولا تجد ما 
نبطل (8) به عبادته للصم إذ [م يدع ذلك](2) لهاء 


(1) ساقط من 3 بء 2( قٍ 2 ادراج. 

(3) ساقط من د. (4) ساقط من ب. 
(5) ساقط من د. (6) ساقط من د. 

(7) يماض في ق٠‏ (8) في ق: نعطل. 

(9) في ب: لو _(بياض)١‏ 


هفحت ب قمعو -_ 


تأ أ لج 1ع ار ْ 
وكدلك [(الكامة المشرفة) (1) إذا فسرت](2) الإله بالواجب الوجود. 


أقول: تقرير ما أشار إليه من الاعتراض وتحقيقه هو أن المراد(3) من الكامة المشرفة الرد 
على عيدة الأصنام والتنبيه على خطإهم [في عبادتهم](4) وذلك لا يحصل بذلك المعنى الذي 
اختاره الشيخ للكامة المشرفة. نعمء يحصل الرد على التفسير الأول. 

ويمكن أن يجاب عن اعتراضه رحمه الله تعالى بأن [د/345] الاستغناء الذي فسر به الشيخ 
رحمه الله تعالى لازم بمعنى الألوهية سواء قلنا إنها(5) العبادة بحق أو قلنا إنها السؤدد وعظم 
الشأت والعلا. فيكون على هذا من باب الككاية التي هي أبلغ. ويجوز في بابها إرادة اللازم والملزوم 
معا. وإذا أريد نفي وجود آلهمية غير الله تعالى مع لازمه حصل الرد على المشركين في ادعائهم إلهية 
أصنامهم وحم ما قاله الشيخ (6). 

فإن قلت: لو أراد الشيخ ما ذكرت لم يقل (وإن شئت قلت في معنى الإله 70) 
المستغني) لأن معتى الإله(8) اللازم والملزوم معا لا خصوص اللازم. 

قلت: يجاب عنه بأن غرض الشيخ ما يلي به الاندراج لا مطلق المعنى. ولا شك أنه في 
اللازم أظهر(”) والله تعالى أعل. 


1( ساقط من ب. )2( ساقط من د. 
(3) في ق: المقصود. (4) ساقط من أ. 
)5( ساقط من ب. )6( ساقط من د. 


(7) ساقط من ب» د. 
(8) في ب: على ما ذكات؛ في د: ما ذىت. 
0غ في د: يظهر. 


0000 


ل 0 
75 م ( م اذم 
ع ام 
والأمن من كل خبط وقع في معنى هذه الكلمة المشرفة» ويدخل الضعيف والقوي في روضة هذه 
الكلمة المشرفة يمرح في أزهارها ويتنزه في سلسبيل أنهارها ويجتني من ثمار معارفها ويسمع من 
تغريد أطيار هدايتها ما كتب له؛ ولطهذا اخترنا في أصل العقيدة التفسير بها لحذه الكلمة المشرفة. ا 


ععحل م شما ١‏ 
<2082. ةي 


وقوله (والأمن من كل خبط وقع في معنى (1) هذه الكلمة). 

أقول: هذا الخبط الذي أشار إليه م أعرفه فانظر ما أراد [ب/135] به. 

وقوله (ويدخل فيه الضعيف والقوي) قيل فيه: «المراد بالضعيف من كان بليد الطبع جدا». 
ونقل عن الشيخ المنجور رمه الله تعالى والأحسن منه ما قيل: لإنه الضعيف بحسب الفهم»(2). 

وأقول: أما تفسيره ببليد الطبع جدا قفيه نظر. ذإن من يكون [في طبعه](0) [217/1] على 
[د/346] هذه الصفة الأقرب في حقّه عدم الدخول في روضة هذه الكلبة المشرقة بالمعتى الذي 
اختاره. فإن الدلالة فيه على العقائد بالالتزام والتفطن لأخذ اللوازم من الملزومات في غاية البعد 
من البليد جداء. 

2 ما قيل إنه ضعيف بحسب الفهم صصييح (4). فإن الضعيف [تختلف أحواله(60])5). 
أما المعنى الأول فإن أخذ العقائد منه لا يكون إلا لغوي في باب الإدراك غاية. 

أقول: كنيته أبو العز(7)» ولقبه تقى الدين عرف بالمقترح. وغالب ظني أني سمعت من 
الشيخ لجرل رحة اللد صال: زق/97] آنه يها (8) يقول: فيد المفترح كرد كان يعفل. ابا فى 
الجدل اسمه المقترح 70), 


(1) ساقط من د. (2) لم أقف عليه. 
(3) ساقط من 3 بي ج» دء. (4) ساقط من د. 
(5) ساقط من د. (6) في ب: مختلف. 
(7) في ب: يعزء (8) ساقط من د. 


,9( الكقاب للشيخ أبي منصور مد بن مد بن همد بن سعد بن عبد الله البروي الفقيه الشافعي أحد الأئمة المشمار 
إلهم بالتقدم في الفقه والنظر وعلم الكلام والوعظ. (ت. 567ه). وفيات الأعيان» 225/4, 


0 


الجر اهب س0 

قال المقترح في الأسرار العقيلة في معنى هذه الكلمة المشرفة ما نصه: ١‏ ولفظ الاستثناء في الحقيقة 
ليس جارياعلى ظاهرما يفهمه كل قاص رمن أنه نفي وإثبات»إذيلزم منه هنا كفر وإيمان". 20 
2007 

[قلقّبه الطلية] (1) لأجل ملازمته له بذلك خرى عليه. وبعد ذلك بحو عشرين سنة وقفت 
على اكاب المذكور وهو الآن في ملكي وت (2) تاغل : القيانى (3), 

قال (قال المقترح في الأسرار العقلية). 

وقوله (ني الأسرار العقلية) هي عقيدة (ه(4)» ألفها وهو ابن عمس وعشرين سنة. سماها 
الأسرار العقلية في الكلمات النبوية. وإنما قال فيها ذلك لأنه استنبط فيها العقائد من كلمات عمس 
وشيء المد لله وسيحان اللهء ولا إله إلا الله والله أكبر» ولا حول ولا [د/347] قوة [إلا 


د 


“7 جيم كاي ٠١‏ 


بالله.](0) توفي سنة اينتي (6) غكوة وفنك مائةه 

قال (ولفظ الاستثناء في الحقيقة... اعم). 

أقول: القصد بهذا الكلام دفع ما يتوهمه القاصر من التناقض في الاستئناء لأن ظاهره نفي 
كل فرد من أفراد الإله واتخراج الفرد الواحد بعد أن إشمله النفي الذي قبل أدوات الاستثناء. 
وهذا باطل إذ70) يلزم منه كون المتلفظ بالكلمة المشرفة كافرا لنفيه كل إله إذ هو تعطيل» 
وكونه(2) مؤمنا لتداركه ذلك بإثبات الفرد الواحد الذي هو خالق العالم لإتيانه بأداة الاستثناء. 
وذلك أعنى كون المتلفظ مؤمنا كافرا باطل بالإجماع لأن القصد بها الإيمان فقّط لا الكفر 
والإيمان» ولا كان كل متلفظ [أ/218] عرتد! تاثباء 


(1) في د: ولقبه لعله. (2) في د: بحوث. 
(3) كلام المصنف هنا يدل على حرصه على الكتب زاقتنائهاء فبعد أن ممع من شيخه المنجور عن كاب الجدل ظل 
ببحث عنه عشرين سنة حتى وقع في يده وأصبح في ملكيته» مستفيدا منه المباحث التى اشقل عليهاء 


4( اقط من د. )5 ساقط من ده 
(6) في د: امنى. (7) ساقط من د. 


)8( في د: من كونه. 


وجوه ةق جم 


حر لبوق 0 6( ١8‏ ؟. 
#5 يس 12 
سسالا اع بعس لإ م هيه 


وقد قال الفقهاء: «إن المقرٌ بعشرة إلا ثلاثة ئة مقر بسبعة لا بعشرة» وينفى منها ثلاثة إذ يلزم 


ان لا يقبل منه ذلك 0007000 23335760 
2 0 4 5 


فإن قلت: المحذور إنما هو(1) يلزم لولم .يتب» وهذا قد تاب. 

قلت:(2) لا نسلم ذلك إذ لو ارتد فتاب لجرت عليه أحكام الارتداد ولا يقول بذلك 
أحد (3), فدل ذلك على أن ذلك الظاهر غير مراد. وستسمع ما قاله الأصوليون حسب اختلافهم 
في المراد. 

وقوله (وقال الفقهاء: إن امقر بعشرة إلا ثلاثة [مقر إسبعة] (4)... اح) 0 [د/348] به 
على أن ظاهر الاستثناء غير عراد. ووجه الخة منه أن المتلفظ بقوله اله علي عشر هَ إلا ثلاثة) مقر 
ولا يؤاخل عند الفقهاء إلا بسبعة. [ب/136] وذلك دليل على أن الاستثناء عندهم ليس على 
ظاهره من نفي ثلاثة[”) بعد الإقرار بها في جملة العشرة لأنه كان 267 يكون على هذا تعقب 
بالواقع ولا يقبل [من المقر](7) حينئذ إخراج الثلاثة بعد الاعتراف بها لأنه يعد فيه تادما وذلك 
بيبطل 2ك الإقرار. 

فإن قلت: في الكلمة المشرفة الاستئناء من الننفي وفي قول المقر الاستثناء من الإثيات. 

قلت: القصد من ذى ما للفقهاء الدلالة على أن ظاهر الاستثناء غير مراد عندهم. ثم ذلك 
لا يختلف بكون الاستثناء من الإثبات أو بالعكس. 


(1) ساقط من 5 بء. 
(2) بياض في بء 

(3) ساقط من ب. 

(4) ساقط من ب» د» ق٠‏ 
(5) في ب» د: الثلاثة. 
(6) ساقط من أ. 

(7) ساقط من د. 


١: 600 


ا عل ههه 
؛. ست م رح ا 2 و 


نعم للسبعة عبارتان: سبعة وعشرة إلا ثلاثة لحكن صيغة النفي أبلغ في إفادة معنى 


قال (نعم للسيع عبارتان سبعة وعشرة إلا ثلاثة). 

أقول: المراد ب(السبع) العدد المعلوم. والمراد ب(السبعة) اللفظ. والحاصل أن المراد الأول 
المعير عنه. وبالثاني العبارة. وهذ!(1) الذي ذكره من أن العبارتين بمعنى هو قول القاضي وهو 
أحد أقوال ثلاثة(2) للأصوليين في دفع التناقض. 

وقوله (ولكن(3) صبيغة النفي أبلغ في إفادة معنى الوحدانية إذ يلزم منه نفي الككية 
اخ (4)). [د/و4ة] 

أقول: معنى الوحدانية(5) نفي التعدد في الألوهية. ولذا60) قال الشيخ فيما سبق (أَي لا 
ان لَه [في دّاته(7)... اع). ووجه لزوم ما ذكره من نفي الككية المتصلة والمتفصلة وهو أن النفى 
بدلالته على العموم بنفى التعدد متصلا أو منفصلا بخلاف «الله واحد». فإته إنما ينغي [أ/219] 

: رع‎ 5 3 9١( > 97 6 ٠. 

[التعدد في](5) مدلول الامم المعظم الذي هو 072 على ذاته الخصوصة لأنه المحكوم له' 
بالوحدة. فقول (10) «الله واحد؛ معناه لا ينقسم ولا يتجزأ إذ الواحد هو ذلك م ذكره(11) في 
الإرشاد.(12) وهذا هو نفى الككية المتصل فقط. 


(1) في د: وهو. (2) ساقط من ب. 

(3) في د: لك5. 4( ال من أ. 

(5) في د: الواحدة. (6) في أ: وذلك. 

(7) ساقط من 5 ج» د ق. (8) ساقط من ب, 

(9) ساقط من أ. (10) في بء د: فقولك. 


(11) ساقط من د. 
(12) الجويني» الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» 55. 


60-662 ْ 


مهرد فطق 3 « 2-6 0 
ع م ا : اخ 
2 اس ةالع سيم ليب 


قلت: يعنى بالكمية المتصلة؛ التركيب في ذات الإله جَزَّوَجََ وبالكمية المنفصلة؛ وجود إله 
ثان منفصل ممائل» وما ذكره من المعنى لدفع التناقض في الاستثناء لا يتعين» إذ قد اختلف 
علماء الأصول في تقرير المعنى في نحو: اعشرة إلا ثلاثة!. 1 1111111111( 

فإن قلت: لأي شيء لم يقل في معنى (الله واحد) لا يتعدد اتصالا وانفصالا كا هو في 
الكلية المشرفة؟ 

قلت: مه (1) المعلوم أن مداول الاسم العلل لا تعدد فيه اتفصالا. وإلا كان هو والتكرة 
سواء. وإنما يكون فيه التعدد اتصالا يا في كثير من أعلام (2) الأشخاص فوجب (3) لأجل ذلك 
غل هبيدة11) الاذات وضل اك( فيها بالوحدة67) للمعنى الذي يتوهم لا مطلقا. 

فإن قلت: هذا صحيح إن جعل [ال4ك فيا](7) بالوحدة في صيغة الإثيات [هو الاسم العلم. 
لكن يحتمل أن يكون [د/350] عراد المقتريح بصورة(9) الإثبات](7) الإله واحد. وحينئد 
يصح نفي التعدد مطلقا. [فلا يظهر للنفي رزية] (12) على الإثبات. 

قلت: المناسب اننفى (11) 0 الحكم فيه بالوحدة على الاسم العلم أن يكوت الإثيات 
كذلك. فإذا فهمت ما قررته في الننفي والإثبات علدت أن كل واحدة من الصيغتين تقتضي نفي 
الكثيتين» وأن تسل الشيخ المقترح كون النفي أبلغ لا يصح غير ظاهر. 


(1) في د: وأن. (2) في أ: عل. 

(3) في ب: موجب١‏ (4) في ب: صفة. 

(5) في ق: النفي. (6) في ب: إذ الوحدة؛ ساقط من ق. 
(7) في ب» 507 له؛ في ق: اسم المحكوم له. (8) في د ق: بصيغة. 

(9) ساقط من ب. (10) في ق: فلا مززية للنفي. 

(11) ساقط من أ. (12) في ب: يكون؛ في د: ليكون. 


ا : 
7 قي 


ولعل (1) منشأ غلطه ما ذكره الشيخ في شرح كبراه من أن الواحد هو الشيء الذي (2) لا 
قم (3), وذلك أنه نظر إلى معنى الحكم به وغفل عن كون الك على مدلول العلم [ب/137] 
الذي لا يقبل التعدد اتصالا(4) والله تعالى أعل . 

بل الذي ينتجه به الاعتراض على الشيخ رحمه الله تعالى تسليمه للمقترح دلالة الكلمة المشرفة 
على نفى الكية المتصلة لأن المقصود منها الرد على المشركين فيما يزعمونه من إلمية الأصنام. 
والتنبيه على خطإهو(”) في اعتقادهم ألوهيتها. وإذا كان هذا فالظاهر حمل النفي على التعدد 
بالمعنى الذي يزعمونه ووعكدذوف: وآما 0000 تركيب ذات الإله فإنما. يؤخذ من قوله تعالم: 
[د/351] ليس صخرو ني (7) والله تعالى أعل . 

فإن قلت: هل يجاب عن هذا الاعتراض بأن [أ/220] تسل (8) الشيخ [ق/78] ما ذ كره 
المقترح إِنما هو بالنظر إلى اللفظ من حيث هو لفظ وهو من تلك الحيثية يدل على نففي الكيتين 
معا(”) ولا يمنع من دلالته على ذلك قصد الرد على مدعي إحدى الكنيتين؟. 

قلت: نعم لكن إنما تدل(19) على نفي تركيب الإله من أجزاء كل واحد منها إلا لا مطلقا 


اوالله تعالى أعل.] (11) 
فإن قلت: يعى بالككية... اعح. 
)1( في : وهل. )2( ساقط من د. 
(3) شرح السنوسية الكبرى» 252. (4) في د: انفصالاء 
(5) في د: خطابهم. (6) ساقط من ب» د» ق. 
(7) الشورى: 11؛ ساقط من ب. (8) ساقط من د. 
(9) ساقط من د. (10) في ب: ينزل. 


)11) ساقط من ده 


006 : ْ 


فقال الأكثرون: «المراد بعشرة إنما هو سبعة وإلا ثلاثة قرينة دالة على إرادة السبعة. 
والاستثناء يوضح أن المراد من المتكلم السبعة فنطقه بالعشرة إرادة للجزء باسم الكل. آآآ 

أقول: «5؛ في كلام العرب تكون17) إما للسؤال عن العدد» وإما للإخبار بالكثرة. وكل 
واحد منهما يحتمل أن تكون النسبة إليه هنا أي نفي الكثرة والعدد. وإدخال «ال؟ على « م6 شيء 
وقع [ني كلام المتكلبين(2). بل](3) في مصنفات4) متأخري المتكلبين حين تحدثهم على 
المقولات العشرة(7) وفي كلام المنطقيين. ولا أدري هل وقع كذلك في كلام العرب أم لا. 


الصفات والأفعال» وعليه لا رخذ من الكلمة المشرفة إلا وحدانية [د/352] الذات. 

قلت: ع (6] يا ذكت. 

وقوله (قال الأكثرون المراد بعشرة إغها(7) هو سبعة). 

أقول: هذا القائل يقول: إطلاق العشرة على السبعة مجاز من إطلاق الكلي على الَرْقٍ بقرينة 
الاستنناء» وعليه فليس في الكلام إلا الإثبات» فلا تناقض. ورد بإجماع أهل العربية على أن 


الاستثناء إخراج بعض من كل٠‏ 


(1) في د ق: يكون. (2) بياض في ب؛ في د: العرب. 


(3) ساقط من ق. (4) في د: مصنفي. 


(5) هي مقولات العشر المعروفة عند المناطقة وهي: الجوهر والكم والكيف والأين ومق والإضافة والوضع 
والماك وأن يفعل وأن ينفعل. وسماها مسؤولات لأنه إسأل عنها بأين وكيف وم اعل. وقد جمعها بعضهم 
ني بيتين فقال: 
زيد الطويل الأسود ابن مالك في داره بالأمس كان متكي 
في يده سياف نضاه فاتعضى فهذه عشر مقوللات سوا 
(6) في د: هىي ساقط من ق. (7) في ق: إلا ثلاث. 


١‏ 0 ه 


عل اد 6 
شح ملهو 


وقال القاضى أبو بكر: «المجموع وهو عشرة إلا ثلاثة بإزاء سبعة كأنه وضع لها اسمان مفرد 
وهو سبعة» ومركب وهو عشرة إلا ثلاثة» وهذا هو القول الذي اختاره المقترح في كلمة الوحدانية. 
وقيل: المراد بالعشرة في هذا التركيب هو معنى عشرة باعتبار أفرادها كلهاء أعنى الدلاثة والسبعة 
معاء ثم أخرجت الثلاثة ب«إلا" فبقيت سبعة ثم أسند إليها المحكم بعد الاخراج؛ مس سس 
<هه--- سس يو يلالا هل و 

وقوله (وقال القاضي... الم). 

أقول: فيه هذا القائل يرى (1) أن لفظ العشرة لا مدلول لاء وإئما هو جزء الكلمة الواحدة لا 
دلالة له20) إلا أن يَنَضَّم إلى الجزء الآخر فتتحصل الدلالة من ابجميع. وأما على القول الأول فالعشرة 
تدل على سبعة» ولفظ الاستثناء على الثاني أيضا جزْء (3) الدال وعلى الأول قرينة الدلالة ولا تناقض 
على قول القاضي أيضا إذ ليس فيه (4) غير الإثبات كالأول. ويرد بما تقدمء وبأن العرب لا تركب 
ثلاثة ألفاظ. وعلى قوله يكون مركي من المستثنى منه والمستئنى وحرف الاستئناء. 

قال بعض المحققين: «ولقائل أن(5) يقول: لا(6؟ رجل حسن في الدان قركب اليتداً 
[أ/221] فيه من ثلاث كلمات عند من يبن اسم لا ووصفه' انتبى وهو رد ظاهر. 

قال (وقيل [ب/138] المراد بعشرة في هذا التركيب... انه (7)), 

أل لباه زر(ة) القول يرى أن لفظ عشرة تعلق [د/353] به أمران؛ أحدهما الحم 
المذكور وهو حح الإقرار وتعميم الزمة مثلا. وثانهيما نقص ثلاثة منها بولك «إلا ثلادئة». 


(1) ساقط من ب. (2) ساقط من د. 
(3) ساقط من ب. (4) ساقط من ب, 
(5) ساقط من د. (6) ساقط من ب, 
(7) ساقط من ب»؛ د. 

(8) ساقط من د. 


هفده همعو -_ 


0 
1 

7 
إن 

8 

الاسسيت” 

ص :- 

0 

صو 

م ليام 
02 
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فلم يلزم تناقض في الحدكم إذ ثبوته إنما هو للباقي بعد الإخراج. قيل: وهذا القول هو 
الصحيح» وأدلة ذلك كله مستوفاة في فن الأصولء ولا خفني تقرير هذه الأقوال كلها في كلمة 


الوحدانية وباللّه تعالى التوفيق. 0 
1 1 ار 0 ا 7 


فقال صاحب هذا(!) القول: إخراج الثلاثة سابق على الخك فيقدر أن(2) المعنى بقولك(3) 
إه: عندي (4) عشرة إلا ثلاثة أي (5) عشرة إلا ثلاثة له عندي. 

وكذا في قوله «اقتلوا المشركين إلا النساء والصبيان»67) أي 77) أن المعنى المشركين إلا 
النساء والصبيان اقتلوهم» وإلى أن الحم [بعد الإخراج عند هذا القائل أشار بقوله (ثم أسند 
إليها)ء أي السبعة الجكا](ة) بعد الإخراج والمراد بالحكم إلزام السبعة لنفسه. 

وقوله (قلم يلزم تناقض في اتم) ٠‏ 

أقول: لما كان معنى [قوله: «له على]77) عشرة إلا ثلاثة»» [«عشرة إلا ثلدئة] (10) له علي ». 
فالإخراج كان قبل الك فلم يأت الحم حتى أخرج [ما أخرج](11) فلا تباقض. 

فإن قلت: ادعاء صاحب هذا القول أن الإخراج ببإلا» سابق على الحكم خلاف ظاهر لظ 
المقري من سبقية الحم. وكون الاخراج بعده» فن أبن له بالسبقية الإخراج تقديرا مع أته خالمة 
الظاهر وكونه تكلفا احتمال مرجوح؟ 


(1) ساقط من بء د. (2) ساقط من د.ء 

(3) ساقط من ب» د. (4) في ج:عندي» 

(5) ساقط من ل (6) رفع النقاب عن تتقيح الفصول القرافي»ء 371, 
(7) في ب» د: برى٠‏ (8) ساقط من ق. 

(9) في ب: الثلالة» في د: الثالث. (10) ساقط من بء د» ق. 


(11) ساقط من د ق. 
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قلت: مع كونه احتمالا مرجوحا متكلفا فيه دفم التناقض في (1) الاستثناء مع موافقته 
لإجماع أهل العربية من أن(2) الاستثناء إخراج بعض من كل بخلاف [د/354] القولين 
الأأولين. ولذا قيل: «وهو الصحيح)» وتفيفعة أن الي" [ق1 ليواي ا وبالأعم (4) عير 
ابن السبكي. ووجه تصحيحه قال الحلى: «أن فيه توفية بما تقدم من أن الاستثناء إخراج 
بخلاقهماء(5). 


وقوله (معرفة ثرات67) الأقوال). 

أقول: عراده بذلك ما يظهر فيه أثر الحلاف بين تلك الأقوال وهو أن الاستثناء على قول 
[الأكثر تخصيص. وعلى قول]77) القاضي ليس بتخصيص لأن التخصيص قصر العام على يعض 
أقراده. والقاضي يرى أن الاستثناء ليس فيه لفظ عام إذ المجموع (8) []/222] عنده لفظ واحد. 
[وعلى قول اللأكثر العام المذكور أريد به عندهم بعض مسماه ولا معنى للتخصيص إلا ذلك. 
وأما على الصحيح فإن نظرت لظاهر اللفظ فهو تخصيصء وإن نظرت لا أريد باللفظ فلا 
تخصيص](”) لأنه أريد به جميع ما يصلح له وذلك إبقاؤه(19) على العموم ولا تخصيص فصار 


في الأعى احتمال. 

)1( ساقط من أ. (2) ساقط من د. 

(3) ساقط من ق. (4) في د: فبالأصم. 

(5) حسن بن مد العطار الشافعي» حاشية العطار على شرح انحل على جمع الجوامع» 47/2. 
(6) في ب: ثمرة» ساقط من دء 

(7) ساقط من ب» د. 

(8) في ب: الخرج. 


9( ف ل“ بع جع د: فالعام المنكور فيه قد صار جزء كلية, 
)210 فق لينم : البقاه. 


قال (ولا يخفى تقرير(1) هذه [الأقوال كلها(2) في كلمة الوحدانية) 3( 

أقول: أما الأول فتقريره فيها أن تقول (4): المراد بالعام وهو الإله المنقي الخصوص وهو ما 
عدا إله العام بقرينة «إلا» ك«العشرة» أريد بها السبعة(”) كذلك. وأما [ب/139] [د/355] 
الثاني فتقريره أن تقول: إن (6) الوحدانية لها عبارتان؛ «لا إله إلا الله؛ و«الله واحد». وأما الثالث 
فتقريره أن تقول: كل إله غير الله ليس في الوجود [والله أعلل] (7). 

قإن قلت: الكلمة المشرفة من أي قبيل هي من الإنشاء(8) أو من (0) اتدير؟ 

قلت: اللفظ لفظ(19) اهبر وهو يحتمل في حق الذاكر الما أن يكون المعتى إنشاء. وفي 
مختصر ابن عرفة الفقهى في أول كاب الإقرار إذ عرفه: «إن في الكلمة المشرفة حق الكاقر إذا 
هل 0101 الإسلام إنشاء».(12) وفي شرح حدوده لأبي الفضل الرصاع (13) ما معناه أن 
كونها إنشاء ظاهر (14). 


(1) في د: تعرض. (2) ساقط من أء جء د. 
(3) في د: هذه الكلمة كلها في الكلمة الوحدانية. (4) في د: أقول. 

(5) في د: السبع. (6) ساقط من أ. 

(7) ساقط من أ. (8) في د: الاستثناء. 
(9) ساقط من د. (10) ساقط من ب. 
(11) في د: في. 


(12) ابن عيفة الو رمي » الختصر الفقهي» 77. 

(13) الرصاع مد بن قاسم الانصاري» أبو عبد الله الرصاع ز(ت. 4ه/1489م) قاضي الماعة يتوفس ولد 
بلمسان» ونشأ واستقر بتونس (831ه) وعاش وتوفي بهاء وله فيها عقب إلى الان. اقتصر في أواخر أيامه على 
إمامة جامع الزيعونة واللحطابة فيه؛ متصدرا للافتاء وإقراء الفقه والعربية. وعرف بالرصاع لان أحد جدوده كان 
نجارا يرصع المنابر. له كتب منها: التسبيل والتقريب والتصحيح ارواية الجامع الصحيح» الحداية الكافية في شرح 
الحدود الفقهية لابن عرفة» فهرسة الرصاع؛ تحفة الأخبار في الشمائل الثبوية, الأعلام» 5-4/7, 

(14) مد بن قاسم الرصاع التوذسي المالكي: الحداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافيةء 128/1. 


ا 1 ل ا ؛ 


00ل للللفْفْفففسفييسيييييئينينيئيينييننينانا 60466 659056 306656 6556562586655 6ج 0 6 66 55 0 00505605666 من ومو ووووووون 


وأما المانع من كونها [خبرا ]217 قالوا في «الله أكبر» فراجعه. 
فإن قلت: اقتصار ابن عرفة على الكافر (2) إذا نطق يؤذن بأن المسلم إذا ذكرها مخلافه فهي 
في حقه خبر. وهذا خلاف [ما ذكرت](3) من احتمال كونها إنشاء في حقه. 


قلت: الظاهر أن اقتصار ابن عرفة لوجه وهو أن تَطَقَ الكافر بها يوجب مواخذته بأحكام 
الإسلام كا أن الإقرار يوجب المؤاخذة مك (4) مصدوقه. [ق/79] فيتوهم أنها في حقه إقرار 
والإقرار [د/356] خبرا لا إنشاء بخلاف المسل بالأصالة» فلا تتوقف المواخذة في حقه على النطق 
بالشهادتين وإلا فههي في حق المسلم أيضا إنشاء. 

فإ قلت: لا يظهر لكونها(”) إنشاء في [أ/223] حقه وجه لأن الإسلام [قد حصل] (6). 

قلت: يل هي إنشاء لتجديد الإسلام لا لأصله [والله أعل] (7). 
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(1) عفروم في د. 

(2) في د: الكفار. 

(3) ساقط من أ ج؛ د. 

(4) ساقط من د. 

(5) في د: كونباء 

(6) في ب» د: سابق على النطق. 


ههحهب قمعم 


(ص) إِذْ مَعْى الْأَلْوهِيّةِ اسْتَفْنَاءً الله عَنْ كل مَا سِوَاه وَافْتِقَارُ كل مَا عَدَاهُ لَه فَمَعْقَ لآ إل 


إلا آللة: لآ مُسْتَغنيَ عَنْ كل مَا سواه ومُفْتَقِرَ إَِِ كل مَا عَدَاه إلا أللهُ تَعَالَ. 

(ش) تقدم وجه اختيارنا لتفسير الكلمة المشرفة بهذا المعنى» ففسرنا معنى الألوهية على 
سبيل الإفراد ثم رتبنا عليه معنى التركيب في الكلمة المشرفة وذلك ظاهر امس 
بحسو يواينيه يكوا + 

هم سوم عع 3 وس 0 ماه عراس اس معي 

قال (إِذْ معتى الألوهية استغتاءٌ الإلد[ عن كل ما سواه ](1)... اعخ). 

أقول: حاصله الغنى عن غيره عموما وافتقار غيره إليه عموما. 

فإن قلت: ما معنى «السين» و«التاء؟ في استغناء (2)؟ أهما للطلبي أم لا؟ 

ووم ع و واف وطق 4ل القن 071 مؤامقة الل د (4)ع ومكلة أن عقا أ 

قلت: ذ كر من معاني «استفعل» [في التسبيل] موافقة الجرد 7 أء ومثله ابن عقيل في 
8 8 أ 0 أفمَة «غة: ). ذ هلأ «السين» «العاء» [فيه اذمَة ل« )5( للطلت] (6), 
شرحه باستعنى في موافعة اعي و للموا ١‏ 


وتقدم أن هذا تفسير يلازم الألوهية فراجعه. 
مير ومهة ساس 


وقوله (لا مستغني عن كل ما سواه) حذف توينه تخفيفا إذ هو مطول. وييحتمل أن يخرج 
يا قيل في نظائره على حذدف الخير» والتقدير: لا مستغني مستغن عن كل ما سواه. 


10 0ك 


(1) ساقط من أ ق٠‏ (2) في ب: مستغن. 
(3) ساقط من ب. (4) شرح تسهيل الفوائد» 452/3. 
(5) ساقط من ب١‏ (6) في د: في الموافقة في اللفظ. 


61ت جير 5 


ل اذ مر | 
0 
2 متَعلّقَات الصفة الاستغناء اس 


(ص) أُمّا اسْتَغْتَاوهُ عَيبَلَعَنْ كُلّ مَا سواه َهْوَ يُوجِبُ لَه تَعَالى: الْوَجُودَ وَالقِدَمَ وَالبقَاة . 
وَالمُخَالَمَة لِلحَوَادِثِ وَالقِيَامَ بِالتَفْسء وَالتَمرُّهَ عَنِ التَقَائْصِ وَيَدْخْلُ في ذلك وُجُوبٌ الشلع له 
تَعَالَ 0 لَوْلَمْ نَحَبْ لَهُ هَذِهِ الصّفَاتُ لَكَنَ مُحْتَاجًا إِلَّ الْمُخيثِ أو المَحَلّ أَؤْ مَنْ 


له جو عَنَه ١‏ م لتَقَائصَ 
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قال (1) (أما استغتاؤه عَيَيبَرَعَنْ كل ما سواة). 

أقول: [د/357] يمكن أن يوجه تقديمه الاستغناء على الافتقار بكون(2) الأول وصمَّهء والتاني 
وصف فعله ولأن معظم التنزيبات(3) التي (4) هي (5) من التخلية السابقة على التحلية -بالحاء 
المهملة- تؤخذ من الأول. ومعظم المعاني وه من التحلية -بالحاء المهملة- تؤخد من الثاني. 

فإن قلت: دلالة الكلمة المشرفة67) على الاستغناء والافتقار إليهء هل يدخلها اعللاف الي 
في الاستخناء من النفي؟ هل هو(7) إثبات [ب/140] أو سكوت عن حك المستئنى؟ 

قلت: هو من ذلك القبيل فيما يظهر لي[8), 

فإن قلت: هل يظهر سر تغيير المصنف العبارة إذ يعبر تارة بيوجب» وتارة ييوّخذ. 


(1) في ق: وقوله. (2) في د: لكون. 
)3( يي د: التنزيه. (4) ساقط من ب. 
(5) ساقط من أ. (6) ساقط من د. 


(7) ساقط من ب. ١‏ (8) ساقط من د. 


قلت: نقل شيخنا سيدي الحسن بن محمد الدرعي رحمه الله تعالى عن شيخه أنه إذا كان 


اللازم يننا يقول17): «يرجب». وإذا كان غير بَيِنِ يقول: «يوخذ». واستفسره بأن قال: «إن(2) 
أراد شيخنا بالبنِ ما يازم فيه من تصور(ة) الملزوم واللازم الجزم باللزوم فيهماء فليس أخل 
الأمرين من ذلك. وإن أراد بالبين الأقربٌ والأجلى فسلع("). 

قلت: الظاهر وأن اللزوم في ابميع على السواء بدليل أن الشيخ [د/358] تصدر لبيان اللزوم (5) 
فيهما. وعندي أن 00 [أ/224] التعبير بايوجب" في صفات الذات هو أن الشيخ قال (7) 
( ومع معاني(2) هذه العمَائْد كلَهَا)» والعقائد؛ منها الواجبات والجائزات والمستحيلات حفيث 
كانت العقيدة من قبيل الواجب يعبر باايوجب» تلبيها على وجويه. وعلى(7) أن ضده مستحيل. 
وحيث تكون من قبيل الجائز يعبر باديؤخذ غير(©1) [مقيد بالوجوب والله أعل] (11). 

فإن قلت: أليس أن عقيدة الوجود تؤخذ من الكلمة المشرفة إذ التقدير: «لا إله في الوجود» 
أو «موجود إلا الله» [فيؤخذ من الاستثناء من الضمير الذي في الخير أنه موجود فا المحوج إلى 
أخذه :من الاستسناء) (12) 


قلت: المأخوذ من الاستتناء(13) مطلق الوجود والمأخوذ من الاستغناء وجوه لله(14). 


(1) ساقط من أ. (2) ساقط من أ. 

(3) ساقط من ق. (4) لم أقف عليه. 

(5) في ق: الملازمة. (6) ساقط من د. 

(7) في ب: أولا. (8) في د: معناه. 

(9) ساقط من أ. (10) ساقط من أء ج» ده 
(11) ساقط من أ. شْ (12) ساقط من ب, 


(13) في د: الاستغناء. (14) ساقط من أ بء ق. 
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قوله (وَاْخامَة للحوادث) يعني (بأَنْ يكُونَ جرْمّا... اعه) ما تقدم غير أن](1) التنزيه عن 
الأغراض في الأفعال [والأحكام جعله](2) من الخالفة فيما سبق وهنا أفرده بالذك فيما بعده 
فانظر ذلك. 

قوله (2) (وَالقيامَ يالنَفُسِ). بحث فيه بأن يكون القيام بالنفس مأخوذا من الاستخناء يلزم 
عليه أذ الشيء من نفسه لأن الاستغناء عن [د/359] المحل والمخصص. وأجاب عنه الشيخ 
المنجور رحمه الله تعالى ب«أن الاستغناء الذي فسر به القيام بالنفس خاص والاستغناء الأول عام. 
وقد عرقت أن الأخص داخل تحت الأعم؛47) [انتبى وهو جواب حسن](5). 

وقد أورد(6) شيخنا [العالم العامل]77) سيدي الحسن بن ممد(8) الدرعي [ -يَمَتْلقه 
وتفعنا به-](”) هذا المبحث وذ أنه أجيب عنه بأن القيام بالنفس سلبى [إذ ه](19) سلب 
افتقاره تعالى إلى امحل والخصصء والاستغناء بوتي (11) إلا أنه عار اله والمساوي الشىء 
يستلزمه وليس حيتئذ من باب استزام الشيء لنفسه. ولا حبة للمعترض بتفسيره(12) [وغيره 
القيام [ب/141] بالنفس. فالاستغناء بذلك التفسير]137) ليس على سبيل الحقيقة(14) وإنغا هو 
تفسير الثنيء زعا يساويه] (165(:)15) اتتبى. 


(1) في ق: ان» جعل فيما تقدم. 4 عالط تمن قم 

(3) بياض في ب. (4) لم أقف عليه. 

(5) ساقط من ب. (6) في د: رد, 

(7) ساقط من أ. (8) ساقط من د. 

9( ساقط من أ, (10) في بء د: أي. 

(11) ساقط من د. (12) في ب: تفسير السئوسي, 
(13) ساقط من أ. (14) في ب: التحقيق. 
(15) في ب» د» ق: عساويه. (16) ل أقف عليه. 


ير ظ 


قلت: قوله(1) الاستغناء ثبوتي دعوى بلا 0-6 بل الظاهر أنه سلبي لأنه نقيض احتاج 
لكدا(2). فإذا قيل: استغنى عنه [أ/225] فعناه تنزه عنه أي (3) م يحتتج إو(4) على أن الحق أن 
الملزوم الاستغناءٌ المطلق واللازم وجوب الاستغناء عن المحل والمخصص. 

ولذا قال رحمه الله تعالى: (أَمَا اسيغَاوُه [د/360] عَبَوجَنَ [ (حَن كل ما سواة(0(]))5) هو 
يحب [له... اعلج)] لاوا يقتي (8) وجوب العقائد فهو إذا من استلزام و 
الثبيء لوجوب أخص منه لا لنفسه كا في السؤال. 

قال (وَالتكرْه عن التقَائْصٍ... ال (19)), 

أقول: مراده بالنقائص جمع نقيصة» وه الآفات من الصمم والعمى والبِكم وما في معناها. 
والإشارة بقوله(!') (ويدّخل في ذَلِكَ) تعود على وجوب التنزه لأنه وإن لم يتقدم صريحاء 
فالكلام يتضمنه لقوله (أو لا فوجب(12)) وللخفاء الذي فيه بين في الشرح مع (13) الإشارة. 

قلت: يأ يدخل ما ذكره الشيخ يدخل وجوب الإدراكات147) من إدراك المشمومات 
والمذوقات والملموسات وإدراك اللذائذ والألم على القول بزيادتها لأن أضدادها آفة وتقص 
[ق/80] وهو عليه محال. وعلى القول بعدم الزيادة تؤخذ مما يؤخذ منه العل(15). 


(1) ساقط من أ. (2) في ب» دء ق: إلى كذاء 
(3) ساقط من ب في د: أو, (4) في ب» د: إليه. 
(5) ساقط من بء ق. (6) ساقط من أء» ق. 

. (7) ساقط من ب»ء د. (8) ساقط من ب. 
(9) ساقط من د. (10) ساقط من د» ق. 
(11) في د: في قوله. (12) في ق: يوجب. 
(13) في ب» د: معاد. (16) في د: الإدراك, 


ره 
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(ش) لما ذكر أن معنى الألوهية التي انفرد بها مولانا عَرَتَجَنَّ تشتمل على معنيين. أحدهما 
استغناؤه عَرَتبِلَ عن كل ما سواه؛ والثانى افتقار كل ما سواه إليه جَزَّوَتَكَا أخذ يذكر ما يندرج من 
عقائد الإيمان تحت المعنى الأول وهو الاستغناء. فإذا فرغ من ذلك يذكر ما يندرج منها تحت 
المعنى الثاني وهو الافتقار. وقوله (وَيَدْخُلُ في ذَلِكَ وُجُوبُ السَّمْع لَه تَعَالَ وَالْبَصَرُ وَالْكلاَمْ يعنى 
يدخل في وجوب تنزهه تعالى عن النقائص وجوب هذه الصفات الثلاث له تعالى لما عرفت فيما 
سبق أن الدليل العقلى على إثباتها كون أضدادها نقائص ومولانا عَتَيَجَنَ منزه عن النقائص 
بإجماع العقلاء. وقوا له (إِذ لَوْلَمْ تحب له تَعَالَ هَذِهِ الصَّفَاتُ... الخ) بين بهذا الكلام وجه استلزم 
استغنائه تعالى هذه الصفاتء» وذلك يلزم منه ثبوت الحاجة لوانتفى واحد من تلك الصفات. .مس 

قال في الشرح (لما ذ كر معنى الألوهية التي انفرد بها مولانا عَرَبَِنّ) . 

أقول: يحتمل الوصف في قوله (التي انفرد بها مولانا عَتَيِيَنّ) أن يكون التخصيص. ويكون 
احترارًا من الألوهية بمعنى مطلق العبادة فهي موجودة في المعبودات غير الله. ويحتمل أن يكون 
الإيضاح يجسل (1) الآلحة غير الله تعالى عدما لبطلاها. 

وقوله [د/361] (يندرج) يعني باللزوم والارتباط الذي بين اللازم والملزوم [لأن الدلاليةه 
بالالتزام (2) يا سيصرح (3) به عند شرح (8) قوله (إذ ل ل َب لَه تَالَ) وإلا فالاندراج [في 
الحقيقة إنغا يكون] (5) في دلالة العام على أفراده. 

قوله (أن الدليل العقلي على إثباتها) . 

أقرل: فيه إنما قرر الدلالة في60) نفي النقائص على أن احجة (عقلية لأنه)(7© لا يتقرر 


[الاندراج على أنها نقلية](9) وجعله بالدليل العقلي كون أضدادها نقائص فسامحة 52050006 
(1) في ب: مفعل. (2) في د: ويكون في دلالة العام على أفراده. 

(3) في أ: يصرح. (4) ساقط من أ, 

(5) في ق: إنما يكون في الحقيقة. (6) ساقط من د. 


(7) ساقط من د. (8) في د: على نقلية, 


أما الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث وأحد جزثي معنى القيام بالنفس وهو 
الاستغناء عن المخصص فلا يخفى عليك بعد أن وصلت إلى هذا الموضع أن نفي كل واحد من 
هذه الصفات الخمس يستلزم المحدوث» وقد عرفت مما سبق أن كل حادث مفتقر إلى محدث سواه 
ويتعالى عن ذلك من وجب له الغنى المطلق عن كل ما سواه. 

فقولنا في أصل العقيدة (لَكَانَ حُحْتَاجًا إلى الْمُحْدِثْ) استدلال على وجوب هذه الصفات 
الخمس له تعالى. 

وقولنا (أو المَحَلّ) استدلال على وجوب المهزء الثانى من معنى القيام بالنفس وهو 
الاستغناء عن المحل. 

وقولدا (أَوْ مَنْ يَدَْمُ عَنْهُ التَقَائْضَ) استدلال على وجوب التنزه عن النقائص الذي يدخل 
فيه وجوب السمع له والبصر والكلام. ل و ا 
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لأن هذا إنما جعله فيما سبق دليلا على [أ/226] بطلان تال (1) الشرطية إذ قال (لولم 
يقصف بها لزم أن يتصف بأضدادها وضٍ نقائص). 

قال (إِذْ لو ل تب له عل هذه الصَمَاتٌ). 

أقول: هذا يا قال في الشرح أنه وجه استازام استغنائه تعاللى لهذه الصفات. 


وقوله (لوْ ل تَبٌ لَه تََالَ هذه الصّقَاتٌ) يعني بأن(2) كانت جائزة [ب/142] في حقه 
[اتصف بها مع ذلك أو](3) لا. 

فإن قلت: أليس أن نفي الوجود أعم من جوازها واستحالتها؟ فن أين لك أن تمله على ما 
إذا كانت جائزة؟ 


(1) ساقط من بء 
)2( ف د: ماء 
(3) في د: أم. 


1-2 6 ج 


وو ريدي جه معد معدم مسق ه200 آي )ها 


مرا 1ج ا 
ا مل ا 


قلت: حملته عليه لقواه 
المحدث](2) لا يكون في مستحيل (3) الوجود. 

فإن قلت: [د/362] إذا جاز في حقه [القيام بالنفس](4) فن أن يازم الحاجة إلى الحل؟ 

قلت: إذا جاز في حقه أن يقوم بنفسه لازم [جواز الحاجة](2) إلى امحل (6) بتقدير كونه 
صفة وذلك يناقي ما ثبت له من الاستغناء وافهم مثل (7) ذلك في التنزه عن النقائص 

والحاصل أن الاستغناء لما ثبت له بدلالة الكلمة المشرفة» فهذه الصفات(8) لا تخلو إما أن 


تجب أو لا تجب» وعدم الوجوب لا يصح لأنه ينافي الاستغناء(9) لاستازامه الحاجة إلى الحدث 


أو إلى (10) انحل أو إلى من يدفع عنه النقائص وذلك خلاف ما دلت عليه الكلمة المشرفة. 


هذا تقرير الشيخ لوجه الدلالة على هذه الصفات. ويمكن عندي [أن لظي على وجه 


ار وهو أن استفتناءه عَرَقَجَلّ عن كل ما سواه استلزم [أن 0 عن خصوص الميدث أو 


امحل أو من يدفع عنه النقائلص. 


(1) في ب: اع فإن؛ في د: امج. (2) ساقط من أ. 

(3) عفروم في د. (4) في ب: أن يقوم بنفسه وإلا لزم جوازاحاجة _(عخروم). 
(5) في ق: الاحتهاج. (6) في د: المؤثر. 

(7) ساقط من د. (8) في د: الصفة. 

(9) في ب: وافهم. (10) ساقط من د. 


(11) ساقط من د. (12) في بء» د: الاستغتاء. 
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فاستغناؤه(1) عن المحدث يستلزم وجوب(2) الوجود والقدم والبقاء والخالفة للعوادث 
ووجوب قيامه بنفسه بمعنى أنه لا يفتقر إلى المخصصء واستغناؤه عن المحل يستلزم كونه ذاتا 
غنية(3) لا صفة» واستغناوه عمن يدفع عنه النقائص يوجب تنزهه [د/363] عن [/227] 
التقائص بأن يكون متصفا بالسمع والبصر والكلام» وكلامه في بقية الشرح ظاهر. 


)1( ف نب ؟ د فإن استغناءه. 
(2) ساقط من ب», 
(3) في د: غنيا؛ ساقط في ق. 


عاك ا 5 
ص سة م سرس 
حلا جم 


: تزه الإلله عَنْ الأغراضي الى 


مع همدب يروو 03 


(ص) وَيُؤْخَدُ مِنْهُ تَتَرُهُهُ تَعَالَ عَن الْأَغْرَاضٍ في الْأَفْعَالٍ وَالأخكام, وَإِلاً َم افتِقَارَهُ إلى ما 


يحْصَّلْ خَرَضَهُ كَيْقَ وَهُوَ جَزَوتَكا الْمَوعْ عَنْ كلّ مَا سِوَاهُ 1غ( 


ار 


عر وبع سس رو ردم رم اس 62س 


قال (وَيرّحَد منه تتزهه تعَالَ عن الْأخْراض في أَفْعَالهِ وأحكامد) . 


أقول: قد كنت نببت على أن هذا المطلب يدخل في وجوب الخالفة. 

وقوله1) [ني الشرم](2) (وكذلك). الإشارة فيه إلى عود المصلحة إليه» ووجه التشبيه ببن 
هذا وذاك هو في الاحتياج إلى أن يتكيل باللخلوق فيهماء ‏ 

وتقل عن الشيخ المنجور: «أن مثل ذلك في الشاهد -ولله المثل الأعلى (3)- رجل له أولادء 
لا يقدرون على الخدمة40) فيجري07) لحمء فلو ترك الحرث للحقته المعرةٌ بذلك. فالمتفعة عادت 
لأولاده(6) والمعرة دفعها عله وعدم المعرة يال (8(,)7) انتتى وهو حسن ٠‏ وي بعص م قيلك 
من الحواشى أن وجه التشبيه في الاستحالة ولا يخفى بعده لما فيه من التكرار. 


(1) ساقط من ب. 

(2) ساقط من أ. 

(3) مقتبس بقوله تعالى: (وَلْهُ ألمَكَلْ ألْأَلّ» الروم: 27. 
(4) في د: الحركت. 

(5) في أ: فيحدث. 

(6) في ب: عل أولاده؛ في د: إلى والده. 

(7) في ب: لهم» في دلله. 

(8) لم أقف عليه. 


0000-0-0 


فإن قلت: أليس أنك قلت: إنما يعبر ب«يؤخل» هنا إذا أشار إلى(1) الفعل [ب/143] 
و«يوجب» إذا أراد صفة من صفات الرب. فالتنزه عن الأغراض صفة من صفاته تعالى(2). 
وقد عير فيها بايؤخذ» [وهو يناقض](0) ما ذكوت. 


قلت: هو ذو اعتبارين» أعنى (4) أنه يصح اعتبار كونه صفة [للفعل بأن تقول: لا غرض 
في [د/364] فعله؛ ويصح اعتبار كونه صفة(67]25) لارب لأن التنزه عن الغرض كال. ولما ل 
يحض لوصف الذات [عبر عنه](7) بهيؤخذ» [وذكره في المقاصد الدينية في تر>مة ما يتعلق 
بأفعاله تعالى] (8) (9), 


سمو 


(1) ساقط من ب. 

(2) ساقط من أ. 

(3) في دء ق: وهذا يّقضء١‏ 

(4) في د» ق: يعني. 

(5) ساقط من د. 

(6) ساقط من ب. 

(7) في ب: غير كوله؛ 

(8) في بء د: و في ترجمة ما يتعاق بأفعاله تعالى ذكره في المقاصد الدينية, 
(9) لم أقف عليه. 


ا 2 اع 

3 4 |2 حط: 
, ابي سير عماس ده و سمه 1 
ل يكحب له تعالى فعل شىءِ ب 


مم دده سس 0 عسو 


وكَذَا يُؤْخَدُ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ لآ يحبُ عَلَيْهِ تَعَالَ فِعْلُ شَىْءٍ مِنَ الْمُمْكِتَاتٍ وَلاَ تَركُهُ إِذْ لو 
تَعَالى شَىء منها ع عَفْلاً لقَوَاب مَكَلاَ لَكَانَ عَرَجَلَّ مُفْتَقِرًا إِلَ ذلِكَ الشَّىْءِ لِيَتَكْمَّلَ به 


مه 
رس 


شرا تود حَقَّهِ عَرَيجَلٌ إِلذَمَا هْوَ كَمَالُ لكُ كَبْفٌَ وَهْوَ جٌََوكَلا الْعَوعْ عَنْ كلّ مَا سواه 
(ش) الغرض المنفي عنه تعالى عبارة عن وجود باعث يبعثه تعالى على إيجاد فعل من 
الأفعال أو على حكم من الأحكام الشرعية من مراعاة مصلحة تعود إليه تعالى أو إلى خلقه. ولا 
خفاء أن كلا الوجهين مستحيل على الله عَيَوِجَنَّ.وأُما عودها إليه تعالى فلما يلزم عليه من 
احتياجه تعالى إلى أن يتكمل بمخلوقه» وأما إلى خلقه فكذلك أيضا لما يلزم عليه من دفع 
النقص عنه تعالى بخلق المصلحة لخلقه تعالى عن ذلك ودفع النقص كمالء فليزم أيضا في هذا 
القسم الثانى احتياجه جَزُّوَبَكَا عن ذلك إلى مخلوق وهي المصلحة التي توجد لخلقه تعالى كالثواب 
66665757 00 خا ا 
وقوله (لو وجب عليه تعالَ... اه( 0 يعني أو وجب عليه [2) تركه. 


وقوله (لَكانَ عَيَبجَلَ مفتقرا إِلّ ذلك د الوا به 1 3)) يعني فعلا أو تركا إذ لو وجب 
عليه الترك لكان كلا له فيفتقر إليه. كيف وهو الغنى عن كل ما سواه. 


وَحَبَ عَله كع 


)10( في نبا ده شي منها عقّلا. 
(2) ساقط من أء ق. 
(3) ساقط من ب» د» ق٠‏ 


6042 5 


فقد استبان أن أفعاله عَيَيَجَلَ وأحكامه كلها لا علة لما باعثة» وإنما هي بمحض الاختيار. 
وما راعى تعالى من مصالح الخلق فبمحض فضله ولا حق لأحد عليه تعالى. 

فأشرنا في أصل العقيدة إلى القسم الأول بقولنا (وَيُوْحَدٌ مِنْهُ تنَيهُهُ تَعَالَ عَنٍ الْأَغْرَاضِ) 
إلى قولنا (عَنْ كلّ مَا سِوَاةُ). 

وأشرنا إلى القسم الثانى بقولنا (وَكَذَا يُوْحَدُ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ ل يبُ عَلَيْهِ تعَالَ فِعْلُ شَىئْ 
مِنَ الْمُمْكِنَاتِ وَل تَرَكُهُ) إلى آخره. 


شم ا 


وزي” ددس 5 
ع ص هراك رحب لس و 


(ص) وَأمّا افْتِقَارُ كلَّ مَا عَدَاهُ إِلَيْهِ عَبَيسَنَ فَهْوَ يُوجِبٌ لَه تَعَالَ: الَْيَاة وَعْمُومَ الْقُدْرَة 
وَالإرَادَةِ وَالْعِلْم إِذْ لَو انَْتى سَىءٌ مِنْ هَذِهِ لَمَا أَمْحَن أَنْ يُوجَدَ تَعَالَ سَبْنَا مِنَ الْحَوَادثِ فَلا 
شَيءٌ يق وهو أذي يتور إن عق كل اواك 1111118 
ب ١‏ دل ري 11 ؟ اش ا ----- > 

[قال (وأمَا اْتعَار كل ما 0 0 2 َه تحَالَ الياةً) . 

أقول: قد معحت وجه التعبير باليوجب» فيما قبله» وقدم الحياة هنا عل ثلاث [2) بعدها 
خلاف ما تقدم في العقيدة لأمها شرط» والشرط قبل المشروط وفيما(3) سبق قدم [أ/228] 
الغلاث لمزية التعلق. 

قال(4) (وعموم الْقدْرة... اعم) إشارة إلى أن [لازم عوم](”) الافتقار يوجبٌ عموم التعاق 
بهذه الثلاثة إذ لو لم يعم التعلق لانعنفى عموم الافتقار. 

قال في وجه67) الدلالة (إِذْ لو انتقى شّىء مِنْ هذه كا أمكّن أَنْ يوجدَ شَيئًا من 
الحوادث). أقول77): لأن انتفاءها يوجب انتفاء التأثير وانتفاء التأثير[؟) يوجب اتتفاء [ق/81] 
الأثر وهو الحوادث [د/365] لبطلان الفعل على سبيل التعليل والطبع. 


(1) ساقط من ب: (2) في د: الثلاثة, 
(3) في ب» د: ذهنا فيما. (4) في د: وقالوا, 
(5) في د: عموم لازم١‏ (6) في ب» د ق: جهة. 
(7) في د: قال. (8) بياض في د. 
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واعلم أن افتقار كل (1) ما سواه إليه(2) يوجب المعاني» أعني (2) المصححات (4) للفعل 
والمعنوية عند أهل السنة» ويوجب المعنوية [عند المعتزلة فقط](5). وبمكن تقرير كلامه أيضا بأن 
يقال: افتقار كل ما سواه إليه(6) يوجب افتقار الحوادث إليه وهو(7) يوجب اتصافه بتلك 
الصفات لاستحالة الفعل بدونها. فلو انتفت لما أمكن أن يوجد شيئا من الحوادث. 

وفي تقيبد شيخنا أنه يوجد في بعض النسخ (أَنْ يوجدَ شَيًا من الحوادث) بالبناء للمفعول. 
قال: ولم يرقض ذلك شيخنا قائلا(5): «لأن مقتضى هذه النسخة نفي إمكان إيجاد العوالم عند نفي 
شيء من هذه الصفات وليس الأى كذلك». ْ 


واه في ذلك وقلْتَ (ه(”): «إنها كان إيجادها ممكا بالنسبة إلى قدرة الله وإرادته لا 
بالنسبة إلى قدرة غير الله وإرادته؛ بل هي [بالنسبة إلى ذلك] (19) مستحيلة لوجود». 

فأجاب بأن الحوادث ممكنة الوجود في نفسبا. فالإمكان صفة نفسية لما يستحيل 
عروها(11) عنه. فاستحالة وجودها بالنسبة إلى غير قدرة(2) الله عرضيةء فلا يخرجها 
[د/366] ذلك عن وصف الإمكان. [ب/144] وظهر لي أن الصواب معه يعد أن كنت 
تازعته نزاعا طويلا اتعبى (13), 


(1) ساقط من أء ب. (2) ساقط من د. 

(3) ساقط من أ. (4) في أ: المصححة. 
(5) في ب» د: فقط عند المعتزلة, (6) ساقط من د. 

(7) في ب» د: وافتقار الحوادث إليه. (8) في ب: قايلا. 

(9) ساقط من ب. (10) ساقط من ب. 
(11) في ب: عدمباء (12) ساقط من ب» د. 


(13) اعترف السكثاني لشيحه بالفضل بعد منازعته في المسألة. وهذا يدل على الانفتاح الموجود بين الشيوخ 
وطلبتهم في المناقشات العلبية يا يدل على أدب الطالب مع شيخه. 


وير م 


ع 1 ا 34 
ال كلس المج م 
(ش) هذا شروع منه في ذكر ما يندرج تحت المعنى الثاني الذي تضمنه معن الألوهية. ولا 
خفاء أن وجوب الافتقار إليه تعالى يستلزم قدرته تعالى على إيجاد الشيء المفتقر فيه إليه» وذلك 
يستلزم وجوب اتصافه بالقدرة والإرادة والعلم العامة لجميع متعلقاتها لما عرفت فيما سبق من 
وجوب توقف تأثير القدرة على الإرادة والعلم. ويستلزم أيضا وجوب اتصافه تعالى بالحياة لوجوب 
توقف وجود تلك الصفات على صفة الحياة. اا 23*50«( 
كك ع 1 + 
قلت: إن أراد المعترض أن مقتضى تلك النسخة ني إمكان إيجاد العوالم من الله سبحانه 


ٍه(1) من غيره. 

قلنا(2): لا نسم أن مقتضاها ما ذكره(3) لأن الكلام في الافتقار إليه المقتضي احتياج 
العوالم [أ/229] إليه إيجادا واعداما(2) دون غيره. 

وإذا كان هذا فاللازم على انتفاء تلك الصفات عنه نفي إمكان إيجاده هو لما لا مطلتقًا 
وحذف الفاعل على هذه النسخة للعلم به إذ هو [ [الله م( إله/ 5 غيره. وان أراد أن(7) 
مقتضاها ني إمكان إيجاد الله تعالى للعوالم سامنا الاقتضاء. 

ومعنى قوله (ليس الأمر (8) كدلك) إذ اللازم حينئذ حق(7) ضرورة أن(19) انتفاء 
الصفات المقعضية(11) لإيجاد العوالم يوجب نفي إمكان الإيجاد إذ لا إمكان للمسبب عند اتتفاء 
سببه. وإن شت قلت في تقرير ذلك: إن الإيجاد إيصال الوجود إلى الموجود وعند اتتفاء ما به 
الإيحاد ستحيل الإيجاد ولا يمكن. 


(1) في ق:وو. (2) في ب» د: قلت. 
(3) في ب» د: ذاكل (4) في ق: وأمدادا. 
(5) ساقط من ب» ق. (6) ساقط من د. 
(7) ساقط من د. (8) ساقط من أ. 
(9) في ب: من. (10) في د: إلى. 
(11) في بء د: المقتضيات. 


هفهه قمعم 


لغ وما ؟٠‏ 
م 
ا 
(ص) وَيُوجِبٌ لَه أَيْضًا الْوَحْدانِيّة إِْ لون مَعَهُ تعَالَ نَانٍ في الْأَلوِيّة لما اهْتقَرَ إِلَنِهِ عكَملٌ 
شَىءٌ لِلْرُوم عَجْرِهِما حِينَيِنِ كَيِفٌ وَهُوَ الذي يَفْتَقَِءْ إِلَيه كل مَا سِوَاهٌ تَعَالَ. 


(ش) قد 3 تقدم لك في برهان الوحدانية نية أن وجود إله ثان له يستلزم عجزهما معاء اتفقا أو 
اختلفاء والعاجز لا يوجد شيئا فلا يفتقر إليه شيء. 


قوله(1 (ويوجب لَه تعَالَ الوحدَانية) . 


أقول: عبر أيضأ ب«يوجب» لما تقدم. وظاهره دخول الوحدانية بأقسامها من وحدانية الذات 
[د/367] اتصالا وانقصالاء ووحدانية الصفات [ووحدانية الأفعال](2) ولكن بيانه للاندراج 
إعم(3) يظهر في وحدانية الذات انفصالا. وإلا(4) فدليله لا ينتيع دعواه(5). [فإِن(6) قوله 
(إ70]5) لو كن معه تعَالَ كان في الألوهية لا افتقر إِليه ستى ... اعخ)ء لا يقتضي إلا نفي الك 
المنفصل (8, 

نعم» في معناه نفي أن يكون لقدرة العبد تأثير» [وفي معناه](”) نفي التعدد في القدرة 
والإرادة لازوم (10) العجز فيهما. 

وأما نفي التركيب في ذاته فإنما يدخل في وجوب الخالفة التي الدلالة عليها من المعنى الأول 
الذي هو الاستغناء عن كل ما سواه. وسيقول أيضا (وَيِوْحَدٌ مه أَيضًا(1!) أَنْ لا تَأَيْرَ لتَىء 
مِنْ الكائئات)» وفيه يدخل نفي أن يكون العبد مقترعا لأفعاله الاختيارية. 


(1) في دء ق: قال. (2) ساقط من أ. 
(3) في ب: لأنه. (4) ساقط من أء ب. 
(5) في ب: دعاه. (6) في لأن. 

(7) ساقط من د. (8) في د: المتصل. 
(9) في د: في معبى. (10) في د: وإلا لزم. 


(11) ساقط من ب. 


و 
1000-2 م 0 
4 7 قة رح ها مك 


فإن قلت: أخذ وحدانية الذات انفصالا مأخوذ من نص الكلية المشرفة. فإذا قال العبد: لا 
إله إلا اللهء فد تتقى وجود كل إله غير الله تعالى» وذلك هو ني الإثنينية ففا الذي أحوج الشيخ 
يعن إلى أخذ الوحدانية من افتقار كل ما سواه إليه تعالى مع أن هذا الأخذ دلالة التزام 
ودلالة المطايقة أقوى منها. فلا وجّه [أ/230] لصنيع المصئف في [1) الوحدانية. [د/368] 

قزق 027 "زر ان عر اننا #انو ات نضد لعك الوجود: ا وهر1ة1 أن الذي أخلاه 
بدلالة(4) الالتزام وجوب الوحدانية. والمأخوذ من كلمة [ب/145] التوحيد بالمطابقة نفي إله 
050 مع اعمال أن كوت :انعا أو أن كزق ناا وسفتيت اعد الرعداده 0 


أخذها مقيدة بالوجوب فافهمه. 


(1) في ب» دء ق: بالنسبة إلى. 
(2) في د: أقول. 

)3( في -: ويء٠‏ 

(4) في ق: بطريق١‏ 

(5) في د: غير الله. 


هفجه مومعو 0 


ع هسمه مج ممبر يس 


مُسْتَغْنْيًا عَنْهُ تَعَالَ د أَنْ يَفْتَقِدْ إِلَيْه مل مَا سِوَاه. 


(ش) قد عرفت بالبرهان فيما 525 ما ثبت قدمه استحال عدمه. فلو كان شيء من 
العالم قديما لكان ذلك الشىء واجب الوجود لا يقبل العدم أصلا لا سابقا ولا لاحقا. وإذا كان 
لا يقبل العدم لم يفتقر إلى مخصص. كيف وكل ما سواه تعالى مفتقر إليه غاية الافتقار ايتداء 
ودواما؟ فوجب إذاً المحدوث لكل ما سواه جَزَّوَكَلَ 1[ [ذ1 1[ [ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز [ذ[ز[ذ[ز[ز[ز[ [ز[ ز[ز[ 1[ 5 212527771«( 


_ 0 
لب يوقي 


لير 5 بير تّهه يو 


قال (وَيوْحَدَ منه أَيِضًا(!) حدوث الْعَال بأسره). 

أقول: هذا تبرع به الشيخ وصَِلئءَنة لأنه ليس من العقائد بل من أدلتها التى تنينى عليهاء 
ولذلك لم يعدها منها أولاء وإنما ذكرها في دليل الوجود. 

وقوله (بأسره) كاية عن شمول الحدوث لكل أفراد العالم لأن الأَسْرٌ في اللغة هو(2) الحبل 
الذي يربط(3) [به الأسير](4)» فإذا ذهب به يقال: ذهب بأسره أي بأجمعه 

قال في الشرح (قد عرفت بالبرهان فيما سبق أن ما ثبت قدمه استحال عدمه). 
)1( ساقط من أ» ج» د. 
)2( ساقط من أ» اج د 
)3( في د ق: ربط. 
4( تكروم في د. 


0-62 


1آ1[ هله 7 


أقول: مراده بالبرهان برهان البقاء إذ مقتضاه استلزام القدم للبقاء وأن ما ثبت قدمه 
[وجب بقَاؤه. فلو لحقه العدم لكان [ممكاء ولو كان مكنا لكان وجوده عن عدم» وذلك معنى 
الحدوث لكن الحدوث في حق القديم محال. فإمكانه كذلك فلحوق العدم له محال. فينتج القديم 
لا يلحقه العدم وهو أيضا لا [د/369] يسبقه. فلو كان العالم قديما لاستغنى عن الإل». كيف 
والإله يفتمّر إليه كل ما سواه بشهادة الكلمة المشرفة. 


0-6 


هم هه 


قال (وَيِؤْحَلٌ منه أن لا تئر لتَىءٍ من الكائئَات في أُثر ما). 


أقول: الكائئات جمع كائنة و الذوات الكائات. ويحتمل أن يكون جمعا لكائن. والمراد 
بها لا يعقل من الأسباب العادية(1). ولذلك جمعها ب«الألف» و«التاء» دون «الواك و«الياء» 
و«النون» لأن قياسه الأأول. 

قوله (وإلا ثم أنْ يعني ذلك الْأَئرٌ حَنْ مَْلامًا عيتِجل). أصله (وإلا يكون(2) ذلك) - 
أعني (3) 3 تأثير ثبيء من الكائعات- فإِنْ(4) أَثَّر شيء منها لزم... اعل. وبيان لزوم الاستغناء 
عنه عَيَتَجَلّ [أ/231] على تقدير تأثير شيء من الكائنات أن الأثر حينتذ [ق/82] يستحيل إيجاد 
الباري تعالى له لأن إيحاد الموجود محال. 

وقد بينه شيخنا رحمه الله تعالى بأن قال: «لاستحالة وجود أثر واحد(5) بين مؤثرين (6), 
وفيه نظر لأن مقتضى الشرطية فرض تأثير الكائئات. وبعد فرض الأثر موجود عن كئن ماء فلا 
يقال: إنه بقدرة الله(7) حتى يقال يستحيل أثر واحد بين مؤثرين» وإنما يقال: لا يصح إييجاده كا 
ذكينا [د/370] لاستحالة(8) تحصيل الحاصل. 


(1) في ب, د: العاديات. (2) في ب: يمكن. 
(3) ساقط من بء (4) عخروم في ده 
(5) ساقط من ب»؛ د. (6) في أ: مؤثر, 
(7) في بء. د: الإله. (8) في د: باستحالة. 


ج27 ه 


لع اا 
4 ويه ا مخصرو 


9 10 
برص #6 سوم عبراب ارت س ب بير بن ع مص ارس اس 

قوله (وهوالذي يفتقر إليه كل ما سواه عموما وعلى كل حال). 

أقول: عموما مصدر في محل (1) الحال» (وعلّ ص حال) معطوف عليه» تقديره: ١ذا‏ حموم 
وكاتما على كل حال» أو تقول: «عموما بمعنى عام؛. 

فَإِنَ قلت: ما صاحب الحال؟ 

قلت: كل من قوله(2) ( كل ما سواة) ولا يصمح أن يكون [ب/146] من الضمير المضاف 
إليه [كل ما](3) سواه لأنه لا يصح أن يعمل فيه المضاف. 
عته] (5) بالمضاف [إليه. 


قإن لت.[1/370] ](7()6) 
(1) في ق: موضع. (2) ساقط من ب. 
(3) ساقط من بء د. (4) ساقط من ب. 
(5) في د: الاسكثناء. (6) شافط بسن ناه 
(7) هذا نص تقبيد الحتام في النسخ المعتمدة في التحقيق: 
تقييد انلتام النسدة )0: 


اتتبى وكل ما وجد من ححماشية القاضي الأعدل سيدي عيسى بن عبد الرحمن السكاني يَحَمْلمَهَ جحد الله 
تعالى وحسن عونه» وصلل الله على سيدنا مد وآله وصحبهء ضصرة يوم الإثمين 14 رمضان المعظم عام ك 
س ص ه [1/231]. 

تقييد اتلنتام النسضة (ب): 

هنا اتتبى ما وجدت من حاشية الإمام خائمة الحققين قاضي ابماعة سودي أي بدي عسى بن 
عيد الرحمن السكالي تفعنا الله به وبأمثاله آمين [146/ب]. 

#قييد انلتام لنسضة (ق): 

هذا ما وججد من خط المؤلف ولم يكل هذا. اللهم أمتنا على نيج السلف الصالح من أمة تبيك يجاهه 
صَرْتدعدوتٌٌَ وآله وصحبه النجوم من بعده. وكان الفراغ منه آيلة سبع وعشرين من شبر الله ذي القعدة 


هذا إن قدت أن ََْا م الْكائَِاتٍ يدر يبب وما إن قَدَرَُْ موا يبو َل 
أللَهُ تَعَالَ فِيهِ كُمَا يَرْعْمُهُ كُبِيرٌ مِنْ الْجَهَلَةِ فَذلِكَ حُحَالُ أَيْضًا لِأنَّهُ يَصِيِرُ حِيِدَيِذِ مَوْلَانَا عَرَجَلٌ 


(ش) لا شك أنه لو خرج عن قدرته تعالى ممكن ماء لم يكن ذلك الممكن مفتقرا إليه 
تعالى» بل إنما يفتقر لمن أوجده: كي كيف وكل ما سواه متفقر إليه غاية الافتقار. وبهذا يبطل مذهب 
القدرية القائلين بتأثير القدرة كاوه ف الأفعال مباشرة أو تولداء ويبطل مذهب الفلاسفة 
القائلين بتأثير الأفلاك والعلل» ويبطل مذهب الطبائيين القائلين بتأثير الطبائع والأمزجة ونحوها 
ككون الطعام يشبع؛ والماء يروي وينبت ويطهر وينظفء والنار تحرق» والغوب يستر العورة ويقي 
الحر والبرد ونحوذلك مما لا ينحصرء وهم في اعتقادهم التأثير لعلك الأأمور مختلفون: 

فمنهم من يعتقد أن تلك الأمور تؤثر في تلك الأشياء التي تقارنها بطبعها وحقيقتها. قال 
اين دهاق: «ولا خلاف ف كنفر من يعتقد 1 


ومنهم من يعتقد أن تلك الأمور لا تؤثر بطبعهاء بل بقوة أودعها اللّه تعالى فيهاء ولو 
نزعها منها لم تؤثرء قال ابن دهاق: «وقد تبع الفيلسوف على هذا الاعتقاد كثير من عامة 
المؤمنين» ولا خلاف في بدعة من اعتقد هذاء وقد اختلف في كفره والمؤمن المحقق الإيمان 
من لم يسند طا تأثيرا ألبتةء لا بطبعها ولا بقوة وضعت قيها) امس سس ييه 


- بعد صلاة العشاء الآخرة سنة تسع وستين وألف على يد العبد الفقير الحقير الذليل الراجي عفو مولاه 
غيل بن حمد بن عباد بن علي بن سل البغعداوي أسباء الغزولي وطناء الملكي مذهياء الأشعري اعتقاداء» 
غفر الله له ولوالديه ولأشياخه ولقرابته ولأحبته وجميع المسلبين والمسلمات الأحياء منهم والأموات» جاه 
سيد المرسلين وآخر دعوانا أن امد لله رب العالمين. 


لضا لضا نيا 


(1) ابن دهاق؛ نكت الإرشاد؛ 1/ق343. 


: 6062 


وإنما يعتقد أن مولانا جَزَّوَتَكَا قد أجرى العادة بمحض اختياره أن يخلق تلك الأشياء عندها لا 
بها ولا فيهاء فهذا بفضل النّه تعالى ينجو من أهوال الآخرة؛ و أكثر ما اغترٌ به المبتدعة العوائد 
التي أجراها بَزَّوبَكَاه وظواهر من الكتاب والسنة لم يحيطوا بعلمها. 
والمحاصل أن عمدتهم العظىى التقليد لما لا يصاح تقليده ولا الاقتداء به من 
عوائد وغيرها وتركوا الأنظار الزكية العقيلة المستضيئة بأنوار الكتاب والسنة. وللهذا قيل: إن 
أصول الكفر ستة: 
الايجاب الذاتيء والتحسين العقلي» والتقليد الرديءء والربط العاديء والمجهل المركب» 
والتسسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير عرضها على البراهين العقيلة 
والقواطع الشرعية للجهل بأدلة العقول وعدم الارتباط بأساليب العربه وما تقرّر في فتين 
العربية والبيان من ضوابط وأصول. 
فالإيجاب الذاقي هو أصل حفر الفلاسفة حيث جعلوا الذات العلية فاعلة بمقتضى 
الإيجاب الذاقيء أي هي علة للممكن المستند إليها من غير اختيار. فقالوا لأجل ذلك بنفي 
القدرة والإرادة وسائر الصفات - تعالى اللّه عن قولهم علوا كبيرا -» وقالوا لأجل ذلك بقدم 
العالم وألغوا البرهان القطعي الدالّ على حدوثه. ولا خفاءء أنك إذا حققت بما سبق من وجوب 
الحدوث للعالم ووجوب القدم والبقاء لمولانا عَرَيجَلٌّ عرفت قطعا أن صدور العالم عنه تعالى إنما 
هو بمحض الاختيار لا بالإيجاب والتعليلء وإلا كان العالم قديما أو فاعله حادثا لوجوب مقارنة 
المعلول لعلته: وكلا الأمرين مستحيل قطعا. 0 
والتحسين العقلي هو أصل كفر البراهمة من الفلاسفة حتى نفوا النبوات» وأصل ضلالة 
المعتزلة حتى أوجبوا على اللّه تعالى مراعاة الصلاح والأصلح لخلقه. وعللوا أفعاله وأحكامه 
بالأغراض وجعلوا العقل يتوصل وحده دون شرع إلى أحكام الله تعالى الشرعية إلى غير ذلك 
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خا م سو 

والتقليد الرديء هو أصل كفر عبدة الأوثان وغيرهم حت قالوا: «#إإِنَا وَيَدَنَاً 15212 12 
مم وَإنَا ع تارم مُقَتَدُوت ©(1). وهذا قال المحققون: «لا يحفي التقليد في 
الإيمان». قال بعض المشايخ: «لا فرق بين مقلد ينقاد وبهيمة تقادا. 

والربط العادي هو أصل كفر الطبائعيين ومن تبعهم من جهلة المؤمنين فرأوا ارتباط 
الشبع بالأكل» والري بالماءء وستر العورة بالغوب» والضوء بالشمسء ونحو ذلك هما لا ينحصر. 
ففهموا من جهلهم أن تلك الأشياء هي المؤثرة فيما ارتبط وجوده معها: إما بطبعها أو بقوّة 
وضعها اللّه فيهاء وأهل السنة وَََْءَر - نور اللّه تعالى بصائرهم - لم يفتتنوا بشيء من 
الأكوان وكوشفوا بالحقائق على ما هي عليه نفس الأمر. وهذه هي المكاشفة التي يخص اللّه تعالى 
بها أولياءه حتى ينجيهم من آفات الكفر والبدع في أصول العقائد. وأما المكاشفة بغير هذا فهي 
ممالا يلتفت إليها الموفقون. 

وأما المجهل المركب فهو مما ابتلي به كثير» فتجدهم يعتقدون الشيء على خلاف ما هو عليه 
وذلك جهلء ثم يجهلون أنهم جاهلون وذلك جهل آخرء ولذلك سمي جهلا مركبا: كاعتقاد 
الفلاسفة التأثير للأفلاك واعتقادهم قدمهاء وهذه جهالة عظيمة. ثم هم جاهلون بهذا الجهل 
منهم: «(ويتسَبوت لبر ع[ مون أل بترم الكزون ©) (2). 

والتمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير بصيرة في العقل هو 
أصل ضلالة الحشوية. فقالوا بالتشبية والتجسيم والمبهة عملا بظاهر قوله تعالى: عق َلْمَرَشُ 
أشتوين © 3(4), مشت التمتو» 1 (لتانظريك4 07 ونحوذلك. 


(1) الزحرف: 23. (2) المجادل 18. 
(3) طه؛ 5. (4) الملك: 16. 
(5) ص: 75. 


00 


١ 


ع 0 
ا ل + ل 


ا اه بن يكت مُحَكَمكٌ هُرت أ الكت وَلَحر متَكيهاة 

ذا أن فى مُوْهِمَ نَيْمُ يعون ما مَقَبَدَ منة أِعَة الْففَةَ وأيعَة 0 اله 
لجع ار وه وأخرى يا أرحم الراحمين 

(ص) فَقَْدْ بَانَ لَك تَصَمُّنْ قَوْلِ لآ إلة إلا آللة لِلأَقْسَامٍ الكَلاَنَةٍ التي يجب عَلَ الْمُكلّفِ 
مَعْرِفَتّهَا في حَقَّ مَوْلآنَا عَرجَلّ وهي مَا يجب في حَنَّهِ تَعَالَ وَمَا يَسْتَحِيلُ وَمَا يجُورُ 

(ش) لا خفاء في صدق ما ذكرء وتتبَعُ كلامه بالاستقراء يشهد له وليس الخبر كالعيان. 

(ص) وَآمّا قَوْلَّا محمد وَسُولُ ألله صَرَاتعدوسآرَفَيَدْخُلُ فِيْهِ الإيمَانُ بسَائْرٍ الأتبيّاء 
وَالْمَلائّحَةٍ عَلَيْهِمُ الضَّلاءٌ وَالسَّلامُ وَالْكُيُبٍ السَّمَاويَّة وَاليَوْم الآخر لأَنهُ عَدواصَكؤ لمكم جَاءَ 
عَصْدِيقٍ جبيع ذلك كُله. 

(ش) لا شك أن تصديق سيدنا ومولانا حمد نورفي رسالته بحسب ما دلت 
عليه معجزاته التي لا حصرللاء والإقرار بذلك يستلزم التصديق بكل ما جاء به من عند اللّهء 
ومن جملة ما أق به ما ذكرنا هنا وكذا غير ذلك مما لا ينحصر كالبعث لعين هذا البدن لا لمثلهء 
وفتنة القبر وعذابه» والصراطء والميزان» والدوضء والشفاعة» ونحو ذلك ما يطول تتبعهء وهو 
مفصل في الكتاب والسنة وتآليف علماء الشريعة. 

(ص) وَيُؤْحَدُ مِنْهُ وُجُوبُ صِدْقٍ الرُسْلٍ عَلَيْهِمُ الصَّلآةٌ وَالسَّلامُ وَأَسْتَحَالَةُ الْكَدْبٍ عَلَيْهمْ 
وَإلَ لم يَكُوِنُوا رُسلاً أَمَنَاءَ لمَوْلانا الْعَالم ِالحَقِيّاتِ عَرَهِلٌ وَآسْتِحَالَةُ فِْلٍ الْمَنهِيّاتِ له لَِنَهُم 
عَلَيْهمُ الصّلاةٌ وَالسلام أزيأو ليما الخلق يأ الهم وَأفْعَالهِم وَسُكُوتِهمء يمأ ل يَكُونَ في 
جمِيعهَا تَُالَقَُ لأَمرِمَوْلة د هد ل أَمِنَهُمْ عَلّ سر وَحيه سه 
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(1) آل عمران: 7. 


(ش) لاشك أن إضافة الرسول إلى الله تعالى تقتضي أنه عَرَِجَلٌ اختاره للرسالة كما اختار 
إخوانه المرسلين لذلك. وقد علمت أن علمه تعالى محيط بما لا نهاية له» وأن المجهل وما في معناه 
مستحيل عليه تعالى» فلزم أن تصديقه تعالى لهم مطابق لما علمه تعالى منهم من الصدق 
والأمائةء فيستحيل أن يكونوا في نفس الأمر على خلاف ما علم اللّه تعالى منهمء وقد أمرنا 
بالاقتداء بهم عليهم الصلاة والسلام في أقوالهم وأفعالهمء فلزم أن يكون جميعها على وفق ما 
يرضاه مولانا عَرَجَلّ وهو المطلوب. 

(ص) وَيُوْحَدُ ِنْهُ أيْضًا جَوَارُ الأعْرَاضٍِ الْبَهَرِيّةِ عَلَيْهُمُ التي لآ تُوَدّي إلى نَقْصٍ في مَرَاتيهمُ 
الْعَلِيَّةِ عَلَيْهُمُ الصَّلةٌ وَالسَّلام إِذْ ذَاكَ ل يَفْدَحٌ في رِسَالَيهِمْ وعُلُوٌ مَنْْلَتِهِمْ عِنْدَ الله تَعَالقَ» بل 
دَاكَ مِمَا يَزِيدُ فِيها. قَقَدِ بَانَ لَك تَصَمنْ كَِمَتي الشَّهَادَةٍ مَعَ قِلَّهِ حُرُوفِهَا لجِيع مَا يِب عل 
المُكَلْفٍ مَعْرِفَتُهُ مِنْ حَنَائِد الإِيمَان في حَمَّهِ تَعَالَ وَفي حَقَّ رُسْلِهِ عَلَيْهِمُ الصّلَاة وَالسَلَامْ. 

(ش) لا شك أن عجز الكلمة المشرفة إنما أثبت له صَيَلنَدعكيَدوَسَلَرَ الرسالة لا الألوهية. وفي 
معناه إثبات الرسالة لإخوانه المرسلين» فلا يمتنع في حقهم عليهم الصلاة والسلام إلا ما يقدح 
في رتبة الرسالة. ولا خفاء أن تلك الأعراض البشرية من الأمراض ونحوها لا تخل بشيء من 
هراتب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام, بل هي مما يزيد فيها ياعتبار تعظيم أجرهم من 
جهة ما يقارنها من طاعة الصبر وغيره» وفيها أيضا أعظم دليل على صدقهم؛ وأنهم مبعوثون من 
عند الله تعالي» وأن تلك الخوارق التي ظهرت عل أيديهم هي بمحض خلق اللّه تعالى لها تصديقا 
لحم إذ لوكانت م قوة على اختراعها لدفعوا عن أنفسهم ما هو أيسر منها من الأمراض والمجوع 
وألم الحر والبرد ونحو ذلك مما سلم منه كثير من لم يتصف بالعبوة. 

وفيها أيضا رفق بضعفاء العقول لثلا يعتقدوا فيهم الإلهية بما يرون لحم - صلوات الله 
وسلامه على جميعهم - من المنوارق والخواص التي خصهم الله تعالى يهأ مس يست 
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ولهذا استدل تعالى على النصارى في قوطم بألوهية عيسى وأمه عليهما الصلاة والسلام 
بافتقارهما إلى الأعراض البشرية من أكل الطعام ونحود. فقال تعالى: «لَدّدْ حفر الريرت 
قَالوَأإتَ أنه هْوَ هُوَأَلْمَسِيمٌ أترك مَرْصَمٌ)4 إلى قوله: «إما ميج أن ميم ارول دلت ين 
جه الل ولك صِدِيدةٌ كنا يَأَكلانِ القَلعَا4 217 فسبحانه ما أعظم لطفه بخلقه جعلنا الله 
تعالى من علم فعمل وعمل فأخلص فدام على ذلك إلى الممات ونجا من كل هول وتخلص. وقوله 
(فَقَدْ بَانَ لَكَ الخ) كلام حق شاهده معه. 


(ص) وَلَعَلَهَا لإِحْتِصَارِهًا مَعَ اشْتِمَالِهَا عَلَ مَا ذَكَرْنَاهُ جَعَلَهَا الشَّرْعٌ تَرْحمَةَ عَلَ ما في الَْلْبِ 
مِنَ الإسْلام وَلَمْ يقبَلْ مِنْ أَحَدٍ الْإيمَانَ إلا بها. 

(ش) لا شك أنه عَيِاضَكاةوَلتَكم قد خص بجوامع الكلمء فتجد تحت كل كلمة من كلماته 
من الفوائد ما لا ينحصرء فاختار لأمته في ترجمة الإيمان وما يمرحون به في المبنان حيث شاؤوا 
هذه الكلمة المشرفة السهلة حفظا وذكرا الكثيرة الفوائد علما وحساء فما تعبوا فيه من تعلم 
عقائد الإيمان الكثيرة المفصلة» جمع لهم ذلك كله في حرز هذه الكلمة المنيع: وتمكنوا من ذكر 
عقائد الإيمان كلها بذكر واحد خفيف على اللسان ثقيل في الميزان ذي قدر لا يحاط به عند 
المولى الكريم العميم الإحسان. ثم كل عقيدة من عقائد الإيمان لمن عرفها سيف صارم يقطع به 
ظهر إبليس وأعوانه» ويقذف في القلب نورا ساطعا يكشف عنه ظلمات الأوهام ويغسل منها 
أدرانه» فجعل الشرع ذكر هذه الكلمة الخفيفة المشرفة جامعا لسيوف العقائد كلها محصلة 
لأنوار المعارف بأجماعها فهو ذكر واحد في اللفظء وفي الحقيقة هو أذكار كثيرة يقضي العارف 
بذكره مرة واحدة ما لا يقضيه غير إلا في أنه منة 0 2211111100 
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ثم تنبه - أيها المؤمن - لعظيم رحمة الله تعالى وإنعامه علينا بهذه الكلمة المشرفة التي لا يعلم 
عامة الناس عظيم قدرها إلا بعد الموت في الآخرة» وهو أن المكلف إنما ينجو من الخلود في النار إذا 
اتصف في آخر حياته بعقائد الإيمان التي تتعلق باللّه تعالى وبرسله عليهم الصلاة والسلام» 
والغالب عليه في ذلك الوقت الائل الضعف عن استحضار جميع عقائد الإيمان مفصلة فعلمه 
الشرع بمقتضى الفضل العظيم هذه الكلمة السهلة العظيمة القدر حتى يذكر بها من غير مشقة 
تناله في ذلك الوقت الضيق الائل جميع عقائد الإيمان بلسانه أو بقلبه. واكتفى منه الشرع في هذا 
الوقت الضيق بمجرد ذكرها مجملة إذ طالما أدارها قبل ذلك على لسانه وقليه مفصلة. 
وطذا قال الي صَإْتَعييوَسَة: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»17). وقال 
صَبردَةعييوةّ: «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل المجنة»(2). فالأول في من يستطيع 
النطق والثاني في من لا يستطيعه واللّه تعالى أعلم. 
وكذا له أن يكتفي أيضا في جواب الملكين الكريمين في القبر بمجرد هذه الكلمة المشرفة 
حيث يمنعه مانع الهيبة والخوف من ذكر عقائد الإيمان لما مفصلة. وقد ورد أنهما يجتزئان 
منه بذلك» وكيف لا يجتزئان منه بهذا الجواب العظيم؛ وقد ذكر لما المؤمن في هذه الكلمة مع 
اختصارها جميع عقائد الإيمان عل التمام» فما أوسع كرم مولانا عَيَيجلّ على المؤمن وأغزر نعمه 
وألطف حكمه: جعلنا الله سْبَحَائَةوَيئَالَ من عرف قدر نعمه فشكرهاء وممن شكرها فقبل منه 
بجاه سيدنا ومولاذا حمد صَآَآلَدَعَلدووعِاًالووسَلَرٌ مس 
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9 [الكلامفي فصول الأرسعة ل 
تتعلق بكلمة التوحيد] 


(ص» فَعَلَ اْعَاقِلٍ أن يُخِرَ مِنْ كرتا مُسْمَحْضِرا لِمَا احتوث عَلَيْهِ من عَمَائِِ يمان 


1 6م - 


نه يرى لَهَا مِنَ الْأَسْرَارِ وَالْحَجَايْبٍ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ مَا لا 
َدْخُلُ تَحْتَ حَضرِ وَياللهِ تَعَالَ التَْفِيقٌ لا رَبَّ خَيْره ولا مَعْبُودَ سواة. 

َال سْبْحَائَهُ أن يخعَلَنَا وأحِمتَا عند المت َاطِقِينَ ِكَلِمَةٍ الشَّدةِ عَالِينَ يها وص 
اللّهُ عَلَ سَيِنًا وَمَوْلَانَا تُحَمّدٍ حَدَدَ مَا ذَكَرَهُ الذَاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْره الْعَافِنُونَ وَرَضِيَ اللّهُ تَعَالَ 
عَنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله أَحمَِينَ وَعَنٍ الابعين لَهُمْبِاحسَانٍ إِلَ يوم لدي وَسََامُ عل جبيع 
الْمُْسَلِينِ وَالحَمْد له رب الَْالمِينَ وَلَا حَْلَ وَلَا ةلا ياه المح العَظِيم. 

(ش) قد آن لنا أن نذكر في شرح هذه الجملة الفصول الأربعة التي كنا وعدنا بذكرها هنا 
وهي بقية الفصول السبعة المتعلقة بهذه الكلمة المشرفة: 

أما الفصل الأول من الأربعة ففي بيان حكم هذه الكلمة. 

فاعلم أن الناس على الضربين: مؤمنء وكافر؛ 

أما المؤمن بالأصالة فيجب عليه أن يذكرها مرّة في العمر ينوي في تلك المرة بذكرها 
الوجوب» وإن ترك ذلك فهو عاص وإيمانه صحيح والله أعلم؛ ثم ينبغي له أن يكثر من ذكرها 
بعد أداء الواجب كما أشرنا إلى ذلك بقولنا في أصل العقيدة (فَعَلّ الْعَاقِلِأَنْ يُخْيْرَ مِنْ ذكْرهًا 
مستّخضرًا لِمَا احتوّث عَلَيْه) ويعرف معناها أولا لينتفع بذكر: ها دنيا وأخر: 211110 557 
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وأما الكافر فذكره لهذه الكلمة واجب شرط في صحة إيمانه القلبي مع القدرة» وإن عجر 
عنها بعد حصول إيمائه القلبي لمفاجأة الموت له ونحو ذلك سقط عنه الوجوب وكان مؤمنا. هذا 
هوالمشهور من مذاهب العلماء أهل السنة. 

وقيل: لا يصح الإيمان بدونها مطلقا ولا فرق في ذلك بين المختار والعاجز. 

وقيل: لا يصح الإيمان بدونها مطلقا وإن كان التارك لها اختيارا عاصيا كما في حق المؤمن 
بالأصالةء إذا نطق بها ولم ينو الوجوب. ومنشأ هذه الأقوال الثلاثة الخلاف في هذه الكلمة 
المشرفةء هل هي شرط في صحة الإيمان أو جزء منه أو ليست بشرط فيه ولا جزء منهء والأول 
هوالمختار. 

وأما الفصل الثاني من الأربعة ففي بيان فضلها. 

فاعلم أنه لولم يكن في بيان فضلها إلا كونها علما على الإيمان في الشرع تعصم الدماء 
والأموال إلا يحقهاء وكون إيمان الكافر موقوفا عل النطق بهاء لكان كافيا للعقلاء. كيف وقد ورد 
في فضلها أحاديث كثيرة: 


فمنها قول رسول الله صَرَّلتمعيوَسل: "أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبي لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له1(0) رواه مالك في الموطأء زاد الترمذي في روايته «له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير». وروى هو والنسائي أنه صَرَتمعَلتَهوسَكَ قال: «أفضل الذكر لا إله إلا الله وأقضل 
ا دبز[ 1[ 1 12110111 
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(1) الطبرائي الدعاءة 273/1, 
(2) النسائي» السنن الكبرىي» 306/9. 


5 مب ار سس 

وروى النسائي أنه مليوس قال: «قال موسى عََِواصَكاوَاسَمُ: يا رب علمني ما 
أذكرك به و أدعوك به فقال يا موسى قل: لا إله إلا الله. قال مومى عَبَياصَكاةوَالتَك: يا رب كل 
عبادك يقولون هذا. قال: قل لا إله إلا اللّهء قال: لا إله إلا أنت إنما أريد شيئا تخصني به. قال: يا 
موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة 
لمالت بهن لا إله إلا النّه170). 

وقال تلوس «يؤق برجل إلى الميزان ويؤق بتسعة وقسعين سجلاء كل سجل 
منها مد البصر فيها خطاياه وذنوبه» فتوضع في كفة الميزان ثم تخرج بطاقة مقدار الأنملة فيها 
شهادة أن لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّهء فتوضع في الكفة الأخرى رجح بخطاياه وذنويه(2). 

وروى الترمذي أن النبي ديسل قال: «التسبيح نصف الإيمان» والحمد لله تملاً 
الميزان ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص إليه(3). ش 

وقال صَرَلتَمعييْدوَسَ «ما قال أحد: لا إله إلا الله مخلصا من قلبه إلا فتحت له أيواب 
السماء حتى يفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر»(4). 

وقال لأبي طالب: إيا عم: قل لا.إله إلا اللّه كلمة أحاج لك بها عند الله (5). 

وقال صَزَانََْيَووَسَلَه: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللّهء فإذا قالوها عصموا 
مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحسابهم على الله (6), 112*110 


ب 177 وؤزهه 
(1) السنن الكبرى» 307/9., 


(2) همد بن الحسين الآجري البغدادي» الشريعة» 1333/3. 
(3) سنن الترمذي» 420/5. 

(4) السنن الكبرى. 307/9., 

(5) المعجم الكبير» 349/20. 


(6) أحمدء مسئد أحمد بن حنبل» 229/1. 
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وقال صَوَلتَْعَِسَي: لأتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات يشهد أن لا إله إلا اللّه وحده 
لا شريك له دخل الجئة. فقال له أبو ذرٌ: وان زفى؟ وإن سرق؟ قال: وإن زفى وإن سرق:(1). 

وقال َلوسر «من دخل القبر بلا إله إلا الله خلصه الله من النان»(2). 

وقال صَزَلتَءَكووسَة: «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا اللّه خالصا 
علصا م افليدة(3). ْ 

وقال صََاَهعَلتِوَسمَر: «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا اللّه دخل المجئنة»(2). 

وعن عتبان بن مالك وعَيَهعَنَهُ قال: غدا عل رسول اللّه صَرَانَعلهوَسَزَرَ فقال: «لن يواقي 
عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا اللّه يبتغي بها وجه الله إلا حرمه الله على النار (2). 

وعنه صََآَلنعيووسئَرَ أنه قال: «مفتاح الجنة لا إله إلا الله» (6). 

وروى أذس: «أن لا إله إلا الله ثمن الججنة»(7). 

وعنه صَِآادعَووَسر: «من لُقّنَ عند الموت لا إله إلا الله دخل المبنة»(5). 


اه 4 1 54 1ع 59 م ااي ا نون وم ون ون نووت 


(1) السن الكبري» 410/9. 

(2) السنن الكيري. 408/9. 

(3) صميح البغاري» 31/1. 

(4) مسئد أحمد بن حضبل» 509/1. 

(5) عصيح البخاري؛ 90/8., 

(6) البيهقي» الأسماء والصفات؛ 274/1. 

(7) أبو بكرين أبي شيبة» مصنف بن أبي شيية» 199/7. 
(8) مسند أجد بن حنبل» 229/2. 


سل و ب ؟ 077 


وعنه صَآَنَهَتَوَسَرٌ ١لقنوا‏ موتاءكم لا إله إلا اللّهء فإنها تهدم الذنوب هدما. قالوا: يا 
رسول اللّه فإن قالها في حياته؟ قال: هي أهدم وأهدم»(1). 

وفي مسند البزار عن أبى هريرة رَيإِيَمَنَهُ قال: قال رسول الله صَوْنَعليوَسلْ: «من قال لا إله 
إلا الله نفعته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه:(2). 

وفى الإحياء قال عَِهصَكاولتَكَمْ: «لو جاء قائل لا إله إلا الله صادقا بقراب الأرض ذنويا 
غفر له ذلك»(30). 

وفيه أيضا وقال صَرَّلتَعَيوَسَة: «ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في 
نشورهم كأني أنظر إليهم عند الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب» ويقولون: الحمد لله الذي 
أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور:(2). 

وفيه قال أيضا لأبى هريرة رَبَإتهعَنَة: ايا أبا هريرة إن كل حسنة تعملها توزن يوم القيامة 
إلا شهادة أن لا إله إلا اللّه فإنها لا توضع في ميزان لأنها لو وضعت في ميزان من قالما صادقا 
ووضعت السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن كانت لا إله إلا الله أرجح من ذلك»(5). 

وفيه وقال: «من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة 2269 . ...سس 
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(1) أخرجه ابن ماجه بلفظ آ: لقنوا موتاك: لا إله إلا الله الحليم الكريم» سربحان الله رب العرش العظيم» 
الجد لله رب العالمين» قالوا: يا رسول الله كيف الأحياء؟ قال: (أجودء وأجودة, ستن ابن ماجدهء 465/1. 

(2) المعجم الأوسط» 273/6. 

(3) الغزالي» إحياء لوم الدين» 297/1. 

(4) المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه. 

(6) المصدر نفسه. 


وقال: التدخلن الجنة كلكم إلا من تأبى وشرد عن اللّه شرود البعير عن أهله. قيل: يا 
رسول اللّه من الذي تأبى؟ قال: من لم يقل لا إله إلا اللّهء فأكثروا من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال 
بينكم وبينهاء فإنها كلمة التوحيد وهي كلمة الإخلاص وهي كلمة التقوى وهي الكلمة الطيبة وهي 
دعوة الحق وهي العروة الوثقى وهي ثمن المجنة». وفيه وقال تعالى: كَل جََرَآء الاحسَن إلا 
دصر 174)» فقيل: الإحسان في الدنيا قول لا إله إلا الله وفي الآخرة المبنة لمن قالها. وكذا قوله 
عل للدي عقوا لقرى ورياك 274 ونيف ويروى «أن العبد إذا قال لا إله إلا اللّه أتت على 
صحيفته فلا تمر على خطيئة إلا محتها حتى تجد حسنة مثلها فتجلس إلى جنبها»(3). 

وفي كتاب عبد الغفور: عن بي هريرة صََإِكَةمَنهُ عن الي صَِآتَهعَووْسكٌ «إن لله يتودق 
عمودا من نور بين يدى العرش فإذا قال العبد لا إله إلا الله اهتز ذلك العمودء فيقول اللّه 
تبلدَويَالَ له: اسكنء فيقول: كيف أسكن وأنت لم تغفر لقائلها» فيقول: قد غفرت له 
فيسكن عند ذلك:/4). 

وفيه عن أنى ذر قال: قلت يا رسول اللّه أوصني. فقال: «أوصيك بتقوى اللّه فإذا عملت 
سيئة فأتبعها بحسنة تمحهاء قلت: يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله ؟ قال: هي من 
أفضل الحسنات»(5), 

وفيه عن كعب (أَوَْى الله إلى موسى في التوراة لولا من يقول لا إِله إلا اللّه لسلطت جهنم 
على أهل الدنيا؛(6). ا سا 


ل ب يب ب ل ب يا ا ضف لفنيا 


(1) الرحمن: 60 (2) يونس: 26. 
(3) إحماء علوم الدين» 297/1. 

(4) مسيد البزانب 361/14, 

(5) مسند أجد؛ 385/35. 

(6) أبو نعيم الأصبهاني» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ 343/2, 


00 ' 
اه[ لجرا هطسو دقوي 
وفيه: وقال رسول الله صَزَّلنَهَءَلوَسَر: «من قال لا إله إلا اللّه ثلاث هرات في يومه كانت له 
كفارة لكل ذنب أصابه في ذلك اليوم»17). 

وفيه: وذكر عن ابن أبي الفضل الجوهري 227 قال: إذا دخل أهل المبنة المجنة سمعوا 
أشجارها وأطيارها وأنهارها وجميع ما فيها يقولون لا | له إلا اللّهء فيقول بعضهم لبعض كلمة كنا 
تغقل عنها في الدنيا. 

وفيه: وحدّث أيضا قال: «يهتز العرش لثلاث: لقول المؤمن لا إله إلا اللهء ولكلمة الكافر إذا 
قالهاء وللغريب إذا مات في أرض غربة). 

وعن بعض الصحابة وَعَيَدعَتض: «من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ومدها بالتعظيم 
غفر له أربعة آلاف ذنب من كبائرء قيل: فإن لم يكن له هذه الذنوب؟ قال: غفر له من ذتوب 
أبويه وأهله بنا يي 01 


وذكر عياض في المدارك عن يونس بن عبد الأعلى أنه أصابه شيء فرأى في منامه قائلا 
يقول له اسم الله الأكبر لا إله إلا اللهء فقالها ومسح على ما وجده من الأذى فأصبح معاق (4). 

وذكر ابن الفاكهاني: أن ملازمة ذكرها عند دخول المنزل ينفي الفقر. وفضل هذه الكلمة 
كثير لا يمكن استقصازه ولهذا اختار الأئمة ملازمة هذا الذكر في كل حال حت إن منهم من 
لا يفترعنه ليلا ولا نهاراء يي والليلة سبعين ألف مرة» وأهل التسيب 
والمشتغلون بالخدمة والصدائع اثني عشر ألف مرة. ... 2210111111100 
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(1) ابن السني؛ عمل اليوم والليلة ساوك النبي مع ربه عَتَيِمَلُ ومعاشرته مع العيادء 30/1. 
(2) هوغير الجوهري صاحب الصحاح؛ اتتبى المقري. اجمل؛ ق»67. 

(3) كذا في تنبيه الغافلين للسمرقندي» 417. 

(4) القاضي عياض» تركيب المدارك وتقريب المسالك» 176/4. 


وروي: أن من قاا سبعين ألف مرة كانت له فداء من النار. وقد ذكر الشيخ أبو محمد 
عبد اللّه بن أسعد اليافعي اليمني الشافعي في كتابه (الإرشاد والتطريز في فضل ذكر اللّه تعالى 
وتلاوة كتابه العزيز) عن الشيخ أبي زيد القرطبي أنه قال: سمعت في بعض الآثار أن من قال: لا 
إله إلا اللّه سبعين ألف مرة كانت فداءه من النار. فعملت على ذلك رجاء بركة الوعد أعمالا 
ادخرتها لنفسي وعملت منها لأهى؛ وكان إذ ذاك يبيت معنا شاب كان يقال: إنه يكاشف في 
بعض الأوقات الجهنة والنار: وكان في نفسي منه شيء فاتفق أن استدعانا بعض الإخوان إلى منزله 
فبينما نحن نتناول الطعام والشاب معنا إذ صاح صيحة منكرة واجتمع في نفسه وهو يقول: يا 
عم هذه أي في النار وهو يصيح بصياح عظيم لا يشك من سمعه أنه عن أمرء فلما رأيت ما به 
قلت في نفسي: اليوم أجرب صدقهه فأهمني الله تعالى السبعين ألفا ولم يطلع على ذلك أحد إلا 
الله تعالى فقلت في نفس: الأثر حق والذين رووه لنا صادقون. اللّهُمَ إن السبعين ألفا فداء هذه 
المرأة أم هذا الشاب من النار فما استتممت الخاطر في نفسي إلا أن قال: يا عم ها هي أخرجت 
الحمد للّه فحصلت لي فائدتان: إيماني بصدق الأثر وسلامتي من الشاب وعلمي بصدقه انتهى. 

وإلى التحريض على التكثير من ذكر هذه الكلمة المشرفة ليفوز الذاكر بعظيم فضلها أشرت 
بقولي في أصل العقيدة (فَعَقَ الْعَاقِلِ أَنْ يُكُيْرَ مِنْ ؤِكْرِهَا)» ولما كان تحقيق هذا الخير العظيم 
لذاكر هذه الكلمة موقوفا على فهم معناها أولاء ثم استحضاره عند ذكرها ولو بطريق الإجمال 
ثانياء قبدت في أصل العقيدة ذكرها بقولي (مُسْتَحْضِرًا لِمَا احْتَوَث عَلَيّهِ) بعد أن شرحت لك 
معناها في أصل العقيدة شرحا لم أر من سمح به على تلك الصفة المذكورة فيها على حسب ما 
أطم إليه المولى الكريم جَزَّجَلَاْكُ فاسرح يا من منَّ اللّه تعالى عليه بفضله بحفظ هذه العقيدة 
المباركة إن شاء الله تعالى في رياض الجنة حيث شئت وكيف شئتء فقد تمكنت بحفظها من 
مفتاح الجنة على أكمل وجه ف قر بذلك عينا واشكر الله تعالى على جميع أفضاله عليك بها 
يتحسر عليه في الآخرة كثير ثمن لم يوفق لا وفقت. ل 
والأخرة من خيار أهل لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّه و اموا ابوك 


الفصل الثالث من الفصول الأربعة في بيان كيفية ذكر هذه الكلمة المشريفة على 
الوجه الأكمل. 

فاعلم أن ذاكر هذه الكلمة المشرفة على كل حال بقصد القربة يحصل له الغواب لكن 
الأكمل الذي ترد به على القلب المواهب الإلمية والفتوحات الربانية وأمطار الرحمة الغيبية 
اللدنية التي يقصر عنها الوصف أن يعظم الذاكر ما عظم اللّه تعالى» وأن يحسن أدبه مع ما شرف 
مولاذا عَيِجَلٌ. 

وقد علمت أن هذه الكلمة من أفضل الأذكار وأشرفها عند الله تعالى» فينبغي للمؤمن أن 
يعتني بشأنها فيه فيتوضأ لما ويلبس ثيابا طاهرة ويقصد موضعا طاهرا كما يقصده للصلاة فيه 
وليتحرٌ الانفراد والخلوة عن الخلق ما استطاعء ويقصد الأزمنة المشرفة كما بعد الفجر إلى 
طلوع الشمسء ويعد العصر إلى غروبها أو ما يتمسكن منه من بعض ذلككء وبين العشائين» 
والسحر. ثم يستقبل القبلة ويفتتح ورده أولا بالاستغفار ولومائة مرة ليغسل باطنه من أدران 
المعاصى ليتهياً لتحليته بما يرد عليه بعد ذلك من أنوار بقية أوراده ثم ليتبع إثر ذلك صلاة على 
النبي صََانَةءَلهِوسَلَرَ ولو خمسمائة مرة ليستئير بها باطنه ويتهيأ لحمل ما يرد عليه بعد ذلك من 
سرّالتهليل» وليقصد بذلك كله امتثال أمر اللّه سْبَحَاَهُوَيَدَ وطلب رضاه. 


والذي يعينه على إحضار قلبه وقصد القربة في هذه الأذكار أن يذكر على قلبه أمر مولانا 
عَرَبجَلٌ بدكل واحد منها ليستشعر قلبه هيبة الأمر بمعرفة من صدر منهء وكيفية ذكر ذلك على 
القلب: أن يتعوذ أولا بالله عَكمجَلٌ من الشيطان الرجيم قاصدا التلاوة لقوله تعالى: «وَادا فَرَْتَ 
الواح تأتستيز يمه ِنَ قطن اتير ج)(1), ل ع 
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ثم ليتل إثر الععوذ قوله تعالى: اولدب جنوه بد أ وجرا وم جاوزو 
أنَهنَ أمَّه عَفوٌ تجو 4 (1)؛ فإذا فرغ من تلاوة هذه الآية استشعر القلب على ذلك خطاب 
المولى الكريم جَزَّجََالُهُ وطلبه بفضله من العبد الضعيف الفقير الحقير الاستغفار واللجأ إلى 
مولاه الرحيم الرحمن العزيز الغفارء فذاب عند ذلك من شدة الحياء من المولى الكريم واحتقر 
نفسه إذ لم يرها أهلا لخطاب من أوجد الكائنات كلها وافتقار جميعها إليه وهو الغني بالإطلاق 
ذو الفضل العظيم. فعند ذلك يبادر بلسانه وهو يرعد من شدة الطيبة والحنجل والتعظيم قائلا: 
لبيك مولاي وسعديك والخير كله في يديك» وهذا عبدك الضعيف الذليل عليك معوله في طهارة 
باطنه وظاهره يقول بتوفيقك امتثالا لأمرك مستعينا بك. 

اللّهُمَ إني أستغفرك يا مولاي وأتوب إليك من جميع الصغائر والكبائر وهواتف الخواطر أو 
نحو ذلك من عبارات الاستغفارء وليختر منها مايراه قوي التأثير في باطنه. ثم يتمادى حتى يتمّ 
ورده من الاستغفار فإذا أتمه حمد اللّه تعالى ثلاثا أو سبعا أو نحو ذلك مستحضرا قدر النعمة 
التي وفقه المولى الكريم لبدئها وتمامها حتى غسل من القلب أدرانه وكشف عنه دخان الذنب 
ورانه يقول في هيئة ذلك: 

الحمد للّه الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وهدانا بسيدنا ومولانا محمد عليه من الله 
تعالى أفضل الصلاة وأزى السلام: همد وى هَدَنَا لاد وماك لبد ولك أن حَدَننَا اد كعد 
جَت يهل ربا يكلو (2)؛ ثم ليشرع إثرذلك في التعوذ على ماسبق وليتل إثره على قلبه قولهتعالى. 
«إة أنه وَمَلَهكَمَهه َو عل الي يها ألينَءَامَوْأْصَأعكيه وَسَنُِْوأْتمَليمًا)!3), 
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(1) المزمل: 20, 
(2) الأعراف: 43. 
)3( الأحزاب: 56. 


( و ويس و 
و0 
سس مل حا ع ص 


فعند ذلك يستحضر القلب عظيم فضل سيدنا ومولانا محمد صَِرَّانَعَيَهوَسَيَرَ عند الله 
تعالى وأنه حاز عنده منزلة لا يمكن أن تلحقء إذ مولانا عَرَيِجَلٌ على ما هو عليه من المجلال 
والكمال يخبر أنه يصب بنفسه عل سيدنا حمد َلوسر وكذلك ملائكته الكرام عليهم 
الصلاة والسلام على ما هم عليه من الكثرة والشرف يتوسلون إلى الله تعالى بالصلاة على حبيبه 
ومصطفاه من جميع خلقه محمد َِآَتَعَبنَهوَسََرَه فيفرح عند ذلك العبد الضعيف الفقير إذ 
تفضل عليه مولاه بأن أدخله بهذا الخطاب الميسيم: وما احتوى عليه من الأمر العظيم في 
روضة التقرب إلى حبيبه وأفضل خلقه عنده عليه من مولانا جَزَوتََا أفضل الصلاة وأزى 
التسليم» فحينئذ يبادر بلسانه وهو يبتهج فرحا لعظيم فضل مولاه جَزَّوبَكَا عليه إذ فتح له 
الباب إلى التواصل منه إلى أعظم الوسائل عنده سيدنا ومولانا محمد مَرَّانَعلدوسَئر فقال مجيبا 
لهذا الأمر الجليل: 

لبيك مولاي وسعديك والخير كله في يديك وها هو العبد الفقير الحقير راكن لمنيع 
جنابك متواسل إليك بأفضل أحبابك صَِانمعَهوَسَيَرَ يقول بتوفيقك ممتثلا لأمرك ومستعينا بك 
في جميع أموره: 

اللّهُمّ صل على سيدنا محمد نبيك ورسولك ودليلك صلاة أرق بها مرا الإخلاص وأنال 
بها غاية الاختصاص وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك أو غير ذلك من 
كيفيات التصليات التي تليق بجلاله. 

ثم يتمادى على ذلك مستحضرا لصورته صرَاتَهعَلَهِسَلرَ التي ليس ثم في المخلوقات مثلها 
في الجمال مستشعرا عظيم حرمته عند العلى ذي المجلال ذاكرا عظيم شفقته ورأفته بالمؤمنين 
وشدة اهتباله بهم في حياته وبعد ثماته والسعي في مراشدهم وإنقاذهم من كل هول دنيا وأخرى 
صَْالَةعَرَسََْ وعلى سائر أنبيائه ورسله أجمعين ليتربي بذلك عظيم محبته في قلبه و يتشعشع 


أنوار حسن الاتباع في ظاهره ولبه. 
) 22 


04 


رت 


فإذا فرغ من ورده بالصلاة عليه مَرَّنَءهوسََرَ مد الله تعالى أيضا على التوفيق لبدء ذلك 
وتمامه ليقيد بالشكر هذه النعمة العظدى خشية السلب عليها وأقل ذلك ثلاث أو سبع. 
ليشرع إثر ذلك في التعوذ قاصدا التلاوة ثم ليتل إثره قوله تعالى: «كَلعْلَمَ ته لآ اله ! 
م4 ). ثم ليجب أمر مولانا العزيز بقوله: لبيك مولاي وسعديك والخير كله في يديك وها 
هو العبد الفقير الحقير يوحدك بالتهليل منخلعا من كل شرك ومن كل تغيير وتبديل يقوله 
مخلصا من قلبه ذاكرا لربه لا إله إلا الله محمد رسول اله صَإَِّانَهءَكِِوَسَلََ إلى آخر دور سبحته من 
التهليل. وليعد التعوذ والتلاوة في أول كل دور منها وإن اجتزأ بالمرة الأولى فلا بأسء وليحافظ 
الذاكر على إحضار قلبه لمعنى التهليل ليفوز بثمراته ويستضيء قلبه بعظيم أنواره وتحصل له 
الحرية العظمى من رقه لشيء من الكائنات ويتحلى بالرتبة العليا والشرف الأبعى باستناده علما 
وحالا ظاهرا وباطنا إلى مولاه المنفرد بالملك والتدبير الذي لا نافع ولا ضر سواه على العموم 
بَاركَوَيَالَ نعم المولى ونعم النصير. 

لهذا كانت هذه الكلمة المشرفة جامعة بين التحلية والتخلية ويتخل الذاكر أولا من قلبه 
ويطرد عنه جميع الخواطر الوهمية وجميع الكائنات التي استبعدته من جاه ومال ونساء وبنين 
ودينار ودرهم ومدح وذم ونحو ذلك بقوله: لا إله إلا الله أي ليس ثم سوى مولانا عَرَتَجَلّ من 
جميع الكائنات على العموم من هو غني في نفسه أو يفتقر إليه في أثر ما حتى يستحق أن يعبد أو 
يطاع أو يخاف أو يعول عليه ني أثر ما. بل جميعه عاجزا أتمّ العجز عن إيصال أمر ما إلى نقسه 
أوإلى غيره. فوجب طرد جميعها من القلب إذ وجودها كعدمها بلا شك ولا ريب وما وجد مع 
بعض تلك الأمور المخلوقة كالطعام والشراب والمياه والثياب والنساء والبنين والأموال والئيران 
والسلاح والأسود والحيات والظلمة واللجنة والنار من المصالح واللذات ومن المفاسد والآلامء 
فليس منها أصلا ولا يعول عليها في شيء من ذلك ولا غيرة مس مممسس م سس 
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010 شهير: 19. 


5 0 1 02 
فالالتفات إلى شيء منها عمى وظلمة عظيمة وحالة سيئة غير مستقيمة وسفه قوي وخصلة 
ذميمة وقذر شديد النتن تجب المبالغة في غسله من البال ليتهيأ القلب للتجي بالنور الزي 

اللامع من معرفة العلى ذي الجلال. 

فلما غسل الذاكر قلبه بذلك النفي القوي العام وصلى على الكونين صلاته على الميت 
المعدوم أربعا وختم بالسلام حلاه حينئذ بزينة الدخول في حضرة الملك العلام فقال قول 
المضطر الأواه اليائُس يأسا قطعيا دائما من كل ما سوى مولاه إثر نفي لا إله إلا اللّه» ولما ابتهج 
قلبه بنور الحقيقة وكان الانتفاء بها موقوفا على القيام برسوم الشريعة وذلك لا يكون إلا 
بالإدمان على ذكر صاحبها المبلغ لما عن الله تعالى سيدنا ومولانا محمد صَرََّتعيهوسََ احتاج 
الذاكر بعد كلمة التوحيد الدالة على الحقيقة أن يشفعها بإثبات رسالة سيدنا ومولانا محمد 
صَأتعيِوسرءٌ ليحفظ نور توحيده بإدخاله في منيع حرز الشريعة» فلهذا يقول الذاكر إثر لا إله 
إلا اللّه محمد رسول اللّه صََّتَدءَلتووسَلر ْ 

وهكذا ينبغي في كل ذكر من أذكار اللّه تعالى أن لا يغفل المؤمن فيه عن ذكر سيدنا 
ومولانا محمد صَإَْتَعدِسَدهَ إما بأن يصلي عليه إثره أو يقرٌ برسالته مع الصلاة عليه 
موسق أو نحو ذلك مما يوجب تعظيمه؛ والتمسك بأذياله إذ هو صََتَءَكدوَسََ باب الله 
الأعظم الذي لا ينال كل خير دنيا وأخرى إلا بالتعلق به. فمن غفل عن ذكره والتمسك 
بشريعته صَزَّائَهءَلهوعلَوسََرَ لم ينل مقصده وكان مرميا في سجن القطيعة محروما من خير 
الدنيا والآخرة وسيدنا ومولاذا محمد مََِادَثعَيوسَدَرَ هو دليل الخلق إلى الله تعالى. فكيف يصل 
إلى الله تعالى من غفل عن ذكر دليله؟ 

وقد قال بعض من طبع الله تعالى على قلبه ممن يتعاطى التصوف - وليس هو من أهله - 
مقالة قريبة من الكفر - أو هي الكفر بعينه - أن الإكثار من ذكر الني مانوس 
حجاب عن اللّه تعالى! وقد سلك بعض الضالين مثل هذه العبارة فقال: 


بلحريلة 
هج 
4ت 
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هم لب ريا 

إذا أفردت التهليل عن إثبات الرسالة كان أبلغ وأسرع في تأثير معنى التوحيد واحتج 
لضلاله وتسويل شيطانه بأن قال: للتهليل معنى ولإثبات الرسالة معنى. وإذا اختلفت المعاني على 
الباطن ضعف التأثير وبعدت الثمرة. قال: وإنما يحتاج إلى وصل الذاكرين عند الدخول في 
الإسلام. قال بعض الأئمة الراسخين وَريَْمَنر وهذه المقالة - والعياذ باللّه تعالى من الفتن - 
التي لا مورد لها غير النارء ولا عقى لها سوى دار البوار» وما ذاك إلا مكر واستدراج إلى رفض 
الشريعة والانحلال من ربقتها وتعطيل رسومها ولو علم هذا الضال ما تحت قوله محمد 
رسول الله صَرَانَعيهومَلََ من الأسرار التوحيدية واحكم التهليلية لانشفع عنه ذلك الععى 
قأصاب المرى اه 

الله أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن بجاه سيدنا ومولاذا محمد صََئَتعييومَثر صلاة 
وسلاما ما نصل بهما مع الأحبة بفضل اللّه تعالى إلى الفردوس الأعلى والتمتع هناك في جواره 


تعالى بنفيس تلك المواهب والمنن. 
الفصل الرابع من الفصول الأربعة في بيان الفوائد التي تحصل لذاكر هذه الكلمة المشرفة 
على الوجه الأكمل مع المواظبة. 


اعلم أن المواظبة على ذكر الكلمة المشرفة على الوجه الذي ذكرناه أولا يحصل فوائد كثيرة: منها 
مايرجع إلى محاسن الأخلاق الدينية» ومنها ما يرجع إلى الكرامات التي هي خوارق العادات. 

أما الأول: فمنها اتصافه بالزهدء ونعني به خلو الباطل من الميل إلى فانء وفراغ القلب من 
الفقة بزائل» وإن كانت اليد مغمورة بمتاع حلالء فعلى سبيل العارية المحضةء وتصرفه فيه 
بالإذن الشرعي تصرف الوكالة الخاصة ينتظر العزل عن ذلك التصرف بالموت أو غيره مع كل 
نفس» وذلك ينغي عن النفس التعلق بما لا بدّ من زوال» ومنها التوكل وهو ثقة القلب بالوكيل 
الحق بحيث بسكن عن الاضطراب عند تعذر الأسباب ثقة بمسبب الأسبابء ولا يقدح في 
توكله تلبس ظاهره بالأسباب إذا كان قلبه فارغا منها بحيث يستوي عنده وجودها وعدمها. ...سس. 
-3095 1 تتاوية لان ١‏ : 


ومنها الحياء بتعظيم اللّه عَرَتبَلّ بدوام ذكره والتزام نهيه وأمره والإمساك عن الشكوى به 
إلى المعجزة والفقراء غييره. 

ومنها الغنى هو غنى القلب بسلامته من فتن الأسبابء فلا يعترض عل الاحكام ب(لو) ولا 
ب(لعل) لعلمه بمن صدرت منه عَرَبجَلّ المنفرد بالخدلق والتدبير الملك الوهاب. 

ومنها الفقر وهو نقض يد القلب من الدنيا حرصا وإكثارا لقطعه بأن حاجته ليست 
عند شيء منهاء وسكوت اللسان عنها بالكلية مدحا وذما. ومنها الإيشار على نفسه بما لا 
يذمه الشرع. 

ومنها الفتوة وهي التجافي عن مطالبة الخلق بالإحسان إليه ولوأحسن إليهم لعلمه بأن 
إحسانه وإساءتهم إليه كل ذلك مخلوق له تعالى: «إوَآنّهُ حلفي وَمَا تَكَمَأَيَ 4 17) فلم ير لنفسه 
إحسانا حتى يطلب عليه جزاء» ولم يرهم إساءة حتى يذمهم عليها. اللهُمّ إلا أن يكون الشرع 
هو التي أمر بنمهم أو معاقبتهم فيفعل حينئذ ما أمر به الشرع ليقوم بوظيفة التعبد فقط. 
وهذه الفتوة هي فوق المسالمة. 

ومنها الشكر وهو إفراد القلب بالثناء على اللّه تعالى رؤية النعم منه في طي النقم. والقوائد 
كثيرة ومن أرادها قليجتهد في أسبابها فيعرفها بالذوق. 

وأما النوع الثاني من الفوائد وهو ما يرجع إلى الكرامات: فمنها وضع البركة في الطعام 
ونحوه حتى يكثر القليل» ويكني اليسير: وهذا مشاهد لأولياء الله تعالى كثيرا. 

ومنها تيسير دنانير أو دراهم أو كليهما أو غير ذلك مما تدعو إليه الحاجة. وقد كان بعض 
المشايخ في أول أمره حرارا فتعذر عليه شغل الحرارة تعذرا شرعيا. فكان إذا قضى وظيفة ذكره 
يرفعم رأسه فيجد في حجرة د رهما يشتري به قوت ذلك اليوم: ياي ي يماي ممسممدد ميد مايه 
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(1) الصافات: 96. 


ونقل عن الشيخ أبى عبد اللّه العاودي أنه احتاج كسوة لأولاده وزوجته وكان كثير 
الأولاد فاشترى شقة وذهب بها إلى الخنياط فأعطاه طرفها الواحد وأمسك تحته الطرف الآخر 
فجعل الخياط يجذبها ويفصل منها شيئا بعد شيء حتى صنع أثوابا عدة تشهد العادة بأن ذلك لا 
يكون من شقة واحدة: فطال ذلك على الخياط فقال له: يا سيدي هذه الشقة ما تتم أبدا فقال له 
الشيخ خوف الفتنة: قد تمت ورى له بباقيها من تحته» وكان بعض المشايخ لا ينتصب لذكر ولا 
صلاة على سجادته في خلوته إلا ويخلق الله له على سجادته وتحتها دراهم جددا وكان له عائلة 
وأولاد فكان معشر أولاده إذا رأوه يأخذ في التوجه للصلاة والدكر يحدقون به يترقبون انفصاله 
فإذا انفصل التقطوا تلك الدراهم فمنهم المقلء ومنهم المكثر ودواموا على ذلك حتى تحدثوا به 
وشاع الحديث فانقطع ذلك. 

ومنها أن ينكشف له عن حقيقة ما يريد استعماله من الطعام فيعرف حلاله من حرامه» 
ومن متشابه بأمارات يجدها إما من باطنه أو من ظاهره أو من غيره. وكرامات هذا الباب كثيرة 
لا تحصى إلا أن المؤمن لا ينبغي أن يقصدها بشيء من طاعته وإلا دخل عليه الشرك الخفي 
ومكر به والعياذ باللّه إذ هي من جملة ما يجب أن يصفي منها قلبه عند ذكر كلمة التوحيد 
فليقطع التفاته إليها بالكلية وليحكن مقصده رضا مولاه الذي لا خلف له منه ولا غتى لمخلوق 
عنه وكشف الحجاب عن عيني قلبه حتى يتنزه في ذلك المبلال العديم المثال ويواجهه مولاه 
بعجائب وأسرار لا يمكن أن يعبر عنها المقال. 

الهم افتح لنا في ذلك وزدنا من فضلك دنيا وأخرى يا أرحم الراحمين بجاه سيد الأولين 
والآخرين نبينا ومولانا محمد صَرَّانهءَيوَسَآَْ وعل إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى جميع 
الملائكة المقربين. 
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وهذا الفصل الرابع هو آخر السبعة الفصول المتعلقة بكلمة التوحيد جعلناها سبعة 
تفاؤلا ورجاء من المولى الكريم جَزَّويَكَا أن يجعلها لنا ولجميع أحبتنا حَضْئًا حَصِيْئًا وحجابا 
منيعا من التعذيب بشيء من درجات النار السبع كما أنا ختمنا هذه العقيدة وشرحناها 
بتحقيق معنى كلمة الشهادة نرجو به من مولانا جَزَّوَتَكَا أن يختم لنا ولمجميع أحبتنا وإخواننا في 
الدين بأفضل درجات الإيمان ويجمع شملنا وشملهم إثر الموت مع أوليائه المقربين أهل التعيم 
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الحمد للّه الكريم الوهاب» المعطي النعم المبليلة لمن شاء بمحض فضله لا لسبب من 
الأسبابء الفاتح بصائر القلوب بجوده حتى خرقت بنورها حجب الكائنات كلها وظفرت بمنتقى 
الآرابء والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صََّْتَعَبدَِعِآوسَزَرَ معدن الكمالات» 
والوسيلة العظمى دنيا وأخرى لثيل المعنى والحاجات» وينبوع الفضائل وأساس جميع الخيرات» 
المشرفة على كل مخلوق للّه تعالى في الأرض والسموات: ورضي اللّه تعالى عن آله وصحبه الذين 
هم بعد غيبته ولحوقه بالرفيق الأعلى الأنجم الزاهرات» والذين هم القدوة للخلائق بعده وهم خير 
الأمة الأئمة الحداة وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعث اللّه العظام الرفات» ريا 
كلدك أَنَمْسَما وَإن ل مَقرَ كنا وتَتِكَمَنَا حون من الْحَِرِينَ 4 (1): ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما 
كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت مرت تر وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم» 
«ركنا ل يمنا فده ْو ألطَلِمِنَ © ونا سمَيِكَ من الْمَو الكيْرينَ ه274 اللَّهُمَ يا غياث 
المستغيثين» وملجأ ذوي الفاقات الملهوفين» أسألك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام 
أن تجعلنا في الدنيا والآخرة من خيار أهل لا إله إلا اللّهء ومن خيار أهل معرفتك وأن تمتعتا 
إثر الموت مع الأحبة في جنة الفردوس بجلائل نعمك وجميل رؤيتك» وأن تغفرلنا جميع ذنوينا 
بلا عقوبة ولا محنة» وأن تؤدي عنا جميع تبعاتنا بمحض فضلك بلا خزي دنيا وأخرى يا ذا 


- ل -- 200000 22221 ست 696500990906 ونروممجر ومن ممم جم م ممم مممم سوم زوعممموموموووووم 


(1) الأعراف: 23. 
(2) يوأس: 86-85. 
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اللَهُمَ لك الحمد وإليك المشتى من أنفسنا ومن عوائق قد عسر معها في هذه الأزمنة 
الصعبة النجاة» فآمنا يا مولانا من ضررها في ديننا ودنيانا حالا ومآلا حتى نفوز بأعظم 
رضواتك في الحياة وبعد المماته اللَّهُمّ يا أرحم الراحمين إنه قد أسرتنا الأوهام والحوى وضعفت 
عن النهوض إلى التمتع بمنيع جنابك العلي منا القوي وقد اشتد علينا وثاق القلوبء» وأضعفها 
وأعمى عينها توالى ظلمات المعاصي عليها وتراكم ران الذنوب» فقلوبنا تبكي وتندب وإن 
ضحك منا اللسان وتريد النهوض إلى نيل الكمالات شوقا إليه فيمنعها الأسر والعمى ولا 
تساعدها عليه القوي ولا النفس ولا الأركان» فصرنا يا مولانا مطروحين في مضيق سجن 
الآفات مكبلين فيه بثقل قيود الشهوات» فيا ذا الفضل العظيم الذي لا يحدَ ولا يعلل ولا يقاس 
بمكيال ولا ميزان» يا ذا الكرم العظيم الذي فاض على العوالم كلها حتى طمع فيه القريب» ومن 
هو في غاية العبد والخنسران» قد أمرتنا يا ذا الجلال والإكرام على لسان نبيك ورسولك سيدنا 
ومولانا محمد صَِرَانَمءََدرَسََرَ بفكاك العاني وإنقاذه من الأسر الذي ضرره يسير وعرض قان» 
فنحن يا مولانا العانون حقيقة الخائفون الانقطاع عما يدوم من الخير العظيم مما خيرت يه 
أوليائك في أعلى الجنان» ولا عوض له من الفوز منك بجميل الرضوانء فمن على قلوبنا وذواقنا 
المأسورة والمحبوسة عن التمتع بلذيذ حضرة جلالك التي لا يملك الصبر عنها بما به أمرتنا يا 
كريم يا وهاب يا رحيم يا رحمنء يا من ليس معه في تدبير ملكه ثان» 

اللَّهُّمّ اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأشياخنا وإخواننا وأحبتنا وذريتنا واجمع شملنا 
وشملهم بلا محنة مع أكابر أوليائك في أعلى عليين ومتع جميعنا إثر الموت في أعلى الفردوس 
بلذيذ رؤيتك ومرافقة من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» 

اللَُمّ انفع بهذا الشرح كل من اعتنى به من أهل الخير والإيمان» ومن اللَّهُمّ على كل من 
حفظ العقيدة أصله بحسن الخاتمة والقوز بعموم الغقران؛ بي يمي يني ممسممدم دم م ييه يميه 
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اللّهُمّ اجعل حفظها لهم نورا عظيما في الدنيا والآخرة وأعطهم بسببها بلا محنة من 
الفردوس الأعلى أعلى المنازل الفاخرة» واحفظنا وإياهم إلى الممات من جميع الفتن» واجعل بيننا 
وبين الظالمين حجابا مستورا في ديننا ودنيانا يا عظيم المواهب والمنن» نتوسل إليك يا مولانا في 
نيل هذه المطالب كلها بذاتك العلية» ثم بنبيك ورسولك سيدنا ومولانا محمد صَْنَتعَلدِِوَسَلَرَ ذي 
التفس الركية الشفيع المشفع عندك سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صََْتَعتِِوسَلَرَ وعل 
أهله عدد ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون» 

وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين» وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حولا ولا قوّة إلا 
بالله العلى العظيم؛ وحسبنا الله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء وصلى الله على سيدنا 
تحمد وآله وصحيه وسلم عدد قطر الأمطارء وعدد ورق الأشجارء وعدد مثاقيل الخبيال 
والأحجارء وعدد الرمال وزبد البحارء وعدد الأبرار والفجارء وعدد ما يختلج في الليل والتهارء 
واجعل اللَهُمّ هذه الصلاة لنا نجاة من النار يا واحد يا أحد يا مهيمن يا قهارء وسلام على جميع 
الأنبياء والمرسلين» والحمد للّه رب العالمين. 
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المصادر 

1. أبكار الأفكار العلوية في شرح الأسرارالعقليةفي الكلمات النبوية: زكريا بن يحي الشريف 
الإدرسيء تحقيق: نزار حماديء (بيروت: دا رمكتبة المعارف للطباعة والنشس 1432ه/2011م). 

2. أبحار الأقكار في أصول الدين» سيف الدين الآمديء (القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية» 
الطبعة الغانية: 1424 ه/2004م). 


3. الاتجاهات الحديثية فق القرن الرايع عشرء مود سعيد محمد نمدوح الشافعي» (القاهرة: دار 


اليصائشر 0م 2009م). 
4 الإتقان ف علوم القرآن» جلال الدين السيوطي» عقيق: شعيب الأرنؤوط (بيروت: مؤسسة 
الرسالة 29 هر/008م). 


5. الاجتهاد الكلائي بين المنهجية والمذهبية عند السنوسيء خالد زهري» بحث شارك به في يوم 
دراسي في موضوع: «الاجتهاد في الفكر الإسلاي بين المنهجية والمذهبية»» (المملكة المغربية: 
عفتير الدراسات والأبحاث الدينية في الغرب الإسلايء الشعية الدراسات الإسلامية» كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة الحسن الغاني» المحمدية؛ الخميسء 8 أبريل 2010). 

6 إحياء علوم الدين» محمد بن محمد بن محمد الغزالي» (جدة: دار المنهاج للنشر والتوزيعء الطبعة 
الأول 1432ه). 

7 إحياء علوم الدين» محمد بن محمد بن محمد الغزالي (بيروت: دار المعرفة؛ د.ت.). 

8. الأربعين في أصول الدين؛ محمد بن محمد الغزالي» (بيروت: دار المنهاج للنشر والتوزيع؛ الطبعة 
الأولى: 1439ه/2017م). 


د و اا 
ف ميهد ناه 


9. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء الجويني» تحقيق: أجم عبد الرحيم السايحء» 
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(القاهرة: مكتبة العقافة الدينية؛ الطبعة الأولى: 1430ه/2009م). 

أزهار الرياض في أخبار عياض؛ أحمد بن محمد المقري التلمساني» تحقيق: مصطفى السقا وغيره 
(القاهرة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 1358ه/1939م). 

الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصىء أحمد بن خالد الناصري» تحقيق: جعفر الداصري ومحمد 
الناصريء (الدار البيضاء: دار الكتابء الطبعة 1418ه/1997م). 

الأسرار العقلية في الكلمات النبوية» تقي الدين المقترحء تحقيق نزار حمادي (بيروت: مؤقسسة 
المعارف للطباعة والنشر- 1430ه/2009م). 

الأسماء والصفات» البيهقيء تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشدي» (جدة: مكتبة السوادي» 
الطيعة الأولى» 1413ه - 1993م). 

الأشياه والنظائرء تاج الدين السبكي» (بيروت: دار الكتب العلمية» الطيعة الأولى: 
1/1 )2 

الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامعء حسن بن عمر بن عبد الله 
السيناوني المالى» (توذس: مطبعة النهضة» الطبعة الأولىء 1928م). 


. الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديثء أحمد ين الحسين 


البيهقي» تحقيق: أحمد عصام الكاتب» (بيروت: دار الآفاق الجديدة» الطبعة الأولىء 1401م). 
الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعبلام؛ العباس بن إبراهيم السملاليء (الرباط: 
المطبعة الملكية: الطبعة الهالهة: 1413ه/1993م). 

الأعلام» خير الدين بن محمود الزركي» (بيروت: دار العلم للملايينء الطيعة الخامسة عشر مايو 
2 م0). 


9., الاقتصاد في الاعتقاد» محمد بن محمد بن محمد الفزالي» تحقيق: أفنس محمد عدنان الشريفاوي 


(جدة: دارالمنهاج للنشر والتوزيع» 2008م). 
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1. تحقيق النصوص ونشرهاء عبد السلام هارون» (القاهرة: مكتبة الخانجي» الطبعة السابعة» 
8 )2 

2. قرتيب المدارك وتقريب المسالك» القاضي عياض» (المغرب: مطبعة فضالة؛ المحمدية» د.ت.). 

3. قشنيف الأسماع بشيوخ الإجازة والسماعء محمود سعيد محمد ممدوح الشافعي» (بيروت» 
004 

4. تطور المذهب الاشعري في الغرب الإسلامي» يوسف احنانة» (المملكة المغريية: منشورات وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» 1424ه/2003م). 

5. التعريف بالقاضي عياضء محمد بن القاضي عياض» تحقيق محمد بن شريفة (الرباط: وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربيةء 1982م). 

6. تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام للتفتازاني وحاشيته المحاكمات» عبد القادر التختي 
السنندجي الكردستاني» (بيروت: دار الكتب العلمية» د.ت.). 

7. تلخيص المفتاحء محمد بن عبد الرحمن القزويني» (باكستان: مكتبة البشيى- الطيعة الأولى» 
1 محم). 

8. تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل» محمد بن الطيب الباقلانيء تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر 
(لبنان: مؤسسة الكتب الثقافية؛ الطبعة الأولى» 1987م). 

9 . تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد» محمد بن يوسف التميمي الشافعي ناظر الجبيشء تحقيق: 
محمد عزازي» (بيروت: دار الكتب العلمية» د.ت) 

0. تهافت الفلاسفة؛ محمد بن محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: د. سليمان دنياء (القاهرة: دار 
المعارف» الطبعة الرابعة» د.ت.). 

3. تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية؛ محمد بن علي بن حسينء (عالم 
الكتبء ددءث.). 
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تهذيب الكمال في أسماء الرجال» يوسف بن عبد الرحمن المزي» تحقيق د. بشار عواد معروف» 
(بيروت» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى: 1400ه/1980م). 

التوقيف على مهمات التعاريف» زين الدين محمد المناوي» (القاهرة: عالم الكتب» الطبعة الأولى: 
00 )2 

ثبت ابي جعفر أحمد بن عل البلوي الوادي أشي أحمد بن علي البلوي الوادي آشيء تحقيق: 
عبد الله العمراني (بيروت: دار الغرب الاسلاي» 1403ه). 

ثلاث عقائد أشعر, يةء خالد زهريء (الرباط: دار الأمان للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى: 
3ه ). 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية» ابن أبي الوفاء» (د.ت). 


حاشية البيجوري عل مختصر السنوسي 2 فن المنطق» إبراهيم البيجوري» (القاهرة: مطيعة 
التقدم العلمية» الطبعة الأولى: 1321ه). 


. حاشية الدسوقي على أم البراهين وشروحهاء محمد بن أحمد الدسوقء (بيروت: المكتبة العصريةقء 


الطبعة الأولل: 1424ه/2003م). 

حاشية السيالكوتي على كتاب المطول للتفتازاني» عبد الحكيم بن شمس الدين السيالكوقء 
تحقيق محمد السيد عثمان؛ (بيروت: دار الكتب العلمية» د.ت.). 

حاشية الشنواني على إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد؛ محمد بن علي بن منصور الشنواني» 
تحقيق: عماد الجليلاقي» (بيروت: دار الكتب العلمية» د.ت). 

حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك» محمد بن علي الصبان الشافعيء (بيروت: 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى؛ 1417ه). 

حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع؛ حسن بن محمد بن محمود العطار 
الشافي» (بيروت: دارالكتب العلمية-د.ت). 
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حاشية العلامة البناني على شرح المحلي على مستن جمسع المبوامع؛ عبد الرحمن البنانيء (الدار 

البيضاء: دار الرشاد الحديثية: 1434ه/2013م). 

المركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين» محمد حجيء (المغرب: منشورات دار المغرب 

للتأليف والترجمة والنشرء 1396ه/1976م). 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» جلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل 

إبراهيم؛ القاهرة» عيسى البابي الحلي؛ (1387ه/1967م). 

حلية الأولياء وطبقات الأصغياءء أبو نعيم الأصبهاني» (مصر: مطبعة السعادة 1394ه- 

.)04 

حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي» اليوسيء تحقيق: حميد حماني اليوس» (الدار البيضاء: 

دار الفرقان للنشر الحديث» الطبعة الأولى» 2008م). 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء محمد أمين بن فضل الله المحبي» (مصر: المطبعة 
الوهميةء 1284ه). 

درة الحجال في غرة أسماء الرجال» أحمد بن محمد بن القاضي المكناميء (بيروت: دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولىء 2002م). 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أحمد بن حجر العسقلاني» (حيدرآباد: دائرة المعارف 
العثمانية 1349م). 

الدعاء؛ الطبراني» تحقيق: مصطنى عبد القادر عطاء (بيروت: دار الكتب العلمية؛ الطبعة 
الأولي» 1413ه). 

دليل مؤرخ المغرب الأقصى؛ عبد السلام بن عبد القادر بن سودة المري» (بيروت: دار الفكرء 
228 

دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشرء محمد بن عسكر الشفشاوني» 
تحقيق: محمد حجي؛ (الرباط: دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر 1397ه/1977م). 
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الذخيرة» شهاب الدين القرافي المالكي» تحقيق: محمد حجي: سعيد أعراب» محمد بو خجبزة» 
(بيروت: دار الغرب الإسلاي- الطبعة الأولى: 1994م). 

رجالات العلم العربي في سوسء محمد المختار السوسي؛ (بيروت: دار الكتب العلمية؛ الطبعة 
الأولى: 2015م). 


. رسالتان في المنطق؛ البمل لأفضل الدين الخونجي والمختصر في المنطق لابن عرفة. الجامعة 


التوفسية؛ تحقيق: سعد غراب» (تونس: مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية. 
دءت). 

رسائل التوحيد والهيللة: عبد الله بن محمد الهبطي؛ تحقيق: خالد زهري» (بهروت: دار الكتب 
العلميةء الطبعة الأولى: 03ه2002م). 


: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب»ء تاجح الدين السبكيء تحقيق: علي حكمد معوض» عادل 


أحمد عبد الموجود (بيروت: عالم الكتب» الطبعة الأولى: 1999م / 1419ه). 

رَفْعُ التَقَابِ عَن تنقيح الشّهابء الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي السَمْلالي الشوشاوي» 
تحقيق: د. أَخْمّد بن محمّد السراح؛ د. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين» (الرياض: مكتبة الرشد 
للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى: 1425ه/2004م). 


. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؛ الألوسي» تحقيق: علي عبد الباري عطيةء 


(بيروت: دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأول 1415ه). 

السعادة الأبدية في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية؛ محمد بن محمد بن حمد المراكشيب 
(مراكش: المطبعة والوراقة الوطنية؛ الطبعة الحالحة: 1 201م). 

سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفساس؛ محمد بن جعفر 
الكتالي تحقيق: حمزة بن عل الكتالي» (الدار البيضاء؛ دار الحقافة؛ د.ت.). 

سان ابن ماجه: محمد بن يزيد بن ماجة القزويني؛ تحفيق: جحمد فؤاد عبد الباقيء (القاهرة: دار 
إحنهاء الكتب العربية وفيصل عيسى البابي الحلبي؛ د.ت). 
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سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث بن إسحاق» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد؛ (بيروت: 
المكتبة العصرية؛ د.ت.). 

السنن الكبرى؛ أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» (الهند-حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف 
النظاميةء الطبعة الأولى: 1344ه). 

السنن الكبرى» النسائ» تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» (بيروت: مؤيسسة الرسالة» الطبعة 
الأولى» 1421ه- 2001م). 

سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السنديء النساقُء تحقيق: مكتب تحقيق التراث» 
(بيروت: دار المعرفة- الطبعة الخامسة: 1420ه). 

سير أعلام النبلاءء شمس الدين الذهبي» (بيروت: مؤسسة الرسالة» الطبعة الغالغة: 1405ه/ 
5 م). 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد بن محمد مخلوف» تحقيق: د. علي عمد (القاهرة: 
مكتبة الخقافة الدينية 2012م). 

شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحي بن أحمد بن العماد العكري الحنبلي» تحقيق: 
محمد الأرناؤوط (دمشق - بيروت: دارابن كثيرء الطبعة: الأول» 1406ه/ 1986م). 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكء» عبد اللّه بن عبد الرحمن بن عقيل الحهمدافي المصري» 
تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميدء (القاهرة: دار مصر للطباعة:؛ الطبعة العشيون» 
0ه). 

شرح الإرشاد في أصول الفقه؛ تقي الدين المقترح؛ تحقيق: نزيهة امعاريج» (الرباط: دار الأمان 
للنشر والعوزيع؛ 1435ه/2014م). 

شرح التصريح على التوضيح: خالد بن عبد الله الأزهريء (بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى: 1421ه/ 2000م). 


4. شرح العلويح على التوضيح» سعد الدين التفتازاني» (مصر: مكتبة صبيح» د.ت.). 
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شرح الجمل الزجاجي» علي بن مؤّمن بن عصفور الإشبيل» (بيروت: دار الكتسب العلمية» 
١‏ ) 


شرح الدماميني على المغني اللبيبء بدر الدين محمد بن أبي بكر الدماميني؛ (بيروت: دار 
الكتب العلمية» د.ت.). 

شرح السنوسية الكبرى المسمى عمدة أهل التوفيق والتسديدء محمد بن يوسف السنومي» 
(القاهرة: دار القلم للنشر والتوزيع؛ الطبعة الغانية: 1434ه/2013م). 

شرح العقيدة البرهانية والفصول الإيمانية» تقي الدين المقترح؛ اعتناء: نزار حمادي» (بيروت: 
دار مكتبة المعارف» الطبعة الأول 1431ه). 

شرح العقيدة الكبرى؛ أحمد بن العاقل الديمافيء اعتناء: نزار حمادي» (توذس: دار الإمام 
ابن عرفةء د.ت). 

شرح العقيدة النسفية» سعد الدين التفتازاني» تحقيق: مصطفى مرزوق» (الجزائر: دار اللحدى» 

2) 8 

شرح العقيدة الوسطىء؛ محمد بن يوسف السنوسيء تحقيق: محمد يوسف إدريسء (الأردن: 

الأصلين للدراسات والنشسر 2017م). 

شرح الكافية الشافية» ابن مالك الطائي الجيانيء تحقيق: عبد المنعم أحمد هريديء (مكة 

المكرمة: جامعة أم القرى» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلاي» كلية الشربيعة 

والدراساث الإسلامية؛ (د.ت). 


شرح المقاصد في علم الكلام» سعد الدين العفتازاني» (باكستان: دار المعارف التعمائية» الطبعة 
الأولى: 1401ه- 1981م). 


4 شرح المقدمات» محمد بن يوسف السنوسيء تحقيق: نزار حمادي» (بيروت: مكتبة المعارف» 


الطبعة الأولى: 1430ه/2009م). 


5. شرح المكودي عل الألفية» عبد الرحمن بن علي بن صالح المكوديء تحقق: عبد الحميد 
هنداوي» (بيروت: المكتبة العصرية- 1425ه/2005م). 

6. شرح أم البراهين» محمد بن عمر بن إبراهيم الملالي الدلمسائي» تحقيق: د. خالد زهري» (بيروت: 
دار الكتب العلمية» الطبعة العالعة: 1438ه/2017م). 

7. شرح تسهيل الفوائدء ابن مالك» تحقيق: د. عبد الرحمن السيدء د. محمد بدوي المختون» (هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة الأولى: 1410ه/1990م). 

8. شرح تنقيح الفصول» شهاب الدين القرافي؛ تحقيق: طه عبد الرؤوف سعده (شركة الطباعة 
الفنية المتحدة» الطبعة الأول» 1393ه). 

9. شرح تنقيح الفصولء شهاب الدين القرافي» تحقيق: سعيد بن صالح بن عفيف وحسن بن 
إبراهيم خلوفة طياش وناصر بن على الغامدي (مكة المكرمة: رسالة الماجسترء جامعة أم 
القرى» 1421ه/2000م). 

0. شرح معالم أصول الدين؛ ابن التلمسافي» تحقيق: نزار -ماديء (الأردن: دار الفتح للدراسات 
والنشرء الطبعة الأولى - 1 143ه). 

1. شرح معالم أصول الدين» ابن التلمساني» تحقيق: نزار حمادي» (بيروت: دار مكتبة المعارف» 
الطبعة الأولي - 1432ه/2011م). 

2. شروح الشمسية مجموعة حواشي وتعليقات في المنطق؛ قطب الدين محمود بن محمد الرازي» 
(القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث والجزيرة للنشر والتوزيع» 2018-2017م). 

3. الشريعة» محمد بن الحسين الْآجرّي البغدادي» تحقيق: عبد اللّه بن عمر بن سليمان الدميجي» 
الرياض: دار الوطن» الطبعة الهانية» 1420ه - 1999م. 

4. الشفا بتعريف حقوق المصطنى؛ عياض بن موبى اليحصبي السبتي» (بيروت: دار الفكر 

للطياعة والنشر والتوزيع؛ 1409ه). 
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5. الشفاء بتعريف حقوق المصطفى؛ عياض بن موسى اليحصي السبتي» (القاهرة: شركة مكتبة 
ومطبعة مصطنى اليابي الحلبي وأولاده؛ الطبعة الأخيرة: 1365ه/1950م). 

6. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الفارابي الجوهري» تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطارء (بيروت: دار العلم للملايين» الطبعة الرابعة: 1407ه/1987م). 


7.صحيح ابن خزيمة؛ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ب النيسابوري» تحقيق: د. محمد 
مصطفى الأعظمي» (بيروت: المكتب الإسلاي» د.ت). 

8. صحيح البخاريء محمد بن إسماعيل البخاري» (القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي ' 
الحلبي وأولاده» 1958م). 

9. صحيح البخاريء محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء (دار طوق 
النجاة» الطبعة الأولىء 1422ه). 

0. صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشرء محمد بن الحاج بن محمد بن عبد اللّه 
الصغير الإفراني» تحقيق عبد المجيد خيالي» (الدار البيضاء: مركز التراث الشقافي المغرب» 
الطيعة الأولل: 2004م). 

1 .:صلة الخلف يموصول السلفء محمد بن سليمان الروداني» تحقيق: محمد حجيء (بيروت: دار 
الغرب الإسلاي؛ الطبعة الأولى: 1408ه/1988م). 

2. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ محمد بن عبد الرحمن السخاويه (بيروت: منشورات دار 
مكتبة الحياةء 1412ه/1992م). 

3م طالع البشرى على العقيدة الصغرىء إبراهيم بن أحمد المارغني» تحقيق: نزار حمادي» (الكويت: 
دار الضياءء الطبعة الأولى: 2012م). 

4. طبقات الحضيكي» أحمد بومزكى (الدار البيضاء: النجاح الجديدة» 2006م). 

5 طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين السبكي؛ تحقيق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح 
محمد الحلىو (هجر للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة الهانية: 1413ه). 
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6. طبقات الفقهاءء أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» تحقيق: إحسان عباس» (بيروت: دار 
الرائد العربيء الطبعة الأولى: 1970 ). 

7 العقيدة البرهانية والفصول الإيمانية» عثمان السلالجي أبو عمروء تحقيق: نزار حمادي» 
(بيروت: مؤسسة المعارف» الطبعة الأولى» 1429ه). 

8. العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية» الجويني» تحقيق: محمد زاهد الكوثريء (القاهرة: 
المكتبة الأزهرية للتراث- 1412ه/1992). 

9. العلوم الإسلامية من النقد إلى التجديدء مجلة الإحياءء (الرباط: الرابطة المحمدية للعلماء» 
العددان: 31-30/نوفمبر 2009م). 

0. عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عَرَببَلٌ ومعاشرته مع العبادء ابن السّيّء تحقيق: كوثر 
البرنيء (جدة: دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن). 

1 غاية المرام في علم الكلامء سيف الدين علي بن أبي علي الآمديء (القاهرة: المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية» د.ت.). 

2. الفائق في غريب الحديث والأثرء الزمخشري» تحقيق: علي محمد البجاوي- حمد أبو الفضل 
إبراهيم» (بيروت: دار المعرفة» الطبعة الغانيةء د.ت.). 

3. فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن على بن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد العزيز بن 
عبد الله بن بان (بيروت: دار المعرفة- 1379ه). 

4. الفتوحات الإلهية في شرح المباحمث الأصلية: أحمد بن محمد بن عجيبة الحسنيء 
تحقيق عبد الرحمن حسن محمودء (القاهرة: عالم الفكرء ميدان سيدنا الحسين الأزهر 
الشريف- د.ت). 

5 الفروق أنوار البروق في أنواء الفروق» شهاب الدين القرافي» تحقيق: مركز الدراسات الفقهية 
والاقتصادية: د. أحمد محمد سراج؛ د. عل جمعة محمد (القاهرة: دار السلام للطباعة والنش 
والتوزيع: الطبعة الأولى: 1421ه/1 200م). 
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6. الفقه الأكبرء النعمان بن العابت الكوفي» (القاهرة: مصطفى البابي الحلبيء 1375ه). 


7. الفكر الساءي في تاريخ الفقه الإسلاميء محمد بن الحسن الحجوي الفعالبي» (الرباط: مطبعة 


8. فهرس الخزانة التيمورية» أحمد تيمور باشا ومحمد عبد الجبواد الأصمعي؛ (مصر.: مطبعة دار 
الكتب المصرية 1366ه). 

9. فهرس الفهارس» محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني» د.ط.د.ت.). 

0. فهرس الكتب المخطوطة في العقيدة الأشعرية» خالد زهري وعبد المجيد بكاري» (الرباط: 
منشورات الخزانة الحسنية» الطبعة الأولى: 1432ه/2011م). 

1-. فهرس اللببي؛ أحمد بن يوسف الفهريء تحقيق: ياسين يوسف عياش وععواد أبو زينة» (بيروت: 
دار الغرب الإسلاي؛ 1408ه/1988م). 

2. فهرس المخطوطات المحفوظة في خزانة الجامع الكبير بمكناس» عبد السلام البراق» (المغرب: 
وزارة الغقافة» 20014م). 

3. الفهرس الموجز لمخطوطات مؤسسة علال الفاسي, عبد الرحمن بن العربي الحريشي» (الرياط: 
مؤسسة علال الفاسي؛ 1992م). 

4. الفهرس الوصفي لبعض المخطوطات المحفوظة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلامية في الرياض» قاسم السامرائي» (الرياض: جامعة الإمام بحمد بن سعود الاسلاميةء 
8ه ). 

5. الفهرس الوصني لمخطوطات خزانة الزاوية الناصرية تامكروت إقليم زاكورة: حميد لحمر» 
(الرباط: مطبعة المعارف الجديدة: 2013م). 


6. فهرس مخطوطات خزانة القرويين» محمد العابد الفاسي؛ (فاس» 1م). 
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7. فهرس مخطوطات مكة المكرمة» عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان» ومحمد الحبيب الطيلة 
وغيرهم؛ (الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنيةء 1418ه). 

8- فهرسة اليوسي» الحسن بن مسعود اليوسيء» تحقيق حميد حماني اليوسيء (الدار البيضاء: مطبعة 
دار الفرقان للنشر الحديث» الطبعة الأولى: 2004م). 

9 الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» شهاب الدين النفراوي» (بيروت: دار الفكن 
5ه 1995م). 

0. الفوائد الجمة في إسناد علوم الأمة» عبد الرحمن التمنارق» تحقيق: اليزيد الراضي» (بيروت: دار 
الكتب العلميةء الطبعة الأو لى: 2007م). 

1 القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروز آبادى؛ (بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ الطبعة الغامنةء 1426ه/2005م). 

2. قواعد العقائد» محمد بن محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: موسى محمد علي» (بيروت: عالم 
الكتب» الطبعة الغانية» 1405ه). 


3. كتاب العين» خليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» (بيروت: دار الكتب 


العلمية» الطبعة الأولى» 1424ه). 
44. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلء الزخشريء (بيروت: دار الكتاب العربيء الطبعة الخالثة: 
7ه ). 


5. كشف الظنون عن أساهي الكتب والفئونء حاجي خليفة» تحقيق: محمد شرف الدين يالتقاياء 
(بيروت: دار إحياء التراث العرلي» د.ت.). 

6. الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة» محمد بن أحمد بن محمد الأندلسي المالكي المعروف 
بابن رشد؛ (بيروت: مركز دراسات الوحدة المربية؛ الطبعة الأولل» 1998م). 

7. كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج» أحمد بابا التنبكبي» تحقيق: محمد مطيع؛ (وزارة 
الأوقال والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية» 1421ه/2000م). 
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8. كفاية طالب علم البيان في شرح البرهانية؛ زكريا بن يحب الشرييف الإدريسيي تحقيق: 
عبد الإله الشعيري (تطوان: رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في كلية الآداب والعلوم الإنسانية- 
جامعة عبد المالك السعدي» 2004-2003). 

9 لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة»؛ عبد المالك بن عبد الله الجسويني» تحقيق: 
فوقية حسين محمود» (بيروت: عالم الكتب الطبعة الحانيةء» 1407ه). 

150 المباحث العقلية ف شرح معاني العقيدة البرهانية» علي بن عبد الرحمن اليفرني» تحقيق: جمال 
علال البختي. (الرباط: دار الأمان للنشر والعوزيع؛ الطبعة الأولى: 1438ه/2017م). 

1 ا المبدع في التصريفء محمد بن يوسف الأندلسي» تحقيق: د. عبد الحميد السيد طلب» (مكية 
دار العروبة للنشر والتوزيع الطبعة الأولى: 1402ه/1982م). 

2. مجلة الإحياء: العلوم الإسلامية من النقد إلى التجديد خالد زهريء (الرباط: الرابطة المحمدية 
للعلماءء العددان: 1-30 3/نوفمبر 2009م). 

3- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي المحاربي» 
تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد (بيروت: دار الكتب العلميةء 1422ه). 

4 . محصل المقاصد مما به تعتبر العقائد: أحمد بن زكر ي العلمساني الجزائري» تحقيق: عبد الرزاق 
دحمون» (الجزائر: دار المعرفة الدولية للنشر والتوزيع» طبعة خاصة 2011م). 

5. مختصر الدر الشمين والمورد المعين» محمد بن أحمد بن محمد الميارة الفاسي» (القاهرة: دار إحياء 
الكتب العربية؛ 1345ه). 

6ه المختصر الفقهيء ابن عرفة الورغمي» تحقيق: د. حافظ عبد الرحمن محمد خيرء (مؤسسة خلف 
أحمد الخبتور للأعمال الخيرية؛ الطبعة الأو لى: 1435ه/2014م). 


7. المختصر الكلاي؛ محمد بن عرفة؛ تحقيق: نزار حماديء (الكويت: دار الضياءء الطبعة الأول: 
415 م). 


8ه المختصر الكلاءي» محمد بن محمد بن عرفة الورغمي المالمي» تحقيق نزار حمادي» (توذس: دار 
الإمام ابن عرفة» الطبعة الأولى» 1435ه). 

9. مختصر المعاني في البلاغة: سعد الدين التفتازاني» (بيروت: دار الكتب العلمية» د.ت.). 

0 المختصر في علم المنطق» محمد بن يوسف السنوسي» تحقيق: أبو أحمد بلقرد بوكعير» (وهران: 
منشورات نداء للتراث» د.ت.). 

1. مختصر لشرح تلخيص المفتاح» سعد الدين التفتازاني» (بيروت: دار الفكرء الطيعة الأولى» 
1ه). 

2. مختصر نظم الفرائد ومبدئ الفوائد في شرح محصل المقاصدء أحمد بن علي المنجور» دراسة 
وتحقيق: عبد الرزاق دحمون» (بيروت: دارابن حزمء الطبعة الأولى: 1435ه/2014م). 

3. مدارس سوس العتيقة-نظامها-أساتذتهاء محمد المختار السوسيء (الرباط: دار الأمان للطباعة 
والنشر والتوزيع- 1435ه/2015م). 

4 .ا لمدونة» مالك بن أفس بن مالكء (بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الأوللء 1415ه). 

5 المساعد على تسهيل الفوائد» ابن عقيل» تحقيق: د. محمد كامل بركات» (دمشق: دار الفكر» 
الطبعة: 1400ه/1980م). 

6 المستدرك على الصحيحينء الجاكم محمد بن عبد الله النيسابوري» تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء (بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 1411ه- 1990م). 

7. مسند أبي يعلى؛ أحمد بن علي بن المثنى الموصلي» تحقيق: حسين سليم أسدء (د.ط.د.ت). 

8. مسند أحمد بن حنبل؛ أحمد بن حنبلء؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ عادل مرشدء وآخبرون» 
(بيروت: مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولى» 1421ه - 2001م). 

9. مسند اللسبزارء البزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله وعادل بن سعدء وصيري عبد الخفالق 
الشافعي؛ (المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحسكم؛ الطبعة الأولى؛ 2009م. د.ت). 
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0 االمصادر المساعدة في التحقيق - التحقيق النقدي للمخطوطات: التاريخ؛ القواعد والمشكلات» 
خالد زهري» (لعدن: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلاي» مركز دراسات الملخطوط الإسلامية» 
الطبعة الأولى: 4ه/13م). 

1 المصادر المغربية للعقيدة الأشعرية - ببليوغرافيا ودراسة ببليومترية» خالد زهريء (الرباط: 
دار الأمان للنشر والتوزيع؛ 1438ه). 

2م المصحف برواية ورش. 

3. مصطلحات الكتاب العربي المخطوط (معجم كوديكولوجي)» أحمد شوق بنبن» مصطفى طوبي» 
(الرياط: الخزانة الحسنية» الطبعة الخامسة: 1440ه). 

4-. مصنئف بن أبي شيية» أبو بكر بن أبي شيبة» تحقيق: كمال يوسف الحوت» (الرياض: مكتية 
الرشدء الطيعة الأولى» 1409). 

5-_ لمطالب العالية من العلم الإلعي» فخر الدين الرازي» تحقيق: د. أحمد حجازي السقاء (بيروت: 
دار الكتاب العرليء الطبعة الأولىء 1407ه). 

6 لمطول شرح تلخيص مفتاح العلوم» سعد الدين التفتازاني» تحقيق: د. عبد الحميد ال همنداوي» 
(بيروت: دار الكتب العلمية- الطبعة الغالعة: 1434ه/2013). 

7. معالم أصول الدين» فخر الدين الرازي» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء (بيروت: دار الكتاب 
العربي» دت.). 

8 مُعَجَمْ أعلام الجزائّر من صَّدر الإسلام حَق العصر الْحَاضِرء عادل نوبهضء (بيروت: مؤسسة 
نويهض الحقافية للتأليف والترجمة والنشرء الطبعة الخانية» 1400ه). 

9 المعجم الأوسط» سليمان بن أحمد بن الطبرانيء تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمده 
عيد المحسن بن إبراهيم الحسيني؛ (القاهرة: دار الحرمينء؛ ددءت.), 
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0. معجم البلدان» ياقوت بن عبد اللّه الروي الحموي» (بيروت: دار صادرء الطبعة العانية» 
5م). 

1. معجم القواعد العربية» عبد الغني الرقر» (دمشق: دار القلم؛ الطبعة الأولىء 1406ه). 

2 المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» (الرياض: 
دار الصميعي» الطبعة الأول» 1415ه- 1994م). 

3. معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» مصطفى عبد الكريم؛ (بيروت: مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى: 1416ه/1996م). 

4. معجم المطبوعات العربية والمعربة» يوسف بن إليان بن موسى سركيسء (مصر: مطبعة 
سركيس 1346ه- 1928م). 

5- معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية» عمر رضا كحالة» (مؤسسة الرسالة» 1438ه). 

١6‏ المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد النجار (دار 
الدعوة د.ت). 

7 معلمة المغرب» الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشس (سلا: مطابع سلاء 1989م). 

8. المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغربه أحمد بن يحبى 
الونشريسيب (المغرب: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ المملكة المغربية:؛ 
1 عغ). 

9. مغني الطلاب شرح متن إيساغوجي» خير الدين المفضل بن عمر الأبهري» تحقيق: محمود 
رمضان البوطي» (دمشق: دار الفكر- الطبعة الأولل: 1424ه/2003م). 

0 مغني اللبيب عن كتب الأعارييب» عبد الله بن يوسف بن أحمد بن هشام؛ تحقيق: د. مازن 
الميارك» محمد علي حمد اللّهء (دمشق: دار الفكر؛ الطبعة السادسةء 1985م). 

1. مقاصد الطالبين في علم أصول الدين؛ سعد الدين العفتازاني؛ (دار الطباعة العامرة: 1277ه). 
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2. المنصف من الكلام على مغني ابن هشامء تقي الدين أحمد بن محمد الشمني» تحقيق: محمد السيد 
عثمان» (بيروت: دار الكتب العلمية- د.ت). 

3. المواقف في علم الكلام» عضد الدين الإيجيء (بيروت: عالم الكتب» د.ت.). 

4. نزهة المحادي بأخبار ملوك القرن الحادي» محمد الصغير الإفراني» تحقيق: عبد اللطيف 
الشادلي» (الرياط: المطبعة الملكية؛ الطبعة الغانية: 2015م). 

5 نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والغانيه محمد بن الطيب القادري» تحقيق: محمد حجي 
وأحمد توفيق» (الرباط: مكتبة الطالبء 1977م). 

6 نيل الابتهاج بتطريز الديباج» أحمد بابا التنبكتي» تحقيق: عبد الحميد عبد الله الهرامة» (ليبيا: 
دار الكاتب» طرايلس؛ 2000م). 

7. الحداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية» محمد بن قاسم الرصاع التوضبي 
المالي» (المكتبة العلمية» الطبعة الأولى: 1350ه). 

8. هدية العارفين أسماء المؤلفين وأثار المصنفين» إسماعيل باشا البغدادي؛ (بيروت: دار الإحياء 
التراث العرني» دءت.). 

9. هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ إسماعيل بن محمد البغدادي» (إستانبول: وكالة 
المعارف الجليلة» 1951م). 

0 الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتري 
مصطفى» (بيروت: دار إحياء التراث -1420ه- 2000م). 

1. الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوريء تحقيق: صفوان 
عدنان داوودي» (بيروت-دمشق: دار القلم؛ الدار الشامية» الطبعة الأولى: 1415 ه). 

2. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن محمد ابن خلكان» تحقيق: إحسان عباس» (بيروت: 
دار صادرء» 1398ه/1978م). 
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3. وفيات الرسموي» محمد المختار السوسي» (بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 2015م). 
4. اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عالم المدينة» محمد البشير ظافر الأزهري؛ (مصر: المطبعة 
الملاحي العباسية 1908م). 
5. عط كمه صمقةات 8/1117 1ه دأمتتت 5 مم1 5 عط :دوع عه2ط1آ عستاعجمع]' 
(2014) 18 ,7مقتلط مععل810 رجامدظ كه افعيدهل[ رموعطنآ أمتممعءوظ. 
الخطوطات: 
6. المواهب القدوسية في المناقب السنوسية؛ محمد بن إبراهيم بن عمر بن علي الملالي» (المغرب: 
خزانة الزاوية الحمزية العياشية بالرشيدية) مخطوط رقم: 289. 
7. المواهب القدوسية في المناقب السنوسية» محمد بن إبراهيم بن عمر بن علي الملالي» (توفس: 
المكتية الوطنية) مخطوط رقم: 22668. 
8. كفاية طالب علم الكلام - شرح الإرشاد» زكريا بن يحبى الشريف الإدريسيء (المغرب: خزانة 
القرويين بفاس) مخطوط رقم: 729. 
9. تقييد شرح تنقيح الفصول للقرافي» يحى بن أبي بكر المسطاسيء (المغرب: خزانة الجامع 
الكبير بمكناس) مخطوط رقم 352. 
المراجع الإلكترونية: 
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الاهداء 00101010 0 
شك وتقدير ل 0 
المقدمة 0 
اضية ا موضوع ااا ااا 3بب-1001010101 00 
منهج البحث 0100 [1[5ذ1[1[1[1[1[زؤز[زؤز ز ز ز 0000011 
خطة اليك 1 
القسم الآوك + الدواضةه اتتقوا اسواوو و سمطو 
الفصل الأول: تعريف موجز بالإمام السنوسي 1 
المبحث الأول: اسمه ونسبه» ومولده لم ما ا او 1 
المطلب الأول: امعه ونسبه 1100 00007 
المطلب الثاني: ولادته ووفاته 00011 
المبحث الثاني: ذشأته ومكانته العلمية د 0١-001‏ 
المطلب الأول: أشأته العلمية 6010100077 0 010110|0'|0 
المطلب الثاني: مكانعه العلمية 000 


د تس د مهفي 


المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه ومصنفاته 0 
المطلب الأول: شيوخه 0 
المطلب الثاني: تلاميذه مووود را م مما ا ا 2 
المطلب الثالث: مصنفاته ا ا اا 1 0 
الفصل الثاني التعريف بالشيخ السككاني وحاشيته على شرح العقيدة الصغرى ........35 
المبحث الأول ترجمة الشيخ عيسى بن عبد الرحمن السكاني ام و3 
المطلب الأول: اسعه ونسبته اذ 1 اا 
المطلب الثاني: مولده ونشأته ومكانته العلمية 000 
المطلب الثالث: وظيفته وال ا لو ا الع ا ا 
الميبحث الثاني شيوخه وتلاميذه ومصنفاته ونناء العلماء عليه ووفاته اا ل 41 
المطلب الأول: شيوخه 0 1[ 00011 
المطلب الثاني: تلاميذه 0[ 1 ز 1 
المطلب الثالث: مؤلفاته ا 000 
المطلب الرابع: ثناء العلماء عليه 01100 0000 
المطلب الحخامس: وفاته اما لوا ف لاطا ةلق الله وو او ا 537 
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الفصل الثالث دراسة حول حاشية علي شرح عقيدة صغرى السنوسي للسكانيٍ 35 


اما 1 
شح أمالبراج ينك فلاو 


المبحث الأول تحقيق نسبة الاب إلى المؤلف 


00 
المبحث الثاني القيمة العلمية للحاشية 20 
المبحث الثالث منبج التأليف 1[ 1 010011 
المبحث الرايع المصادر المصرح بها والمسكوت عنها في الحاشية 6 
الممبحث ا تلخامس دراسة النسخ المعتمدة وطريقق 2 التحقيق م 89 
المطلب الأول: وصف النسخ المعتمدة في التحقيق بب00 0 000 
المطلب الثاني: طريقتى في التحقيق 1[ 1[ [ز [ 0000 
المطلب الثالك: صور بعض اخطوطات 00000101 ااا 
القسم الثاني -التتحقيق 1 ذ1[ذ1[1[1ذ[ذ[ذز[ز[ز [ز ز ز ز [ 0 
يان مع امد والشكر ا ل ل 0 
2 بره 2 
أقسام الى؟ العة 1111 ز[ز[زؤ[ز[ز[ز[زذ[ز[زذز[ [ز[ز ز ز [ ز ز ذا 0 
للم الكل 
وجوب معرقة الله 4 عبجَلٌ والرسل عَلبِم الصلاة الام 1 
إعان المقلْد 11ذ1[1[1 1[ 0000 
الصفمّات الواجبة لله تعالى ومنها النفسية والسلبية 00 
ماعر ونير 
الوجود 111[ [ |[ 0 
لل 
القدم 00001 


ا ا 


عغالفته تعا ى لحوادث 0 000 


0 


ع 7 َه 2 ا مهاه 
نَ الصفة النفسية والصفات السلبية 0000000 اا 
ص #7 م ره #0 0 


هال همه حر 


صِفَاتَ المعاني السبعة ادها ومتَعلقَائا الأصلية 8 0000 


رج يع سمس 2 ترم 
القدرة والإرادة 111111111121200 


العلر ا اب ا مو 2 
د ير 
الحياة راسو و ام 26 


مه غُْ 


7 الخ سوم نر لس - و 5 ع ا ا ا 0 ارك م رس يريو بي 
الصفات المعنوية واتحلاف في مدلونما وعدها مع الاتفاق على وجويها لله 2860 
روس هوم مر هه ه ابرّوم ريو 


المستحيلات صَّ الله اكير المتعَالٍ 0 5 وتقدست امعاوه 112 1111111 


عم خم لم 0 لص 


العدم والحدوث وطرو الام ا الصا 360 


ره مراظل هلد 


الممائلد نواد ثْ ب ل ل ل الل ا ل ا 2 1111111111 5 1 3 
م بح الس 


س نيم مه 


٠ 
32 1 مه بعيرة عع 0 696996669 نمت مو م رونو ووه‎ 
0 ل‎ 
صم‎ 


11010 ل 01 
سح ملل ف . 


ماس عي 
«- |١أاءى‏ 
الاشتراك © ©6 2 © ©666666666669ه6مج هون هو ون ووون ووه ©8960668686 9949466666668 ووووونوةنة ©؟ ©*©6ووووو6ة #»وووووة 40695996866 6ن وج ووو ووو 23023 
7- 


م وه بير 
32310017110107 0 770ل 
ص صر 
الكراهة ه212 
مة ير 
الجهل ااااا 1[ ز[ ز [ ا 


م و 5 اس 4 ل وا قات 
الجائدات فى حق البارى سْبَحَانَهُوَيعَالَ 001100111 0 


- 


ع 


2 عد ره 20600 َ 00 رم 20100 اصابر 
ادلة الصمات وبراهينها الساطعة وبرهان الوجود وفاتحتها الجامعة 0 0000 0غ 


ين شاعبر برعي 


يرهان وجوب القدم ممم مومه ممه ممق ممه ممم ممه ممممف فم ممق ممم ممم ممم م ممم مهمه مم 11 27 


رن دعر برير 


برهان وجوب البِقَاء ا 


عن ينابر بير هه رمه 


برهان وجوب غتالفَته لعوادث 0000 


عن لم برا بردو 


يبرهان وجوب قيافة بنفشة انال الم ا شو ان ما مال الاق ال واه قوم اك لع 00121 39 


م 2207 ل ا 


عو يد بير برير 


برهان وجوب الوحدانية ا 1111111 1 0 


مم0 ه - وه ها 2 
اهو فاك اننا ل لما المترواات اس سور اناه مط ا 24173 


موه ع وم و امام رمس ره مد م 
براهين وجوب السمع والبصر والكلام 1 اا 


5 7ج 


0 و ره و وم 


الصَمَاتَ الواجية لارسل وا 


رو م لت 


برهان الممكّات في حي مَوْلَانًا عار ا وَالشبَادّات 


00 ا ير 


7 و ا 
ما وخصوصا عَليهِماسَلامٌ 


ممم ماي 


2ببب 201011121111111 


ما يسْتَحِيْلُ عل الرسل والأئياء 01000 


س١‏ ار بر سسا 


وما جوز عل 


ا كع توه ل خا لاي أ لاه 
براهين صِفات الرسل والأثيياء واجأئز في حَقّهم عهرآساخ 


عه ل بير برع 


برهان وجوب الصدق 


عه شاد عر مير 


يبرهان وجوب الأأمانة 


ان وَالأنبياء علييم الصلاة والسلام 


ل 2 


0 


اللا ا ل ل 2 2 2 2 2 2 2 ا ا ا ا ا ا ا ا 200 


م م لوه ووس ويم و م م اده 


يبرهات وجحوب التبليغ حم هك عاد عا ديج ند وان ولاه لمج 5 لاه وال 20 220 25255 داو هم 2ر2 2022232 4 2 م د هد 


دليل جواز الأعراضي البشرية 5 الصلام والسلام 


صّعمع مه 


ِ هُ الإله عَنْ 0 


ل ال صا سم اس 


اوس مر 


شهادنًا الإسلام والإيمان وكيفية جمع معتاهما لكل 


2 | 


0ك 


محا تلك العقائد بالبرهان 3 


م نا 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 الل 0 0 م ا ا ا 0 


ك2 اا اا 20120 


عم و 


6666# مان مون ون جوره ون د دونه 


2 مم بيد # 8ل 
5 3-3 يما 
تعلمّاتت الافتما 51 
- ل لوا لل ا ا ا ا ال كا موعووعء 
5-5 5-5 م م داس 


حذوث العال بأء 556 
٠‏ 
9 ا 6 للملتللتةلنها لال فشكا 0966 وووجيووو نوو فشكا 99660962646684 02690666668864 جو ج جه 
و 4, ير 


9 72 هج 


ع«( 
ع ا 
ف ص همك بحر ها ا# تهرك 3 


لا تأثِرَ لِتَيْءِ مِنَّ الكائات في أثرِ ما 11 اا 
المهارس اا 00 1 121212151 1 ااا 
فهرس المصادر والمراجع 000 اا 
المصادر 6 
الخطوطات: الوطم وا ا و 8 60 
المراجع الإلكترونية: 010١1001‏ ا 
قهرس الموضوعات 00ب00000 0 ااا 


9 

0 
0 
لمر 
5-0 
00 
2 0 
وه 


:© قهك : ---009 01-0 0 
0 ا 
902760 
لس لب ايمر( ىا 0 

مح ا أ مس بتر و 5 0 رك 00 
ايح 2 ار ال ا 0 
م ا 

١ © 4 00 3‏ م 
1 
0 
ركم 1 
ل ا ا ا 
0 
الح ا 9 ا 
-<409 19 © 41 - 0:4 0ك 
ب و ب ري 
0 
ا 

أ كوا لي 1 
50 
ا ا 0 

يللي لال ل 1 ل ا 
لج ا ار 0 
3 26 5 جا ا ب 1-4 


